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رلم حل 


قال المصنف:[كِتَابُ الصَّلَاةٍ؛ شروعٌ فِي المَقْصودٍ بَعْدَبَيانٍ الوّسيلة» وَلَّمْ ئَحْل 


قال الشارح: اختلف في حقيقتهاء والجمهور على أنها حقيقة فى الدعاء» 


سميت بها الأفعال المخصوصة لاشتمالها عليه» فتكون من الأسماء المغيرة» 
أو نقلت عنه إلى الأركان المعلومة فتكون من الأسماء المنقولة» والفرق بين 
التغيير والنقل أن المعنى الذي وضعه الواضع إن كان باقَيًا إلا أنه زيد عليه 
شيء آخر؛ فالتغيبر وإن لم يراع المعنى الوضعي في النقل» انتهى نوح أفندي. 


2 هبي 


قال الشارح: قوله: (بَعْدَ بَيانِ الوّسيلة) وهي الطهارة قوله: (وَلمْ تخل 


000 


قال الملا علي القاري: وهي أم العبادات» وَأَسَاسنٌ الطاغنات»:وماحية الذتوية ونَاهِيَةٌ 
السيئات» وقَدَّمَ م عليها كتاب الطهارة التي هي من شرائطها ؛ لكونها يماح الصّلاة» ومِضْبَاح 
الصلاة» ومسائلها الكثيرة من المهمات. ثم هي في اللخة : الدعاء» ومنه قوله تعالى: صل 
َيه إِنَّ صَلوئَكَ سكن ّي [التوبة :۳ وقوله کل : «وصلّت عليكم الملائكة» وقوله : «إذا 
دُعِيَ أحدكم إلى طعام فليُجِبُ » فإن كان مُفْطِرًا فليأكل» وإن كان صائمًا فَلْيْصَل» أي: َلْيَدْعْ 
لصاحبه بالخير والبركة. 

وفي الشرع : الأفعال المعلومة المعهودة من الشرائط والأركان المعدودة» وكان فرض 
الصلوات الخمس ليلة المِغْرَاج وهي: ليلة السبت لسبع عشرة حََلّتْ من رمضان قبل الهجرة 
بثمانية عشر شهرًا من مكة إلى السماء» ومن يَرَى أنْ المِعْرّاج من بيت المقدس» وأنه مع الإسراء 
في ليلة واحدةء فليلةٌ الإسراء قبل الهجرة بسنة لسبع عشرة من شهر ربيع الأول» وبه جرم 
النووي في «شرح مسلم»» قال ابن الأثير إنه الصحيح»› أو لاثنتي عشرة من شهر ربيع الأول 
على حَسَبٍ اختلافهم» هذا هو المشهورء وعن الزُهْرِي: أن الإسراءء» وفَرْضَ الصلوات 
الخمس» كان بعد البعث بخمس سنين» وفي سِيّر «الروضة» للنووي : أنه كان في رَجَّب» 
وكايت الصاؤه قبل الاما صلاة عل طلروع الشمسس» وصلاة فيل غرويها قال 
تعالى : «وَسَيّحٌ َم ريك ِألْعَشي وَالْإِبَكَرِ » [غافر : 154» ثم العبادة نوعان: مُوَقْتة كالصلاة» 
وغير مُوَقّتة كالزكاة» قال تعالى : وإ الصّلاهَ كت عَلَ التؤبنيت كنا مَوْفوكًا4 [النساء: ]٠١‏ 
أي : فرضًا مُوَقنا. [فتح باب العناية ]١68 /١‏ بتحقيقنا. 


۳ 
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LC N E LE‏ 
فُروعِه. 

وَهِيَ لَْعَةَ: الدّعَاءٌء فَنْقِلَتْ شَرْعًا إِلَى الأَفْعالٍ المَعْلومَةٍ وَهُوَ الظَّاهِرٌ لوجودمًا 
بدُونِ الدعاءِ في الام وَالأَخْرَسِ (هِيَ فَرْضُْ عَيْنٍ E OEE‏ 


عَنْهَا شَرِيعَةٌ مُرْسَل) يحرر الحال في الأنبياء غير المرسلين» هل هم كذلك؟ 
فل ولا ارت ادن الستعدى و ارت و 
بواسطة البيت المعظم كانت دون الإيمان الذي صار قربة بلا واسطة» فلذا 
قوله : (بواسطة الكَعْبَةِ) أي : بواسطة استقبالهاء وانظر لماذا خصص هذا 
الشرط مع أنها لم تصر قربة إلا باجتماع سائر شروطها؟ حتى لو صلى محدثا 
ا وریا او تچ الو ت أو المكاتن أو فيل الوقف اومن کین ا ل کون ف 
قوله: (لَا مِنْهُ بَلْ مِنْ فُروعِهِ) أي : باعتبار الفعل» وأما بالنظر لحكمها 
وهو الافتراض فهى منه؛ لأنه من متعلق التصديق بما جاء به رسول الله يَكِلِ. 
قوله: (فنقلث) أشار به إلى أن الصلاة من قبيل المنقول الشرعي وهو 
الذي لا يكون معناه الوضعي من حقيقة معناه الشرعي وقد مرء وهل هي مجاز 
لغوي أو استعارة تصريحية؟ وجهانء وباعتبار عرف أهل | شرع حقيقة عرفية. 
5 02 ََ ع 3 7 
قوله: (وهو الظاهِر) أي : القول بأنها منقولة. هو الظاهر قوله: (فِي الاميّ 
وَالأخْرّس) ظاهره أن الدعاء يوجدء ولا بد فى صلاة غيرهما وليس كذلكء ولذا 
استحسن صاحب «البحر» التعليل بكون الدعاء ليس من حقيقتها عن هذا التعليل. 
قولهاة:(هن فرض:عين) أي الضلاة4؛ والحراد: القنلوات الخمسن 
واختص باجتماعها ية ولم تجتمع لأحد وبالعشاء ولم يصلها أحدء وبالأذان 
والإقامة وافتتاح الصلاة بالتكبير وبالتأمين وبالركوع فيما ذكره جماعة من 
المفسزيرة» وبقول: اللهم ربنا ولك الحمدء» وبتحريم الكلام في الصلاة 
أسيوطي في «الأنموذج). 
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كتاب الصلاة ۷ 
الحَيْرَ وَيَتْرُكَ الصَّرّ وَيَكُْرُ جَاحِدَهَا ؛ لِتْبُوتِهَا بدَِيل قَطعِن (وَتَارِكُهَا عَمْدًا مَجَانَةً) آي : 


َو 


لاش يق e A‏ أن تفون كن العلد ته انين أحن 90 

فلا خصوصية للصلاة والصوم والخمر كما يرشد إليه التعليل. 

قوله: (بِدَلِيل قَطْعِيٌ) أي: لا احتمال فيه؛ وحكم الجاحد لها حكم 
المرتدء أفاده المصنف. 

قوله: (مَجَانَة) المجون أن لا يبالي الإنسان بما صنع» وقد مجن من باب 
دخل فهو ماجن» وفى «القاموس» مجن مجونا صلب وغلظ ومنه الماجن لمن 
لا يبالي قولا وفعلا كأنه صلب الوجهء رق مصيرنا وا 
NE‏ 

قوله: (أيْ: تكاسّلا) تفسير مراد وإلا فالمجانة حقيقتها عدم المبالاة 
حلبى بزيادة. 

و (يخْبّس حَتَى يُصَلي) وكذا يفعل في الذي يفطر في رمضان حتى 
يحدث توبة» ونظم بعض الفضلاء وأجاد» فقال : 
في حكم من ترك الصلاة وحكمه إن لم يقر بها كحكم الكافر 





وبهيقول الشافعي ومالك 
وأبو حنيفة لايقول بقتاله 
والمسلمون دماؤهم معصومة 
مثل الزنا والقتل في شرطيهما 
هذي مقالات الآئمة كلهم 


رالعخل تما بالظاه 
ويقول بالحبس الشديدالزاجر 
حتى تراق ير باهر 
وانظر إلى ذاك الحديث السافر 


وأصحهاما قلتهفىالآخر 


انتهى «(منح)» واعلم أن الإمامين ناكا والشافعى - رضى الله تعالى 
عنهما ‏ لا يقولان بكفر المقر الكسلان» والإمام أحمد وه يحكم بكفره نقله 
عنه صاحب «المواهب). 
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وَقِيلَ : يُضْرَبُ حَنَّى يَسيلَ مِنُْ الدّم]. 
قال المصنف: [وَعِئْدَ الشَّافِعِىَ : يُقَتَلّ بصلاةٍ وَاحِدَةَ حدًا ؛ وَقِيِلَ: كُمْرًا (وَيُحْكم 


g2 


بإِسْلَام مَاعِلِها) بشُروط أَرْبَعَةٍ: أَنْ يُصَلّيَ في الوَْتٍِ (مَعَ جَمَاعَة) مُؤْتَما مُتَمُمَاء وَكَذَا 


قوله: (وَقِيلَ: يَضِْرَبٌ) قائله الإمام المحبوبي حلبي عن «المنح» قوله: 
(حدًا) ظاهر حكاية المقابل بقيلء أنّه المعتمد عندهم» ولذا والله أعلم اقتصر 
في «شرح الملتقى» عليه . قوله: (وَيُحْكم بإِسْلام فاعِلِها) لأنها حينئذ مخصوصة 
بهذه الآمة المنح). 


قال الشارح: قوله: (في الوّقت) أي : أداع. حلبي ولو بإدراك تكبيرة 
الإحرام في الوقت» وفيه أن صلاته قضاء مع جماعة مؤتمًا تفيد إسلامه إلا أن 
يقال: إن صلاته في الوقت تدل على اعتقاده فرضية ما صلاه غالبًا بخلاف 
القضاءء فإنه يحتمل أنه نفل أو صلاة يعتقدها في وقت القضاء ويؤخذ هذا 
التقييد من قوله ية : «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو منا»"“ وذلك لأن 
صلاة المسلمين الكاملة المرادة عند الإطلاق هي الأداء. 


قوله: (مَعَ جَمَاعَةِ) صادق بكونه إمامًا أو مؤتمًا فأخرج كونه إمامًا بكونه 
مؤتمًا حلبي» وذلك لأن الائتمام يدل على اتباع سبيل المؤمنين بخلاف ما لو 
كان إمامّاء فإنه يحتمل نية الانفراد فلا جماعة قوله: (مَتَمُمّا) أي: صلاته بأن 
لا يفسدهاء وظاهره ولو لم يأت بالواجبات قوله: (فِي الوّقت) قيده في 
«المنح» تبعًا لشيخه في «البحر» بكون الأذان في المسجد فخرج ما إذا أذن 
خارج الوقت أو المسجد. 


000( حديث جندب : أخرجه الروياني (154/17., رقم “91)» والطبراني (1/ 2177 رقم 1559). 
قال الهيغمي :)78/١(‏ عبيد بن عبيدة التمار لم أقف على ترجمته. 
حديث ابن مسعود: أخرجه الطبراني »197/٠١(‏ رقم .)3١1941١‏ قال الهيئمي :)۲۸/١(‏ في 
إسناده الحسن بن إدريس الحلواني ولم أر أحدًا ذكره وهو أيضًا من رواية أبي عبيدة عن أبيه 
ولم يسمع منه. والحديث عند الجميع عدا البخاري والبيهقي. 





كتاب الصلاة ۹ 
أو سد لل أو رَكّى السّائمَةَ صَارَ مُنلمًا لا ل صَلَى في غَيْرٍ الوَقْتٍ أذ مُنْفردا 
أَوْ إمامّاء أو أَنْسَدَمَا أو فَعَلَ بَتِيَهَ العِبَادَاتِ؛ لِأَنّها لا تَخْتَصٌ بشَريعَينا]. ۰ 
قال المصنف: [رَنَطََمَها صَاحِبُ «النَهْرِ قَقَالَ: [الرجز] 
E NESS BLES,‏ 
دن القن E CL CEL CL‏ 


قولة2 (أو شجد للثلاوة) لأنه من خخوضيات هذه الآمة: 

قوله كي لصاف ئِمَةَ) لأنه من خصوصيات هذه الأمة بخلاف زكاة 
الأموال» فإنها في شرع من قبلنا أيضّاء لكن كان الواجب عليهم إخراج أكثر 
من ربع العشرء وكذا لو حج على الهيئة الكاملة أو قرأ القرآن» فإنه يحكم 
بإسلامه كما في «المنح». 

قوله: (لَالَوْ صَلَى... إلخ) مفهوم ما سبق في الصلاة على سبيل اللف 
والنشر المرتب. 

زف اؤ اندها آي صثلاة الفترصن ضادق تآن عسل على رامن 
الركعتين فى غير الثنائية» فإئه إفساد للفرض وإن صحت نفلاء وظاهره أن 
المراد بالإتمام: عدم الإفساد لا الإتيان بالواجبات مثلا. 

قَولدة (أو قعل قي العبادات) كالصوم والحج الذي ليس بكامل والصدقة 
«منح» ويستثنى من ذلك قراءة القرآن» فإنه بها يكون مسلمًا كالحج على الهيئة 

قال الشارح: قوله: (صَلَّى باقْتِدَا) دخل تحت الاقتداء شرطان الجماعة 
والاقتداء قوله ٠:‏ (أيْضًا) بإسقاط همرتها للضرورة حلبى: وسواء كان الآذان 
سفرًا أو حضرًا كما في «البحر» قوله: (مَعْلِنَا) المراد به أن يسمعه من تصح 
شهادته عليه بالإسلام» وليس المراد أن م ا 
يسمعه خلق كثيرء وهذا لأن الأذان فيه | الشهادتان وفي إتيانه بهما لا يشترط 
الإعلان على المئذنة» وهذا إذا لم يكن عيسويًاء أما إذا كان عيسويًا وهو الذي 
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فتتشبلخ لآ بالط متشرة:. .ولا التذكاة واتشيام» لضم رد 


يشهد لمحمد ية بالرسالة» لكن يخصها بالعرب وهو منسوب إلى عيسى 
اليهودي الأصفهاني», فقال في «البحر» في باب الأذان: لا يكون مسلمًا إلا إذا 
صار عادة له وفيل : إنه مؤذن انتھی › قال الحلبى : فالمراد بالإعلان فى حق 
العيسوي المداومة» ثم ظاهر عبارة «البحر» أن الحكم بإسلام غير العيسوية 
بالأذان بحث لهء حيث قال: وأما غيرهم فينبغي أن يكون مسلمًا بنفس الأذان 
والله الموفق» انتهى. 

فوله : (كَأنْ سَّجَدُ) بسكون الدال للضرورة أو نية الوقف» وأن مصدرية؛ 
أي: کسجوده؛ والمراد: سجو ده للتلاوة» وذلك لأن سجوده لها تعظيم للقرآن 
وتصديق للنبي به فيما جاء به فكان دليل الإسلام حلبي» ومعرفة ذلك أن 
شج غتلك تمماعها ايقن يألة يتجد ليناء 

قوله: (تَرَكى) تكملة للوزن وهو حال من ضمير سجد؛ أي: كسجوده 
للتلاوة حال كونه متطهرًا عن أرجاس الكفرء حلبي. 

وهي حال مبينة لا مقيدة» وذلك لأن السجود نفسه جعل طهارة له من 
أرجاس الكفر أو مقيدة» والمقصود به إخراج سجود السخرية. 

قوله: (فَمْسْلِمُ) خبر كافر وزيدت الفاء لضرورة الشعرء وإنما قال: مسلم 
دون مؤمنء» وإن تلازما شرعًا؛ لأآن ما ذكر من الأعمال الظاهرة راجع إلى 
معنى الإسلام» أما الإيمان فأمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله تعالى. 

قوله: (منْفَردْ) بسكون الدال وقف عليه على لغة ربيعة حلبى» والمناسب 
أن يقول: ولا إمامًا ولا قاضيًا ولا مفسدًا ليتمم كل المحترزات» لكن النظم 
ضاق عليه. 

قوله: (وَلَا الرَّكَاةِ) أي: زكاة غير السوائم كما يعلم مما سبق. 

قوله: (وَالصّيام) أي : سواء صيام فرض أو نفل قوله: (الحَجٌ) أي: الذي 
ليس على الهيئة الكاملة كما تقدم» حليي . 





كتاب الصلاة 1١‏ 


(وَهِيَ عِبَادةٌ َدَنيّة مَخْضّةٌ» قلا نيابَة فِيهًا أَضْلًا) أيْ: لَا بالنّفْس كُمَا صَحََتْ في 
الج وَلَا بالمَالٍ كما ضحت في الصَوم بالفِذية لِلمَاني؛ لها نَا تجوز بن الشَر]. 
قال المصنف: وَلَمْ يُوجَد جد (سَبيّها) 31111111101110111110101016101161616161616161616161616161661661010109 


قوله : (بَدَنيّة) أي : متعلقة بالبدن دون غيره «منح» قوله : (مخضّةٌ) أي غير 
مركبة من المال والبدن كالحج «منح» 

قوله: (كُمّا صَحََثْ فِي الصَّوْم) النفل مطلقًا والفرض بشرط العجز الدائم 
إلى الموت قوله: (بِالفِذَيَةِ) يتعلق بالضمير المستتر في صحت لرجوعه إلى 
العبابة الحن هن E‏ أي: كما صحت النيابة بالفدية ويدل عليه 
تعلق قوله: بالنفس» بقوله: نيابة المذكور في المتن» حلبي. 

و اللقاي) اي اتسيع الكبن إلى ا ار ی فت فر 
في صحة فديته عن صومه عجزه الدائم إلى الموت» حلبي بزيادة. 

توك (لأنها) أى: القيدية ا وور اله رو اک هن 
التكاليف الابتلاء والمشقة وهي في البدنية بإتعاب النفس» والجوارح بالأفعال 
المخصوصة» وبفعل نائبه لا تتحقق المشقة على نفسه» فلم تجز النيابة مطلقًا 
لا عند العجز ولا عند القدرة «منح». 

قال الشارح: قوله: (وَلَمْ يُوجَد) أي: إذن الشارع بالفدية في الصلاة» 

قوله: (سَببَها... إلخ) السبب هو المفضي إلى الحكم من غير تأثير «بحر». 

وذكر ابن فرشته: أن هاهنا وجوبًا ووجوب أداء ووجود أداء» ولكل منها 
سبب حقيقي وظاهري» فالوجوب سببه الحقيقي هو الإيجابي القديم لله 
تعالى» وكان ذلك غيبًا عنا فجعل الظاهري الوقت تيسيرًا علينا ووجوب الأداء 
سببه الحقيقي تعلق الطلب بالفعل » وسببه الظاهري هو اللفظ الدال على ذلك. 

ووجود الأداء سببه الحقيقى خلق الله تعالى وإرادته. وسببه الظاهري 
اة الح أي قدرقة السسسعة الشرافظ التاقين فهي لا رن إل ع 
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تَرَادُفُ النّعَم ثْمّ الخطاب ثُمَّ الوَقْتِ؛ٍ أي : ال(جُرْءُ) ال(أَوَلُ) مِنْهُ إن (انَصَلَ بو الأَدَاءٌ 
وََلُا قَمَا) أَيّ: جَرْءٌ مِنَ الوَفْتٍِ (يَتَصِلٌ به) الْأَدَاءُ (وَإِلَا) يَتَصِل الأَدَاءُ بِجرْءِ ف (السَّبَبُ) 
هُوَ (الجَرْءُ الأخِيرٌ). وَلَوْ نَاقِضًا حَنّى تَجِبْ عَلَّى مَجْنُونٍ وَمُعْمّى عَلَيْهِ أقَاقا]. 


الفعل انتهى» والوجوب الذي هو شغل الذمة لزوم إيقاع الفعل في زمان ما بأن 
زمان خاص بأن ضاق الوقتء انتهى أبو السعود. 

قوله: (تَرَادْفُ النّمَم) أي: النعم المترادفة في الوقت «بحر» قوله: (ثُمَّ 
الخطاب) أي: كلام الله تعالى المتعلق بطلبهاء كقوله تعالى: «#وَأْضِمُوأ 
لصََلْة» [البقرة: 47]» وقوله تعالى: ل الصلوةَ كانت عل الْمُؤمِيرت كنبا 
تَوَفوتَا [النساء .]٠٠١:‏ 

قوله: (نُمَ الوَفت) وذلك لأن الوجوب يتجدد بتجدد الأوقات وهو علامة 
السببية» أبو السعود بزيادة قوله: (الجُرْءُ الأوّلُ) والوجوب فيه موسع حتى لا 
يأثم بالتأخير عن الجزء الأول والثاني والثالث مثلاء أبو السعود. 

قوله: (وَآلَا قَمَا يَتَصِلُ بو) ما هنا عامة شاملة للجزء الأخيرء فقوله بعد 
ذلك : وإلا فالجزء الأخير تكرار» وكذا قوله: سببها جزء أل اتصل به الأداءء 
والأخصر أن يقول: سببها جزء اتصل به الآداء فى الوقت وإلا فجملته» حلبى. 

قوله : (وَلَّوْ نَاقِضًا) كوقت الاصفرار في العصر قوله: ١حَتََى‏ تَجبْ) بالرفع ؛ 
لأن حتى هنا للتفريع » حلبي. 

قوله: (أَقَاقا) اعلم أن المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا لا يخلو إما أن 
يفيقا وفي الوقت ما يسع التحريمة فقطء وإما أن يفيقا وليس في الوقت ما 
يسعهاء وإما أن يفيقا وفي الوقت ما يسع التحريمة والطهارة. 

ففي القسم الأول: يجب عليهما صلاة ذلك الوقت ولكنهما يقضيانها ؛ 
لأن الوقت يسع التحريمة فقط وهما محتاجان إلى الوضوء لانتقاض وضوئهما 
بالجنون والإغماء فل« يمكنهما الأداء. 


كتاب الصلاة ۳ 


ص 


قال المصنف: [وَحائْضٍ وَنَفْساءَ طهُرّتاء وَصَبِيٌ بَلَمْ وَمُرْئَدٌ أُسْلَّمَ 2101000 


ر 


وفي القسم الثاني : لا يجب عليهما صلاة ذلك الوقت أخدًا من الحائض» 
فإنها إذا انقطع دمها على العشرة وبقي من الوقت ما يسع التحريمة قضت وإلا 
لا كما ذكره الشارح عند قول المتن» ويحل وطؤها إن انقطع لأكثره هذا إذا 
زاد الجئون والإغماء على خمس صلواتء وأما إذا كان خمس صلوات فأقل 
فإنه يجب عليهما صلاة ذلك الوقت» ولو لم يبق منه ما يسع التحريمة» بل وما 
قبله من الصلوات أيضًا كما سيأتي. 

وفي القسم الثالث: يمكنهما الطهارة والصلاة كلها أو الطهارة 
والتحريمة» فإن فعلا وإلا قضياء إذا عرفت هذا؛ فالمراد بالجزء الأخير فى 
كلامهم جزء يسع التحريمة لا الآن الذي هو جزء لا يتجزأء ا ب 
التحريمة لما أنها مركبة من حروف وكل حرف يحتاج إلى آن إذا كان دفعيًا 
كالطاء» وإلى آنات إن كان تدريجيًا كالسين كما هو في «المواقف». 

وإنمنا فسرتا الجرء يذلك لما غعلمت :مق أن "المجحتون والمغمى غليه إذا 
استغرقا أكثر من خمس صلوات ثم أفاقا وبقي من الوقت ما لا يسع التحريمة 
لا يجب عليهما القضاءء وكذلك غير المجنون والمغمى عليه إذا وقع منه حرف 
أو حرفان من التحريمة فى الوقت وباقيها بعد الوقت لا يكون فعله أداء فثبت 
بهذا أن ارم الأ حور الى كو سيا للأداء هو زمان يسع التحريمة» حلبي. 

قال الشارح: قوله : (طَهُرتا) أي: في الوقت» بشرط أن يبقى من الوقت ما 
يسع التحريمة فقط أو أكثر إن كان الانقطاع على رأس الع وال ريع أو 
ما يسع الغسل وخلع الثياب ولبسهاء والتحريمة فقط أو أكثر إن كان الانقطاع 
على أقل من العشرة والأربعين» انتهى حلبي بزيادة ما. 

قوله : (وَصَبِيٌ بَلَمّ) وكان بين بلوغه وآخر الوقت ما يسع التحريمة أو أكثر 
كما يفهم من كلامهم في الحائض التي طهرت على العشرة» حلبي. 


و ا 


قوله: (وَمُرْتَدُ أَسْلَمَ)أي: إذا كان بين إسلامه وآخر الوقت ما يسع 
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وف ّلا في أوَّلٍ الوَّفْتِ (وَبَعْدَ خُرِوجِهٍ يُضاف) | السَّبَبُ (إلَى جُمْلَهو) لِيَنْْتَ 


الوَاجبٌ بِصِمَةٍ الكَمّالٍء وَأَنَهُ الأضل حَءَ حَنَّى يَلْرّمَهُمُ القَضَاءْ في كاملٍ هوّ الصَّحِيحٌ 
(وَقْتٌ) صَلَاةِ (الفخر) ESE RL‏ 


التحريمة كما في الحائض المذكورة وحكم الكافر الأصلي حكم المرتد» وإنما 
خصه بالذكر ليصح قوله: وإن صليا في أول الوقت» وصورتها في المرتد أن 
يكون مسلمًا أول الوقت» فيصلي الفرض ثم يرتد ثم يسلم في آخر الوقت› 
وصورة الصبي أن يصلي أول الوقت صبيًا ثم يبلغ آخر الوقت» وبين بلوغه 
ا حلبي بزيادة. 

قوله : (وَإِنْ صَلّا فِي أَوَّلِ الوَفْتِ) يعني أن صلاتهما في أوله لا تسقط 
عنهما الطلب والحالة هذه أما فى الصبى فلكونها نفلا : واف اند 
فلهبوطها بالارتداد» حلبي. ۰ ا 

قوله: (إِلَى جُمْلَّتِه) أي: جميعه «نهر) قوله: (بِصِفَةٍ الكمّالٍ) الإضافة 
ا اھ و اال ا ا رن اد ای فا ف کر 
قضاؤه في كامل. 

قوله: (وَأَنَهَ الأضْلٌْ) الواو للحال فهمزة إنَّ مكسورة حلبي» والضمير 
يرجع إلى ثبوت الواجب بصفة الكمال المترتب على كون السبب هو جملة 
الوقت. 

قوله : (حَنَى يَلَوَمَهُمُ) أي : يلزم من سبق من المجنون» وما بعده. 

قوله : (القَضَاءُ في كامل) فإذا فاته عصر اليوم» وتذكره ه في آخر وقت عصر 
الغد سل قن القرو “لا وة لان هذا وقح أتاقض: 

قوله : (وَفَتُ صَلَاةٍ المَجْر) قدّر المضاف ليصح الحمل قاله أبو السعود» 
وسمي فجرًا لانفجار الظلام عنه «نهر» واستعمال الفجر في الوقت مجاز 
مرسل» فإنه في الأصل ضوء الصبح ثم سمي به الوقت» وهذا يقضي بأن 
الإضافة في وقت الفجر للبيان. 


كتاب الصلاة 1° 


قدمَه؛ لاأنه لا خلاف فى طَرَفَيْه]. 


4 


تتمة: 


أول اليوم الفجر ثم الصباح ثم الغداة ثم الضحى ثم الضحوة ثم الهجيرة 
العشاء الأخيرة عند مغيب الشفق» قال القهستانى : وإنما ابتدأ بالوقت لكونه 


قوله : (لا خلا فِي طَرَفَيْه) نقل القهستاني الخلاف في وقت الصبح هل 
أوّله الصبح أو انتشاره؟ وهل آخره إلى طلوع شيء من جرم الشمس أو إلى أن 
يرى الرامي موضع نبله؟ ثم قال: ففي آخره خلاف كما في أوله» فمن قال 
بعدم الخلاف فمن عدم التتبع » حلبي. 


وفي أبي السعود عن شيخه وفيه نظرء إذ القائل بعدم الخلاف في أوله 
وآخره جمع كثير ممن لهم الغاية القصوى في التتبع والإحاطة بالأقوال منهم 
صاحب «الهداية» وصاحب «العناية» والزيلعى والعينى وصاحب «البحر) 
اعارا عا ریا ت کا کےا ف یی ر ان قال فى إتباك الخللاف يعد 
نفيه مناقضة ظاهرة» ويجاب بأن المراد لا خلاف في طرفيه بين الأئمة أهل 
المذاهب الأربعة لقول الزيلعي: وقد أجمعت الأمة على أن أوله الصبح 
الصادق وآخره حتى تطلع الشمس» فلا ينافي وقوع الخلاف بين أهل مذهبنا 
ولما كان قول المجتهدين وقت الفجر من الصبح الصادق إلى طلوع الشمس 
محتملًا؛ لأن يكون المراد أول طلوعه أو انتشاره ساغ لمشايخنا الخلاف في 
بيان مدلول ما أجمعت عليه الأمة» انتهى: 


الأمة على أن هذا جواب عن الأول وسكت عن الجواب عن الخلاف فى 
الآخرء والذي يظهر أن من حكى عدم الخلاف لم يعتبز القول الآخر لضعفه 
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قال المصنف: [وَأَوَّلَ مَنْ صَلَاهُ آدم وَأوَّلُ الحَمْس وُجوبًا وَقَدَّمَ مُحَمَّدٌ الظهْرً؛ 


م ِ 


دنه أَوَلُها ظهورًا وَبَانَاء وَلَا يَخْمَى تَوَقَُ وُجوب الأَدَاءِ عَلَى العِلّم بِالكَيْفِية فَلِدَا لم 


ت 


بقاع + ا ا وود ل و م يه ورو ےو کر 
يض نبينا يَكةِ الفخرَ صَبيحة ليلة الإسراء»ء ثم هَل كان قبل البعثة مَعبدا بشرع أحَد؟ 


وتوهینه» کما قال : 
وليس كل خلاف جاء معتبرا إلاخلاف له حظ من ‌النظر 

قال الشارح: قوله : (آ5م) نه ؛ أي : حين أهبط من الجنة «بحر) . 

قوله : (لْأنَهُ أوَلْها ظهورًا وَبَيانَا) هذا بناء على أن إمامة جبريل إنما كانت في 
الظهر صبيحة الإسراءء وأن إمامته له في الصبح كانت في غير صبيحتها. 

والمسألة فيها روايتان أشهرهما البداءة بالظهر أبو السعود عن الشيخ شاهين» 
والضمير في أولها يرجع إلى الصلوات المفروضة ليلة الإسراء فلا ينافي افتراض 
ركعتين بالغداة» وركعتين بالعشي قبل ذلك وعطف قوله: بيانًا على ظهورًا من 
عطق السو عن السبي؟ لأن يان جر سيت ف ظهورها :علي. 

قوله : (ولا فى توق إلخ) جواب سؤال حاصله أن الصبح إذا كان 
آل الخمس وجوبًا» فكيف تركه النبي ية صبيحة الإسراء مع وجوبه عليه 
ا 

وهذا إنما يرد على ما هو الأشهر من أن أول صلاة أمّ فيها جبريل النبي ييا 
صلاة الظهر أما على مقابله فلا أبو السعود. 

فإن قلت : كيف يثبت الوجوب مع عدم وجوب الأداء؟ 

قلنا: لا استبعاد فإن من أسلم في دار الحرب وعلم بالشرائع إجمالًا يجب 
غليهة ذلك :ولا يحب الأداء. 

قوله: (قَلِدَا) أي: لتوقف وجوب الأداء على العلم. 

قوله: (صَبِيحَة لَيْلَةِ الإشراءِ) الصبح بياض يحلقه الله تعالى في الوقت 
المخصوص ابتداء» وليس من تأثير الشمس ولا من جنس نورها كما في 
«التفسير الكبير» في قوله تعالى: ظدَالِقٌ الْوضبَاح» [الأنعام:47] «قهستاني». 





كتاب الصلاة ۷ 
المُخْتَارٌ عِنْدَنَا لاء َل گان يَعْمَلَ بما طَهّرَ لَهُ مِنَ الكَشْفٍ الصَّادِقٍ مِنْ شَريعَةٍ 
إِيراهيم وَغَيْرِهِه وَصَحَّ تَعَبدُهُ في جِرَاءَ (بَخْرً]. 
قال المصنف: [(مِنْ) أَوَّلِ (طلوع المَجْرٍ الثّاني) وَهُوَ البَيَّاضُ المُنْتَشِرُ المُسْتَطِيرُ 


قوله: (المُحْتارٌ عِنْدَنَا لا) لأنه بَكةِ قبل الرسالة في مقام النبوة لم يكن من 
أمة نبي قطء. بل كان يعمل بما يظهر له من الكشف الصادق من شريعة إبراهيم 
وغيره» وأثبت آخرون تعبده بشرع قديم فقيل: بشريعة نوح» وقيل: إبراهيم» 
وقيل: موسى» وقيل: عيسى ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وقيل: بما ثبت أنه 
شرع كذا في التقرير الأكملي» انتهى «نهر). 

وقوله: لأنه ية في مقام النبوة فيه أن الأنبياء والرسل بعد موسى ما عدا 
عيسى كانوا على شريعة موسى فلا مانع من كونه ية عاملا بشريعة من قبله. 

قوله: (فِي جراء) بالمد والقصر والصرف وعدمه وهي في قباء» روى ابن 
إسحاق وغيره أنه َة كان يخرج إلى حراء في كل عام شهرًا يتنسك فيه» وكان 
تنسّك من يتنسك من قريش في الجاهلية أن يطعم من جاءه من المساكين» فإذا 
انصرف لم يدخل بيته حتى يطوف بالبيت» وقيل: كانت عبادته الذكر والله 
الموفق «نهر» وفي «القسطلاني» الفكر بالفاء» قال بعضهم: وأول من أحدث 
السك عنيك المطلبي: 

قال الشارح: قوله: (مِنْ أَوَّلِ طّلوع الفَجْر) هو المعتمد والأحوط» كذا في 
«القهستاني» قوله: (المُنْتَشِرٌ) في الأفق يمنة ويسرة وهو المسمى بالصبح 
الصادق؛ لأنه أصدق ظهورًا من المستطيل ويسمى الصبح الأول؛ لأنه أول 
نور يظهر كذنب السرحان لدقته واستطالته» ولأن الضوء فى أعلاه دون أسفله 
وبالصبح الكاذب؛ لأنه يعقبه ظلمة كما في «نهاية الإدراك» ت «قهستاني». 

قوله: (المُسْتَطِيرٌ) تفسير للمنتشر» وفي «القاموس» استطار: تفرّق» 
وانتشر انبسط» والظاهر أن معنى تفرق وانبسط واحد حلبى» ويمكن أن يقال: 
التفرق يشعر بعدم اتصال الأجزاء المتفرقة E‏ 
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لا المُسْتَطيلُ (إلَى) قُبَبْلَ (ظلوع ذُكاء) بالضّمٌ غَيْرَ منْصَرفٍ اسْمْ الشَّمْسٍ (وَوَقْتُ الظهْرٍ 
مِنْ زُوالِهِ) أئ: مَيْلِ ذُكَاءَ عَنْ كَبِدٍ السَّماءِ (إلَى بُلوغ الل مِتْلَيْو) وَعَنْهُ ْلَه وَهُوَ 
قَالَ الإمامُ المََحاوِيٌ: وَبِهِ تَأُحُذَّء وفي «عُرَرٍ الأذكارٍ»: وَهُوَ المَأَحَودٌ به. 


وَفِي «البُرْهانِ»: وَهُوَ الاَظْهَرٌ ليان جبْريل وَهُوَ ص في الباب]. 


ل (إلَى قُبَيْلَ طلوع ذكَاءَ) أي : قبلها بشيء يسير جدًا قوله: (بالضّمٌ) 
أي : والمدء حلبي عن «القاموس» قوله: (غَيْرَ مُنصَريٍ) لألف التأنيث 
الممدودة. 

قوله : (مِنْ زَوالِهِ) الأولى تأنيث الضميرء ولا خلاف في أوله لقوله تعالى: 
ماقو أَلصَلَوةَ دلوك أَلشَّمْيس» [الإسراء:78] أي: لزوالهاء وقيل: لغروبها 
(بحر) قوله: (عَنْ كبدٍ السَّماءِ) أئ: وسط السماء بحسب ما يظهر لنا. 

قوله: (إِلَى يُلوغ الظل مِثْلَيُه) وهو الصحيح «بدائع» وظاهر الرواية وفي 
«المحيط») والصحيح قول الإمام. واختاره المحبوبى» وعوّل عليه النسفى» 
ووافقه صدر الشريعة ورجح دليله» وفي «الغياثية» وهو المختار» وفي «شرح 
المجمع» اختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون «بحر). ٠‏ 

قوله: (وَعَنْهُ) أي: عن الإمام؛ حلبي. 

قوله : (مِثْلَهُ) منصوب ببلوغ المقدر والتقدير» وعن الإمام إلى بلوغ الظل 
مثله» حلبى. 

قوله: (قَالَ الإمامُ الطّحاوِيٌ... إلخ) قال في «البحر»: قول الطحاوي وبه 
نأخذ لا يدل على أنه المذهب يعد ذكر ما قدمناه؛ أي : من التصاحيح» وما 
ذكره الكركي في «الفيض» من أنه يفتى بقولهما في العصر والعشاء مُسلم في 
العشاء فقط على ما فيه أيضًا. 

قوله: (وَهوَ نص فِي البّاب) أي: بيان جبريل نه قال شيخ الإسلام: إن 
الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل» وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين 


كتاب الصلاة 1 


قال المصنف: [وفي «القَيْض» : وله ا الاش اليومء وَبهِ فن (سِوّى فيْءِ) 
کف للَشياء 0 (الوَّوَالٍِ) وَيَخْتَلِفْ باخختّلافي الرَّمَانِ وَالمَكان A A‏ 


ليكون مؤديًا للصاد ين في وقتهما بالإجماع» کذا في «السراج». 


قال الشارح: قوله: (سِوّى فيْءِ) بوزن شيء» وهو الظل بعد الزوال» سمي 
هغ اا قاعم المغر ت الى المشرق:؛ PT E‏ 
به ما بعده «نهر» واستثنى فيء الزوال؛ لأنه قد يكون مثا في , بعض المواضع 
في الشتاء» TY‏ ل 
الظهر عندهما ولا عنده. 

قال ابن الساعاتي : هذا في المواضع التي لا تسامت الشمس رؤوس أهلهاء 
أما فيها فيعتبر المثل من عند ذي الظل وفي «الدرر» الفيء لغة الرجوع وعرفًا ظل 
راجع من المغرب إلى المشرق حتى يقع على خط نصف النهار» وإضافته إلى 
الوا ل ل دت ملا لخو ك كفن ا لر وال فد هد اما او ارد 


قوله: (يُكونٌُ للأشياءٍ قُبَبْلَ الرَوَالٍ) نبه بهذا على أن إضافة الفيء إلى 
الزوال ادن مالا بسة» وذلك لن هذا الفىء ليس للزوال بل للأشياء كالصومعة 
والشجرة ونحو ذلك» فالإضافة من قبيل التوسع لا المجاز؛ لأن المجاز 
أفاده الحلبي» أقول: لا مانع من كونه مجارًا عقليًا في الإسناد ولا تنس ما مر 
عن «الدرر). 

قوله : (وَيَخْتَلِفٌ بِاخْتِلَافٍ الزَّمَانِ) فقد يكون في الشتاء في بعض المواضع 
مثا أو مثلين قوله: (وَالمَكان) ففي بعض الأمكنة ينعدم فيها أصلًا كالبلاد التي 
يوم حلول الشمس نقطة السرطان» وهو أطول أيام السنة وأما البلاد التي 
عرضها أقل من الميل الكلي فينعدم فيها ظل الزوال في يومين من السنة لكون 
ميلها فيها مساويًا لعرض البلد كمكة والمدينة» حلبي. 


۲۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


وَلَوْ لَمْ يَجِدْ ما يُغْرَرُ اغتَبَرَ بقامَتهِ وهي سِنَّةُ أقدام وَنِصفٍ بِقَدَمِهِ مِنْ طَرَفٍ إِبْهامِه 
(وَوَفْتُ العضر مِنْهُ إِلّى) فُبَيْل (الغُرُوب) م عَادَتُ هَل يَعُودُ الوَقْتُ؟ 
الظاهرٌ َعَم SE ASE AS AS ES DAA‏ 


قوله: (وَلَوْلَمْ يَحِدَ ما يُغْرَرُ... إلخ) مرتب على محذوف يعلم بذكر عبارة 
«البحر» ونصهاء وفي معرفة الزوال روايات أصحها : أن يغرز خشبة مستوية في 
ازن م ل نإ كان الطز تقض ع الكالاية بلسي لم كول رن 
كان الظل يطول ويجاوز الخط علم أنها زالت» وإن امتنع الظل من القصر والطول 
فهو وقت الزوال» كذا في «الظهيرية» وفي «المجتبى» فإن لم يجد إلى اخر ما هنا. 

قوله : (مِنْ طَرَفٍ إِنْهامِِ) حال من الستة في قوله : (وَهِيَ سِنّةُ أقدام وَنصف)؛ 
أي : إنما تكون القامة هذا القدر إذا اعتبر القياس من طرف إبهام القدم لا من 
سمت الساق» وفي هذا إشارة إلى ما في «البحر» وهو فإن لم يجد ما يغرز لمعرفة 
الفيء والأمثال» فيعتبر بقامته وقامة كل إنسان ستة أقدام ونصف بقدمه. 

وقال الطحاوي وعامة المشايخ: سبعة أقدام ويمكن الجمع بينهما بأن 
يعتبر سبعة أقدام من طرف سمت الساق» وستة أقدام ونصف من طرف 
الإبهام» فحينئذ يعرف بأن المثل قد انتهى وفيه نظرء وفي أبي السعود روي عن 
محمد ما هو أيسر من هذا وهو أن يقوم الرجل فيستقبل القبلة فإذا صارت 
الشمس على حاجبه الأيمن فقد زالت. 

قوله : (الظَاهِرُ نَعَم) بحث لصاحب «النهر» قال: فيه فرع لو غربت الشمس 
ثم عادت ذكر الشافعية أن الوقت يعود؛ لأنه 4ة نام في حجر علي حتى غربت 
الشمس» فلما استيقظ ذكر له آنه فاتته العصر» فقال: «اللهم إنه كان في طاعتك 
وطاعة رسولك فارددها عليه فردت حتى صلى العصر)”'' وذلك بخيبر» والحديث 
صححه الطحاوي وعياض» وأخرجه جماعة منهم الطبراني بسند حسن» وأخطأ 
من جعله موضوعًا كابن الجوزي وقواعدنا لا تأباه. 


.)۸٩۹۸( والطحاوي‎ »)١198794( أخرجه الطبراني‎ )١( 





كتاب الصلاة ۲١‏ 


وَهِيَ الؤْسْطَى عَلَى المَذْمَب]. 

قال المصنف: [(وَ) وَقْتْ (المَغْرِبٍ مِنْهُ ِلَى) غروب (الشَّمَقٍ وَهُوَ الحَُمْرَةُ) 
عندذ هفنا وَبِهِ قَالَّتْ: ا وَإِلَيه رَجَعَْ الإمام كما في اشروج العجمم» وَغَيّرها 
فَكَانَ هُوَ المَذْمَبٍ (وَ) وَفْتُ (العشاء وَالوثْرٍ Aaa‏ 


ووجه البحث القياس على الميت إذا أحياه الله تعالىء فإنه يأخذ ما بقى 
من ماله في أيدي ورثته فيعطى له حكم الأحياءء وانظر هل هذا شامل لطلوع 
الشمس من مغربها الذي هو من العلامات الكبرى للساعة؟ انتهى حلبي. 

أقول: إن في قوله: فيعطى حكم الأحياء» نظرًا لأنه لو كان كذلك لطالب 
ع بإ الحير رد احطي اد ريطاي حك كادي لمر ا اق في اوه 
وقوله: وانظر. . . إلخ» الظاهر أنه لا يعطى هذا الحكم؛ SEY‏ 
أعيدت في آن غروبها كما هو واقعة الحديث»› eg EES‏ 
بعد مضي الليل بتمامه» بل نصوا على أن الليلة التي صبيحتها تطلع الشمس من 
مغربها تطول بقدر ثلاث ليال ولا يعلم طولها إلا من له عادة بالتهجدء وكلما 
أرادت الشمس الطلوع من معتادها تمنع إلى أن تؤمر بخروجها من مغربها. 
التوبة» وإذا عادت وقت المغرب بطل الصوم وأداء المغرب إذا أفطر وأداها 
اعثفاةاغلى الغزوت الأول» والظاهر أن زوجة الميت الذي أحيي تخرج عن 
عصمته بعد انقضاء العدة» وإن لم تتروج بأحد فهي كماله الذاهب» ويحرر. 

قوله: (وَهِيَ الوؤسطى) هذا قول من ثلاثة وعشرين قولا مذكورة في 
«الوهبانية» وشرحهاء حلبى. 

قوله: (إِلَى قُبَيْل الُرُوب) بلحظة لطيفة وهو المعتمد وقيل: ينتهي 
باضفزار التتهسن: 

قال الشارح: قوله: (فَكَانَ هُوّ المَذْهَبُ) رده المحقق في «فتح القدير» بأنه 
لا يساعده رواية ولا دراية» أما الأول فلأنه حلاف الرواية الظاهرة عنه» وأما 
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وو ميتيلل يي يي يي يللي ةا 


الثاني فلحديث ابن فضيل : «وإن آخر وقتها حتى يغيب الأفق)”'' وغيبته بسقوط 
البياض الذي يعقب الحمرة» وإلا كان باديًا ويجيء ما تقدم. 
يعني إذا تعارضت الأخبار لم ينقض الوقت بالشك ورجحه أيضًا تلميذه 
قاسم في «تصحيح القدوري» ثم قال : فثبت أن قول الإمام هو الأصح» انتهى. 
وبهذا ظهر أنه لا يفتى ولا يعمل إلا بقول الإمام الأعظم» ولا يعدل عنه 
إلى قولهما أو قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل 
بخلافه كالمزارعة» وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما في هذه 
المسألة» وفي «السراج» قولهما أوسع للناس وقوله أحوط»› انتهى «بحر». 
وقد تعقب نوح أفندي ما ذكره في «الدرر» من أن الفتوى على قولهما بأنه 
لا يجوز الاعتماد عليه؛ لأنه لا يرجح قولهما على قوله إلا بموجب من ضعف 
دليل أو ضرورة أو تعامل أو اختلاف زمان» ولم يوجد شيء من ذلك فالعمل 
على قوله سيما إذا كان الاحتياط فيما ذهب إليه كما في هذه المسألة» انتهى. 
وفيه أن التعامل على خلافه» فإن قيل: إذا كان الإمام في جانب وصاحباه 
في جانب آخر فالمفتى بالخيار إن شاء أخذ بقوله وإن شاء أخذ بقولهما. 
قلت: أجيب عن ذلك بجوانين: 
الأول: أنه مقيد بما إذا كان المفتي مجتهدًا وأما إذا لم يكن مجتهدًاء 
فالأصح أنه يفتي بقول الإمام مطلقًا كما صرح به في «الفتاوي السراجية». 
والثاني: أنه قول بعض المشايخ» وأما البعض الآخر فلا يرى الأخذ 
بقولهما مع وجود قوله منهم صاحب «الهداية» فإنه قال في «التجنيس»: الواجب 
عندي أن يفتى بقول أبي حنيفة على كل حال انتهى. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۱/۱» رقم ۳۲۲۲)» وأحمد (۲/ ۲۳۲» رقم »)۷۱۷١‏ والترمذي 
(۱/ ۰۲۸۳ رقم .)16١‏ 








كتاب الصلاة وف 


مِنْهُ إلى الصّبْح 3)]. 
قال المصنف: [لَكِنْ (لا) يَصِحٌ أَنْ (يَُدَمَ عَلَيْهَا الوثْرَ) إِلّا نّاسيًا (لؤجوب التَرْتِيبٍ) 


ا ان ند الإماء(وَاقة ويه كبر فإن فِيِهًا يَظْلُعُ المَْجْرُ قَبْلَ غُْروبٍ 

قال الخليل بن أحمد: راعيت البياض بمكة» فما ذهب إلا بعد نصف 
الليل. انتهى. 

لكن حمل الزيلعي ما روي عن الخليل على بياض الجو؛ وذلك يغيب آخر 
الليلء وأماءبياض الشفق وهو رقيق الخمرة فلا يتأخر غنها إلا قليلة قدر ما 
يتأخر طلوع الحمرة ة عن البياض ذ في الفجرء انتهى أبو السعود بزيادة. 

قوله: (منه) أي : بن لوب كالسا ل اسه قوله: 
(لؤجوب الترتيب) أ لزومهء فإنه فرض عملي. 

قوله: (لِأَنَهُمَا فَرْضانٍ عِنْدَ الإمام) لكن العشاء قطعي والوتر عملي» وهذا 
تعليل للحكمين المذكورين في المتن : 

الأول: كون ما بين غيبوبة الشفق والفجر وقنًا لهما معًا 

الثانى: لو صلاه قبلها فإن ناسيًا سقط الترتيب» وإن عامدًا فهو باطل 
موقوف على ما يأتي تفصيله في قضاء الفوائت 

قوله : (عِنْدَ الإمام) وعندهما هو سنة» ويعاد لو أدى ناسيًا قبلها على وجه 
السنية لا على وجه الوجوب. وإلا أشكل الأمر كما أفاده فى «البحر». 

قال الشارح: قوله : (كَبْلْمَارَ) في «القاموس» بلغر كقرطق يعني بضم فسكون» 
والعامة تقول: بلغار مدينة الصقالبة ضاربة في الشمال شديدة البرد انتهى. 

وتمثيله بها يقتضي أنه سقط وقت العشاء والوتر فة فقط وليس كذلك» بل فقد 
وقت الصبح أيضًا ؛ لأن ابتداء وقت الصبح طلوع المجر وطلوع الفجر يستدعي 
سبق الظلام ولا ظلام مع بقاء الشفق› حلبى. 


ع 


وفيه: أنه إن أراد مطلق الظلام فهو موجود ووجود الفجر بظهور البياض 
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سر م رھ ر 


تكى . امس الس )م ل و وي كعم 
الشفق فى أربعينية الشتاء (مكلف بهما فيقدر لهما) A‏ 
314 مو ا 


نتشرًا من جهة المشرق ولا مانع منه حينئذ» وإن أراد ظلام الليل الذي هو 
جوفه بعد مضي وقت العشاء فمسلم» لكنه يحتاج إلى صريح نقل. 

تزه (فى ازتفيعة الشناء) هذا سوه وصوابه قن أقصر ليا اله کا فر 
e‏ و«إمداد الفتاح» وو ااا ا لرل الجر رأس 
السترظانة فإنه حعد تمكف الم على وجه الأرهن ثاثا وغشرين ساغة م 
وتغرب ساعة واحدة على حسب عرض البلد كما هو مفصل في الهيئة» حلبي. 

قوله : (فَيْقَدَر لَهُمَا) اعلم أن التقدير له معنيان: أحدهما: ما سيأتي تقريره 
في مسألة الدجال» والثاني فيه طريقتان: 


الأولى: أن يعتبر بأقرب البلاد إليهم كما ذكره الشافعية» فإذا كانوا في 
أطول أيام السنة وغربت الشمس ثم طلعت بعد ساعة من غروبها قبل أن يغيب 
الشفق ينظر إلى أقرب بلد إليهم يغيب الشفق الأحمر فيهاء فإذا كان يغيب فيها 
الشفق بعد ساعتين من غروب الشمس يكون مغيب الشفق في هذه بعد ساعة 
من طلوع الشمس فيهاء فيصلون العشاء والوتر بعد ساعة من طلوع الشمس» 

والثانية : أن ينظر إلى وقت العشاء في القريبة منها ماذا يكون من ليلهم 
فبقدر هذه النسبة يفعل فى هو لاءء فإن كان السدس جعلنا لهؤلاء سدسه وقت 
المغرب وبقيته وقت العشاء وإن قصر جدَّاء وكذا يقدّرون في الصوم ليلهم 
بأقرب بلد يليهم ثم يمسكون إلى الغروب بأقرب بلد إليهم على ما قاله 
الزركشي وابن العماد. 

قال ابن حجر : ومحله ما لم يكن مدة ليلهم تسع أكل ما يقيم الصائم» 
وإلا تعين أكلهم فيه» وإن قصر ولو لم يسع إلا قدر المغرب أو أكل الصائم 
قدّم الأكل» وقضى المغرب فيما يظهر › انتهى. 


كتاب الصلاة Yo‏ 
وَلَا يَنُوى القَضَاء لِمَقْدِ وَقْتِ الأَدَاءء به أَقْتَى «البْوُهانْ الكَبيرٌ»]. 
قال المصنف: [وَاخْتَارَهُ الكمال» BS e SS OAS‏ 


وإنما ذكرت كلام الشافعية؛ لأن المصنف اختار التقدير ولم يبين معناه» 
ولم أره لأئمتنا والله أعلم بحقائق الأحوال» انتهى حلبي مختصرًا. 

قوله: (وَلَا يَنُوي القَضَاء) وذلك لأن الفعل لا يسمى قضاء إلا إذا كان له 
وقت أداء وفات وهذه ليس لها وقت أداء ولا استبعاد فى ذلك» فإِنْ حصر 
الأصوليين الفعل فيهما اعتبار شرعي لا حقيقي» حلبي. 

وهذا يشير إلى أن" المراة بالتقدين: التقدير با قرت متها من اللاو فل 
الطريقة الأولى. 

قال الشارح: قوله: (واختاره الكل ق ومن لم يوجد عندهم 
وقت العشاء أفتى البقال يعدم الوجوب عليهم لعدم السبب كما يسقط غسل 
اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين. 

ولا يرتاب متأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض وبين سببه الجعلي 
الذي جعل علامة على الوجوب الخفى الثابت فى نفس الأمر لجواز تعدد 
يستلزم انتفاءه لجواز دليل آخر وقد وجد وهو ما توالت عليه أخبار الإسراء من 
فرض الله تعالى الصلوات خمسًا بعد أمر الله تعالى أولا بخمسين» ثم استقر 
الأمر على الخمس شرعًا عامًا لأهل الآفاق لا تفصيل فيه بين قطر وقطر. 

وما روي : آنه كي ذكر الدجال قلنا: ما لبثه فى الأرضء قال: أربعون يومًا 
يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله 
فذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم» قال: لاء قدّروا له)”'' رواه مسلم» 
(1) أخرجه الحاكم ٥۷١ /٤(‏ رقم .)۸٦٠١‏ والطبراني كما في مجمع الزوائد »)۴٠۳/۷(‏ قال 


الهيثمي (۷/ :)701١‏ فيه عبد الله بن صالح وقد وثق وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات. وابن 
عساكر .)1١957/557‏ 
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وَتَبِعَهُ ابْنُ الشَّحْنَةِ فِي ألْغازه مَصَحََحَهُ فَرَعَمَ المُصَنْفُ أَنَّهُ المَذْمَبُ (وَقِيِلَ: لَا) 
يُكَلّت بِهمًا لِعَدَم سَبَبِهِماء وَبهِ جَرَمّ في «الكنز» وَ«الذَُرَر) وَ«المُلْتَقَى) وَبِهِ أَفْتَى 
ال ا als‏ 


فقد أوجب أكثر من ثلاثمائة عصر قبل صيرورة الظل مثلا أو مثلين وقس عليه» 
فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم غير أن توزيعها على 
تلك الأوقات عند وجودها ولا يسقط بعدمها الوجوب» ولذا قال لل : « 
صلوات كتبهن الله على العباد»”'' انتهى حلبى. 

قوله: (فَرَعَمَ المُصَنْفٌ) فيه إشارة إلى ضعفه»ء ولذا قال في «إمداد الفتاح» 
بعد نقل عبارة الحلبى: وإنما ذكرناه بجملته دفعًا لما توهمه بعضهم من 
لزومهما فجعله متنًا معتمدًا له» فقال: وفاقد وقتهما مكلف بهماء وقيل: لاء 
انتهى. 

ومراده بالبعض صاحب «التنوير» انتهى حلبي. 

قوله: (لِعَدَم سَبَبهما) والمسبب يفقد بفقد سببه وليس من قبيل العلامة حتى 
يقال: لا يلزم من فقد الدليل فقد المدلول لجواز تعدد الدلائل. 


قوله: (وَبهِ أفْنَى البََلِيُ) قاسه على من قطعت يداه من المرفقين أو رجلاه 
من الكعبين؛ وذلك لفوات محل الفرض فيهما. 

قوله: (وَوَاقَقَهُ الحَلُوانِيُ) بعد أن خالفه حين رفع له السؤال أولّاء فأفتى 
بالوجوب» فرفع بعده إلى البقالي فأفتى بعدمه» فلما بلغ الحلواني ذلك أرسل 
إلى البقالي من يسأله في عامة درسه : ما تقول فيمن أسقط فرضًا من فرائض 
الله تعالى» هل يكفر؟ فأدرك الشيخ أن ذلك بسبب إفتائه في هذه الحادثة 

»)۱٥۷۷ رقم‎ »445/١( رقم 7775404). والدارمي‎ ,١9/0(دمحأو‎ »)1۸٥۲ رقم‎ ٩۱ 


وأبو داود (؟/ 257 رقم °( والنسائي /١(‏ ° رقم c(1!‏ وابن ٠‏ ماجه (١/559غ»‏ 


رقم ١٠5١)ء‏ ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 5 رقم 0>», وابن حبان 
7 رقم »)۲٤۱۷‏ والبيهقي (8/5» رقم »)3١58‏ والضياء (8/ ۰۳٦۵‏ رقم .)٤٤۹٩‏ 


کتاب الصلاة ۲۷ 


TI as 


بالسقوط» فأجابه بقوله: ما تقول فيمن قطعت يداه من المرفقين أو رجلاه من 
الكعبين كم فرائض وضوئه؟ فقال السائل: ثلاث» قال: فكذلك» فبلغ 

قوله: (وَأَوْسَعَا المَقَالَ) ظاهره أن الشرنبلالي أوسع مقالّا وليس كذلك» 
وإنما أورد كلام الحلبي» وقال بعده ما معناه: إنه بذلك يعلم ضعف من اعتمد 
التكليف بهما وجعله متنًا. 

قوله: (وَمَنعَا مَا ذَكَرَهُ الكَمَالُ) نسبة المنع للحلبي حق» وكذا للشرنبلالي 
حيث تابعه؛ لأنه نقل عبارته بحروفها وأقرها فعدٌ مانعًا. 

وحاصل ما ذكره الحلبى مجيبًا عما ذكره الكمال أنه يقال: كما استقر 
الأمر على أن الضلوات خسن ؟؛ فكذا استقر على أن للوجوت أسَبايًا وشروظا 
لا يوجد بدونها. 

وقوله: شرعًا عامًا . . . إلخ» إن أردت أنه شرع عام على كل من وجد في 
حقه شروط الوجوب وأسبابه سلمناه ولا يفيدك لعدم بعض ذلك في حق من ذكر. 

وإن أردت أنه عام لكل فرد من أفراد المكلفين في كل فرد من أفراد الأيام 
مطلقًا فهو ظاهر البطلان» فإن الحائض لو طهرت بعد طلوع الشمس مثلا لم يكن 
الواجب عليها في ذلك اليوم إلا أربع صلوات» لا يقال: تخلف الوجوب فى 
حقها لفقد شرطه وهو الطهارة؛ لأنا نقول كذلك تخلف الوجوب في حق هؤلاء 
لفقد شرطه وسببه وهو الوقت› وقياسه على يوم الدجال لا يصح ؛ إذلا مدحل 
للقياس في وضع الأسباب وأيضًا لا يكون القياس على أمر يخالف القياس. 

على أن الأوقات موجودة في أجزاء ذلك الزمان تقديرًا بحكم الشارع ولا 
كذلك هنا فلا مساواة حتى يقاس أحدهما على الآخر؛ لأن الموجود إما وقت 
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وهو 3 5 و e‏ چو ر ٩‏ رر ر كنوه 
قال المصنف: [ قلت : وَلا يساعِدَهُ حديث الدَّجالٍ؛ٍ لأنه وَإِن وَجَبَ أَكْثْرُ مِنْ 

a‏ ين 3 لقانت ت وه سم ر f‏ £ ا ر o‏ 0 ت 

ثلاثمائة ظهر مُثلا قبل الزّوالٍ ليس كمسالتنا؛ لأن المَمقود فيه العَلامَة لا الرّمان» 


للمغرب في حقهم أو وقت للفجر بالإجماع فلا فرق بين مسألتنا وبين من 
قطعت يداه من المرفقين لفقد الشرط فيهما؛ لأن المحال في الطهارة شروط. 

وكما لم يقم دليل على جعل ما وراء المرفق قائمًا عن الساقط لم يرد دليل 
بجعل جزء من وقت الفجر خلفا عن وقت العشاء» وكل من الصلوات وأركان 
yT‏ وقڑی کلام المحقق بما يطول ذكره a‏ 

قوله : (قلك: ولا تسامنة) هر مو ى ما رو نالفل فلن الال 
فالضمير فى يساعده للكمال. 

قوله: (حَديثٌ الدَّجَالِ) هو ما رواه مسلم عن النواس بن سمعان» قال ذكر 
رسول الله عة : «الدجال ولبثه في الأرض أربعين يومًا يوم كسنة ويوم كشهر 
ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم, قلنا: فذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة 


يوم» قال: لاء قدّروا له قدره)” 0 


الا رى و قاس عليه البومان القاليان: 

قال الرملي : ويجري ذلك فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة حلبي 
مختصراء قلت : وكذلك يقدر لجميع الاجال كالصوم والزكاة والحج والعدة 
واجال البيع والسلم والإجارة» وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول 
الأربعة بحسب ما يكون من الزيادة والنقص كذا في كتب الأئمة الشافعية ونحن 
نقول بمثله ؟ ا به إجماعًا فى الصلوات» حلبي «شارح المنية». 

قوله : (أَكْتَرُ مِنْ تَلاثمائة ظهر... إلخ) هذا لا يظهر إلا إذا كانت الليلة التي 
لهذا اليوم أطول. وان إن كان متها رودو كان ترصن ها و ري ا 
لأنه حينئذ من الغروب إلى الزوال ثلاثة أرباع اليوم بليلته» وإن كان النهار 


كتاب الصلاة ۲۹ 


٥ e م مده شم ت 6 د‎ - 7 ه٤‎ ca ه‎ f 

وأما فيهما فقد فقد الامران (وَالمِسْتَحَبّ) للرجل (الابتَداءً) فى الفجر (بإسفار 
ا 8 ج ا 2 

2 و2 َك ّم ا و ھا‎ 3 Tz 

وَالِحَتُمُ بو) هُوَ المُخْتارُ بحَيْث رتل أرْبَعينَ آية ثم يُعيدَهُ بطَهارَةٍ لو قَسَدَ]. 


أطول كان الواجب أقل من ذلك حلبي» والذي وقع في عبارة الكمال قبل 
العصر» انتهى. 

وفيه أن المذكور طول اليوم لا الليلة والزوال نصف اليوم ففيه صلاة نصف 
السنة» ومن الزوال إلى باقي اليوم النصف الثاني. 

قوله: (فُقِدَ الأمُران) أي : العلامة والزمان» هذا ممنوع فإن يوم الدجال 
مقداره سنة ففي كل أربع وعشرين ساعة يصلي خمس صلوات» ويوم بلغار مع 
ليلته أربع وعشرون ساعة» فيجب أن يصلى فيه خمس صلوات فقد وجد 
الزمان» فكان في معنى يوم الدجال فألحق به دلالة. 

قلت: والحاصل أنهما قولان مصححان غير أن دليل التقدير مشرق» 
وأخبرني من هو من تلك البلدة أنه في أربعينية الصيف يطلع الفجر قبل مغيب 
الشفق الأحمرء وأنهم في الصوم في مدة الليل يأكلون فيها إما مرة واحدة أو 
مرتين بفاصل يسير قبل ظهور الفجرء وأخبرني عن بعض بلاد بعيدة عنهم أنه لا 
ظلام فيها أصلا وعن بعض بلاد أخر أنها دائمًا مظلمة لا نور فيها إلا 
بالمصباح» وسبحان العليم بحقائق الأحوال. 

قوله : (في القجر) يعني صلاة الفرض» وفي صلاة السنّة قولان كما يأتي 
للشارح. قوله : (بإسْفار) سمي به؛ لأنه يسفر عن الأشياء؛ أي : يكشفها. 

قوله: (بِحَيِتٌ يُرَثّلُ أَرْبَعينَ آيةٌ) وهي القراءة المسنونة فيه أو ما بين 
الخمسين إلى الستين كما في أبي السعود عن «الشرنبلالية» وهو تصوير لقول 

قوله: (لَوْ فَسَّدَ) أي: ظهر فسادها أصلًا بأن صلى ساهيًا عن الطهارة أو 
وقع الفساد فيها بأن قهقه» كما في أبي السعود. 
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قال المصنف: لَوَقِيلَ: يُوَخَرُ جدًا ؛ لِأنَّ المَسادَ مَؤهومٌ (إلّا لِحاحٌ بِمُرْدَلِمَة) 
فَالتَعْلِيسُ أَفْضَلّ كَمَرْأَةٍ مُظْلَّمّاء وَفِي غَيْرِ المَجْرٍ الأَفُضَلُ لَها انْيِظَارُ فَرَاغْ الجَماعَة 
(وَتَأَخِيرٌ ظهْرٍ الصَّيْفٍ) EE‏ في الل (مُظلًَا) كَذَا فِي «المَجْمّع) وَغَيْرهِ؛ 
أي : بلا اشْتِراطٍ شِدَّةٍ حر وَحَرارَةٍ بَلّدِ وَقَضْدٍ جَمَاعَةِ]. 

قال الشارح: قوله : (وَقِيلَ: يُوّخَرُ جدًا) لأن في الأسفار تكثير الجماعة وتوسيع 
الحال على النائم والضعيف في إدراك فضل الجماعة أبو السعود» قال في 
«البحر»: وهو ظاهر إطلاق الكتاب» لكن لا يؤخرها بحيث يقع الشك في طلوع 
الشمس انتهى» ونقل الحلبي عن القهستاني عن الكرماني أن الصحيح الأول. 

قوله: (لِأنَّ المسادَ مَؤْهومٌ) أي: فساد الصلاة بعد أدائها موهوم فلا يقال 
بتعجيل الصلاة أول الأسفار لأجله قوله: (مُطَْلَّقَا) ولو فى غير مزدلفة لبناء 
نقله الحموي عن شرف الأئمة المكي الأفضل في الصلوات كلها انتظار 


قوله: (وَتَأخِيرٌ ظَهْر الصَّيْفٍ) في الكلام إشعار باستحباب تعجيل ظهر 
الربيع والخريف وهو كذلك» وما في «البحر»: من أنه ينبغي إلحاق الخريف 
بالصيف وجرى عليه الشرنبلالي على «الدرر» مخالف للمصرح به في (مجمع 
الروايات» على ما ذكره الشرنبلالي في «شرحه الكبير» على «نور الإيضاح» 
ونص عبارة مجمع الروايات: وكذلك في الربيع والخريف يعجل بها انتهى» 
فما في «البحر» مخالف للمنقول فيرد» انتهى ذكره أبو السعود. 


هيفااع ر اد وهل ل ال ى 
«الخزانة»): الوت المكروه في الظهر أن يدخل في حد الاختلاف» وإذا أخره 
حتى صار ظل كل شيء مثله فقد دخل في حد الاختلاف حمويء» وهذا أولى 
مما في الشرح لما أن مثل حيطان مصر لعلوها يحدث فيها الظل سريعًاء نبه 
عليه الحلبي. 





كتاب الصلاة ۳١‏ 


قال المصنف: [وَمَا فِي «الجَؤْهَرَةِ) وَغْيْرِها مِنِ اشتراط ذْلِكَ مَنْظور فيه (وَحجِمْعَةٍ 
e o‏ #) وىم )2 3 ت َ0 
كظهر أصلاء واستخبابا) في الزمانین ؛ 7ب 1111 


الناس من بعيد أبو السعود» ولم يشترط حرارة البلد قوله : (مَنْظورٌ فِيهِ) تبع في 
التنظير صاحب «البحر» وهو وجيه بالنسبة للحر وحرارة البلد» وأما بالنسبة 
للجماعة فإن كانت الجماعة فى أوله وآخره أو آخره فقط فالاستحباب ظاهرء 
وإن فقدت الجماعة فيهما ا ما فى «البحر) الاستحباب لإطلاق الحديث 
وهو قوله بيا : «أبردوا بالظهر في الصيف» فإن شدة الحر من فيح جهنم" 
والفيح ‏ بفتح الفاء وبالحاء المهملة - الغليان» من فاحت القدر؛ والمراد: 
شدة حرها على التشبيه ؛ أي : شدة الحر مثل شدة حر النار. 

قال الشارح: وعلى ما في «الجوهرة» لا لعدم أحد الشروط والحق الأوّلء 
وإن وجدت الجماعة في أوله دون آخره فعلى ما في «البحر» الاستحباب» 
وعلى ما في «الجوهرة» لا وهو الحق على ما يظهر؛ لأنه يلزم منه ترك الجماعة 
التي هي واجبة على التحقيق كما سيأتي في الإمامة أو سنة مؤكدة يعاقب على 
تركها في المشهور؛ لأجل الستشنب والفراعد تأباه ويدل له كراهتهم تأخير 
العشاء إلى ما زاد على النصف» وعللوه بتعليل الجماعة» ففي مسألتنا ينبغي أن 
يكون التأخير حرامًا حيث تحقق فوت الجماعة» E aE‏ 7 
عل اح واد ينعي E SNE O EE TENE‏ 
كان ال ٠‏ 

قوله: (أَضْلًا) أي: من جهة أصل الوقت وما وقع فيه من الخلاف قوله: 
(وَاسْتِحْبايًا فِي الرَّمانَيْن) أي : الشتاء والصيف فيستحب تعجيلها شتاء ومثله 
الربيع ا قبل المثل صيمًاء وذكر في «الأشباه» من فن الأحكام 
)١(‏ أخرجه أبو داود 2٠١١ /1١(‏ رقم »)50١‏ وأحمد (19/5/0. رقم ,25١101/“‏ والبخاري /١(‏ 


۹, رقم »)٥۱۱‏ ومسلم (۱/ ۰٤۳۱‏ رقم »)5١7‏ وابن خزيمة (179/1» رقم 00774 وابن 
حبان ۰۳۷۳٦ /٤(‏ رقم »)۱٥۰۹‏ والبیهقي (۱/ ۰٤۳۸‏ رقم ۱۹۰۳). 


قوله : (من اشْتِراطٍ ذَلِكَ) أي : شدة الحر وأدائها بجماعة» وأن يقصدها 





۳۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


لأنّها حَلَفُهُ () تَأخِيرُ (عَضرٍ ِ) صَيْقَا وثيتاء َو ES‏ 
تحار العَين فيها في المت (و) ف (عشاء ۽ إلى ثلث اللَبْلِ) فده د فى فِي «الحَانِية) 
وَغَيْرهَا بالشتاء]. 

قال المصنف: [أَمّا فِي الصَّيْفٍ فَيُنْدَبُ تَعْجِينُها (فَإِنْ أَخَرَهَا إِلَى ما رَادَ عَلَى 
التضني) كُرِ؛ لِتَقْلِيلٍ الجَماعَةٍ أمَا إِليْهِ َمُباحٌ () أَخَرَ (العَضْرٌ إِلَى اصْفِرَارٍ ذُكاء) فَلَْ 


أنه لا يسن لها الإبراد فلعل في المسألة روايتين» وقوله: (لأنها خَلقة) هذا 
أحد قولين» والقول الثاني : وهو المشهور أنها فرض مستقل آكد من الظهر 
قوله : (تَوْسِعَة لِلنّوافِقِ) ولرواية أبي داود كان يك يؤخر العصر ما دامت الشمس 
بيضاء نقية (بحر). 

قوله : (بأنْ لا تحار العَيْنِ فِيهًا) أي: في قرصها وهو الأصح. والمراد أن 
يذهب الضوء فلا يحصل للبصر به حيرة ولا عبرة لتغير الضوء؛ لآن تغير الضوء 
يحصل بعد الزوال» أبو السعود. 

قوله: (فِي الأصَحٌ) وقيل: أن يتغير الشعاع على الحيطانء وقيل: أن 
يتغير قرص الشمس حلبي عن «السراج» وفيه أن القول الأخير يرجع إلى ما في 
المصنف إلا أن يحمل على مطلق تغير. 

قوله: (إِلَى ثلث اللّيْل) جرى على ذلك في «الخلاصة» و«المختار» 
وغيرهماء وعبارة القدوري إلى ما قبل ثلث الليل وتزول المخالفة بجعل الغاية 
داخلة في كلام القدوري خارجة من كلام المصنف «نهر» لكن في «الشرنبلالية» 
وقد ظفرت بأن في المسألة روايتين ع أبو السعود. قال الحلبي: وبه يحصل 
التوفيق: 

قال الشارح: قوله : (فبنْدَبُ تَحْحلُها) وجهه خوف إخراج العشاء عن وفيا 
بغلبة النوم لقصر الليل» انتهى أبو السعود قوله : (كرة) أي : تحريمّاء كما نبه 
عليه المصنف وذكره شيخه في بحره قوله : (أمَا إِلَيْهِ قَمباحُ) هذا هو المعتمدء 
وقيل : ما بعد الثلث مكروه. 


كتاب الصلاة ۳۳ 
شَرَعَ فيه قَبْلَ الَّغيرِ مده له لا يكرَه. 
() أَخَرَ (المَغْربٍ إِلَى اشْيباكِ النجوم) أي : كَثْرَتِها رذ 1171 


تتمه: 
ية : «لا سمر بعد العشاء» والمعنى أن يكون اختتام الصحيفة بها كما 
افتتحت بصلاة الصبح ليمحى ما حصل بينهما من الزلات. 

قال تعالى : إن الست يذهب اسنات [هود: ]١١4‏ ويكره النوم قبل 
العشاء لمن يخشى فوت الجماعة» والحديث بعدها لغير حاجة وإلا فلا كقراءة 
القرآن» والذكر وحكايات الصالحين» ومذاكرة الفقه والحديث مع الضيف› 
والعرس «شرنبلالية» وفي «الظهيرية» ويكره الكلام بعد انفجار الصبح. وإذا 


قوله: (قَمَدَُ إِلَيْهِ لا يُكْرَهُ) لأن الاحتراز عن الكراهة مع الإقبال على 
الصلاة متعذر فجعل عفوًا كذا في «البحر» عن «الغاية» وهذا يومئ إلى أنه لو 
أوقع التحريمة قبل التغير ثم تغير لم يكره» وقد حكوا خلافا في تأخير المغرب 
بالقراءة إلى اشتباك النجوم فليكن هنا كذلك؛ إذ لا فرق «نهر» إلا أن يقال ما 
SS‏ 


e TT‏ صاحب كك 

e‏ توفيقًا بين كلام الأصحاب «نهر» عن الكمال» 

وفيه عن «المبتغى) يكره تأخير المغرب في رواية» وفي أخرى ما لم يغب 
الشفق والأصح | لأول إلا من عذر كسفر ونحوه. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 2051١/١(‏ رقم 2075١7١‏ وأبو نعيم في الحلية »)١5١/84(‏ والطيالسي 
( ص c۸‏ رقم 556 ), 











۳٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


گر أَئ: التَّأخيرُ لا الفِعْل؛ لانه امور به (تخريمًا) إل ِعْذَرٍ كسفن د وکون 


2 


عَلَى أكلٍ (5) تأخِيرٌ (الوثْر إلى آخْرٍ اليل لِوَائقٍ بالانهباو» وَإِلَّا مَقَبْلَ التؤم» َون 


فاق 2 تافل الخال ا الور أو اللي نه الأَمْضَل]. 


5 


وفي الكراهة بتطويل القراءة خلاف ومقتضى ما مر من أنه إذا شرع في 
العصر قبل تغير الشمس فمده إليه لا يكره ترجيح عدمهاء ويدل عليه ما يأتي 
من فعل النبي يو واعلم أن التأخير بقدر ركعتين مكروه تنزيهًا وإلى اشتباك 
النجوم تحريمًاء فإن قلت : روي أنه بء قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب 
وذلك يدل على أن التأخير ليس بمكروه» أجيب: بأن الكلام فيما إذا أخر إلى 
وقت الكراهة ثم شرع والذي فعله بي كان من باب المد والمد من أول 
الوقت إلى آخره معفوء أبو السعود مع زيادة. 

قوله: (كرة) يرجع إلى الثلاثة قبله قوله: : ١لأَنَهُ‏ مأمورٌ بِ) والمأمور به لا 
يتصف بالكراهة» بل المكروه تركه قوله: (كَسَفَرِ) فيجوز تأخيرها إلى آخر 
وقتها فيصليها ثم يصلي العشاء في أول وقتها وهو محمل ما روي من جمعه مَل 


قوله: (وَكَوْن عَلَى أَكْلِ) ظاهره ولو طال ولم يذكر حضور الطعام الذي 
تاقت نفسه إليه مع أن الصلاة مع ذلك مكروهة فيقدم الأكل عليهاء وهل ذلك 
قاصر على المغرب أو يجري فيما قبلها أيضًا؟ وفيه أنهم إنما اقتصروا على 
المغوي لصنق :وقتها كلاف غيرفا قولة” (وَتَأَخيرُ الوثر إِلَى آخر اللَيْلِ) 
لقوله عي : «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا»). وذلك لأن قراءة القرآن في 
آخر الليل محضورة بالملائكة. 

قوله: (وَإِلّا فَقبَْ النّوْم) وهو الأفضل في حقهء وهذا مفهوم قوله : لواثق 
بالانتباه قوله : (فَإِنْ أفاقَ) أي: وقد أتى به قبل النوم لعدم وثوقه بالانتباه. 


قوله : 5 الأَفْضَنُ) أي : المفاد من حديث الصحيحين المتقدم كذا في 
«البحر» والذي يظهر أن هذا الحديث محمول على الواثق بدليل الحديث الآخر 


کتاب الصلاة o‏ 


قال المصنف: [(وَالمُسْتَحَبٌ تَعْجِيلٌ ظهْر شِتاء) يَلْحَقُ بِهِ الرَّبِيعُ وَبالصَّيْفٍ 
الخُريف () تَعْجِيل (عَصْرٍ وَعِشَاءِ يَوْم غَيْم. وَ) تَغجيل 0 


وهو ما ذكر في «البحر' من رواية الترمذي: «من خشي منكم ألا يستيقظ من آخر 
الليل فليوتر أوله» ومن طمع منكم أن يوتر في آخر الليل؛ فليوتر من آخر الليل»'. 

فكان الأفضل في حق غير الطامع تعجيله لهذا الحديث» فإن اتفق 
استيقاظه في نادر الأوقات آخر الليل لا تفوته الأفضلية» ومما يدل على ذلك 
ما نقله القهستاني عن الإمام قاضي خان من أنه إذا لم ب يثق فالتعجيل أفضل 
مطلقًاء فليتأمل. 


قال الشارح: قوله : (وَتَعْجِيلٌ ظهْر شِتاءِ) الشتاء هو ما عرف بزمان إن كان 
UNE oa‏ ادلم جره جر 
E e‏ 
فيهما عن أحدهما «ابحر» عن «الخلاصة). 


قوله : (يَلحَق به الرَّبِيعٌ) تبع فيه صاحب «البحر» وقد تقدم أنه مخالف لما 
نقله الشرنبلالي عن ١مجمع‏ الروايات» من أنه يعجل فيهماء ولا عبرة للبحث 

مع النقل قوله: (ِيَوْم غَيْم) المراد أن الغيم كان موجودًا في هذين الوقتين» 

وليس المراد استمرار الغيم من أول اليوم إلى آخره أبو السعودء ووجه الكراهة 

أن في تأخير العصر احتمال وقوعها في الوقت المكروه» وفي تأخير العشاء 

تقليل الجماعة لاحتمال المطر به والطين «بحر». 

21 أخرجه عبد الرزاق (2157/9 رقم 47717), وأء بوا شي 10/ 3م رقم ۰۷ )ل ومسلم 
(۱/ ۰ رقم »)۷٥۵‏ وعبد بن حمید (ص ۳۱۲ رقم »)۱١۱١‏ والترمذي (۲/ ۰۳۱۷ رقم 
«(t00‏ وقال: : حسن غريب. . وابن > ماجه (۱/ »۳۷٥‏ رقم ۱۱۸۷)» وار بن الجارود (ص ۷۷»› 
e (1° eT e‏ 00 وأبو 








۳٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


(مَغْرب مُظلقًا) وَتَأَخِيرُهُ قَذْرَ رَكْعَتَيْنِ يُكْرَهُ تَنْرِيهًا (وتأخيرٌ عَيْرهما فيو)]. 
قال المصنف: [هَذَا فِي ديار يَكْثْرُ شِتاؤُها وَيَقَّل رِعاية أَوقاتهاء اَم 


eG 


َيُرَاعَى الحكم الأوَّلء وَحَكُمٌ الأدَان ن كَالصَّلَاة تعْجیلا واا (وکرة) تَخريمًا 


ج 


ديار: 


3 


قوله : (مُطلقًا) أي : شتاءَ وصيمًا» وليس المراد بالإطلاق كان في يوم غيم 
أم لا وإن أوهمته عبارته؛ آله قي الو غه مو الا عر قر (يكرّه 
تنزيهًا) الذي اختاره المحقق في «الفتح» ووافقه في «البحر» ندبها إذا تجوز 
فيهما ؛ ا لم يطول ورد صاحب «النهر» لا يظهر كما يظهر للمتأمل› ل 


قوله: (وتأخيرٌ عَيُرهما فيه) وهو الفجر والظهر والمغرب؛ لأن الفجر 
والظهر لا كراهة في وقتهما فلا يضر التأخيرء والمغرب يخاف وقوعها قبل 
الغروب لشدة الالتباس كذا في «البحر» وليس المراد بالتأخير في جانب الفجر 
أنها كانت معجلة فأخرت وقت الغيم» بل المراد أنها وقت الغيم على ما هي 
عليه من التأخيرء وإلا يلزم تحصيل الحاصل وعلى القول بأنه يفتتحها بغلس 
ويختم بالإسفار لا إشكال» انتهى من تقرير أبي السعود. 


قوله : (هَذًا في ديار يكر شتاؤها) كديار ما وراء النهر ونحوهم» والضمير 
يعود إلى تعجيل العصر والعشاء وتأخير غيرهما قوله : (وَيَقِلُ رعايَةٌ أَوْقاتِهًا) 
بعدم ظهور الشمس أو التوقيت بالساغات الفلكية ونحو ذلك قوله : (فْبرَاعَى 
الحْكمْ الاَوَنْ) المتقدم وهو تأخير العصر مطلقًاء والعشاء إلى ثلث الليلء 
وتعجيل ظهر الشتاء» والإبراد بظهر الصيف إلى آخر ما تقدم» قال أبو السعود: 
وهذا البحث للعيني» وأقره صاحب «النهر» قوله: (تغْجيلا وََأخيرًا) على 
اق اكا ٠‏ 

قوله: (وَكرة تَحْريمًا) الكراهة التحريمية ما ثبتت بنهي ظني الثبوت غير 
مصروف عن مقتضاه» وإن كان قطعي الثبوت أفاد الحرام» فالحرام في مقابلة 
الفرض في الرتبة وكراهة التحريم في رتبة الواجب» والتنزيه في رتبة المندوب 
كذا في «البحر). 





كتاب الصلاة ب 


e r‏ 0 ءَ 


جَنارَةٍء وَسَحْدَةَ ادو وَسَهُو) لّا شكر ١قُنْية).‏ 


لوا 
مع سروي' ٍ لعَوَام 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2121212 212 12 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 ذا 


قوله: وکل ا ا و كرو )حراس ال مر ھی آنا ل کر 
من المكروه مطلق الصلاة الشاملة لما لم تنعقد وتلك تسمى باطلة لا مكروهة» 
وحاصل الجواب أن المصنف أراد الكراهة اللغوية» والشارع يكره ما لا يجوز 
سواء كان حرامًا أو باطلًا أو مكرومًا باصطلاح الفقهاء» وفيه أن المصنف 
بصدد بيان الأحكام الشرعية على لسان الفقهاء» واصطلاحهم مخالف للسان 
آهل اللغة» حلبي. 

قوله : (وَسَهُو) حتى لو دخل وقت الكراهة بعد السلام وعليه سهو. فإنه لا 
يسجد لسهوه وسقط عنه؛ لأنه لجبر النقصان المتمكن في الصلاة فجرى ذلك 
مجرى القضاء» دوعب ديام كاملا فلا يتأدى بالناقص» كذا في (شرح 
E‏ (لا شكر «فنية قَنْيةُ)) أي : لا تكره سجدة الشكر في وقت كراهة كما 

فى «القنية» وهذا غير صواب» والذي فى «النهر» عنها ما نصه. وفى «القنية) 
وا ا ی ب الفا في ارت لای کن الل هرل يكوه في 
غيره» حوبي E E‏ 
إجماعًا؛ لأن العوام يعتقدون أنها سنة أو واجب» انتهى؛ أي : وكل جائز أدى 
فعله إلى اعتقاد ذلك يكون مكرومًا. 

قوله: (مَعَ شروق... إلخ) وذلك لنقصان الأداء في هذا الوقت؛ لأن فيه 
تشبهًا بعبادة الكفار» وقال : «إن الشمس تطلع بين قرني شيطان فإذا ارتفعت 
فارقها ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا 
غربت فارقها»”"". 
(۱) أخرجه مالك (۲۱۹/۱» رقم »)٥۱۲‏ وعبد الرزاق (۲/ ۰٤۲٥‏ رقم ۳۹۵۰)ء وأحمد / 


۸ رقم »)۱۹۰۸٩‏ وابن ماجه (۱/ ۳۹۷ رقم (١٤٣١١‏ قال البوصيري :)١59/١(‏ هذا 
إسناد مرسل ورجاله ثقات. وابن سعد (/2)575/1 والبیهقی (۲/ ٤٥٤‏ رقم .)٤۱۷۷‏ 
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كك ەو 


قلا يُمْنَعونَ مِنْ فِعْلِها ؛ لأنهُم يَتركُونها]. 

قال المصنف: [وَالأَداءً الجائرُ عِنْدَ البَعْض أَوْلَى مِنَ التَرْكِ أَصْلًا كَمَا في «القُنْيَةَ 
وَغَيْرها (وَاسْيِوَاءِ) إل تفل يَوْمِ الجَمْعَةٍ ل الا كت التُعْتمد كذا في 
«الأَشْبَاِ» وَتَقَنَ الحَلَبِيُ تن الحاو ي اَن عليه المَنرَى (وَعُرُوب» E‏ 


ونهى عن الصلاة في تلك الساعات وهذا هو المراد بنقصان الوقت» وإلا 
فالوقت لا نقص فيه نفسه بل هو وقت كسائر الأوقات. إنما النقص فى أداء 
الأركان فلا يتأدى بها ما وجب كاملاء ثم اعلم أنه ذكزافي الأصضل أنه ما لم 
الحيين ندر ري ور SS‏ 

واختار الفضلي أن الإنسان ما دام يقدر على النظر إلى قرص الشمس في 
الطلوع لا تحل الصلاة فإذا عجز عن النظر حلت وهو مناسب لتفسير التغير 
المصحح كما قدمناه كذا في «البحر» قوله : (فلا يُمْنَعونَ مِنْ فِعُلها) أي: الصلاة 
عحالة الشروق: 

قال الشارح: قوله : (عِنْدَ الَغض) كالشافعي ييه قوله: (وَاسْتِوَاءِ) أي : 
اشعواء لشم فى كبك الستماء» قالوا : الوقت المكروه عند انتضافة النفار 
وفي هذا الفدونى اوناك ل ف ا صلاة» فلعل المراد: أنه لا تجوز 
الصلاة بحيث تقع تحريمتها في هذا الزمان أو المراد: هو النهار الشرعي وهو 
من أول طلوع الصبح إلى غروب الشمس» وعلى هذا يكون نصف النهار قبل 
الزوال بزمان معتد به حموي. 

واعلم أن التعبير بالاستواء أولى من التعبير بوقت الزوال لعدم كراهة 
الصلاة وقته إجماعًا» أبو السعود عن «النهر»» ويمكن تصويرها بأن يكون شرع 
قبل الاستواء ثم طراً الاستواء في أثنائها قبل القعود قدر التشهد» فإنه بذلك 
يفسد الفرض ويكون النفل مكروهاء ولعله هو مراد الحموي بالجواب الثاني. 

قوله: (إلَّا نَْلَ يَوْم الجْمُعَةِ) لتخصيصه بالحديث قوله: (وَعُرُوب) أراد 


وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7/ 21١74889‏ رقم (IY‏ والدیلمي (۲/ ۰۳۷۷ رقم .)7540١‏ 





كتاب الصلاة ۳۹ 


إلا عص عَصر يومه) فاد Ee‏ لأَدَائه كَمَا وجب ب بخلافی الفجر جاو 
تَعارَضَتٌ فَتَساقَظيْ كَمَا بَسَطَهُ «صَدْرٌُ الشَريعَةِ)]. 


قال المصنف: [(وينْعَقد فل بشر وع فِيهَا) ل 


ERE E aS 
الشحس إلى أن تغبب ابحر) قوله: لا عضر تومه ما عر أمسه لا يجوة‎ 
وقت التغير «بحر).‎ 

قوله: (فَلَا يُكْرَهُ فِعْلَّهُ) لأنه لا تستقيم الكراهة للشيء مع أنه مأمور به 
فالتأخير هو المكروه. وقيل: الأداء مكروه أيضًا انتهى حلبي» ونص في «شرح 
الطحاوي» و«التحفة» و«البدائع» وغيرها على أنه المذهب من غير حكاية 
خلاف وهو الأوجه للحديث الثابت في صحيح مسلم «بحر». 

ننه لالأذامل كما وجا ا ف العصين اج الو قنك وروت 
التغير وهو ناقص فإذا أداها فيه أداها كما 9 قول (بخلافٍ المَجْر) لأن 
وقت الفجر كله كامل فوجبت كاملة» فتبطل بطروٌّ الطلوع الذي هو وقت فساد 
لعدم الملاءمة بينهما. 

قوله: (والأحاديث تَعارَصْتٌ) قال فى «البحر»: فإن قيل: روى الجماعة 
قن الى بعري و «من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدركهاء ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح'' أجيب بأن التعارض لما وقع بين هذا الحديث وبين النهي عن 
الصلاة في الأوقات الثلاثة في الفجر رجعنا إلى القياس كما هو حكم 
التعارض» فرجحنا حكم هذا الحديث في صلاة العصر وحكم النهي في ضلاة 
الفجر» م 

ويَنْعَقِد تفل.. .. إلخ) اعلم أن ما يسمى صلاة ولو توسعًا إما فرض أو 

و فالعملي: الوترء والقطعي: كفاية 


() أخرجه البخاري (01/9)» ومسلم .)١1504(‏ 
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بكَرَاهَةٍ التَخريم (ل) يَنْعَقِدُ (المَرْضَ) وَمَا هُوَ مُلْحَقٌ به گواجب لِعَيْنِهِ 1 


وعين» فالكفاية صلاة الجنازة والعين المكتوبات والجمعة والسجدة الصلبية 
والواجب إما لعينه وهو ما يكون بإيجاب الله تعالى أو لغيره وهو ما يكون 
بإيجاب العبد فالأوّل: الوتر وصلاة العيدين وسجدة التلاوة» والثانى: سجود 
السهو وركعتا الطواف وقضاء نفل أفسده والمنذور»ء والم ار ناه كل وغير 
مؤكدة» واعلم أن الأوقات المكروهة نوعان: 

الأول: الشروق والاستواء والغروب. 

والثاني: ما بين القجر والشمس وما بين صلاة العضر إلى الاصفرار. 

فالنوع الأول لا ينعقد فيه شيء من الصلوات التي ذكرنا إذا أنشئت فيه» 
ويبطلها إن طرأ عليها إلا النفل والنذر المقيد بها وقضاء النفل الذي أفسده 
فيها» وصلاة جنازة حضرت فيها» وسجلة تلاوة تليت فيها وعصر يومه. 

وانعقاد هذه الستة مع الكراهة فيجب القطع والقضاء في غير النوعين إلا 
عصر يومه فإنه لا يجوز قطعه؛ لأنه لا كراهة في فعله وانعقاده إنما الكراهة في 
تأخيره على ما مرء فلو قطعه قضاه في غير النوع الأول» والنوع الثاني ينعقد 
فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة إلا النفل والواجب لغيره» فإنه 
ينعقد مع الكراهة فيجب القطع والقضاء في غير النوعين انتهى حلبي. 

وفي عدّه الوتر ثانيًا من الواجب جرى على إحدى الروايات كما أن عده له 
أولا من الفرائكض جرى على رواية أخرى» وقوله: آخرًا والواجب لغيره فيجب 
القطع والقضاء في غير النوعين لا يظهر في سجود السهوء ولما كان قول 
المصنف وكره صلاة شاملا للمكروه حقيقة والممنوع أتى بهذه الجملة بيانًا لما 
أجمله» ولا يقال: إن الواجب إسقاطه لوقوعه في مركزه. 

قال الشارح: قوله: (بِكَرَامَةٍ النَحْريم) فيجب قطعه وقضاؤه في كامل» 
والجار والمجرور متعلق بينعقد» قوله: (لِعَيْنِهِ) تقييد مضر؛ لأن الواجب لغيره 
كالمنذور المطلق الذي لم يقيد بوقت الكراهة والنفل إذا شرع فيه في وقت 





کتاب الصلاة ٤١‏ 


گوتر (وَسَحَدَةَ تَلَاوٍَ وَصَلَاةٍ جَنارَةٍ OAT‏ الآية (فِي كامل) وخصرت) الكثارة 
(قَبْل) لوجُوبه گامِلا قلا ينای ناقِصًاء Es E‏ 
تخریمًا]. 

قال المصنف: [وَفِي «التّحْفَةِ) : الأَفْضَلُ أَنْ لَا تُوَخَرَ الجَنارَةُ (وَصَحٌ) مَمَْ الكَرَامَةٍ 
(تَطوُعٌ بَدَأ پو فيا وَتَذر أَذّاه فِيهَا) وَقَدَ نَذَرَهُ فِيهًا (وَقَضاءٌ تَطوع بَدَ بِهِ فِيِهَا فَأَفْسَدَهُ 
e RS SE OS‏ 


مستحب ثم أفسده حكمه حكم الفرض» كما في «البحر». 

قوله: (كوتر) الأولى أن يدخله في الفرض؛ لأنه فرض عملي يفوت 
الجواز بفوته ول (لوجُوبِهِ كَامِلا) إفراد الضمير باعتبار المذكور من سجدة 
التلاوة وصلاة الجنازة قوله: (وَحَصَرَت الجَنارّة قَبْلُ) نحوه ه للزيلعي كما نقله 
أبو السعود عنه» وسوّى الأسبيجابي بين حضورها في وقت الكراهة وقبله. 
فقال : بالصحة. كذا في «البحرا وأقره صاحب «النهر» قوله: (أَيْ: تخريمًا) 
أفهم هذا التقييد ثبوت الكراهة التنزيهية 

قال الشارح: قوله: (وَفِي «التَحْفَةه) هو كالاستدراك على مفهوم قوله ؛ 
تحريمّاء ey E E‏ 
«التحفة» ا صاحب (البحر) EEE NDA,‏ 
سجدة التلاوة فالحكم الأول وهو كراهة التنزيه ثابت لها 

قوله: (وَصَحَّ تَطوّعٌ) هذا مكرر مع قوله: قريبًا» وينعقد نفل بشروع فيها 
قوله: (بدأ به فيها) فإن بدأ في غيرها لا يصح فيها قوله: (وَتَذر أدَّاه فِيهًا) أي : 
مع الإثم فيجب أن يصليه في غيرها «بحر). 

قوله: (وَقَدَ نَذَرَهُ فيها) أي : أن يؤديه فيها أما إذا نذر مطلقًا ؛ فداخل فى 
حكم الفرض» كما في «البحر). 

قوله: (وقضاء تطوع) أي : : فيها» فإنه يخرج بذلك عن العهدة ويكون آثمّاء 
أفاده الشيخ زين قوله: (لوجوبه ناقِصًا) أي : لوجوب هذا النفل ووجوبه لصيانة 
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وجوت القطع وَالقَضاءِ في كَامِلٍ كما في «البَخر»]. 

قال المصنف: لوَفِيهِ عَنٍ البعْية : الصَلاه افيا على اللي ل فصل ون راء القرآن 
وَكَأنهُ اناس ركان اة قَالأَوْلَى تَرْكُ مَا كَانَ رُكُنا لَّهَا (وَكُرِءَ نَفْلَ) قَصْدَ ذَا وَلَوْ 
ج مَسْجدٍ (وكُل ا گان وَاجب) لا لد ب (لقبرو) حو تا ترقت وجو على غل 
المؤدى عن البطلان ليس غير» والصون عن البطلان يحصل مع النقصان» كذا 
فى «البخرا). 

قوله : : (وُجوبُ القَطع) أي : : في المسائل الثلاث» كما تفيده عبارة «البحر» 
وقول الزيلعي : الأفصل القطع ضعيف. 

قوله : (فى كامل) هو الوقت الذي لا كراهة فيه. 

قوله : (عَن البّفْيّةِ) بضم الباء الموحدة وكسرها ما ابتغى «قاموس» فمعناها 
في الأصل الشيء المبتغى؛ أي: المطلوب وهو هنا علم كتاب هو مختصر 
(القنية» ذكره في «البحر» في باب شروط الصلاة» حلبي. 

قال الشارح: قوله: (الصلاة فيها) أي : في أوقات الكراهة, ومثل الصلاة 
الدعاء والتسبيح کما في «البحر» قوله وا .. إلخ) من كلام «البحر). 

7ولة ززالازلى ا ظاهره نيوت كرف النزيه ويخالنه ثرله سايكا # (اتضن)» 
فإن الفاضل لا كراهة فيه وربما ت* تشعر الكأنيّة بكراهة التحريم. 

قوله: (قَضِدًَا) احترز به عما لو صلى آخر الليل» فلما صلى ركعة طلع 
الفجر فإن الأفضل إتمامها؛ لآن وقوعه في التطوع بعد الفجر لا عن قصد ولا 
ينوبان عن سنة الفجر على الأصح› حلبي عن «الهندية». 

قوله (وَلَو تَحَبَّة نَحِيّةَ مَسْحِدِ) أشار به إلى أنه لا فرق بين ما له سبب أو لا كما 
ES‏ عدن ف بقادو نالا وات I‏ 
گال الرواته وتعية الستجد» أرى السعوة: 

قوله: (لا لِعَيْنِه) وهو ما وجب بإيجاب العبد قوله: (عَلَى فِعْلِه) أي: فعل 
العبد؛ والأولى إظهاره مثا المنذور يتوقف على النذر وركعتا الطواف على 


كتاب الصلاة 3 
52 ا ر OS‏ 7 هټ ر ر ي e‏ وور ¥ oF‏ 
(كمنذور. وَركعتي طوافي) وَسَجِدني سَهُو (وَالذِي شرع فِيهِ) فِي وَفَتِ مستحب أو 
ر 2م 9۶ر o1‏ َه ع2 o‏ ا - عر وان چ ر ياغ ا 
مَكر وه (ثم أَفسَدَه وَ) لؤ سنة الفجر (يَعْدَ صَلاةٍ فر و) صلا (عَصر) ولو المَجموعَة 
_ 2 7 
بِعَرَفَة (لا) يكرَّهُ (قَضَاءً فَائِتَقٍه و) لو ورا ا 


الطواف وس الدور عو ترف الرانني الدع هرهز حي قزل E‏ 
ظاهره يعم ما إذا قيده بهماء ويحرر قوله: (وَسَحْدَنَي سَهُو) الذي ذكره هو فيما 
سبق أن كراهة سجود السهو إنما هي في الأوقات الثلاثة فلو سها في صلاة 
الصبح أو العصر قبل الطلوع والغروب سجد له. فتأمل. 

كول لای ن ت ا فیا رذعل طا اال جت 
قال 0 ا فا ل قط ع وه 

قوله : (وَلَوْ سُنَةَ المَجْرِ) أي : على قول من قال: إنه إذا أقيم للفجر وخاف 
فوت الفرض يشرع في السنة ثم يقطعها ويقضيها قبل الطلوع وهو مردود 
لكراهة قضاء النفل الذي أفسده في هذا الوقت على أن الأمر بالشروع للقطع 
قبيح شرعًا كذا في «البحر). 

قوله: (بَعْدَ صَلَاةٍ فَجْر) الكراهة في هذا وما بعده لحق الفرض ليصير 
الوقت كالمشغول به لا لمعنى في الوقت «بحر» قول : (وَلَو المَجْمُوعَةً بِعَرَقَ 
نص عليه في «المعراج» معزيًا إلى «المجتبى» وفي «القنية» معزيًا إلى مجد الدين 
الترجماني فقول صاحب «البحر) عن «شرح المنية» لم أقف عليه عجيب «نهر). 

قوله : (لَا يُكْرَهُ قَضَاءُ فَاتئَِ) أي : إلى قبيل التغيّر كما في «القهستاني». 

قوله: (ولَوْ وثَرَا) لأنه واجب على قوله» وأما على قولهما فهو سنة فينبغي 
أن لا يفضي بعد الفجرء لكن فئ «القتبة» الوتر يقضى بعد القبعر بالأجماع 
بخلاف سائر السنن» ولا يخفى ما فيه. كذا في «البحر). 

ولا وجه للتنظير فإنهما وإن قالا بسنيته لكن يقولان: إنه لا يصح من قعود 
نظرًا لقول الإمام فلا مانع من قولهما بقضائه لذلك» وفي إطلاق الوجوب على 
الوتر جرى على إحدى الروايات والمعتمد أنه فرض عملي» وربما أوقع نحو 
هذه العبارات الواقف عليها في لبس. 
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(وَلَا سَجْدَة تِلَاوَةٍ وَصَلَاةَ جَنارَّة وَكَذَا)]. 
E‏ 


ت 
ت 2 

ت ص 

2 


الوص فقس سار ل لير م) ِن 


قوله: (وَلَا سَجْدَةَ تِلَاوَّة لأنها ليست بنفل؛ لأن التنفل بالسجدة غير 
مشروع فيكون واجبًا بإيجابه تعالى» وإن كانت التلاوة فعله كجمع المال فعله 
ووجوب الزكاة بالشرع «بحر). 

قال الشارح: قوله: (لِشَغْلٍ الوّفت بو) أي : بالفجر؛ أي: بصلاته» ففي 
العبارة استخدام؛ ولأجل هذه العلة قال في «المجتبى»: يخفف القراءة في 
ركعتي الفجر فقد كان ية ية E‏ 

قله : (بلا نَعْيِينِ) بناءً على الراجح أنه لا ية يشترط التعيين في المنتئن 
والمستحبات» بل يكفي لها نية مطلق صلاة. 

فول (وقل صا مرت الى يخ ةالقرون قزله: (الكزاهة تأخيرو) الأول 
ك ا ارد ا و إلا كاذ كمعان لا تود على 
اليسير إذا تجوز فيهما وفي «صحيح البخاري» أنه وَل قال: «صلوا قبل المغرب 
ركعتين»'' وهو أمر ندب» ومنع صاحب «النهر» لا يظهر لوجود الدليل الآمر 
بهما المروي في الصحيح› فيحمل كلام ابن عمر بالمنع على عدم الإطلاع. 


تنبيه: 
يجوز قضاء الفائتة» وصلاة الجنازة» وسجدة التلاوة فى هذا الوقت من 
فر کر اا وید تكلا لحري ل ها الا ت با ولعله تان 
الأفضلية» وفي «شرح المنية» الفتوى على تأخير صلاة الجنازة عن سنة 
الجمعة؛ فعلى هذا تؤخر عن سنة المغرب؛ لأنها آكد «بحر). 
)١(‏ أخرجه أحمد(50/0» رقم »)5001١‏ وأبو داود (55/1» رقم ۱۲۸۱)» وابن خزيمة (۲/ 
۷ رقم ۱۲۸۹)» وابن حبان ۰٤0۷ /٤(‏ رقم .)۱٥۸۸‏ 





كتاب الصلاة ° 
الحُجْرَةٍ أَوْ قِيامِهِ لِلصُّعودٍ إِنْ لَمْ يكن لَهُ حُجْرَةٌ (لِحُظبَة) مَاء وَسَبَحِيءْ أنْها عَشْرٌ (إِلَى 
0 صَلَاتِهِ) بخلاف قَائِئَةٍ فَإِنّها لا تُكْرَه]. 

ع المصنف: [وَقَيّدَها المُصَنْفُ فِي الجُمُعَةٍ ب ِوَاجِبَةٍ الَّرْتِيبٍ وَإِلَا فَيُكرَهُ وَبِهِ 
0 ا بَيْنَ كلامى «التهاية» وَ«الصَّدْر) DSR‏ 01000001 


قوله : (لِخطْبَة) قبل الخطبة وبعدها سواء أمسك الخطيب عنها أم لا «بحر). 

قوله : (وَسَيَجِيءْ أنها عَشْرٌ) أي : في باب العيدين وهي خطبة جمعة وفطر 
وأضحى وثلاث خطب الحج وختم ونكاح واستسقاء وكسوف». وفي كلامه نظر 
من وجوه 

الأول: أن قوله: خروج إمام من الحجرة لا يناسب خطبة النكاح» وخطبة 
ختم القرآن. 

الثاني : أن قوله: إلى تمام الصلاة لا يناسب إلا خطبة الجمعة وعرفة؛ إذ 
0 
ES e‏ 

الرابع : أنه يقتضي كراهة التنفل في هاتين الخطبتين عند الإمام مع أنهما 
غير مشروعتين عنده» وهذا الوجه لازم لما قبله حلبي بقليل زيادة. 

ويمكن أن الإمام يقول بالكراهة لمراعاة الخلاف» وقد تبع الشارح في 
ذلك صاحب «البحر) وفيه خطبة النكاح مندوبة» وفي «المجتبى» الاستماع 
لسائرها واجب» قاله أبو السعود. 

قال الشارح: قوله : (وَقَيَدَها) | : قيد الفائتة التي لا تكره حال الخطية. 

قوله : (بواجبة ال ی : بلازمة الترتيب. 

قوله: (وبه) أي : بتقييد المصنف المذكور. 

قوله: (بَينَ کلامي «النهاية») ا صاحب «النهاية» والصدر؛ ا صدر 
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مه 


(وَكَدَا يُكْرَهُ تَطوُعٌ عِنْدَ إِقَامَةٍ صَلَاةٍ م و أي اة إا 
أقس تالصلا e‏ للا شا ران م بشت فرت 


جَماعَيها) وَلَّوْ بإذْرَاكِ تَشَُيها E a‏ 


الشريعة فإن صدر الشريعة يقول: تكره الفائتة» وصاحب «النهاية» يقول: لا 
تکره» حلبي عن «المنح». 

قوله: (وَكَذَا يُكْرَهُ تَطْوْعَ عِنْدَ إِقَامَةِ... إلخ) أي: ابتداؤه أما إذا أقيمت في 
أثنائه» فإن كانت سنة أتمها وإن كانت نفلا اقتصر على شفع منها. 

قوله : (أيْ: إِقَامَةِ إمام مَذْهَبِهِ) مفهومه أنه إذا أقام مخالف لا يكره التطوّع 
مطلقًا سواء علم أنه راعى مذهبه أو علم العدم أو شك والمذكور في البحر أنه 
إذا علم المراعاة لا يكره الاقتداء وهذا يستلزم كراهة التنفل إحرارًا لفضيلة 
الجماعة التي هي سنة أو واجب اللهمٌ إلا أن يقال إِنّه لما راعى صار حكمه 
حكم إمام مذهبه حلبيّ» ويستفاد مما هنا أن صلاة النافلة في حال جماعة 
المخالف غير المراعي أو قعوده من غير صلاة أو صلاته بجماعة أخرى لا 
يكره وفي بعض رسائل صاحب البحر ما يفيد كراهة الصورتين الأوليين. 

قوله: (قَلَا صَلَاةَ إلا المَكُتوبَةٌ) أي : التي أقيم لها ويستثنى من عمومه 
الفائتة واجبة الترتيب فإنها تصلى مع الإقامة. 

قوله: (إِلّاسُنَةَ قَجْر) أي: فإنها تقام مع المكتوبة لقوتها ج 
الظهرء فليس لها من الفضل ما لها. 

قوله: (جَماعَتها) أي : المكتوبة. 

قوله: (وَلَوْ بِإِذْرَاك تشهيها) مشئ فى بهذا غلى:نا اعتمدة المصدفك 
وال رعا ا ا ئ حي ا واختار ظاهر المذهب من أنه 
لأ يشان الببنة إلا إقاحلم انه يدر ركعة وشيات فى إدراك القريفية: حلبي. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5477/17» رقم 7941), ومسلم »497/١(‏ رقم 207٠١١‏ وأبو داود (؟/ 


۲٣‏ رقم »)۱۲٣١‏ والترمذي (۲/ ۰۲۸۲ رقم »)٤٩١‏ والنسائي »١١5/5(‏ رقم 854)» وابن 
ماجه (۱/ ۳٦٤‏ رقم .)۱۱١۱١‏ 


م مَذَهَبِهِ؛ لِحديثِ «إذا 





كتاب الصلاة 3 


َإِنْ حَاف تَرَكَهَا اش ونا د مِنَ الجيّلٍ مَردُودُ]. 
قال المصنف: [وَكَذَا يَكْرَهُ غَيْرُ المَكتوبَةٍ عِنْدَ ضِيقٍ الوت (وَكَبْلَ صَلَاةٍ العِيدَيْنٍ 


4 


مُظلَفَاء وَبَعْدَها بِمَسْجِدٍ لَا بِبَيْتِ) في الأَصَح (وَبَيْنَ صَلاتي الجَمْع بِعَرَ عَرَقَهَ CEASE‏ 

قوله : (قَإِنْ حاف تَرَكَهَا أضلًا) أي : ولا يقضيها قبل الطلوع ولا بعده على 
المعتمد؛ لأنها لا تقضى إلا مع الفرض إذا فات وقضى قبل زوال يومهاء حلبي. 

قوله: (وَمَا ذْكِرَ مِنَ الجيّلِ) أي : لقضائها من أنه يشرع فيها فيقطعها 
ليقضيها قبل الطلوع أو يشرع فيها ثم يشرع في الفرض من غير قطعها ثم 
يقضيها قبل الطلوع» انتهى حلبي» قوله: (مَرْدُودُ) من وجهين: 

الأول: أن الأمر بالشروع للقطع قبيح شرعًا وفي كل من الحيلتين قطع. 

الثاني : أن فيه فعل الواجب لغيره في وقت الفجر وأنه مكروه كما تقدم. حلبي. 

قال الشارح: قوله: (وَكَذَا يكْرَهُ غَيْرُ المَكْتوبَة) أي: الوقتية» ف (أل) 
للعهد» فدخل في ذلك النافلة ولو سنة» والواجب والفائتة» وبهذا اندفع ما 
يقال: إن الفائتة مكتوبة» ومقتضى كلامه عدم كراهتها عند ضيق الوقت مع أن 
الكراهة ثابتة لسقوط الترتيب بضيق الوقت» أفاده الحلبي. 

قوله: (عِنْدَ ضيق الوّقت) (أل) فيه للعهد؛ أي: الوقت المستحب؛ لأن 
الترتيب يسقط بضيق الوقت المستحبء ولو قال: وكذا يكره غير الوقتية عند 
ضيق الوقت المستحب لكان أولى» حلبي. 

قوله : (مُطْلَّقَا) سواء كان في المسجد أو في البيت بقرينة التفصيل في 
مقابله قوله فى الأصخ )بره على من قرول ل بكر رقي اليك ماقا راء 
كان قبلها أو بعدهاء وعلى من يقول: لا يكره بعدها مطلقًا سواء كان فى 
الا ارف اهي ۰ 

قوله : : (ضلاتي الجَمْع بِعَرَقَة أي: - جمع العصر مع الظهر في وقت الظهر. 

Es LS 
بالمزدلفة.‎ 
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AES,‏ 

قال المصنف: [(وَعِنْدَ مُدَافَعَةٍ الأَخْبَئَيْنِ) أو أَحَدِهِما أو الرّيْح» وَوَقْتِ حُضُورٍ 
عام اقث نَفْسْهُ ليه () كذَا كُل (مَا يَشْعَل بَالهُ عَنْ أفْعالَِا وَبْخْل بخُشُوعِها) كانا ما 


عه ناك 


قوله : (كَذَا بَعْدَهُما) ضمير التثنية راجع إلى صلاتي الجمع الكائن بعرفة فقط 
لا بمزدلفة أيضًاء وإن أوهمه كلامه لعدم كراهة النفل بعد صلاتي الجمع 
بمزدلفة» ويدل على أن هذا مراده»ء قوله: (كما مَر). فإن الذي مر قريبًا هو قوله: 
ولو المجموعة بعرفة ولو قدم قوله: وكذا بعدهما كما مر على قوله: وَمَرْدَلِمَة 
لسلم من الإيهام. ولو أسقطه من البين لسلم من التكرار أيضّاء حلبي. 

قال الشارح: قوله : (َاقَث نَفْسُّهُ إِلَيْهِ) أي : اشتاقت» حلبي عن «القاموس» 
وأخذ بطريق المفهوم أنها إذا لم تشتق إليه انتفت الكراهة وهو ظاهر. 

قولة * (وَكلَ مَا يَشْكَلُ بَالَهُ) عن أفعالها بفتح الغين المعجمة والبال القلب» 
وذلك لأنه يكون سببًا فى نسيان البعض أو زيادته. 

قوله: (وَيَخْل) الواو بمعنى أو. ومحل الخشوع القلب وهو فرض عند 
أهل الله تعالى» وورد فى الحديث: «أن الإنسان ليس له من صلاته إلا بقدر ما 
استحضر فيهاء فتارة يكون له عشرها أو أقل أو أكثر)”". 

واعلم أن عطف ما يشغل البال على المدافعة» وحضور الطعام من عطف 
)۱( حديث أبي قتادة: أخرجه أحمد (5/ 27٠١‏ رقم 55796)» قال الهيثمي (۲/ :)۱۲١‏ رجاله 

رجال الصحيح. والدارمي (۱/ ۰۳٥۰‏ رقم ۱۳۲۸)» وابن خزيمة /١(‏ 77771 رقم “2055717 وأبو 

يعلى كما في إتحاف الخيرة (۳۷۸/۲» رقم »)۱۹١۳‏ والطبراني في الکبیر »۲٤۲/۳(‏ 

رقم ۳۲۸۳)» وفي الأوسط (۸/ ١٠ء‏ رقم 2»)8104 وأبو نعيم في المعرفة من طريق الحسن 

ابن سفیان (۲/ ۷٥۱‏ رقم ۲۰۰۳)» والحاكم /١(‏ 27017 رقم )۸۳١‏ وقال: صحيح على 

شرط الشيخين» والبيهقي (؟/ 27/80 رقم .(A*۹‏ 

حديث أبي هريرة: أخرجه ابن حبان »۲٠۹/٥(‏ رقم ۱۸۸۸)» والحاكم(١/2"07‏ 

رقم »)۸١‏ والبيهقي »۳۸٦/۲(‏ رقم )۳۸٠١‏ وأخرجه أيضاً : الطبراني في الأوسط ›٥۹/٥(‏ 

رقم ١٦٦٤)ء‏ والبيهقي في شعب الإیمان (۳/ ١۳٠۱ء‏ رقم )۳١١١‏ قال الهيثمي :)٠٠١/۲(‏ 


رواه الطبرانى فى الكبير› والأوسط. وفيه عبد الحميد بن حبيب بن أبى العشرين » وثقه أحمد 
وأبو حاتم وابن حبان» وضعفه دحيم ؛ وقال النساتى : ليس بالقوي» وبقية رجاله ثقات. 








كتاب الصلاة ۹ 


کان» فهذه نيف وثلاثون وَقتًا]. 


قال المصنف: [وَكَذَا نُكْرَهُ في أماكنّ كَمَوْقٍ كَعْبَةٍ yy‏ 


العام على الخاص كما أشار إليه الشارح حيث قدرء وكذا كل الا خسن في 
التركيب أن يقول بعد قوله: ومزدلفة وعند ما يشغل باله كبول ونحوه ثم يذكر 
ما ذكره؛ لأن ذكر المجمل وبعده المفصل أوقع في النفس» أفاد بعضه الحلبي. 

قوله: (فَهَذِهِ تِيّفْ وَتَلاونَ) النيف بفتح النون وكسر التحتية مشددة» وقد 
تخفف وفي آخره فاء: ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني كما في 
«القاموس» والمراد هنا : ثلاثة وثلاثون على ما يظهرء وهي الشروق والاستواء 
والغروب» وبعد صلاة فجر وبعد صلاة عصر وقبل صلاة فجر وقبل صلاة 
مغرب على ما فيه» وعند الخطب العشر على ما فيه وعند إقامة مكتوبة وعند 
ضيق وقتها وقبل صلاة عيد فطر وبعدها في مسجدء وقبل صلاة عيد أضحى 
وبعدها في مسجد» وبين جمع التقديم وبين جمع التأخير» وعند مدافعة بول 
وعند مدافعة غائط وعند مدافعة كل منهما وعند مدافعة ريح» ووقت حضور 
طعام تاقت نفسه إليه» وعند كل ما يشغل البال» وما بعد نصف الليل لأداء 
العشاء» وتأخير المغرب إلى اشتباك النجوم ولو اعتبر ما بعد صلاتي عرفة» 
ومقابل الأوقات المستحبة للصلوات كمقابل الأسفار في الصبح» ومقابل 
الإبراد في ظهر الصيف تزيد على ذلك» أفاده الحلبي. 


© 
لللبة: 
: 


الكراهة في الأوقات الثلاثة التي هي الطلوع والاستواء والغروب لمعنى 
في الوقت» ولهذا آثر في الفرض والنفل وفي البواقي لمعنى في غير الوقت» 
ولهذا أثر في النوافل دون الفرائض› أفاده أبو السعود. 

قال الشارح: قوله : (كمَوْق كعْبة) وذلك لأن فيه ترك تعظيمها المأمور بهء 
ومما يكره الصلاة فيه السوق كما في أبي السعود» وقد أطلق الشارح الكراهة 
في كل المذكورات ومقتضاه التحريم» ولكنه لا يظهر في بعضها. 
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r 2 و‎ 7 e مت‎ c2 llr gl O من اس سه ساس‎ .- 

وَفِي طريق ومَرْبلةٍ وَمَجِرَرَةٍ وَمَعبرَةٍ ومعتسّل وحمام وَبَطْنٍ وَادٍ وَمَعاطنِ إبل وغنم وبقر. 
راد فى «الكافى»: وَمَرَابِطِ دَوَابٌء وَإِضْطَيْلء ا 2 


قوله: (وَفِي طَريْق) لأنه يوقع نفسه أو المار بين يديه» في إثم المرور بين 
يدي المصلي المنهيّ عنه في الحديث. 

قوله: (وَمَوَْكةِ) بفتح الميم وسكون الزاي وفتح الباء وضمها ما يلقى فيه 
الزبل» حلبي عن «القاموس» وذلك لأنه مستقذر شرعًا وطبعًا قوله: (وَمَجْوَّرَةِ) 
مكان الجزر؛ أي: النحر حلبي عن «القاموس» قوله: (وَمَقْبَرَة) مثلث الباء. 
حلبي عن «القاموس» وذلك لأن تراب المقابر قذر بسبب ما يصيبه من مائعات 
الموتى» ويكثر تقلبه بجعل أسفله أعلاه؛ ولأن فيه التوجه إلى القبر غالبا 
والصلاة إليه مكروهة. 

قوله: (وَحَسَّام) أي : داخله لعدم التحامي فيه عن النجاسة فلو أفاض ماء 
على الموضع الذي يصلي فيه انتفت الكراهة» أو لكونه محل الشياطين فيكره 
مطلقًا وقيدنا بداخله؛ لأنه لو كان يصلي خارجه في موضع نزع الثياب فلا 
كراهة» أفاده الشرنبلالي. 

قوله: (وَبَطْنِ وَادِ) أي : ما انخفض من الأرضء فإن الغالب احتواؤه على 
نجاسة يحملها إليه السيل أو تلقى فيه. 

قوله: (وَمَعَاطِنِ إبل) جمع معطن وهو وطن الإبل» ومبركها حول الحوض 
كما تفيده عبارة «القاموس» وظاهر ذلك ولو كان بشيء يصلي عليه لكونه 
مستقذرًا فلا يليق بالعبادة قوله: (وَعَنَم وَبَقَر) أي: تكره الصلاة في معاطنهما 
وهو ما حول الماء الذي يردانه» ويقال: في الغنم مربض. 

قوله : (وَمَرَابِطٍ دَوَابَ) يعم الإبل والبقر والغنم وعطفه على ما قبله مغاير» 
فإن المعاطن لا يربط فيها غالبًّاء وإنما كره ذلك خوف إصابته من بولها 
ورجيعها أو أذيته بنفح رجلها أو كدم بفمها. 


قوله: (وَإصِْطَبْل) موضع الخيل» وعطفه على ما قبله من عطف الخاص 


كتاب الصلاة اه 


وَطَاحونٍء وَکنیفی› وَسْطوحِهًا ومسيل وَادِء وَأَرْضٍ مَعْصُوبَةٍ أو لير لو مَرْروعَة 
أوامكرو هه راء و س لماز ]: 

قال المصنف: [وَيُكْرَهُ النّوْمُ قَبْلَ العِشَاءِء وَالْكَلَامُ المُباحُ بَعْدَهاء وَبَعْدَ ظلوع المَجْرِ 
بِمَشْيِه لِحَاجَيِه وَقِيلَ : يُكْرَهُ إِلَى ظُلُوع ذُكاء وَقِيلَ: إِلَى ارْتَفَاعِهًا 


- 


ی ادائ ثم ا باس 
قوله : (وَطَاحونٍ) هي أولى بالكراهة من المعاطن لكثرة روث الدواب وبولها 
فيها قوله: (وَسَطوجحِهًا) أي: هذه الأربعة لخروج الرائحة الكريهة على 
المصلي. والذي يظهر في هذا كراهة التنزيه. 

قوله: (وَمَسيلٍ وَادِ) يغني عنه قوله: (وَبَطنِ وَادِ) لأن المسيل يكون في بطن 
الوادي غالبًا قوله: (أَوْ لِلغَيّر) لا حاجة إليه بعد قوله: أو مغصوبة؛ إذ الغصب 
يستلزمه اللهم إلا أن کد ادالات اون وإن كان غير غاصب» 
أفاده أبو السعود. 

قوله : (لَّوْ مَؤْرِوعَةٍ أَوْ مكروية) أي : محروثة ومفهومه أنه عند انتفاء ذلك لا 
يكره إذا لم تكن مغصوبة. 

قوله: (وَصَحراء) مثلها المسجد الكبير والصغير» والمنزل عند ظن مرور 
أحد. 

قوله : (بلَّا سّئْرَة لِمَارَ) أي : تستر المار عن المصلي بالقدر المطلوب شرعًا. 

قال الشارح: قوله : (وَيُكرَهُ النَّوْمُ قَبْلَ العِشَاءِ) محمول على ما إذا لم يثق 
بالانتباه لها كما في «البحر» فيخاف فوت وقتها أو جماعتهاء قاله الطحاوي. 

قوله: (وَالْكَلَامُ المُباحُ بَعْدَها) أي: غير المحتاج إليه» أما المحتاج إليهء 
فلا يلزم منه كراهة كقراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين ومذاكرة الفقه 
والحديث مع الضيف «بحر). 

قوله : (وَبَعْدَ طّلوع المَجْر إِلَى أَدَائِ) وبعده جاز له الكلام» وهل تبطل السنة 
بالكلام المعتمد؟ لاء وإنما ينقص ثوابها كما يأتي. 

قوله: (إِلَى ارْتَفاعِهَا) لعل المراد به أنه يكره إلى وقت تحل فيه النافلة 





o۲‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى السَمْع فِعْلا لا وَفْنَا (قإِنْ جَمَعَ قَسَدَ لَوْ قَدّمْ) المَرْضَ عَلَى 
وَفْتِهِ (وَحَوُمَ لَوْ عَكَسَ) أئ: أَخَرَهُ عَنْهُ (وَإِنْ صَعٌ) بطريقٍ القّضاء (إِلَّا لِحَاج بعر 
وَمُرْدَلِفَهَ) كُمَا سَيَجِيءٌ» وَلَا بَأْسَ بِالتَّلِيدٍ عِنْدَ الضَّرورَةء لَكِنْ يَشْتَرِظ أن يترم جَمِيعَ 
مَا يُوجِيّهُ ذَلِكَ الإِمَامُ ِمَا قَدّمْنا أن الحْكُم المْلَفّقَ بَاطِلُ بالإجماع وَاللَهُ أَغْلّم]. 


u 


قوله: (وَمَا رَوَاه) مما يقتضي جواز الجمع بين صلاتين بعذر سفر ونحوه. 

قوله: (مَحْمُولٌ عَلَى الجمع فغلا) بأن أخر الأولى» وعجل الثانية وما روى 
بصريح خروج الوقت يحمل على قرب الخروج على حد قوله تعالى : هاا بلقن 
هن اكه [الطلاق: ؟] أي: قاربن بلوغ الأجل أبو السعودعن 
الزيلعي» ويفهم من هذا الحمل أنه إذا أخر المغرب في السفر إلى آخر وقتها لا 
كراهة فيه» وقد أشرنا إليه فيما سبق. 

قوله: (فَإِنْ جَمَّعَ... إلخ) تفصيل لما أجمل في قول المصنف ولا جمع 
الصادق بالفساد أو الحرمة فقط. 

قوله: (إلَا لِحَاجٌ) استثناء من قوله: ولا جمع قوله: (بِعَرَقَة بشرط 
الإحرام» والإمام الأعظم أو نائبه والجماعة بالصلاتين» ولا يشترط كل ذلك 
ل 

قوله : (وَلَا بَأَسَ بِالتّقَلِيدِ عِنْدَ الضَرورَة) ظاهره أنه عند عدمها لا يجوز وهو 
أحد قولين في المذهب والمختار جوازه ولو من غير ضرورة ولو بعد الوقوع 
والنزول كما قدمناه في الخطبة» وقد أفردت مسألة التقليد برسائل عديدة على 
كل من القولين. 

قوله: (لَكِنْ يَشْتَرطٌ أن يَلْتَرمَ... إلخ) الذي يوجبه مجوز الجمع أن يقدم 
الأولى ونية الجمع قبل الفراغ من الأولى وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا 
عرفًاء ولا يشترط عنده في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل خروج وقت 
الأولى» والأفضل جمع التقديم للنازل والتأخير للسائر» أبو السعود عن «النهرا. 





كتاب الصلاة/ بابُ الْأَذَانِ or‏ 


بابُ الأذَان 


قال المصنف: [بابُ الأذَانِ (هُوَ) لَعَدَ: الإغلام. 


وَشَرْعَا : (إغلامٌ مَخُصوصٌ لَمْ يقْلَ بُخولٍ الوَقْتٍ لِيعُمَ الفَاَة» وَبَينَ يدي الحُطيب 


بالتشديد فمصدره التأذين «نهر» 


باب الآذَان 


هو بالقصر مصدر أذن؛ أي : أعلم» وفيل: اسم مصذر» وأما أذن 
هلك 


قال الشارح: قوله : (إِعْلَامٌ مَخْصوصٌ) أي : بالصلاة» وقد يطلق على نفس 


الألفاظ المخصوصة «نهر» قوله: (لِيَعّم الفائتة) أي : ليعمٌ الأذان أذان الفائتة, 
ا 


(1) 


س 


قوله: (وَبَينَ بدي الخطيب) أي : وليعمٌ الأذان» الأذان الذي ب بين يدي 


ررم 


قال القاري : وق ا الإعلام» قال الله تعالى : ودن مت أنه ورسول إلى الاس 
[التوبة :۳]» وفي الشرع : الإعلامٌ بدخول وقت الصلاةء بألفاظ مخصوصة معلومةء وسبب 
ا > لما روی ابن سعد بسنده: 
عن نافع بن جُبَيّر» وغُروة بن الرُبَيْر وسعيد بن المُسَيِّبٍ: أ نهم قالوا: اكان النانن في عير 
رسول الله اة قبل أن يُؤْمَرَ بالأذانٍء كه : الصلاةٌ ةٌ جامعةٌ» فتجتمع 
الناس» فلما صُرِفَتِ القِبْلّة أُمِرَ بالأذان» ووجةٌ الدّلالة أن القِبِلّة صُرفت إلى الكعبة في السنة 
الثانية» ووی و ن ابر عم كال : «كان المسلمون حين قدِمُوا المدينة يجتمعون 
ينون الصلاةء أي : يُقدّرون جيتها ليأتوا فيها إليهاء وليس ينادي بها أحد» فتكلموا يومًا في 
ذلك » فقال بعضهم : : اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم : قَرْنَا مثل قرن 
اليهود» فقال عمر: ألا تبعشون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله ي يا بلال فم فنادي 
بالصلاة! قال القاضي عياض في «شرح مسلم) ': ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان 
الشرعي» بل إخبار بحضور وقتهاء قال النووي في شرحه: وهذا الذي قال محتمل أو متعين» 
فقد صح عن عبد الله بن زيد بن عبد ريّه في اسئن أبي داود» وغيرها : أنه رأى الأذان في المنام. 
فجاء إلى رسول الله ية فأخبره بما رأى» فقال: اقم مع بلال فألتي عليه ما رأيت فليؤدن به فإنه 
أندى صونًا منك» فقام مع بلال» فجعل يُلْقِيهِ عليه ويُوذْنْء فسمع عمر ذلك وهو في بيته فجاء 
يبر رداءه ويقول : «والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما أري. ..» الحديثء» وهذا ظاهر فى أنه 
كان في مجلس آخرء فيكون الواقع أولًا الإعلام» ؛ ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان» فشرّعٌه النبي 
كك بعد ذلك. إمّا بوحى لهء وإمًا باجتهاده على مذهب الجمهور فى جواز الاجتهاد له» وليس 
عملا نمتكرة الجناء» هذا مما لا فنك قودين الأناء» انتهن ١‏ 








(عَلَى hy‏ و 
(سَبَْبَْهُ : ابْتِدَاءٌ أذانٍ جبريل) لَيْلَةَ الإسراءء وَإِقَامَئْهُ حِينَ نے إمامَيه يكل ثُمَّ رُؤيا عَبْدِ 
الله ئن رند أذان الك الارن ين الكماء فن السثة الأولى من المشرق E‏ 


چبْریل؟ یل وَقِیل]. 
الخطيب» فإن العلم بالوقت سابق فيه» وفيما قبله. 

قوله : (عَلَى وَجْهِ مخصوص) لعل المراد به: كونه بصوت مسموع على 
مكان عال» وأن يترسل فيه. 

قوله : (بألفاظ كَذَلِكَ أَيْ: مَخْصِوصَة) أي ا : (أذان جبّريل) 
ا ت ا و و ك یی ا ن 

قوله: (جين إمامَته) بالملائكة وأرواح المؤمنين «بحر» والتحقيق أنه أَم 
ES E‏ 

قوله : (نْمَ وُؤيا عَبْدِ اللِّ بْنِ رَيْهِ) فإن قلت : لماذا توقف النبي ييل في 
i SS‏ : ظن ييا أن أذانه تلك الليلة من 
خصوصيتها» حلبي» ثم لم يثبت الأذان برؤيا عبد الله» وإنما ثبت بالوحي لما 
روي أن النبي ييه قال لعمر : سبقك بها الوحي «نهر». 

قوله: (أذان المَدّك'الَازل) ومعه تاقرس فقال اتبيعة: فقان له الملك: 
وماذا تصنع به؟ فقال: نضرب به عند صلاتناء وقد بات عبد الله مهتمًا بأمر 
علامة لهاء بعد تردد الصحابة فيهاء فمن قائل: نجعل العلامة الناقوس؟ ومنهم 
من يقول: البوق أو الدف أو النار» فلم يعجب النبي ئ شيء من ذلك. 

فقال الملك: أولا أدلك على ما هو خير منه» قلت: بلى فاستقبل القبلة 
قائمّاء وأذن الأذان ثم مكث زمنًا وأعاد الألفاظ بزيادة قد قامت الصلاة. 

قال عبد الله: فمضيت بعد الانتباه إلى رسول الله يل فأخبرته بذلك»› 
فقال: رؤيا حق ألقها على بلال» فإنه أندى منك صوتاء فألقيتها عليه فقام على 
أعلى سطح في المدينة فجعل يؤذن» انتهى. 


كتاب الصلاة/ بات الآذَان o0‏ 


قال المصنف: [() سَبْبْهُ (بَقَاكُ دُخولٍ الوَقْتِ وَهُوَّ سُنَّةَ) للرّجالٍ فى مَكانٍ عالٍ 
مُوَكَدَةٌ ِِي كَالوَاجِبٍ فِي لَحُوقٍ الإِنْم (لِلفَرَائِضٍ) الحَمْسٍ (فِي وَفْتهَا وَلَوْ قَضَاءً) لان 
سنه للصلاة حَنَّى يُبْرَدَ بهِ لا لِلوَفْتِ (لا) يسن (لِمَيْرهَا) گميد a‏ 


ودليله قوله تعالی : «یأا الي ءامنا إا ورت لِلصّلَرة ين بَرْرِ الْجْمْمَةِ) 
[الجمعة:9] ابحرا. 

قال الشارح: قوله: (وَسَبْبْهُ بَقَاُ) تمييز محول عن المضاف إليه؛ أي: سبب 
بقائه واستمراره قوله: (لِلرّجالٍ) فلا يطلب من النساء والصبيان. 

قوله: (فِي مَكانٍ عالٍ) كالمنارة وأول من أحدثها مسلمة بن مخلد 
الصحابى كما فى «سيرة الحلبى» وكان أميرًا على مصر من طرف معاوية» انتهى 
أو السو 

قوله: (هى كالوّاجب) بل أطلق عليها بعضهم الوجوب» ولهذا قال 
محمد: لو اجتمع أهل بلد على تركه قاتلناهم عليه. وفك ای و سف تون 
ويضربون لما يلزم على تركه من خفض أعلام الدين» وهو سنة كفاية بمعنى أن 
الواحد يكفي عن أهل بلد لا عن البلاد كلها؛ لعدم حصول الإظهار به «بحر). 

وهل يكفي الواحد في البلد ولو لم يصل أذانه جميع نواحي البلدء أو لا 
بد من الإيصال؟ وهل يشترط في سقوطه أذان مكلف أم يكفي أذان الصبي 
لصحة أذانه؟ يحرر. 

قوله: (للفرَائقض) دخلت الجمعة». حلبی › اراد ا المؤديات فى 
المساجد فلا يسن لها إذا أديت فى البيوت؛ لأنه لا يكره تركهما لمصل فى 
بيته» وكذا لمصل في المسجد بعد صلاة الجماعة قوله: (فِى وَقْتَهَا) التقييد به 
لا يظهر بالنظر لقوله: (وَلَوْ قَضَاءَ)» فالأولى حذفه ليعمٌ أو في بمعنى: بعد. 
ويحتمل أن الوقت بمعنى : الفعل» ووقت الفائتة وقت قضائها. 

قوله: (حَتَّى يُبْرَدَ به) بالبناء للمجهول والأولى حتى يعطى حكمها تقديمًا 
وتأخيرًا ليعمّ الأسفار والعصر والعشاء قوله: (كَعِيدِ) أدخلت الكاف الوترء 





كه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


(فَيُعَادُ أذان وَقَم) بَعْضُهُ (قَبْلَهُ) كَالإِقَامَةٍ خِلَافًا لِلنَّاني ذ في الجر ري تَكُبِيرٍ في 


ابتدائه) وَعَنِ الثاني نين وبفنح راء أَكبَرُ وَالِعَوَامُ ا OEE‏ 
قال المصنف: [لَكِنَّ فِي الطَلِبَةِ مَعْنَى قَوْلِهِ يله : «الأذان جز أي : مَفَطوعٌ 
المد قلا يَقُولَ: الله ؛ 000010 00 


والجنازة» والكسوف» والاستسقاء» والتراويح» والسنن الرواتب (بحر) 
والأولى حذف الوتر؛ لأن الأذان له وللعشاء» كما نص عليه بعد قوله: (فَيْعَاد) 
تفريع على قوله: في وقتها قوله: (وَقَعَّ بَعْضْهُ) وأولى كله. 

قوله : (كالإقامَة) أي : إذا وقعت قبل الوقت فإنها تعاد اتفاقًاء كما في ابن 
ملكي ورف لاه يكذ ل قامة مل ادةوضاق اجن ا ا 
وهو صريح في أنه إذا لم يصل على الفور لا تبطل إقامته «منح» 

قوله: (خِلَافًا لِلنّاني) هذا راجع إلى الأذان فقط» فإن أبا يوسف يجوّز 
الأذان قبل الفجر بعد نصف الليل» حلبي قوله: (بتَرْبيع تكبير) أي: بصوتين 
كل تكبيرتين صوت لا بأربع قوله : : (وَبِمَنْح رَاءِ أَكْبَوُ) بتحويل فتحة الهمزة إليها 
ای کنا اکن 

وفي «المضمرات» أنه بالخيار إن شاء ذكره بالرفع أو بالجزم» وإن كرر 
التكبير مرارًا؛ أي: في نحو حريق» فالاسم الكريم E‏ وأكبر 
فيما عدا المرة الأخيرة إن شاء رفعه أو جزمه. انتهى أ بو السعود. 

قوله: (وَالعَوَام يَضْمُونَهَا) قد علمت عن «المضمرات» جواز الضم فلا 
وجه لما ذكره صاحب «الروضة». 

قال الشارح: قوله: (الطَلِبَة) بكسر اللام ما طلبته والطلبة بالضم السفرة 
البعيدة «قاموس) والمراد هنا: علم الكتاب والمسموع فيه الضبط الأول قوله: 
(أَيْ: مَْطُوعٌ المد فالمراد بالجزم at‏ 

قوله: (فَلَا يَقُولُ: آللّهُ) بالمد؛ أي : ولا آكبر كذلك» ولا يمد الباء قوله: 


.]؟75١6 أخرجه الضياء كما في [كنز العمال‎ )١( 





كتاب الصلاة/ باب الأَدّان o۷‏ 


لأَنّهُ اسْتِفْهامٌ» وَأَنَّهُ لَخنٌ شَرْعيٌ أؤ مَفْطوعٌ حَرَكَةٍ الآَخَرِ لِلوَقْفٍِء قَلَا يَقِفُ بالرَّفْع ؛ 
ع تاو ”ىن في قم و 5< 
فاته لحن لغوي]. 

قال المصنف: [قَتَاوَى الصّيْرَفِيّةه مِنَّ البَاب السَّادِسٍ وَالتَلَائِينَ (ولا تَرْجيع) نه 


تكروة املتتى) (3ا لشن ويه أئ: تنتى تير كلمائو» فإنة لا جل فل واف 


(لَأنَهُ اسْتَفهاءٌ) وإن قصد حقيقته كفر قوله : (وَأَنَهُ لَحْنّ شَرْعىٌ) فيكون الأذان به 
مكرومهًا. 

قوله: (أَوْ مَفْطوعٌ حَرَكَةٍ الآخَر) وإذا كان كذلك فالحديث محتملء فلا 
دليل فيه لصاحب «الروضة». 

وقوله: (حَرَكَةٍ الآخر) ؛ أي: فى كل جمل التكبير وهى ست فى الأذان» 
الساكنين» حيث لم يقف عليهاء وما بقي ساكن للوقف» حلبي. 

قلت : أما الساكن للوقف فلا كلام فيه وغيره يجوز فيه الوجهان كما تقدم 
عن «المضمرات» وقول الحلبى؛ أي: فى كل جمل التكبير غير المتبادرء 
والمتبادر أنه الأخير الموقوف عليه فى كل جملة. 

قال الشارح: قوله: (وَلا تَرْجِيعَ) هو أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يرجع 
فيرفع بهما صوته وما ثبت من الترجيع كان بإذنه ئة لتعليم الجواز» وذلك لأن 
المقصود منه الإعلام وهو لا يحصل بالإخفاء (بحر). 

قوله: لكان كرو أى: تنزيهًا على الظاهر رد به على صاحب «البحر) 
حيث قال: والظاهر أنه مباح عندنا ليس بستّة» فإن نص صاحب «الملتقى» 
والقهستاني بالكراهة مقدم على الاستظهارء أفاده الحلبي. 

قوله: (وَلَا لَحْنَ فيه) اللحن إخراج الحرف عما يجوز له في الأداء من 
نقص من الحروف أو من كيفياتهاء وهى الحركات السات وراد ن 
فيه ويطلق على الخطأ في الإعراب» وصرح الزيلعي بكراهته «بحر). 

قوله : (أَيْ: تَعَنّي) يجوز نصبه ورفعه» لكن المتعين هنا الثاني لعدم رسمه 
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وَقيل : لا بَأسَ بِهِ فِي الحَيْعَلتَيْنِ وَيتَرَسَلَ فيه يِسَكَبَةِ بِينَ كل كَلِمََيْنِء وَيكْرَهُ تَركه 
وَتُنْدَبُ إِعَادَُهُ (ويَلْمَقِتُ فِيه) وَكَذَا فِيهًا مُظلَقًا]. 


ر 


قال المصنف: [وَقِيلَ: إِنَّ المَحَلَ مُنّسِمٌ (يَمِينًا ويَسارًا) فَقَط ةز ز5ذ5 a‏ 


بالألف ورفعه اتباع لمحل لا مع اسمهاء ويرد عليه أن المنقوص المجرد من 
(أل) تحذف ياؤه في الرسم كالوقف إذا كان مرفوعًا أو مجرورًاء حلبي. 

قلت: قوله: لكن المتعين هنا الثاني فيه نظرء فإنه ما المانع أن يكون 
تفسير اللفظ لحنًا والمفسر على طبق المفسر في البناء على الفتح فلا سلطة على 

قوله: (كَالتَمَني بالقرآنِ) فإنه لا يحل قراءةً ولا سماعًاء بل أولى «بحرا 
قوله: (وَبِلَا تَغُيير) أي: والتغني بلا تغيير حسن» فإن تحسين الصوت مطلوب 
ولا ملازمة بين تحسين الصوت والتغيير «بحر». 

قوله: (وَقِلَ: لا بَأْسَ بهِ) قائله الحلواني» قال فى «البحر»: وقيده؛ أي : 
خونة للخو ال ی ا جر کی ا اا ااا ا وین 
وتعبيره بلا بأس يدل على أن الأولى تركه فيهما. 

فر بسك الا لعستوير العرفيل: رها الي هو الهو وقي 
الترسل في افر بإطالة كلمات الأذان والحدر ضده.ء أفاده الشيخ زين 
قوله: (وَيُكْرَهُ تَرْكَهُ) لأمر النبي كَل به؛ ولأن المقصود منه : الإعلام والترسل 
به أليق «بحر). 

قوله: (وَتَنْدَبٌ إِعَادَنَهُ) قال فى «الظهيرية»: ولو جعل الأذان إقامة يعيد 
الأذان قوله: (وَكَذَا فيها) أي : في الإقامة قوله: (مُطْلَهَا) كان المحل متسعًا أو 
لا بدليل ما بعد. 

قال الشارح: قوله : (يَمِيئًا وَيَسارًا) وذلك لفعل بلال ذلك فيه «بحر» قوله: 
(فَقَطْ) فلا يتحول وراءه بهما ولا يفعلهما أمامه لحصول الإعلام في الجملة 





كتاب الصلاة/ بابُ الاَدَان ۹ 


او 


لاد يَسْتَدْبرَ القِبْلَة (بصَلاةٍ و وَقلّاح) وَل وَحَذه أ لِمَؤْلودِءٍ لاس ان 


)0 اكور دن النعنارو) نر ليع E‏ 
و2 يَقُولُ) تدبا (بَعْدَ ملاح أَذَانِ المَجْرِ : الصَّلَاةٌ حيْرٌ مِنَ النّوم. مَرَتيْنِ) لأَنّهُ وَفْتُ نَوْم 


بغيرهما من كلمات الأذان «بحر). 

قوله: (لِعَلَّا يَسْتَدْبِرَ القِبْلَة تعليل لقوله: فقط؛ أي: انتهى عن الالتفات 
خلفا؛ لأنه يلزم منه استدبار القبلة لم يعلل لجهة الإمام» وقد ذكره صاحب 
«البحر» بقوله لحصول الإعلام في الجملة بغيرهما من كلمات الأذان» كما مر. 

قوله: : (بصَلاةٍ وفلاح) لف ونشر مرتب يعني أنه يلتفت يمينا بالصلاةء 
وشمالًا بالفلاح وهو الصحيح قوله : (وَلَوْ وَحْدَهُ) ولا يخل المنفرد بشيء من 
سننه «بحر» وأشار به إلى رد قول الحلواني : إنه لا يلتفت لعدم الحاجة إليه» 
والجواب ما أشار إليه الشارح بقوله: لأنه سنة الأذان مطلمًا. 

قوله: (مُطْلََا) للمنفرد وغيره» والمولود وغيره قوله: (وَيَسْتَدِيرٌ... إلخ) 
مقابل لقوله: يلتفت والمعنى أنه إن تم الإعلام بتحويل وجهه مع ثبات قدميه 
يقتصر عليه» دالا يستدير فى المنارة» كما أفاده صاحب «البحر). 

قوله: (لَوْ مُنّسِعَةٌ) قيد في يستدير» انتهى حلبي. 

قوله : تنخ رَأْسَهُ منْها) لإعلام الناس قوله: (تَدْبَا) بقرينة قوله ككلِ: « 
أحسن هذا ١ب‏ 

قوله : (الصَّلَاة خَيْرٌ مِنَ النّوْم) إنما كان النوم كنار كا للضلدة في الخيرية؛ 
لآنه قد يكون عبادة كما إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية» أو 
لأن النوم راحة في الدنيا والصلاة راحة في الآخرة» وراحة الآخرة أفضل» 
وكونه بعد الفلاح هو المعتمدء وقيل : بعد تمامه وهو اختيار الفضلى. 

قوله: (لأنْهُ وَفْتُ نَوْم) وغفلة؛ أي : فخص بزيادة إعلام دون العشاءء فإن 


.)55/8 رقم‎ 21١70 /1١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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€ دو ر 


و بمعَل) ديا 0 . صْبَعَْبْهِ فِي) صما E EE‏ و لإقام 
د 
كا لأذان) فِيما مَرَّ (لَكِنْ هِىَ) أي : الإقامَة ا SSSR SSA‏ 1 


ا ”7 


النوم قبلها مكروه ونادر قوله : (وَيَحعَل نديًا) إنما ندب ؛ لأنه به يكون الصوت 
أرفع وذلك مندوب قوله : (تََدائَهُ بو أَحْسَنُ) لا وجه للتفريع”". 

قوله: (وبدونه حَسَنْ) قال في «البحر»: فإن قيل: ترك السنة» كيف يكون 
حسنا؟ قلنا :إن الآذانمعه احسن» قإذا ركه بق الاآذان خسنا قالخسن 
راجع إلى الأذان» تريس لأعايد تاتلتهي a‏ 
يسمع الصوت أو يكون بعيدًا فيستدل بوضع أصبعيه على أذنيه. 

قوله : (فيما مَمَّ) قيد به لئلا يرد عليه أن ترك الإقامة يكره فى حق المسافر دون 
E E E N‏ 
أحكام الأذان العشرة المذكورة في المتن وهي: أنه سنة للفرائض» وأنه يعاد إن 
قدم على الوقتء وأنه يبدأ بأربع تكبيرات» وعدم الترجيع» وعدم اللحن» 
والترسل» والالتفات» والاستدارة» وزيادة الصلاة خير من النوم في أذان الفجرء 
وجعل أصبعيه في أذنيه. ثم استثنى من هذه العشرة ثلاثة أحكام لا تكون في 
الإقامة» فأبدل الترسل بالحدرء والصلاة خير من النوم بقد قامت الصلاة» وذكر 
أنه لا يضع أصبعيه في أذنيه فبقيت الأحكام السبعة مشتركة» ويرد عليه الاستدارة 
في المنارة» فإنها لا تكون في الإقامة» فكان عليه أن يتعرض لنفيهاء حلبي. 


قوله : (لكن هِيَ أي: الإقامة مَهُ) قال الحلبي : انظر هل هي أفضل أو الإمامة؟ 
ا 

وقد يقال: إنها أفضل من الإمامة» وذلك لأنه قد جرى الخلاف فى 
أفضلية الأذان على الإمامةء فقيل : إن الإمامة أفضل منه والإقامة أفضل من 
الأذان اتفاقاء فتكون أفضل من الإمامة. أما على القول بأن الأذان أفضل من 


)١(‏ قول المحشي: لا وجه للتفريع» لعله بالنظر إلى قوله: وبدونه حسن» كما يعلم من بقية 
كلامه» انتهى مصحححه . 


كتاب الصلاة/ بابُ الْأَذَان 1" 


َه سد الى مبيو 


ودا الإمامَة (أَفْصَلُ مِنْهُ) «تَنخ2]. 

قال المصنف: [(وَكَا يَضَعُ) المُقِيمْ (أصْبَعَبْهِ فِي أَدَُبْو) لأنّها أَخْمَضْ (وَيَحْدُر) 
بِضَمٌ الدَالٍ؛ أي: يُسْرِعٌ فيهاء فَلَوْ تَرَسَّلَ لَمْ يُعَدْهَا فِي الأصَحٌ (وَيَزِيدٌ : قَدْ قَامَتِ 
الصَّلَاةٌ بَعْدَ فَلَاحِهًا مَرَتَيْنِ) وَعِنْدَ الثَلَانَةِ هِيَ فُرَادَى (وَيَسْتَقْبِلُ) غَيْرُ الرَاكبٍ ليله 
بِهمَا) وَيُكْرَهُ تَْكُهُ تَدزِيهَاء وَلَوْ كدّمَ فيهما مُوَخَرًا أَعَادَ مَا قَدَمَ مَقَط (وَكَا يتَكَلّمُ فيهما) 
أضلا وَلَوْ رَدّ سَلَام]. 

قال المصم: قإِنْ تَكَلّمَ اسْتَأئفَهُ (وَيتَوبُ) بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَة e‏ 


ع 0 
2 


الإمامة فظاهرء وأما على مقابله؛ فلأنه لا يجري فى الإقامة؛ لكونها أفضل 
ع لذن نين كن تاصق على الأذ ان مدو عابي 

قوله: (وَكَذَا الإمامَةٌ أَفُضَلْ مِنْهُ) وجهه أن النبي كَكِ والخلفاء بعده كانوا 
أئمة» ولم يكونوا مؤذنين وهم لا يختارون من الأمور إلا أفضلهاء وقيل: 
الأذان أفضل؛ لأنهم دعاة إلى الله تعالى وأطول الناس أعناقًا ؛ أي : رجاء أو 
اتباعًا أو لا يلجمهم العرق. 

قال الشارح: قوله : ود من بان لصو انيور 

قوله: (مَرَنَبْنِ) راجع إلى قد قامت وإلى الفلاح قوله: (هي فْرَادَى) أي : 
الإقامة» والأولى ذكره عند قوله: وهي كالأذان» حلبي قوله : (ويَستقبل... إلخ) 
أي: في غير الصلاة والفلاح «بحر». 

نوكر كد O O E A‏ 
«(المحيط» الأحسن أن يستقبل» قوله: (أَعَادَ مَا قَدم) آي : في محله. 

قوله: (وَلَوْ رَدّ سَلَام) فلا يرده فيه» ولو في نفسه أو بعده على الصحيح. 
ومن الكلام التنحنح إلا لتحسين صوت «بحر). 

قال الشارح: قوله: (اسْتَأَنَقَهُ) إلا إذا كان يسيرًا «بحر؛ عن «الخلاصة». 
قوله : (وَيْتَوبٌ) أي : المؤذن ويكره من غيره ذكره الشيخ زين. 

قوله: (بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَة) بأن يمكث بعد الأذان قدر عشرين آية» ثم 
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فِي الكل لِلْكُلَ بِمَا تَعَارَقُوهُ (وَيَجْلِسُ بَبْنَّهُما) بِقَدْرِ م ما يضر الماازمون مُراعِيًا لِوَفْتِ 
النّدْبِ (ِلّا في المَغْرِب) فَيَسْكُتُ قَائِما قَدْرَ ثَلِاثِ آياتٍ قِصَارِء وَيُكْرَهُ الول إِجُماعًا]. 

قال ااج ا ك a‏ 


E يها مين رَهْوَ بع حه‎ TT 


يثوب» ثم يمكث كذالك. ثم يقيم «بحر» ولا يظهر في حق المغرب وقد سبقني 
به الحموي. ثم رأيت في «النقاية» وشرحها أن المغرب لا تثويب فيهاء ويمكن 
فهمه من المصنف بأن يرجع قوله: إلا في المغرب إلى قوله: يثوب ويجلس 
قوله: (فِي الكلّ) أي: كل الصلوات المجموعة. قوله: (لِلْكُلٌ) أي: كل 
الخلق من غير تخصيص أمير أو مشتغل بأمر العامة كقاض » كما قاله الإمام أبو 
يوسف قوله : (بمّا تَعارَفُوهُ) ولو بشيء أحدثوه» كما في «البحر). 

قوله : (وَيَجُلِس) لو قدّمه على التثويب لكان أولى؛ لأنه قبله «نهر». 

قوله: (ما يُحْضر) قال في «القاموس»: حضر كنصر وعلم» حضورًا 
وحشارة ضداغاتب» النهن: 

قوله: (مُراعِيًا لِوَفْتَ التَدْب) كالإسفار في الصبح. والإبراد في ظهر 
الصيف قوله: (قَدْرَ ثلاث آيات قِصَارِ) أو ثلاث خطوات أو آية طويلة «بحرا 
والمآل واحد قوله: (وَيُكْرَهُ الوَضْلٌ) أي : بين الأذان والإقامة لحديث: «اجعل 
بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله... إلخ)”'". 

قال الشارح: قوله : (فَائِدَةٌ... إلخ) هي من حسن المحاضرة للسيوطي» وفي 
القول البديع للسخاوي: أن ابتداء حدوثه في مدة صلاح الدين المظفر بن 
اوو 

قوله: (ثمَ فِيِهَامَرَ تين) لم يكن ذلك في زمانناء وليس هو في عبارة 


)غ2 أخرجه عبد الله , بن أحمد في زوائده (/ ٤‏ رقم ۲۱۳۲۳). قال الهيثمي :)٤/۲(‏ رواه 
عيد الله بن أحمد من زياداته من رواية أبي الجوزاء عن أبي وأبو الجوزاء لم يسمع من أبي. 


e 








كتاب الصلاة/ باب الأدّان 1۳ 


قال المصنف: [(و) يُسَنّ أن (يُوَّدْنَ قم لِفَائَِةِ) رافِعًا صَوْتَهُ لَوْ بِجَمَاعَةٍ أؤ 
روي ع . 


صَحراء لا بِبَيْيِهِ مُنْفْرِدًا (وَكذَا) يُسَنَّانٍ (لأوْلَى قَواء يت) لا لِمَاسِدَةٍ (وَيَيْرٌ فيه 


.6 سس سام 


للباقي) لَوْ فِي مَجَلِسء وَفِعْلُهُ أَوْلَى» وَيُْقيمُ لِلْكُلَ (وَلَا يْسَنٌ) ذَلِكَ (فِيمَا تُصَلَّيه 


2 و کے ےب جر ت ا ر 5 ف ا مكو ا 0 ەه و ور 
النساء آداءً وَقضاءً) ولو جماعة كجماعة صِبيانٍ وعبيد ولا يسنان لظهر يَوْم الجمعة 


في مِضْرٍ (وَلَا فيمَا يَفْضِي مِنَ القَوائِتِ فِي مَسْجِدٍ)؛ لان فيه تَشُْويشًا وَتَغْلِيطًا (وَيُكْرَهُ 


السيوطي المنقولة في «النهر» أيضًا. 

قال الشارح: قوله : (لِقَائِتَة) لأن الأذان للصلاة لا للوقت قوله: (رافعًا 
ضونه) كنا هن ك الود و طت ف المد ن وه وا 
وإظهارًا للتكامل في عدم الأداء «بحر). ۰ 

قوله : (لا بِبَئِته) أي: لا يرفع صوته ببيته كما بحثه في «البحر» وفيه أنه يسن 
الأذان فيه قوله: (مَنْفردًا) أفاد تقييده به إذا كان ببيته مع جماعة رفع صوته به 
قوله: (لَا لِمَاسِدَةِ) إذا أعيدت فى الوقتء وإلا كانت فائتة قوله: (وَيُخَسِّرُ فيه 
للباقي) فله تركه؛ لأنه للاستحضار وهم حضور «بحر). 


قوله : لو في مَجِْسٍ) أما لو كان في مجالسء فإن احتوى كل مجلس على 
ay‏ ا ريه 
أي 52000 o‏ والاقامة انات لار فار اق روا 

قلت: ويدل له ما روي: أن عائشة أمّت النساء بغير أذان وإقامة, وهذا 
ينافي ما تقدم له فيما تفترق فيه الإقامة والأذان. 

قوله: (وَلَوْ جَماعَة) لآن جماعتهن غير مستحبة كجماعة الصبيان قوله: 
(وَلَا يُسَنَانٍ أَيْضًا لِظّهْر يَوْم الجُمّعَةِ) لما فيه من شبهة المخالفة بترك الجمعة 
قوله: (فِي مِضْر) ظاهر التقييد به أنه يسن الإتيان بهما في قرية وبحر وصحراء. 

قوله: (لِأنَّ فِيهِ تَضُويشًا) أي : وإظهارًا للتكاسل بعدم الأداءء وهذا التعليل 
قاصر على الأذان مع أن الإقامة مثله» وهذا إنما يظهر أن لو كان الأذان لجماعة» 
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قضاؤها فِيه) لِأَنَّ التَأَخِيرَ مَعْصِيةٌ فَلَا يُظْهرُها «يَرَازِيَة]. 

قال المصنف: [(وَيَجورٌ) بلا كَرَامَةٍ (َذَان صَبيّ مُراهِقٍ وَعَبْدِ) ولا َل ل 
الإِذْنٍ كَأْجِيرٍ حَاصٌ (وَأَعْمَى» وَوَلَدِ زْنا وَأغرابِيٌ) وَإِنّما يَسْتَحِقْ تُوابٍ المُوَدُ: ا 
كَانَ عالِمًا الست وَالأؤقاتِء وَلَوْ عير مُحْنّسِب ابَخْرٌ)]. 


لسسع 


أما إذا كان منفردًا ويؤذن بقدر ما يسمع نفسهء فلا يلزم فيه تشويش وتغليط قوله: 
(لأن التَأخِيرَ مَعْصية) هذا التعليل لا يظهر إلا في الجماعة أما المنفرد فلا. 

قال الشارح: قوله : (بلا كَرَاهَة) اع : تحريمية والتنزيهية ثابتة لما أن غيرهم 
أولى منهم؛ حلبي قوله: (صَبِيٌ مُراهِقٍ) أي: يعقل ويصح تقريره في وظيفة 
الأذان «بحر» بحنًا. 

ES‏ ' قوله: (ولا يَجل إِلا 
بالإذنِ) أي “الجماغة أما لنفسة» فلا ر ON‏ 

فونه )| CA a a O a‏ 
أي : مع الكراهة كما مر. 

فإن قلت: إن ابن أم مكتوم كان ممن يؤذن للنبي كك قلت: كان يؤذن 
قبله بلال؛ فكان يحفظ عليه الأوقات فتنتفى الكراهة إذا كان للأعمى من يحفظ 

قوله: (وَوَلَدٍ زِنَا... إلخ) لأن قولهم مقبول في الديانات فيكون ملزمّاء 
a TS‏ 

قوله : (إِذَا كَانَ عالِمًا بالسّنَةِ وَالأَؤقات) وينتفي ي الثواب بانتفائه» كما في 
(الخانية). 

قوله : (وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَسِسب) لا ينبغي الجزم به؛ لأن صاحب «البحر) أتى به 
على وجه الاحتمال ردًا على الكمال في قوله: إذا لم يكن عالمًا لا أجر له. 
وبالأولى إذا كان بأجرء حيث قال: وقد يمنع لما أنه في الأول لم يحصل 
الأجر للجهالة الموقعة في العّرر لغيره بخلافه في الثاني. 


كتاب الصلاة/ بابُ الْأَدَان 3 


قال المصنف: ويره ادان جنب وَإِقَامَتَهُ وَإِقَامَةٌ مُحَُدِثْ لا أَذَانْهُ) على 


المَذْمَبِ (و) أَذّانُ (امُرَاَوٍ) وشن (وَفَاسِقٍ) ولو عالماء کل بِإِمَا 
ا إا أذ لِه 


هل قي (وسگران) لو بباح كَمغتوو. وَصَبِيٌ لا يَعْقِل (وَقاعِدٍ إلا إِذَا أَذْنَ لِنَفْسِهِ) 
سر ا ديا ]. 


مَقِء وَأَذَانٍ مِنْ 


قال الشارح: قوله: (وَيْكْرَةُ) الظاهر أن الكراهة على المؤذن لا على غيره 
حيث لم يعلم به» لكنه لا يظهر في حق غير المكلف كمجنون وصبي لا يعقل. 

قوله : (وَإِقامَةُ مُحْدِثْ) لآنينا: تشرع إلا متصلة بصلاة ة من يقيم ابحر). 

قوله: (عَلَى المَذْمَبِ) يرجع إلى إقامة المحدث وأذانه لا للجنب للاتفاق 
على كراهتهما منه» حلبي. 

قوله: (وَأَدَانُ امْرَأِ للنهي عن رفع صوتها للفتنة» وقوله: (وَخُدْنَى) إنما 
كره منه لٍِاخْتَمَالٍ أنوثته. 
قوله : (وفاسق) هو الخارج عن أمر الشرع بارتكاب الكبيرة» حموي. 

قوله : (بِإِمَامَة وَأذان) قاس صاحب «النهر» الأذان على الإمامة المنصوصة. 

قوله : (مِنْ جاهل تَقِيٌ) حيث لم يوجد إلا ذلك الفاسق» حلبي. 

قوله : (وَسَكْرانِ) قد يكون غير فاسق كسكره بمباح» فلذا خصه. 

قوله: (وَلَوْ بمُباح) لعدم معرفته دخول الوقت» أبو السعود» وهي العلة في 
المعتوه والصبي. 

قوله : (وَقاعِدِ) مثله المضطجع «بحر). 

قوله: (وَيُعادٌ أَدَانُ... إلخ) في «القهستاني» أن إعادة أذان الجنب» 
والمرأة» والمجنون» والسكران» والصبى» والفاجرء والراكبء. والقاعد. 
والماشي› والمنحرف عن القبلة واجبة؛ 526 وقيل : مستحبة» 
فإنه معتد به إلا أنه ناقص وهو الأصح انتهى أبو السعود» والظاهر أن الكراهة 
على القول بالوجوب تحريمية» وعلى القول بالندب تنزيهية. 
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قال المصنف: لوَقِيلَ: وُجوبًا (لا إِقَامَتُهُ) لِمَشْروعِيِّةِ تَكْرارِه فِي الجمّْعَةِ دُونَ 
تَكْرارِمَاء (وَكَذَا) يُعادُ (أذانْ امْرَأَق وَمَجْنونِء وَمَعْتووِء وَسَكْرانِء وَصَبِيٌ لَا يَعْقِلُ) 
لا إِقامَتُهُم لِمَا مَرَّ وَيَجبُ اسْيفْبالُّهُما لِمَوْتِ مُوَذّنْء وَعَشْيِه وَخَرَسِو وَحصروء ولا 
مُلَقَن وَذَهابهِ للُوضوء لِسَبْقِ حَدَثِ «خلاصَةً». لَكِنْ عَبرَ فِي السّراج بِينْدَبٌ وَجَرّمَ 
المُصَنْتُ بِعَدَّم صِحَّةٍ أَذّانِ مَجْنُونٍ وَمَعْتوه وَصَبِيّ لا يَعْقِل . ۰ 


4 


قال الشارح: قوله : (لا إِقامَتْهُ) وإقامة المحدث لا تعاد بالأولى ذكره في 
«البحر» قوله : (لِمَشروعِيّة تكرارو) أي : فلا مانع من إعادته هنا؛ لأنه أتى على 
نظير مشروع بخلافها. 

قوله: (وَكَذَا يُعادُ أذانُ امْرَأةِِ وَمَجْنونِ) ولا يعاد أذان محدث ولا إقامتهء 
وكذا الفاسق كما فى «الهندية» خلافًا لما بحثه فى «البحر» والقاعد والراكب 

وما في «الهندية» مخالف لما تقدم عن «القهستاني» وكذا ذكر القاعد 
والراكت. 

قوله: (لِمَا مر أي: من مشروعية تكرار الأذان بخلافها حلبيء قوله: 
(لموت مَوَّدْن) المناسب زيادة ومقيم قوله: (وَحَصره) بفتحتين من باب فرح 
الْعِيُ في المنطق «قاموس». 

قوله: (لَكِنْ عَبَرَ في «السّراج» بِيُنَدَبُ) واختاره في «البحر» وأول الوجوب 
بالثبوت واستشهد ب«المجتبى» و«الظهيرية) و«السراج» حلبى. 

وعلى الأول إنما وجب فيها مع أن أصله مسنون لما يؤدي إليه من انتظار 
السامعين الأذان الحق لظنهم بطلان ما سمعوا أولاء فيؤدي إلى فوات الصلاة 
أبو السعودء وهذا إنما يظهر إذا علموا بحال المؤذن. 

قوله: (وَجَرّمَ | E‏ إلخ) للعلة المذكورة فالإعادة فيهم واجبة وينبغو 
ترجيح الوجوب في الخمس السابقة؛ أي: في المصنف كما في «الفتح» 
والأصح في الجنب ندب الإعادة لعدم هذا التوهم فيه» حلبي. 





كتاب الصلاة/ بابُ الْأَذَانِ 1۷ 


قلت : وَكافِرٍ وَفاسِقٍ عدم قبولٍ قَوْلِهِ في الدٌّيانات]. 


قال المصنف الوك تر فا (لمُسافر) ولو مُنْمَرِدًا (وَكَذَا تَركُها) لا تَرْكُهُ 
لحضور الرفقة خلال تصن E E‏ 


5202 أذ الي يف ن قل ی شج نة ضلاة جماعز ی بز 


2 


ين وَتَكْرارٌ الجَماعَة إلا في مَسْجِدٍ عَلَى طريق» قد باس بلك (جَوْهَرَة)]. 


قوله: (قُلْتُ)هو لصاحب «البحر» قوله: (وَكافِر) وغير العيسوي ينبغي أن 
يكون مسلمًا بنفس الأذان» والعيسوي من يعتقد اختصاص رسالة نبينا محمد وَل 
بالعرب ولا يكون به مسلمًا إلا إذا صار عادة له مع إتيانه بالشهادتين» أبو السعود 
عن «البحر). 

قوله: (وَفَاسِقٍ) جزم في «البحر» قبل بحثه هذا بأن أذان الفاسق صحيح› 
ويصح تقريره في وظيفته قال: وفي صحة تقرير المرأة في الوظيفة تردد» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (لمسافِر) سفرًا لغويًا أو شرعيّاء كما في أبي السعود. 

قوله: (تَرْكُهُما مَعَا) الحاصل أن الصور أربع اثنتان مكروهتان تركهما مما 
ترك الإقامة فقط» واثنتان غير مكروهتين لا زمان لما قبلهما فعلهما معًا فعل 
الإقامة فقط. قوله: (وَلَوْ مُنْمَردًا) لما فيه من الفضيلة» وشهود عباد الله تعالى 
الذين لا يرى شخصهم «(بحر). 

قوله: (لحضور الرفْةً فقة) لا يظهر التعليل في المنفرد قوله: (وَلَوْ بجَماعَةِ) 
على المعتمد قوله: (في بَبْتِه) أي : : أداء ويكره تركهما فى القضاء» ومثل البيت 
السعود. 

أو قَرْيّةِ لَّهَا مَسْجِدٌ) وإن لم يكن لها مسجد فحكمه حكم المسافر 

8 (إِذْ أذانٌ الحَيّ يَكفِيه) أخذ منه أنه إن لم يؤذن للحي يكره تركهما 
للمصلي في بيته» وهو كذلك كما في «البحر» والعلة قاصرة على الأذان. 

قوله: (بَلْ يُكْرّهُ فِعْلّهُما) ظاهره ك«البحر» أنها تخا 0 (وتكران 
الجماعَة) أي : بأذان وإقامة قوله: (قَلا بَأسَ بِذَلِك)أي: بتكرار الجماعة فيه 
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قال المصنف: [(أقامَ غَيْرُ مَنْ أذّنَّ بِعَيْبَيو) أي : المُوَّذّنِ (ا يُكْرَهُ مُظلًَّا) وَإِنْ 
E‏ 
وَقَالَ الحَلوانِيُ : نَدْبَاء وَالواجبُ الإجَابَة بالقَدَم ا وَل مثا لا 
حائِضًا وتقساء وَسامِعٌ حه خَظبَةٍ خطبةٍ وَفِي صَلاة وَجَنارَةٍ وا ومستراح؛ وگل وَتَعْلي 
عله له بخلاف قُرْآنِ (بِأَنْ يَقُولَ) بإسانه (كمَعالَيه) إنْ سَمِعَ المسْنُونَ مِنْهُ وَهُوَ 
ما گان عَرَبيًا لا لْحُنّ فيه» وَلَوْ تَكَرّرَ أَجاب الأَوَّلَ (إلّا في الحَيْعلئيْن) E‏ 


بأذان وإقامة وأفاد بلا بأس أن الأولى عدمه. 

قال الشارح: قوله: (لا يُكَرَّهُ مُطْلَقَا) لحقه وحشة أو لا؛ لتضييعه حقه 
تصني اقول (كُما كرة مَشْيْهُ) أي : المقيم» قوله: (وَيُحِيبٌ وُجوبًا) على 
المعتمد للأمر به فى قوله يك : «فقولوا مثل ما يقول2”'' قوله : (نَدْبَا) أي : إجابة 
اللسان مندوية ا (وَالواجبٌ... إلخ) من تتمة كلام الحلواني» حلبي. 

فل ولو ج انه اء ل أذان + فة فا 

قوله : (لا حايِضًا وَنَفْساء) لأنهما أفحش من الجنابة قوله: (وَسامِعَ خَطَبَةِ) 
أي خطبة كانت» قوله: (وَجَنْارَةِ) انظر هل المراد صلاتها أو تشييعها؟ 

قوله : (وَتَعْلِمِ عِلّم) ظاهره ولو غير شرعي. 

قوله : (بِخِلَافٍ قُرْآنِ) فيقطعه ويجيبء وأولى الأذكار غيره ويطلب الفرق 
بين قراءة القرآن وتعليم العلم» فإن ظاهر قوله: بخلاف قرآن؛ أي: تعليمًا 
وتعلمًا ؛ لأنه قيد التعليم والتعلم بالعلم» فخرج القرآن. 

قوله: (وَهُوَ مَا كان عَرَبِيّا) مفسّرًا لألفاظ أعطيت الحروف فيه حقهاء فما 
يفعل الآن من التمطيط» دحك باط N‏ 

قوله : (أَجَابَ الْأَوّلَ) سواء كان أذان مسجده أم لاء حلبي عن «البحر). 
)١(‏ أخرجه أحمد (2158/15 رقم 56078)., ومسلم »588/١(‏ رقم 20784 وأبو داود 2١55 /١(‏ 


رقم 07)» والترمذي (5/ 2585 رقم 3514) وقال: حسن صحيح. والنسائي (؟/ 2505 رقم 
فلات وابن حبان (5/ 25848 رقم .)١1599١‏ 


كتاب الصلاة/ بابُ الْأَذَانِ 1۹ 


يقل (وَفِي : الصَّلَاةٌ حير م مِنَ النّوْم) قد َيَقُولٌ: صَدَفْتَ وَبَرِرْتَء وَيُنْدَبُ القِيامُ عِنْدَ 
سَمَاع الأذان «بزازية»]. 


اس 


قال المصنف: [وَلَمْ يَذَكر َل يَسْتَمِرٌ إلَى فَرَاغِهِ أَوْ يَجْلِسُ؟ وَلَْ لَمْ يُجِبْهُ حَنَّى حَنَّى فَرَعْ 
لم ره وَيَنْبَغ تَدَارْكُهُ إِنْ قَضْرٌ الفَصْل وَيَدْعْو عِنْدَ قَرَاعهِ الوَسيئَة لِرسَوَلٍ الله 86 
(وَلَوْ كَانَ ني المَسْجِدٍ حِيْنَ سَمِعَهُ لَيِسَ عَلَيْهِ الإجابَةٌ» وَلَوْ كَانَ خارجة 21110100 


قوله: (فْيُحَوْقِلٌ) تبرأ من الحول والقوة» وإشارة إلى أنه لا يقدر على 
تحصيل ما دعا إليه إلا بحول الله وقوته» واختار في «الفتح» الجمع بين التلفظ 
بالحيعلتين » يدعو نفسه بهما والحوقلة لما ورد في الحديث صريحًا من طلبهما 

قوله: (وَبَررَتَ) بفتح الراء وكسرها. 

قال الشارح: قوله : (وَلَم بذكن أى: «البزازي» والبحث لصاحب «النهر). 

قوله : (ونف تداز كا هرال اجب اة 

قوله: (وَيَدْعُو) أي: ندبًا لما روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص: أن رسول الله كي قال : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم 
صلوا علي» فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًّاء ثم سلوا الله لي 
الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا 
هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة»"'' انتهى. 

أي: وجبت له شفاعة تناسبه زيادة على شفاعته في جميع أمّتهء انتهى من 
(المواهب) وري 

قوله : (وَلَوْ كانَ فى المَسُّْحجِدٍِ) هو مقابل قوله: بأن يقول كمقالته. 
200 أخرجه أحمد (2158/7 رقم 2)5054 ومسلم (۲۸۸/۱» رقم .)٤‏ وأبو داود 2١55 /1١(‏ 

رقم »)٥۲۳‏ والترمذي (05/ 2.085 رقم )55١5‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (5/ 256 رقم 


ملالا وابن حبان (588/5» رقم )). 
(۲) انظر: شرح المواهب اللدنية .)510/١15(‏ 





۷۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
٤‏ ا 2 ا ر 4 ر د ت آم 75 E‏ ص 
أجابّ) بالمَشْي إِلَْهِ (بالقَدَم» وَلَوْ أَجابَ باللْسانٍ لَا بِهِ لا يكون مُجِيبًا) وَعَذَا (بنَاءَ 
عَلَى أن الإجابَةٌ المَظْلوبَةَ بِقَدَمِهِ لا بلسانه) كما هُوَ قَوْلُ الحَلُوانيٌ]. 


4 


قال المصنف: [وَعَلَيْهِ (كَيَقْطعٌ قِرَاءَةَ القُرآن لَوْ) كَانَ يَفْرَأْ (بِمَنْزْلِهِ» وَيُجِيبُ) لَوْ 


0 


٤ء o 2 e or‏ 3 5 5 ا ع 2 
أذان مُسجده كما يَأتي (وَلَوْ بمَسجِدٍ لا) لأنه أجات بالحضور» وَهذا متفرع على قول 
الحَلْوَانِيَ» وَأَمّا عِنْدَنا فيَقْطعٌ وَيُجِيبُ بِلِسانِهِ مُظَلَمًا]. 
قال المصنف: [وَالظَاهِرٌ وُجُويّهًا بلسانه لِظَاهِرٍ الأَمْرِ في حَديثٍ: (إِذَا سَمِعْتُمُ 
E a‏ َه و 2 چ ٠‏ سه لَه 90 a‏ 
المُوَدْنَ فَقولوا مِثْلَّ ما يَقول»''' كما بَسَطَ فى «البَخر) وَأَقَرَّهُ المَصَئْفُء وَقَوَاهُ فى 


22 
۶او مه 


«النَّهْر) نَاقِلُا عَن «المُحيط) وَغَيْرو بِأَنَهُ عَلَى الأَوَّلٍ لا يَرْدُ السام وَل ا ولا 

قوله: (أَجَابٌ بالمَشى) هو مشكل؛ لأنه يلزم عليه لزوم الأداء في أول 
الوقت وفي المسجا را 

قال الشارح: قوله: (وَعَلَيْهِ فيَفْطعٌ قِرَاءَةَ القَرْآنِ) إن حمل على الندب 
اتجه مراعاة للقول بوجوب الإجابة باللسان وإن حمل على الوجوب لا 

قوله: (كُمَا يَأتي) أي: عن «التتار خانية» قريبًا قوله: (وَلَوْ بِمَسْحَدٍ لَا) فيه 
أن إجابة اللسان مندوية عنده فما المانع من تحصيلها في المسجد. 

قوله: (وَهَذَا مْتَمَرّعْ على قَوْلٍ الحَلَوَانيٌ) تكرار محض مع قوله: وعليه 
فيقطع إلخ 2 وعلى المعتمد يجيب باللسان ويقطع القراءة مطلمًا. 

قال الشارح: قوله : (فَقُولُوا مِئْلَ مَا يَقول) ولم يقل فاسعوا حتى يفاد وجوب 
السعي بالقدم. 

قوله: (بِأَنَّهُ) متعلق بقوّاه» ولو قال: وفرع عليه في «النهر» أنه لا يرد 
السلام لكان أولىء فليتأمل. 

قوله: (عَلَى الأَوَّلٍِ) وهو الإجابة باللسان. 


)١(‏ تقدم. 





كتاب الصلاة/ باب الْأَذَانِ ۷۱ 


o7 و‎ 


يقرا » بل يمَطعُها وَيُجِيبُ» وَلا يَشْتَغْل بِغَيْر الإجابة]. 
قال المصنف: [قَالَ : وَيَنْبَغي أنْ لا يُجِيبَ بِلِسَانِهٍ اتَّافًا في الأذانٍ بَيْنَ يَدَي 
ذانِ الأول يَوْمَ الْجَمّعَةِ؛ لوجوب السَّعْي 


ع 


الخطيبء وَأَنْ يُجِيبٌ بِقَدَمِهٍ اناق فِي الأ 
وَفِي «التََارْحَانيّة» إِنَّمَا يُجِيبُ أذانَ مَسْجِدِو وَسْيِلَ ظَهِيرٌ الدّينِ عَمَّنْ سَمِعَهُ في 

آن ۽ من ن جهات» مادا يجب عَلَيْهِ؟ قال خاي أذا ل مسجله وبالفغل (وَيَحَيبٌ الإقامّة) 

نَدْبًا إِجماعًا كالآذان» وَيَقُولُ عِنْدَ (كَدْ كَامَتِ الصَّلاةً) : أَقامّها اللّه وَأَدامّها (وَقِيلَ: 


ا( يجيبها وَبهِ جَرّمَ a)‏ 


قال الشارح: قوله : (قال) أي : صاحب «النهر» قوله : (في الآذان بَيْنَ يدي 
الخَطيْب) E‏ بام عاط كاد ينه [:اسف كدي ادر 
لكن سيأتي في الجمعة أن الأصح جواز الأذكار عنده قبل شروعه في الخطبة 
فلا مانع من الإجابة. 


قوله: (إِنَمَا يُجِيبُ أَدانَ مَسْجِدِو) أي: بالفعل وهو متفرع على قول 
الحلواني كما أشار إليه الشارح سابقًا في حل كلامه بقوله: كما يأتي» واعلم 
أنه لا ينبغى الاستعجال فى الإجابة» بل يعقب كل جملة منه بجملة منهء وإذا 
مدع زكر بكي الأول أن يكو سافة وحن كما في «القنية). 


قوله : (مادا يجب عَلَيْوِ؟) هل الإجابة بالقول أو بالفعل؟ ولأي مسجد 
تكون الإجابة؟ ا : (إِجَابَةٌ أذان مسجدو) جواب السؤال الثاني» وقوله: 
(بالفعل) جواب الأول ولا وجه لما في «البحر» عن «الفتح» قوله : (وَيحيبٌ 
الإقامة) ائ بالقول. 


قولف (كالأذان) ر ف ا 
العظيم» قوله: (وقيل) لا ينافي حكاية الإجماع على ندب الإجابة؛ لحمل 
النفي على نفي الوجوب . 





ف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الحزء الثاني 


0 المصنف: کک بَعْلَ الإقامة متم ارم بَعْدَّها ا 
د المشجة امه يم ققة إل قيام الإمام في مُصَلَاه َس 0 
ما لم يكن شِرَيرَاء وَالوَقْتُ نَع يكره له أن يُوَدْنَ في مَسْجِدَيْنِ» وَلَايَهُ 


1 َالإقامَة لبَاني المَسْجِدٍ مُظَلَقَاء وَكَذَا الإمَامَةُ لَوْ عَذْلَاء الأَمْضَل كَرْنْ 
الإمام هم هُوَّ المُوَدّن. 
وَفِي ١‏ «الضياء » أنه لل 


«الخَرَائْن)» وَالْلَهُ أغْلَم]. 


م 


4 ا ت ٤‏ 3 ك 
ذن في سَفر بِنَفْسِه» وَأَقامَ وَصَلَى الظهْرَء وَفَذَ حَققناه في 


م 0 


توه ( قلي الشنة) ی ا ا ااا و ا 
صبح أو ظهر أو غيرهما. 

قال الشارح: قوله: (وَيَنْبَغي) أي: يستحب قوله: (إِنْ طَالَ المَضْلٌ) بنحو 
ا 

قوله : كأكل) أي: وشرب وظاهره وإن قل» وليحرر قوله: (قَعَدَ) لم يبين 
حكمه والظاهر أنه مندوب وفيه أن قيامه تهيؤ للعبادة فلا مانع منه. 

قوله ل مر يرًا) الظاهر أن العلة حيث وجدت ولو في غير 
ع : (أَنْ يُوَذْنَ في مَسْحِدَيْنِ) الكراهة مقيدة بما إذا صلى 

الأول كما في «البحر). 

ويكره أن يجهد نفسه ولا يؤذن فى المسجد» بل يكون على محل عال» 
وينبغي أن يكون المؤذن مهيبًا ويتفقد أحوال الناس» ويزجر المتخلفين عن 
اا 

قوله : (مُطْلَقَا) ولو فاسمّاء والقوم له كارهون (بحر). 


قوله : (الأَفْضَلْ كَوْنُ الإمام م هُوّ المُوَذْن) وكان أبو حنيفة وليه كذلك قوله: 
(أَذْنَ ن¿ في سَمَر) وكان راكبًا كما في «فتاوي الرملي». 


كتاب الصلاة/ بَابُ شروط الصَّلَاةٍ ۷۳ 


بَابَ ا ا 


ا ا 
ركن في نميه شر ط في غير O SSE a‏ 
بَابُ شروط الصَّلَاةٍ 

أي: شروط صحتهاء أما شرائط الوجوب فمنها: التكليف وعدم العجز 
عنها والوقت. 

قال الشارح: قوله: (شَرْطْ انْعِقادِ) هو ما ب: يشترط وجوده في ابتداء الصلاة' 
استمر إلى آخر الصلاة أو لاء حلبي. 

قوله: (كَنِيّةِ) يمكن استمرارها حقيقة وإن لم تستمرٌ حقيقة فهي مستمرّة 
حكمًا. قوله: (وَوَقَتِ) في غير صلاة الصبح والجمعة والعيدين وهو فيها شرط 
دوام» حلبي. 

قوله : (وَخُطْبَةِ) أي: لجمعة قوله: (وَشَرْطْ دَوَام) هو ما يشترط من أول 
الصلاة إلى آخرها قوله: (كَطَهارَةِ) أعمٌّ من طهارة الحدث والخبث. 

قوله: (وَشَرْطٌ بَقاو) هو ما يوجد في أثنائها مستمرًا ولو حكمًا. 

قوله: (وَهُوَ القراءة) مثله الترتيب تيب في فعل غير مكرّر في ركعة كالقيام أو في 
الصلاة كالقعدة الأخيرة قوله: : (فَإِنَهُ كن في نَفْسِهِ شَرْطْ في عَيْره) فيه : أنه 
حيث كان ركنا فوجه لعده شرطًا؛ لأن حقيقتى الركن والشرط متباينتان؛ إذ 
الأول ما كان اغلا لماعي واكان ما كان خارجها »ولا يدفغ الإيزاه اة 
في نفسه؛ لأنه لا معنى لكون الشيء ركنًا في نفسه فتأمل» اللهم إلا أن يقال 
معناه بالنظر لذاتهاء أما بالنظر إلى غيرها كالركوع والسجود فهي شرط في 
صحتهما وبحث فيه بأن كل ركن كذلك. فإنه لو لم يوجد لفسد غيره» فلا وجه 
لتخصيص القراءة» وقال صاحب «الدرر» في صفة الصلاة ولم تذكر القراءة مع 





۷٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
لِوُجُودِهِ فِي كُلّ الأزكان تَفُديرَاء وَلِذَا لَمْ يَجُر اشَخلاف الأمّي ثُمّ الضَّرْظ لُعَة: 
العامة اللازِمَةُ]. 

قال المصنف: [وَشَرعَا : ما يَتَوَقفٌ عَلَيّهِ عَلَيْهِ الشَّيْءٌ و يڏل فِيهِ (هِيَ) ب سِنَّةٌ 
(ظهَارَ بَدَنِه) أَيْ : جسله العو عراف و ارد ال خط روط 


of gE 


حَدَثْ) بنَوْعَيهِ EEE‏ ل (وَحَسْثْ) ا مقعم 1461 طاو امو له لان eles‏ 


أنها من الأجزاء المادية أيضًا؛ إذ لا دخل لها في الجزء الصوري؛ لأن الشرع 
es‏ 
م ا ا المي e‏ 
بخلاف غيرها لا يسقط إلا لضرورة» فهذا صريح في أنها ركن مادي» واقتصر 
بعضهم لشرط البقاء على الترتيب» وذكر الضميره نظرًا إلى الخبر. 

قوله : : (لوَجُوده) أي : القراءة وذكر باعتبار الشرط› E‏ 
وربما يفاد منه أنه شرط دوام قوله : : (لم ب يَجْرْ اسْتِخْلَافُ الأمّي) ولو في التشهد 
لعدم وجود الشرط فيه. فإن قلت: إن هذا الشرط مفقود في المأموم. 

قلت : هو موجود حكمًا ؛ لأنْ قراءة الإمام قراءة للمأموم. 

قوله: (نُمَ الشَّوْطُ) مفرد الشروط وهو بالسكون خلاقًا لما وقع في «النهر؛ 
أنه بالفتح. 

قال الشارح: قوله: (وشوعا.. الع SES‏ 
الوجوب» وينبغي زيادة وليس مفضيا مفضيا إليه ولا مؤثرًا فيه لإخراج الس 
والعلة قوله: (وَلا يَدْخْل فيه) ات الركن» قوله: (أيْ: جَسَدو) إطلاق 
عُرفي» قوله: (لأَنَّهُ أَغْلَُ) لأنه لا يعفى عن القليل منه بخلاف الخبث» وإنما 
صرف الماء الكافى لأحدهما للخبث ؛ لأجل تحصيل الطهارتين المائية فى 
الخبث» والترابية فى الحدث. 


كتاب الصلاة/ بَابُ شروط الصَّلَاةٍ Ve‏ 


كَذَلِكَ (وَتَوْيه) وَكُذَا مَا يَتَحَرّكَ بِحَرَكْيِهِ أَوْ يُعَدَّ حَامِلًا لَّهُ كَصَبِيٌ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ إِنْ لَمْ 
يَسْتَمْسِك بِنَفْسِهِ مُنِعَ» ولا لاء كَجْنْبِء وَكَلْبٍ إِنْ سَدَ فَمَهُ في الأَصَحٌ (وَمَكانو) 
أي : : مَوْضِع قَدَميِْ أو إِحْدَاهُما إن رقع الأخرَى, وَمَوْضِعْ سُجُودِهِ انَّاقا في الأَصَحٌّ 
لا مَوْضِع يَدَيِْ وَرُكْبََيِْ عَلَى الظَاهِرِ مواقا ا و اع ما مرا أ SERRE‏ 


قوله: (كَذَلِكَ) أي: بنوعيه الغليظ والخفيف قوله: (وَتَوْب) أراد ما يلابس 
البدن فدخل القلنسوة والحْفٌ والنعل» حموي. 

قوله : (وَكَذَا مَا يَتَحَرّكَ بِحَرَكْتِهِ) كحبل في عنق كلب أو في سفينة نجسة» 
وطرف عمامة نجس فإن تحرك ذلك بحركته منع وإلا لاء قوله : (كَصَبيٌ) وسقف 
وظلة وخيمة نجسة قوله: (إِنْ لم يَسْتَمُسك) الأولى حذف إن وجوابها؛ لأنه 
تمثيل لمحموله فحق التعبير أن يقول: كصبي عليه نجس لا يستمسك بنفسه. 

قوله: (إِنْ شَدَّ فَمَهُ) لو قال: وكلب إن لم يسل منه ما يمنع الصلاة لكان 
أولى؛ لأنه لو علم عدم السيلان أو سال منه دون المانع لا يبطل الصلاة» وإن 
لم يشد فمه حلبي وفيه تأمل» ولو صلى ومعه بيضة قد صار محها دما جازت؛ 
لآنه في معدنه بخلاف قارورة فيها بول «بحر). 
فرع: 

منكر فريضة الطهارة من النجاسة لا يكفرء «قهستاني». 

قوله: (وَمَكانِه) ولا يضر وقوع أطراف ثيابه على نجاسة ولا صلاته على 
بساط طرفه الآخر نجس كبيرًا كان أو صغيرًاء ولو المحل نجسًا بيابسة فإن 
بسط عليه ما يصلح ساترًا للعورة صحتء وإن كانت رطبة فوضع عليها ثوبًا 
مثلّا إن كان يمكن جعل ثخنه ثوبين كلبد جاز عند محمد قوله : (أيْ: مَوْضِعٍ 
قَدَمَيْه) هذا باتفاق كذا في «البحر». 

قوله: (فِي الأصَحٌ) عن الإمام من أنه لا بد من وضع الجبهة» قوله: (لَا 
مَوْضِع يَدَيُْهِ) وصدره وبطنه قوله: (على الظاهِر) أي : ظاهر الرواية واختار أبو 
الليث الفساد بعدم طهارة موضعهماء وصححه في «العيون» وعليه إطلاق 





۷٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
ESE‏ سَبَجِيِءُ (ِن التّاني) أي : الحَبّث لِقَوْلِهِ تَعَالّى: ريك 
طهر )4 [المدثر : 5] قَبَدَنْهُ وَمَكانَه بالأولَى ؛ لأَنَهُمَا أَلْرَمُ (و) الراب (سَْرُ عَوْرَتِهِ) 
وَوجوبه عامٌ وَلَوْ في الخُلْوَةِ عَلَّى الصّحيح إِلَّا لِعَرَضٍ م صَحيح؛ وَلَهُ لَبْسُ نَوْبٍ نّسٍ 
في غَيْرٍ صَلَاةٍ (وَهِيَ لِلرّجُلٍ مَا تَحْتَ سره وممو ممم وموم مهمو م مهمه مومهو همهم مومهم ووم موه همومه و مولن 


المتون» وفي أبي السعود كل عضو يجب وضعه ولو يديه ي* يشترط طهارة محله 

قوله: (إلَّا إِذَا سَجَدَ عَلَى كَفَهِ) فيشترط طهارة ما تحته؛ لا لأنه موضع يده 
بل لأنه موضع السجودء قوله: (مِنَ اللّاني) قيد لبيان الواقع؛ لأنه لا يتأتى في 
الثوب والمكان حدث. قوله: (لِقَوْلِهِ تَعَّالى) علة لطهارة الثلاث قوله : ( وتاب 
عر 2 ») فإن الأظهر أن المراد ثيابك الملبوسة في الصلاة» وتطهيرها من 
النجاسة وهو قول الفقهاء وأرجح التفاسير قوله : (لأنَهُمَا آلَْم) وذلك لتصور 
انفصال الثياب بخلاف البدن والمكان. 


قوله: (وَسَثْرُ عَوْرَته) أي: عن غيره ولو حكمًا فلا تصح في مظلم. 
يجب الستر عن نفسه عند العامة وهو الصحيح, لكنه ليس بأدب واللازم الستر 
من الجوانب لا من أسفله» فلو رآها إنسان من أسفل لا تفسد» أبو السعود. 

وسميت عورة لقبح ظهورها من العور وهو النقص والعيب» وَأظلقَ في 
الست اکر ا و کرو ی ی ا ی و 
بشرط أن لا يصف الساتر ما تحته» أفاده فى «البحر»» قوله : (عَلَى الصّحيح) 
ااا ا ا ی ی عدم مسرت توه اقرع ی فقد اختلف 
التصحيح» أبو السعود. 

قوله : (وَلَهُ لِبْسُ تَوْبِ نَجس) لم يتعرض لحكم تلويثه بالنجاسة» والظاهر 
هكرو لآنه اتفال ما ل فيد ران کان مدا لورت أو كات الملوت 
محتاجًا إليه لصلاة حرم» وما فى الحلبى لا يعول عليه. 


قوله : (ما تحت سرته) أي : من غير فاصل» وضعف قول من غیاه بنبات 
العانة» كما فى «البحر). 


كتاب الصلاة/ بَابُ شروط الصَّلَاةٍ ۷V‏ 


EASE TEL إِلَى مَا‎ 


تمل ای 


قال المصنف: [وَعَنْ مَالِكْ : هي الفبل وَالدَبْرُ قط (وَمَا هو خو رة مە ورا 
الأمَ وَلَو حْنْتَى أَْ مُدَبَرَةٌ أذ مُكَاَبَةَ أو أ وََدِ(مَعَ َهْرِها وَبَظيْها نها 5) أمَا(جنيهًا) 
َب َهُماء يا ا إن اسْتَتَرَتْ كما قدرّث صَحَتْي وَإِلّا لا علمَتْ بِعِنْقِهِ 
أو لا عَلَى المَذْمَبِ؟ 

قَالَ رمات ملا ميو نان حرا نيلها تصلع باد ينيلسي إلحاء 
الَبْلِيّةِ وَوُقوعٌ العِثْقٍ كَمَا رَجَّحوهُ فِي الطَللَاقٍ الدّوْرِيَ (وَلِلِحُرَة) وَلَوْ خُنْتَى (جميعٌ 


قزل"( إلى متت ركه ادما ا فل إن تحت هن الظروت القئ ا 
تتصرف كما في الحموي والغاية غير داخلة» وهذا الحد للعورة في غير الصغير؛ 
إذ لا عورة له فيجوز مس قبله والنظر إليه؛ لأنه يِ كان يقبل ذكر الحسنين 
ويجرهما منه «نهر». وحكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ حتى لو رأى 
مكشوف الركبة ينكر عليه برفق ولا ينازعه إن ألح» ومكشوف الفخذ ينكر عليه 
بعنف ولا يضربه إن ألح» ومكشوف السوأة يأمره ويؤدبه إن ألح وهو يفيد أن لكل 
مسلم التعزير بالضرب «بحر). 

قال الشارح: قوله: (عَوْرَة مِنَ الأمَِ) ولا يكره لها ستر كلهاء بل ينبغي أن 
يستحب لها ذلك في الصلاة (بحر) . قوله او کا َبَه) مثلها معتقة البعضن 
ك حرج e Es‏ 


لا : (إِن اسَقَرّث) آي Ee‏ . قوله: (كُمَا قدرّث) 
اق قبل أذاء ركو قال فى 1 البعر»: "ولو كانت غاحزه عن الستر فلم تستتر لا 
لل E a‏ 
«بحر» . قوله : (علمَّت بِعِْقِهِ أؤْ لا) يرجع إلى المسألة بشقيها. 


قوله : (عَلَى المَذْهَب) مقابله التفصيل بين العلم وعدمه» قوله : (يَنْبَغي إِلْغْاءُ 
القَبْلِيّة) البحث لصاحب «البحراء قوله : (كُمَا رَجََحوهُ فى الطّلَاقٍ الدَّوْرِيٌ) هو أن 
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بَدَيِها) حَنَّى شَعْرُها النَّازِلُ فِي الأصَحٌّ (خَلَا الوَجْهِ وَالكَمَيْنِ) فَظَهْرُ الكفٌ عَوْرَةٌ عَلَى 
المَذْمَبِ (وَالقَدَمَيْنِ) عَلَى المُعْتَمَدِهِ وَصَْتها عَلَى 0 وَْرَاعَيْهَا عَلَى المَزجوح]. 
قال المصنف: [(وَتَمْنَعٌ) المَرَأَةُ الشَّابَة (مِنْ كه كَشْف الوَّجْهِ بَيْنَ رجال) لا لأَنَهُ 


َو ¢ 


عَوْرَةٌ» بَلْ (لِحَوْفِ الفِبْئةِ) كَمَسّهِ وَإِنْ أَمِنّ ال4 به اغا ل 


يقول: إن طلقتك فأنت طالق ثلانًا قبله؛ فنجز طلاقًا فوجد الشرط فيقع الثلاث 
قبله» ووقوعها قبله يقتضي عدم وقوعه فإذا أَلْعَيْنَا الْقَبِْيّةَ صار كأنه قال: إن 
طلقتك فأنت طالق ثلاثا فيقع واحدة بإيقاعه وثنتان من المعلق وبطلت الثالثة 
لعدم محلهاء انتهى» حلبي. 

قوله : (حَتََى شَعْرُها) بالرفع عطمًا على جميع 

قوله : (التازل) قَيِّدَ به؛ لأن ما على الرأس لا خلاف في أنه عورة» قوله: 
(فَظَهْرُ الكفٌ عَوْرَةٌ) أتى بالتفريع ؛ لأن الكف اسم لباطن اليدين فقط على ما فهمه 
الشارح تبعًا للبحرء والذي في «القاموس» أنه اسم للظاهر والباطن؛ فكان 
الأولى له أن يقول: يعني باطنهما لا ظاهرهماء أفاده الحلبي. 

قوله : (عَلَى المَذْمب) وقيل: إنه ليس بعورة في الصلاة» وقيل: إنه ليس 


E‏ ع ممه 


بغورة مطلقاء قوله : (وَالقَدَمَيْنِ عَلَى المُعْتَمَوِ) وفيل : : عورة وصحح » وقيل : 
غير ذلك. 

قوله : (وَصَوْتها عَلَى الرّاجِح) وحرمة رفعه خوف الفتنة» وقيل إنه عورة ولو 
قيل بفساد الصلاة بناء عليه لا يبعد» قاله الكمال قوله: (وَِرَاعَاهًا عَلَى المَرْجوح) 
وهو قول أبى يوسف» ورجحه فى «الاختيار» و«المذهب» أنهما عورة. 

قال الشارح: قوله: (وَتُمْتَعُ المَرْآةُ) مراده: ما يعم البكر قوله: (الشَّابَهُ) وقع 
SS‏ 1 0 
هنا الماس. 
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كتاب الصلاة/ بَابُ شروط الصَّلَاةٍ 7 


وَلِذَا نَبَتَ بِهِ حُرْمَةُ المُصَاهَرَةٍ كَمَا يَأتي فِي الحَظْرِء (وَلَا يَجورٌ النَظرٌ إِلَيْهِ بِشَهْوَةٍ 
كَوّجْهِ أَمْرَهِ) فَإِنَّهُ يَحْرْمْ النَرُ إِلَى وَجْهِهًا ته إِذّا شَكّ فِي الشَّهْوَةِ. 

أمّا بدُونِها قَيْباحُ وَلَّوْ جَمِيلًا كَمَا اعْتَمَدَهُ الكَمَالُ قَالَ : فَجِل النَظرِ مَنُوظ بِعَدَم 
حَشَية الشووة وَمَعَ عَدَّم العَوْرَة]. 

قال المصنف: رفي «الشراج»: لا عَوْرَة ِلصَغيرٍ جداء ثم ما ام َم ته تل 
وَدُبْرٌ ثم اظ إلى عَشْر سئي ؛ ِ لم كبَالِغْ. 


أي : بخلاف النظر فإنه عند الأمن لا يمنع» وهذا يفيد أن قول المصنف لخوف 
الفتنة مغناه عند أمن الشهوة» قوله: (نَبَتَ به حُرْمَة المُصَاهَرَةِ) أي : دنا لسن 
المقارن للشهوة بخلاف النظر لغير الفرج الداخل» فلا تثبت به حرمة المصاهرة 
لطلنال اقرله ٠:‏ ( شوو نينا NG‏ 
ينتشر بالانتشار أو زيادته إن كان موجودّاء وفي المرأة والفاني بميل القلب» 
والذي تفيده عبارة «مسكين» في الحظر أنها ميل القلب مطلقًا؛ ولعله الأنسب 
هنا فول (فَِنَه يَحْرْمُ) استدلال على المتن؛ لأنه إذا حرم مع الشك فأولى مع 
الوجود. حلبي. 

قوله: (بِعَدَم حَشْيَةِ الشَّهُوَةٍ): ولو ی 

قال الشارح: قوله: (لَا عَوْرَةَ ِلضَّغير جدًا) وهو ابن أربع سنين كما في 
الحلبي عن شيخه. 

قوله: (وَدَيْرٌ) هو الحلقة فقط. قوله: (ثُمَّ تُمَلّظ) قيل المراد: أنه يعجر 
الدبر وما حوله من الآليتين» والقبل وما حوله يعني أنه يعتبر في عورته ما غلظ 
مون الكيين.: ويحتمل أنهما قبل ذلك من المخفف ؛ فالنظر إليهما عند عدم 
الاشتهاء أخف إليهما من النظر بعد وليحرر. 

قوله: (نْمَّ كَبَالِغ) أي: عورته تكون بعد العشر كعورة البالغين» وفي 
«النهر» كان ينبغي اعتبار السبع لأمرهما بالصلاة إذا بلغا هذا السن» أبو 
السعود. 
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سوه مو 


وَفى «الأشباو): يذل على التساء ا حَمْسّة عَشر سَنَةٌ حُسِب (وَيُمْنَعٌ) حَنّى 
العقادها (كَُشْفُ رُبْع عُضُو) قَدْرَ أَدَاء رُكن بلا صُنْعِهِ (مِنْ عَوْرَةٍ غَلِيطَةٍ أ حَفِيفَة) عَلَى 


مه اي 


قزل إلى نة عفر م موا خي عر نة لأن المعدود 
مؤنث» مذكور حلبي. 

وهذا إذا لم يتحقق بلوغه بغير السن وإلا منع قبلها وكل ما هو عورة منها 
أو منه متصلا يحرم النظر إليه منفصلا كذكر وشعر عانة وعظامها بعد موتهاء 
وللمحرم أن ينظر إلى ما ينظر إليه متصلا «نهر). 

قوله: (حسِبَ) أي : لا غير» قال في «الصحاح»: ولك أن تتكلم بحسب 
مفردة تقول: رأيت زيدًا حسب يا فتى» كأنك.قلت: حسبي أو حسبك 
فأضمرت هذا؛ فلذلك لم تنون؛ لآنك أردت الإضافة» كما تقول: رأيت زيدًا 
ليس غير» تريد ليس غيره عندي» انتهى» وإنما قدر بهذه المدة؛ لأنها أقصى 
مدة يبلغ فيها الغلام والجارية المعتمد. 

قوله: (حَتَّى انعقادها) عطف على محذوف؛ أي: يمنع صحة الصلاة حتى 
انعقادها كما إذا حرم مكشوف العورة لا تنعقد» وإن لم يكن قدر أداء ركن 
كما أفاده الحلبي. وإذا طرأ في أثنائها منع الصحة. 

00 (قَدْرَ أَدَاءِ رُكْن) وهو مقدر بثلاث تسبيحات» وأشار بقوله : (قَدْرَ) إلى 
آنه لا ر يكرك اذام وك بالقع ل واغو فول اكانن E‏ وکر هواد 
فال ركن مقدر بتسبيحة وا شترط محمد آداء ركن بالفعل وقيد بربع العضو؛ لآنه لو 
كان المنكشف أقل منه لا يضر ولو بقي أكثر من قدر أداء ركن كما أنه إذا انكشف 
ولم يمكث قَذَر أَدَاءِ رُكْنِ لا يضرء ولو كان المنكشف أكثر من ربع العضو. 

قوله: (بلا صَنْعِهِ) أما إذا كان بصنعه فسد في الحال عندهم «قنية» أ أي : 
وإن كان أقل من قدر أداء ركن حلبي» قال في «البحر): وهو تقييد غريب. 

قوله: (عَلَى المُعْتَمَدِ) را جع إلى الغليظة ورد به على الكرخي حيث اعتبر 





كتاب الصلاة/ بَابُ شروط الصَّلَاةٍ ۸۱ 


0 


(وَالعَلِيظَةٌ قُبُلُ ودر وَمَااخوؤلوماء والخقيفة م مَا عَدَا ذَلِكَ) مِنَ الرَّجُلٍ وَالمَرْ 


2 
2 


فيها ما زاد على قدر الدرهم» وقصله التغليظ» فإذا هو تخفيف 0 
يصل ذلك» وعلى المعتمد يمنع انكشاف ربعه قوله: : (وَالْمَلِيظَهُ قبل وَدُيْدُ) لا 
يظهر فرق بينها وبين الخفيفة من جهة الانكشاف المانع للصلاة» بل من جهة ما 
قدمنا من الأمر الرفيق والعنيف والضرب» ومن جهة حرمة النظر فإنها في 
الغليظة أشد إلا أنها لا تتقيد بالربع. 

قوله: (مَاعَدَا ذَّلِكَ مِنَ الرَّجُلٍ وَالْمَرَْة) أفرد اسم الإشارة» وإن تعدّد 
لارا الور 


4 


تتمة: 
أعضاء عورة الرجل ثمانية : 

الأول الذكرء .وما حوله. 

الثاني : الأنثيان وما حولهما. 

القالف : اندي وما وله 

الرابع والخامس : الإليتان. 

السادس والسابع : الفخذان مع الركبتين. 

الثامن: ما بين السرة إلى العانة مع ما يحاذي ذلك من الجنبين والظهر 
والبطن. وإن كانت أمة فأعضاء غووتها تمناننة أيضا: 

الفخذان مع الركبتين والإليتان والقبل والدبر» وما حولهما والبطن والظهر 
وما يليهما من الجنبين. 

ويزاد في الحرّة: الساقان مع الكعبين» والثديان المنكسران والأذنان 
والعضدان مع المرفقين والذراعان مع الرسغين» والكتفان وبطنا قدميها في 
رواية الأصل والصدرء والرأس» والشعر» والعنق» وظهر الكفين فهي ثمانية 
وعشرون عضوًا. 
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وَنُجْمَعْ م ِالأَجْرَاءِ لَوْ في عُضْو وَاحِدِء وَل َبِالقَدْرٍ فَإِنْ بَلَمَّ رُبِعَ أدناها كَأُدْنِ مُنِعَ 
) وَالشَّرْظ سَثْرُها عَنْ غَيْرو) وَلْوْ حَكُمًا كَمَكانٍ مُظْلِمِ (لا) سَثْرها ١(عَنْ‏ نَفْسِهِ) وَبهِ 
يفتَى ]. 

قال المصنف: [فَلَوْ رَآهَا مِنْ زيقِهِ لم تسد > ون کُر (وَعادٍ سايّر) ممق ةمهمو م مفو ممم فقة 


قوله: (وَتْجْمَعْ بالأَجْرَاءِ) المراد بها: الكسور الحسابية كالثمن مثلًا لو في 
عضو واحد كما إذا انكشف ثمن فخذه من موضع وثمن ذلك الفخذ من موضع 
آخر يجمع الثمن إلى الثمن حسابًا فيكون ربعًا ولو انتكشف ثمن ونصف ثمن لا 

قوله : (وَإِلَا) بأن كان فى أعضاء قوله: (فَبالقَدْرِ) أي: بالمساحة كما إذا 
انكشف نصف ثمن الفخذ» وشيء من الأذن يمنع؛ لأن مجموعهما أكثر من 
ربع الأذن التي هي أدنى المنكشفين وهو الحق خلافًا لما في «البحر» من اعتبار 
ربع مجموع الأعضاء المنكشفة. 

قوله: (وَلَوْ حُكمًا) أي: ولو كان الستر حكمًا كستر المنفرد؛ لأنه عن الله 
تعالى وهو لا يخفى عليه شيء» واعلم أن الستر يشتمل على حق الله تعالى 
وحق العباد وهو وإن كان يراعى في الجملة يسبب استتاره عنهم فحق الله 
ا لے ی کاک و التو وان كاة ل قاد فيه بالسية إليه تغالى ال ان اغ 
يراه متأديًا وتاركه مسيئًا» وهذا الأدب واجب مراعاته عند القدرة عليه (بحر) 
وكتب الحلبي» أي ولو كان الستر حكمًا كما إذا كان في مكان مظلم» فإنه وإن 
عليه الستر بثوب ونحوه. 

قال الشارح: قوله : (فَلو رَآَهَا مِنْ زِيقِهِ) أؤْ كَانَ بِحَيْتٌ لَوْ نَظْرَ رآ (بَحْرِا 
وَالريق الک هاا حاط بال انی عا : 

قوله : (وَإِنْ كرة) أي : تحريمًا لقول صاحب «السراج» فعليه أن يَرْرَّهُ قوله : 
(وَعَادِمٌ سَاتِر) أي : للعورة. 


كتاب الصلاة/ باب شروط الصَلاة ۸Y‏ 
لا بف ف ها رل بضر الصاف و ولو رر ا او ا ن إل اء 
3 مَاءَ كَدِرّا لا صَافِيًا إِنْ وَجَدَ غَيْرَهُء وَمَلُ OEE‏ في مَجْمع 
الأَثمْرِا بَحْنَاء نَعَمْ في الاضْطّرارٍ لا الاختيار (يُصَلَّي قَاعِدَا) كَمَا في الصَّلَاة]. ‏ - 

قال المصنف: لَوَقِيلَ: مادًا رِجْلَيهِ (مُومِيًا بركُوع وَسّجِودٍء وَهُوَ أَمُضَلٌ مِنْ 
صََؤِيه) قاذ ركم ويشخد و(قاكمًا ا (بزكوع چو ا ا ي 


قوله : (لَا يَصِفَ ما تَحْتَهُ) قيد به؛ لأن الذي يصف ما تحته بمنزلة العدم. 

ا وور ء 2< اك و 

قوله : (ولا يضر التصاقه) آي : بالإلية مثلا. وقوله: (وتشكله) من عطف 
المسبب على السبب» وانظر هل يحرم النظر إلى ذلك المتشكل مطلقًا أو حيث 
وجدت الشهوة؟ 

قوله : (وَلَوْ حَريرًا) مبالغة على المصنف» ومثله الحشيش ٠»‏ قوله : (لا ضَافَيًا) 
أي يمكن رؤية عَوْرَّته منه كما في «السراج»» قوله : (إِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ) وإلا وجب به 
تفللا للاتكشافاء وقصر فى «البحر» التصويزفى الماء على صلاة الجنازة وتبعه 
أخوه» وفيه نظر! قاله أبو السعود. 

قوله : (وَهَلْ تَكَفِيهِ الظَلْمَةُ... إلخ) لا يظهر لهذا الكلام ثمرة؛ لأنه حيث 
فقد الساتر صلى كيف كان؟ أي: فى ظلمة أو فى ضوء»ء ولعل مراده ما ذكر فى 
«البحر)» وعبارته : والأفضل أن يصلى قاعدًا ببيت أو صحراء فى ليل أو نهار» 
قال: ومن المشايخ من خصه بالنهار؛ أمّا بالليل فيصلي قائمًا؛ لأن ظلمة الليل 
نستر عورته» ورد بأنه لا عبرة بهاء ورد بالفرق بين حالة الاختيار والاضطرار. 
ويؤيده ما عن على من هذا التفصيل » انتهى. 

قوله: (كمَا فِى الصَّلَاة) فالرجل يفترش» والمرأة تتورك والخلاف فى 
الأولى» «بحر). 

قال الشارح: قوله: (وَقِيلَ: مادًا رجْلَيهِ) ويضع يديه على عورته الغليظة»› 
والراجح الأول؛ لكثرة الستر فيه» مع خلوّه عن فعل ما ليس بأولى «بحر). 

قوله: (لِأنَ السّثْرَأَهَمُ) لأنه فرض مطلقّاء والأركان فرائض الصلاة لا 
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ا له توت 


داء الأزكان (وَلَوْ أَبِيح لَه َوْبٌ) وَلَوْ بإِعَارَةٍ (نَبكث قُذرَه) هُوَ الأصَحٌ» وَلَوْ وعِدَ به 
برها يَخَفْ فَوْتَ الوَقْتِ هُوَ الأظهَرٌ كَرَاجِي مَاءِ وَنُوْبٍ وَطَهارَةٍ مَكانء وَل 
يَْرَمُهُ الشُرَاءُ بتَمَنِ مِثْلِهِ؟]. 

قال المصنف: [يَنْبَغي ذَلِكَ (وَلَوْ وَجَدَ مَا) أَيْ قاب الكل تسن ) لم يضقن 
گچلڍ ميو لم يبغ (إة ا تور پو فیها) اقا بل حَارِجَها ذكره الواني (أَوْ َكَل مِنْ 
بمو اهر نرب صَلَاتُهُ فيو) وَجارٌ الإيماءً كُمَا مَرّ وَحَثَمَ مُحَمّدُ َبْسَهُ وَاسَحسَته في 
«الْأَسْرارٍ» وَبِهِ قَالّت التَلَانَةُ (وَلَوْ) كَانَ (رُبْعُهُ طاهِرًا صَلَّى فيه فيه حَمْمًا) إذ الرَبْعُ گالكل 


غير» وقد أتى ببدلها وهو علة للأفضلية قوله: (تَبَكَتْ ت قُدْرَنَهُ) فلو صلى عاريًا لم 
يجز قوله: (مَالَمْ يَحَفْ فَوْتَ الوّفت) هو قول الشيخين والظاهر أن المراد 
الوقت المستحب كما هو في المشبه به. 

قال الشارح: قوله: (ينْبَغي ذَلِكَ) أي : إن كان عنده الثمن أو يتمكن من 
الشراء نسيئة» والبحث لصاحب «البحر). 

ثم قال: وينبغي أن تلزمه الإعادة إذا كان العجز لمنع العباد كما إذا غعصب 
ثوبه كما في التَيمُم. 

وك (فَإِنَهُ لا يَسَْتِرُ به فِيهًا) لأن نجاسته أغلظ لعدم زوالها بالماء؛ 
فالا ف :كم سام E‏ فتحقق مانعان: عدم الستر الشرعي وعدم 
الطهارة قوله: (بَلْ خَارِجَها) والظاهر وجوب الستر به قوله: (أَوْ قل مِنْ 
رُبْعِهِ طَاهِرٌ) لو أسقطه ما ضر لأنه إذا كانت الصلاة مندوبة فى نجس الكل ؛ 
بالأولق آنا شري انيما دض لاه إل أن يقال إنها وك لان ره 
تحتم الصلاة فيه. 

قوله: (وَجارٌَ الإيماء كما مَر) أي : عاريًا بأن يفعل إحدى الصور الأربع 
السابقة» ولو قال: وجاز أن يفعل كما مر لعمّها قوله: (وَاسْتَحْسَنَهُ في 
«الأسْرارِ») لأن خطاب التطهير سقط لعجزه» ولم يسقط عنه خطاب الستر 
لقدرته عليه «بحر) . 


كتاب الصلاة/ بَابُ شروط الصَّلَاةٍ ۸0 


وَهَذَا إِذَا لَمْ يَجد ما يُزِيلُ به النّجاسَةَ أو يُعَللُهاء فم لسن أقل نوبي نجاشة]. 

قال المصنف: [وَالضَابط أَنَّ مَنِ ابتُلِيَ بِبَلِيّتَين: فَإِنْ تَسَاوَيا حير وَإِن ايَلَقَا 
الحتارَ الأَحَفٌ (وَلَوْ وَجَدّت) الحُرَُ البالِمَةُ (سَاتِرًا يَسْثُرُبَدَنَهَا مَعَ رُبْع رَأْسِهَا 
عنقم TT A REE‏ 01 


قوله: (وَهَذَا إِذَا لَمْ يجد ما يُزِيلٌ بِهِ النّجِاسَةً أَوْ يُقَلّلُها) فإن وجد في 
الصورتين» وجب استعماله كما في «البحر». 

قوله: (فَيَتَحَّمُ لَبْسٌ أقَل تَوْبَيهِ تَجَاسّة) يقتضي أنه متى نقصت نجاسة 
أحدهما عن الآخر شيئًا قليلاء تعين عليه الصلاة فيه وهو خلاف المذكور في 
«البحر» حيث قال : ويستفاد منه أن نجاسة أحدهما لو كانت قدر الربع واا 
أقل وجب في الأقل» ولا يجوز في عكسه؛ لأن للربع حكم الكل وَلِمَا دونه 
حَُكمَ الْعَدَّم» ولو كان في كل قدر الربع أو في أحدهما أكثر ولا يبلغ ثلاثة 
أرباعه» وفي الآخر قَدْرُ الرّئْع يخير لاستوائهما في الحكمء وكذا لو كان في 
كل نجاسة أكثر من الدرهم يتخير ما لم يبلغ أحدهما الربع» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (بِبَلِيّنِين) كالثوبين النجسين مثلًا قوله: (فَإِنْ تَسَاوَيا) 
ا من حيث المنع للصلاة» وإن لم يتساويا في قدر النجاسة» حلبي. 

قوله: (اخْتارَ الأَحَفٌ) كجريح لو سجد سال جرحهء وإلا لا فإنه يصلي 
قاعدًا موميًا؛ لأن ترك السجود أَهْوَن مِنّ الصَلاة مَعَ الْحَدَثِ لجواز تركه 
اختيارًا في النفل على الدابة» انتهى «بحر). 

قوله: (وَلَوْ وَجَدّت) هذه داخلة تحت الضابط لأنها ابتليت بكشف جميع 
الرأس وبثلاثة أرباعه عند وجود ما يستر الربع» وأخرج بالحرة الرقيقة فإنه لا 
يجب عليها ذلك» ولكنه يستحب وقيد بالبالغة؛ لأن صلاة المراهقة بغير قناع 
كانه انمهي انا 


قوله: (يَجبٌ سَثْرُهما) أي: يفترض قوله: (فَلَوْ تَرَكتْ سَئْرَ رَأسِهَا) أي : 
ستر ربع رأسها. 





۸٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


7 هك م وټ “2f‏ 


لآنه لما مقط يغدن الى فر الصبا أرق (وَلَوْ) كَانَ يَسْيْرُ (أَقَلَ مِنْ مِنْ ربع الرّأسِ 
چب بل يندب اکا و وك ا يسدر يه بض العرة 

اسشائ ذَكَرَهٌ الكمال]. 

قال المصنف: [رَادَ الحَلَبِنُ : وَإِنْ قَلَّ يَقْنَضِي وُجوبه مُطلَمًَا فتَأمّل (ويستر القبل 
الدب أولا ِن وَجَدَّ مَا يَسْثْرٌ أَحَدَهُما) قيل: (يسثر الذبر) لأنْهُ أَفْحَصْنُ ذ فِي الرُكوع 
والسشجودء وَقيل: الفَبل» حَكاهُما فِي «البَخرِ» بلا تزْجيح. 
وَفِي «الثَمِرِ) : الها شاف أن اللعلة د فى الأزارية واكدرول ا 

قوله : (لأنهُ لَمّا سَقَط... إلخ) الأولى التعليل بقوله بي : «لا تصلي حائض 
بغير قناع“ لأن تعليله يفيد أن كل ما سقط ستره بعذر الرق كالصدر والكتفين 
والساقين يسقط بالصبي وليس كذلك» حلبي. 

قوله: (لا يَجِبُ) لأنه في حكم العدمء قوله: (يَلْ يُنْدَبُ) تقليلًا للاتكشاف 
«(بحر» قوله: (يَقَنَّضي وجوبُه) أي : الستر؛ لأن رأسها عورة وهي مكلفةء 
وقوله: (مُطْلَقَا)؛ أي: سواء كان يستر الربع أو أقل؛ والمراد بالوجوب: 
الافتراض. 

قال الشارح: قوله : (َتأَمّل) قال الحلبي: يمكن حمل كلام الكمال على 
غير الرأس؛ لأنها أخف من غيرها بدليل صحة صلاة المراهقة مكشوفة الرأس 
فلا منافاة حينئذ» انتهى. 

قولة : لوقيل #القئل) لأنه يستقيل نه القبلةه ولاه لا يست يره والدر 
مستور بالوليتين بحر . 

قوله : (الظَّاهِرٌ أنَّ الخلافٌ فِي الأَوْلّوية) لأن كلّا مغلظ مفروض الستر عند 
القدرة يضرب على كشفهء فلا ترجيح إلا من حيث ما ذكر من التعليل وهو 
يقتضي الأولوية . 

قوله : (وَالتَغِيل) أي : بقوله؛ لأنه أفحش وهذا من كلام صاحب «النهر»ء 


)۱( ذكره في درر الحكام .)۳١١ /١(‏ 








كتاب الصلاة/ بَابُ شروط الصَّلَاةٍ AV‏ 


تَعَيّنَ سَثْرُ اقل ثم َحذِه ثم بن المَرَأة هرما ڈ لرک الاي غل راا 

قال المصنف: لم جد اف المَسَافِرٌ (ما زيل به نَجاسَّتةُ) أ E,‏ 
لبُعْدِِ ميلا أَوْ لِعَطش (صَلَّى مَعَهَا) أَوْ عاريًا (وَكَا إِعادةً عَلَيهِ) وَيَْبّخِي لَرُومُها لَو العَجُرُ 
عن مُزيل وَسَاتِر بِفِعْلٍ العباد كما مَرّ في التَيَُم م هذا لِلْمْسَافِرِ؛ لأنّ لِلْمُقِيم يُشمَرَط 
طهارَةٌ السار ون لم مله ١فهُسْتانيٌ).‏ 


قوله: (تَعَيّنَ سَثْرُ القَبْلِ) لأنه الأفحش حينئذ وهو ما في «النهر» وما في الحلبي 
وهم. 

م 
القبل يستر المصلي سواء كان ذكرًا أو أنثى الفخذ؛ لأنه أفحش ثم إذا زاد؛ 
فالبطن والظهر في حق المرأة فهما سواء. 

قوله: (ثُمَّ الرُكْبَةِ) في تقديمها على ستر الإليتين» نظر قوله: (ثُمَّ البَاقِي) 
أي : من عورة المرأة والرجل» كالذي تحت السرة وما ظهر من الإليتين. 

قال الشارح: قوله: (المُسَافِرٌ) لا وجه للتقييد به؛ لأن بعد الميل مرخص 
كا دوف ا م 

: (أَوْ لِعطّش) أي : عطش نفسه أو رفقته أو المواشى 

قوله: (صَلَى مَعَهَا) أي حل را اللاي كان اشام اقلم 
الربع» وحينئذ إذا صلى عاريًا فإنه الأفضل» قوله: (وَيَنْبَغِي لُرُومُها) البحث 
لصاحب «البحر» وأقره المصنف. 

قوله : : (كَمَا مَرَّ في التَيَّمُم) الذي في المنح كما عرف وهو الأولى» قوله: 
(ثَمّ هَذَا لِلْمْسَافِرِ) الأولى أن يقول : أما المقيم ويكون مقابلًا للتقييد بالمسافر 
في كلامه حلبي. 

ل (لِأَنَ لِلْمُقِيم) اسم أن ضمير الشأن محذوقًاء قوله: (وَإِنْ لَمْ يَمْلِكهُ) 
الذي في الحلبي» رجوع الضمير إلى الساتر وهو صريح ما في «القهستاني» 
يعني أنه يتعين عليه طهارة الساتر» وإن لم يملك الساتر وهذا محمول على أن 


لح 





A۸‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


؛ أي 


(وَ) الخامِسٌ «النَيّة) بالإبجماع (وَهِيَ الإرَادَةُ المُرَجَحَةُ لِأَحَدٍ المُتَساوِيَين 
ارا الول ا ا 


9 


الطهارة لا تفسد الساتر» وليتأمل في هذه المقابلة» وفي تخصيص المقيم بهذا 
الحكم» فإنه لا وجه له. 

قوله: (بالإججماع) أي : ا ا جديا روا له يعاذا ان 2و4 
[اليبتة: 6]فإن المزاذ بالعبادة هنا التوحية» .ولا بقوله كله : «إنما الأعمال 
ا ا ا ا 

قوله : (وَهِيَ الإرَادَةٌ) تقدّم أنّها إرادة العلل الفا رةك بالعلم لا 
مطلق الإرادة؛ لأنه لا جزم فيهاء ولا يفيد قول الشارح: .٠ ١‏ إلخ 
الجزم؛ لأن الترجيح لازم الإرادة مطلقا إلا أن يقال: e‏ 
جائز عند البعض. 

قوله : (المُتَساوِيَين) كالفعل والترك مثلا. 

قوله: (أَيْ: إِرَادَةٌ الصَّلَّاة) أشار به كما أفاده المصنف إلى أن أل في 


03 


)١(‏ حديث عمر: أخرجه مالك في رواية محمد بن الحسن (ص 2778 رقم 987 طبعة دار ابن 
خلدون)» وأحمد »55/١(‏ رقم »)١58‏ والبخاري 27/١(‏ رقم »)١‏ ومسلم (6/9١16١ء‏ 
رقم »)۱۹١۷‏ والترمذي »۱۷۹/٤(‏ رقم 7۷))» وأبو داود (۲/ »۲٣۲‏ رقم ۲۲۰۱)» 
والنسائي ۰۱٥۸/7‏ رقم »)۳٤۳۷‏ وابن ماجه (۲/ ۰۱٤۱۳‏ رقم .)٤۲۲۷‏ وابن المبارك /١(‏ 
۲ رقم ۱۸۸)» والحميدي »١6/١(‏ رقم 58)» والبيهقي »5١/١(‏ رقم »)۱۸١‏ والطحاوي 
(47/۳)» والطبراني في الأوسط /١(‏ ۱۷ء رقم »)٤١‏ والخطيب »)۲٤٤/٤(‏ وابن عساكر 
(577/7)» وابن منده في الإيمان /١(‏ 757» رقم 22350١‏ وتمام في الفوائد /١(‏ 2709 رقم 
«(AY‏ والصيداوي في معجم الشيوخ »)١١7/١(‏ وابن خزيمة /١(‏ "الا رقم 4۲(« 
والدارقطني /١(‏ 00)» وأبو عوانة (6/ ۰٤۸۷‏ رقم »)۷٤۳۸‏ والبزار (۱/ ۰۳۸۰ رقم ۲۵۷)» 
وهناد (۲/ ٠٤٤١‏ رقم »)۸۷١‏ والبيهقي في الزهد (۲/ ١۱۳٠ء‏ رقم ١٤۲)ء‏ والحسن بن سفيان 
في الأربعين 257/١(‏ رقم »)١7‏ وابن منده في مسند إبراهيم بن أدهم (ص 2.54 رقم ۱۳)» 
وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (ص ٠۴١‏ ركم والس بن علي 
العامري في الأمالي والقراءة (ص ٤۳ء‏ رقم »)۲١‏ والسلفي في مشيخة ابن الحطاب 
( ص ۲ ١‏ رقم 10( والهروي في الأربعين في دلائل التوحيد 27”9/١(‏ رقم .)١‏ والديلمي 
۸/۷ رقم 4250١‏ والقضاعي /١(‏ 2970 رقم »)١‏ وابن حبان (۱۱۳/۲ء رقم ۳۸۸). 





كتاب الصلاة/ بَابُ شروط الصَّلَاةٍ ۸۹ 


عَلَى الخُلوصٍ (ل0 مُظْلَقُ (الهلم) فِي الأَصَعٌ ألا تَرَى أن مَنْ عَلِمّ الكُفْرَ لا يَكُفْرْ 
وال فا عَمَلَ القَلبٍ اللازم للإراةة) فلا عبرة للذكر باللسانِ 


ساس 


وان ا الف لاه كام ا ني إلا ذا عَجَرَ عَنْ إخضاره لهموم أضاكه كته 
اسان «مجتبی»]. 
قال المصنف: [(وَهُوَ) أي: عَمَلُ القَلْبِ (أَنْ يَعْلَم) عِنْدَ الإرَادَةِ (بَدَاهَةً) بلا تَأَمُلٍ 


(الإزادة) للغهد» قولة: (على الخلوض)» المرادبية + الاخلاطن لله«تعالى غلى 
معنى أنه لا يشرك معه غيره في العبادة» قوله: (لا مُطْلَقُ العلّم) أي: ليست النية 
العلم المطلق» والأولى حذف مطلق لإيهامه أنها علم مقيد وليس كذلك» بل 
مفهوماهما متباينان ويلزم من الإرادة العلم» دون العكس. 

قوله : (فِي الأَصَحٌ) مقابله ما قاله عبد الواحد من أنها هو قوله: (وَالمُعَْبَر 
فِيهَا عَمَلُ القلت) أى : لا عمل اللسان ين لو أغخطأ اللساث لا يضر ولي 
المقصود بهذه الجملة التعيين وإِلّا تكرّر مع قوله: ولا بدّ من التعيين. 

لكن قوله: (وَهُوَ أَنْ يَعْلَم... إلخ) يفيد أن المراد التعيين فيكون قوله بعد: 
ولا بد من التعيين. . . إلخ» تفصيل لذلك الإجمال. 

م د أي: في اللفظء ولا يضر الخطأ في العددء وإن 
کان بالات نالا يشترط تعبينه لا يضر الخطأ فيه كما في «الأشباه» قوله : 
9 امان قرا (متكفية اللسان) ر خا ضار اسا و ل 
كما قاله الشريف الحمويّ فسقط ما في «البحر). 

قال الشارح: قوله : (وَهُوَ أَنْ يَعْلَمَ. .. إلخ) فيه أن عمل القلب فعل والعلم 
كيفية فكيف يفسر أحدهما الآخر. 

قوله : بلا تَمّلِ) تفسير لما قبله» وما ذكر قول محمد بن مسلمة» وهو 
يقتضي أنّه لا بدّ من استحضار النيّة إلى آخر الصلاة لأنه لو احتاج إلى تفكر 

بعد السؤالء. لا تصح نيته وفيه حرج والمذهب أنها تجوز بنية متقدّمة على 
الشروع سواء كان يقدر على الجواب من غير تفكر أو لاء أفاده في «البحر». 





۹۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
أي صَلَاةٍ يُصَلّي) لو لَمْ يَعْلّم إِلَّا بِتَأئْل لَمْ يَجْدْ (وَالتَلَفْظ) عِنْدَ الإرَادةِ (بها مُسْتَحَبٌّ) 
هُوَ المُحْتارٌ» وَيَكُونُ بلَفْظٍ الماضي وَلَوْ قَارسيًا ؛ لأَنَّهُ الأَغْلَبُ فِي الإنُشاءاتء وَتَصِحُ 
بالحال» «فهُستان) . 

(وَقِيلَ : سُنَّةُ) رَاتِبَة يَغْني أَحَبّهُ أو سَنَّهُ عُلماؤنا؛ إِذْ لَّمْ يُنْقَل عَنِ المُصْطَفَى وَلَا 
الاو اا ل ق لنقة :فى «الفهيط) آنه بول الله إني أريد أن 
أَصَلَي صَلَاةً كذَا فيسّرها لِي وَتَقبّلها مِنّي» وَسَيَجِيءٌ فِي الحَجٌّ (وَجارَ تَقدِيمُها عَلَى 
التُكبيرة) وَلَوْ قَبْلَ الوَقْتِ]. 


وفيه نظر لأنْ هذا الاشتراط إنما هو عند النية فقط كما نبّهِ عليه الشارح بقوله 
وهو أن يعلم عند الإرادة ولا يخالف أحد في ذلك» قوله: (أيّ: صَلاة) بالرفع 
والمفعول محذوف أي: جواب أي صلاة ولا يتجه نصبه؛ لأنه يصير اسم 
الاستفهام حشوًا قوله: (فِي الإنشاءات) كالعقود والفسوخ. 

قوله : (بِالحَالٍِ) أي : بالمضارع المنوي به الحال لا الاستقبال؛ لأنه حينئذ 
يكون عذة. 

قوله : (يَعْني أَحَبَُّ... إلخ) أشار بذلك إلى أنه لا خلاف في الحقيقة؛ لأنه لم 
يرد عن النبي بيه ولا أصحابه ولا الأئمة الأربعة التلفظ» وإنما هو بدعة ولكنها 
حي لى اليعتهة لا ا واج ا الى ار اتب و وصنيع 
المصنف هنا ليس على ما ينبغي» قال في «البحر»: وإن ما يستحسن لاجتماع 
العزيمة لا يستحسن لغيره قوله : (بَلَ قيل: بذعة) قائله ابن الهمام» ولكنها حسنة 
لها ذكزيا قؤله: (وَفِي «المجيط)... إلخ) مقابل قوله : ويكون بلفظ الماضيء» قال 
في «النهر» : ذكر غير واحد أن هذا خاص بالحج لامتداده وكثرة مشاقه بخلافها. 

قوله: (وَجارٌَ تَقدِيمُها عَلَى التُكبيرة) لكن الأحوط أن ينوي مقارنًا للتكبير 
61 يداف E NEE‏ 
الأحوط مستحب كما فى «البحر» وقوله: على التكبيرة قاصر على الصلاة» 
ولعو فج ق ق 





كتاب الصلاة/ بَابُ شروط الصَّلَاةٍ ۹۱ 


قال المصنف في البَدَائع : خَرَجَ مِنْ مَنْزِلهِ يُِيدٌ الجماعَة قَلَمّا انْتَهَى إِلى الإما 
كَبّرَ وَلَمْ َحضره اليه جَارٌ وَمَفَادُهُ جَوَارٌ تَقُديم | الافتداء أَيْضَاء فَلْيحْفَظ (مَا يُوجَدٌ 
بَيِنَّهُما (قاطعها من عَمَلِ غَيْر لّائقٍ يِصَلَاقِ) وَهُوَ كل مَا يمنع البناءَء وَشَرَط الشَافِعِيُ 
راتما دت عتا لہ ع رة تاکر عنه) على التذعب : وَجَوَّرَهُ الكرْخي إلى 


الركوع (ويكفي مُظَلَقُ نِةِ الصّلّاة) 110111311111111 


م 
( 


النية المتقدمة مطلق نية أو نية التعيين. 

قال الشارح: قوله: (وَممَادُهُ) أي: كلام «البدائع» قوله: (جَوَارٌ تَقْدِيم 
الاقتداء) أي : تقديم نية الاقتداء قبل وقوف الإمام والمتبادر من عبارة «البدائع» 
أن ذلك بعد دخول الوقت وما أفاده الحلبي غير المتبادر منها ثم هذا المفاد 
يعارضه ما ذكره القهستاني أنه لا يصح تقديم نية اقتدائه على تحريمة الإمام 
ويفرض أن يكون بعدها وهو قول بعض أئمة بخارى» وقيل: ينوي بعد قول 
الإمام: «الله» قبل قوله: «أكبر). 

وقال عامة العلماء : ينوي حين وقف الإمام موقف الإمامة وهذا أجود. 
والأول هو الصحيح انتهى» ولم يحك قولا بجواز تقديمها قبل وقوف الإمام 
ل ل ا 
كذا في «البحر» قوله : 0 ل 
والوضوء لا يقطع لأنهما لا يقطعان داخلهاء فلا يقطعان خارجها بالأولى. 

قوله: (قِراتها) أي: من أول التكبير إلى آخره كما قال النووي أو بما يعد 
به غير غافل كما في «شرح المهذب». 

قوله: (فَينْدَتُ) قرانها بالتكبير مراعاة لخلافه وخلاف محمد بن مسلمة» 
وفي «القهستاني» ولو استحضرها مع الاشتغال بمسألة أو غيرها في سائر 
الأركان لم ينقص أجره إذا لم يكن لتقصير منه. 

قوله: (وَجَوَرَهُ الكرّخي إلى الركوع) وهو أحد تخاريج في كلامه. وقيل: 





۹۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


وَإِنْ لَمْ يقْلَ لله (لتفلٍ وَسُتْق) رَاتِبَةِ (وترَاويح) عَلَى المُعْتَمَدِ؛ إِذ تَعينْهَا بوقوعِهًا وَقْتَ 
الشروع والتَعيينْ أَحْوَظ (وَلَا بُدَّ مِنَ التَّعِيينٍ عِنْدَ النبّ) فَلّوْ جَهل المَرَضِيّةَ لم يَجْْ 
ن ر مم6 ر E‏ 6 85 56 0 .م ر 

ولو عَلِمْ وَلمْ يمير امرض مِنْ غيرهء إن تى المَرْض في الكل جَارَ]. 


غايته إلى الرفع منه أو إلى القعود أو إِلَى انِْهَاءِ التّنَاءِ. 

قوله: (وَإِنْ لَّمْ يَقُلْ لِلّه) لأن المصلي لا يصلي لغيره تعالى» وهو بيان 
للإطلاق» ويفسر بعدم التقييد بنفل أو سنة أو عدد»ء ولو نوى عددًا كثيرًا من 
النفل لم يلزمه أكثر من ركعتين على المشهورء ولو نوى سنة الظهر وصلاة 
التسبيح أجزأ عن السنة» ونال ثواب التسبيحات» «قهستاني». 

قوله: (وَسَنَةِ) ولو سنة فجر حتى لو صلى ركعتين تهِجَدّاء ثم تبين أنهما 
وقعتا بعد طلوع الفجر أو وقع ركعتان بعده من أربع تهجدًا نابتا عنها على 
المفتى به فى الثانية لكراهة التنفل بعده بخلافهما بعد الظهر إذا ضمهما للفرض 
لعدم كراهة التنفل بعده. 

قوله: (وَتَرَاويح) عطف مغاير لأنْ المراد بالراتبة: السنة الراتبة في اليوم 
والليلة. قوله: (عَلَى المُعْتَمَدِ) يرجع إلى السنة والتراويح. 

قوله: (إِذ تَعَينْهَا بوقوعِهًا) فإذا أوقع المصلي النافلة صدق عليه أنه فعل 
الفعل المسمى سنة» والنبي بيا لم ينو السنةء وإنما نوى الصلاة ووصف السنة 
تسمية منا لفعله المخصوص ؛ لا أنه وصف يتوقف الفعل على حصوله. 

قوله : (والتَّعِيِينُ أخوّط) لاختلاف التصحيح فيه «بحر) قوله: (وَلَا بُدَ مِنَ 
التعيين) ولا تغني عنه نية أصل الصلاة لعدم الملازمة. 

قوله : (عِنْدَ التيَة) ويجوز تقديم نية التعيين كأصل النية كما مرء قوله: (فَلَوُ 
جَهِلَ الفرّضِيّة) أي فرضية الخَمس إلا أنه كان يصليها في مواقيتها لم يجزه 
وعليه قضاؤها؛ لأنه لم ينو الفرض معيئًا. 

قوله: (وَلوْ عَلِمَ) أي : بفرضية البعض ونفلية البعض ويدل لهذا قوله: ولم 
يميز والصورة في «البحر). 

قوله: (جَارَ) عن الفرض بقدره والباقى نفل › وَإِنْ كَانَ لا يَعْلَمُ 


م 
ءَ 


ا 


كتاب الصلاة/ بَابُ شروط الصَّلَاةٍ ۹۳ 


e 


قال المصنف: [وَكَذَا لَوْ أَمَّ غَيْرَهُ فيمَا لا سنه َبْلَهَا (لِفَرْض) أَنَّهُ ظَهْرٌ أَوْ عَصْرٌ قَرَنَهُ 
باليّْم أو الوَقْتٍِ أؤْ لا هُوَ الأصَح (وَلَوْ) المَرْضُ (قَضَاءً) CS‏ 5 5-7 
فَرِيضَةٌ وَبَعْضَهًَا سُنَةٌ فَصَلَّى مَعَ الْإمّام وَنَوَى صَلَاةَ الْإمَام جَارَتْء فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ 
الْمَرَائِضَ مِن السُِّئّنِ لَكِنْ لا يَعْلَمُ ما فِي الصَّلَاةٍ مِنَ الْمَرَائْضٍ وَالسُّئَنِ جَارتْ 
صَلاتَةٌ» كذا في «البحر». 

قال الشارح: قوله : (وَكَذَا لَوْ آم غَيْرم يعني إن نوى من لا يميز بينهما الفرض 
فى الكل تكون صلاة المأمومين صحيحة إذا اقتدوا به فى صلاة لا سنة قبلها 
کل ت ووا ورد أله قبل و وا فالأولى 
أن يقال : تصح صلاة المأموم في صلاةٍ لم يصل قبلها مثلها في ذلك الوقت»› 
حلبي » وصحة صلاة نفسه معلومة من قوله : إن نوى الفرض في الكل جاز. 


تنبيه: 

لا يشترط التعيين إلا عند الشروع أو قبله فقط حتى لو نوى فرضًا مخيئًا غ 
وشرع فيه ثم نسي فيه فظنه تطوّعًا ؛ فأتمه على ظنه أو عكسهء فهو على الأولى. 

قوله : (أَنَهُ ظَهْرٌ... إلخ) أي : وإن لم يضفه على الصحيح؛ لأن الوقت متعين 
له هذا إذا كان أداءء أما إذا كان قضاء ولم يعلم بالخروج لا يصح» والظاهر 
الصحة عند العلم بالخروج؛ لأن نيته حينئذ القضاءء خلافًا لما في الحلبي. 
قوله: (قَرّته باليَوّم) سواء حرج الوقت أم لاء علم بالخروج أم لاء قوله: 
(أو الوّقتِ) كعصر الوقت» قيده في «الفتح» بعدم خروج الوقت» فإن خرج 
ونسيه لا يجزئه في الصحيح انتهى ؛ ا إذا لم يعلم بالخروج كما في «النهر» 
وإن علم EES‏ 

قوله: (هوّ الأصَح) راجع إلى الثالثة فقط وهي قوله: أولى يعني لو نوى 
الظهر وأطلق صح في الأصح» لكن في الوقت فقط وهو رد لما في «الظهيرية» 


و 


قوله: (لَكِنْهُ يُعَيّنُ ظهرٌ يَوْم كَذَا) سواء سقط الترتيب بكثرة الفوائت أم لاء 
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على A‏ ية أل طهر عليه أذ آڃر ظهْرٍ. 
وَفِي المَهُسْتَانِيٌ عَن «المُنْيَّة): لا ب يُْتَرَط َلِكَ في الأْصَحْ» وَسَيَجِيءُ آخِرٌ الكتاب 
عاو 


(وَوَاجِبٍ) أنه ونر أو ندر أو سُجود تِلَاوَقٍ ا شكُرٌ بخْلَافٍ سَهُو (دُونَ) تَعْيِينِ 
عدو كناف شط نيا ناه > قَلَا يَضْرٌ الخَطَأ فِي عَدَدِهَا]. 


قوله : رامق صر و الحم E‏ 

قله (والأسهل د يه َل ظهْر) محله إذا كثرت الفواء ف لآ نالأ وليه وريه 
تقتضي التعدد» قوله: (وَسَيَجيء آخِرٌ الكتاب) أي ای ال ی ول 
الشارح هناك عن الزيلعي أن الأصح الاشتر تراط» قوله: (أنه ونر ولا يصفه 
بوجوب ولا سنية للاختلاف فيه» والظاهر أن هذا مستحب لمراعاة الخلاف فلو 
نوى الفرضية فيه اعتقادًا للمعتمد في المذهب كان صوابًا ثم رأيت لبعض الأفاضل 
ما يفيد أن المراد لا يلزمه نية الوجوب» وليس المراد أنه ممنوع عن نية الواجب. 

وله ( أن دل ی ا ا ی ا 
لاطي هة الط وى دو (أوْ جود يلاد أي : اه اة 
ا ل ل ا » ولا يشترط أن هذه السجدة لهذه 
الآية كما في «البحرا. قوله: (وَكَذَاشْكرٌ نخلاق سَهْوَ) الضراب عكتن الغبارة) 
کا ی ا م اک ای ی اول ا ا كتمهم ليه 
التعيين في السهو والشكرء وينبغي وجوبه في السهو لا في الشكرء انتهى. 

ا ا لأنه جابر لنقص واجب فهو بدله 
ولا يشترط نية أبعاض الصلاةء فلا يث يشترط فيما هو بدله» وسجدة الشكر نفل 


وهو لا يشترط فيه التعيين. 
قوله: (لِحُصُولِها ضِمْئًا) أي: في التعيين؛ لأن المعين جعله الله كذا 
ركعة. 


Se‏ ترط تعينه لا يضر الخطأ 


كتاب الصلاة/ بَابُ شروط الصَّلَاةٍ ۹٥‏ 


قال المصنف: [(وَيَنُوي) المُقْتَدِي (المُتَابَعَة) لَمْ يقل أَيْضًاءٍ لأنّهُ ل نَوَى الافْيدَاءَ 
بالإمام أو الشّروعَ في صَلَاةٍ الإمام وَلَمْ يُعَيّن الصّلَاة ة صح في الأَصَحٌ وَإِنْ لم يَعْلّم 
بها لِجَعْلِهِ بِنَفْسِهِ تَبَعَا لِصَلَاةٍ ة الإمام بِخِلَافٍ ما لَؤْ نَوَى صَلَاةَ الإمام» وَإِن الْعَظَرَ تَكبيره 
في الأصَحٌ لِعَدَم نِيّ الافتداء إلا في جُمُعَةٍ وَجِنارَة وَعِيدٍ عَلَى المُخْتَار لاختصاصها 
بالجماعَة (وَلَوْ تَوَى كَرْضَ الوَقْتِ) مَعَ بَقَائِهِ (جَارَ إلا في الجُمْعةٍ) Ra‏ 


واعلم أنه يعين قضاء النفل وصلاة العيدين وركعتي الطواف» كذا في 
«البحر). 

ا قوله : (لَمْ يقل أيْضًا أي : كما قالها صاحب «الكنز) قوله : (وَلَمْ 
يُعَيّن الصلاة oN gg‏ 
للخللاف» ويلزم من نية الاقتداء نية أصل | لصلاة» والأفضل أن ينوي الاقتداء مع 
التكبير المقارن لتكبير الإمام على قوله أو بعده على قولهماء وقوله: (وَإِنْ لَمْ يَعْلَم 
احا لي را لمعيو كار a E‏ 

قوله : (بخِلانٍ ما لَوْنَوَى صَلَاةَ الإمام) أي : ولم ينو الاقتداء كذا قيد به في 
«البحر» وهو مستفاد من تعليله» وقوله : (لِعَدَم نِيّة الاقتداءِ) أي : فيلزمه التعيين 
والقراءة» قوله: (إلا في جُمعَةٍ.. إلغ) يرجع إلى قول المصنف» وينوي المقتدي 
المتابعة» فلا يشترط في هذه الثلاثة نية الاقتداء» لكن لا بد من التعيين كما ذكره 
في «البحر» و«النهر» ولا يكفي نية أصل الصلاة كما فهمه الحلبي. 

قوله: (وَجنارَّة) بحث فيه بأنها لا تختص بالجماعة بل يؤدّيها المنفرد» فلا 
بذ من نية الاقتداء قوله : (وَعِيدٍِ) ألحقه صاحب «النهر) بالجمعة بجامع ما ذكره 


الشارح من العلة. 
قوله : (لاختصاصها بالجّماعة) أي : فمن نوى الجمعة أو العيدين فقد نوى 
الاقتداء ضمتا. 


قوله : (مَعَ بَقَائِهِ) قيّد به لأنه لو نوى فرض الوقت خارج الوقت» فإن كان 
مع العلم بالخروج لا يصح› وإن كان مع الشك في الخروج جازكما قدمناه عن 
الأشباه» حلبى» وقيل : فيما سبق له وهو مخالف لما قدمناه عن الزيلعى من 
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6 مويو 


لِأنّها بَدَلُ (إِلّا أنْ يَكونّ عِنْدَمُ) فِي اعْتِقَادِهِ (أنّها كَرْضٌ الوَّنْتِ) كما هُوَ رَأَيْ 

قال المصنف: [(وَلَو َوَى ظُهْرَ الوَقْتٍ كَلَوْ َع بَقَاِه) أي : الوَهْتِ (جَارَ) وَلَرْ في 
الجُمُعَة (وَلَوْ مَعَ عَدَمِو) بِأَنْ كَانَ قَدْ حَرَجَ (وَهْوَ لَا يَعْلَمُ لا) يَصِح في الأَصَحٌ2 وَمِثْلَهُ 
eT‏ فالأؤلى نيّهُ ظْهْرِ اليَوْم لِجَوَازِهٍ مُظلَقًا ؛؟ ER e E‏ 


أنه إذا نوى فرض الوقت والوقت قد خرج وهو لا يعلم به لا يصح إلا أن يفرق 
بين الشك وعدم العلم» فتأمل! 

ولعل الفرق أن الشك التردد بين الطرفين وعدم العلم أن لا يخطر بالبال 
شيء» وإن أضاف الفرض إلى اليوم لا يصح سواء صلى في الوقت أو خارجه» 
مع العلم بالخروج أو مع الجهل به. 

قوله : (لِأَنّها بَدَلُ) أي: عن فرض الوقت وليست هي فرض الوقت» وإن 
كانت فرضًا في نفسهاء فإذا نوى فرض الوقت انصرف إلى الظهر فلا يكون 
ناويا جمعة» فلا يصح قوله : (فِي اعِتِقادو) تفسير لقوله: عنده» فهو على حذف 
أي قوله : (گما هُوَ رَأيّ البَعْض) هو زفر. 

قال الشارح: قوله : (وَلَوْ في الجُمَُة) كذا في «الشرنبلالية» ولم يظهر لي 
وجهه حلبي» اللهم إلا أن يحمل على ما إذا فاتت مع الإمام قوله: (وَهوّ لا 
َعْلَّمُ) احترز به عما إذا خرج الوقت وهو يعلم فإنّه يصحٌ. حلبي عن 
«الشرنبلالية). 

قوله : (وَمفلَة فَوْضُ الوّقْتِ) في أنه لا يصح بعد خروج الوقت إذا كان لا يعلم 
بالخروج وهو مناف لما قدمناه عن «الأشباه» من أنه إذا نوى فرض الوقت خارج 
الوقت وهو لا يعلم بالخروج يجوز وإن كان عالمًا لا يجوز؛ فليحرر حلبي. 

قلت: يحمل على أن في المسألة قولين. 

قوله : (مُطْلََا) أي سواء صلى في الوقت أم خارجه مع العلم بالخروج أو 
لاء حلبي. 


كتاب الصلاة/ بَابُ شروط الصَّلَاةٍ ۹۷ 


لِصِحَةَ القَضَاء بيْبّة او ى هو المُخْتارء (وَمُصَلّي ال ينوي الصَّلَاءً للّه 
تَعَالَىء و) ينوي أَيْضًا (الدّعَاءَ لِلمَيْتِ) لأَنَهُ الوَاجبٌ عَليّه يقو لُ: أَصَلَي لله تََالَى 
دَاعيًا لِلْمَيْت (وَإن اشْتَبَهَ عَلَيْهِ المَيْت) ذَكَدْ 3 ول نوَيْتُ أَصَلّي مَعَّ الإمام 
عَلَى مَنْ يُصَلَّي عَلَيْ) الإمام]. 


قوله: (لِصِحَةٍ القَضَاءٍ... إلخ) كأنه يقول: أما في الوقت فظاهر وأما بعده 
فغاية ما يلزم أن يكون قضاء بنية الأداء وذلك صحيح كما لو تحرى الأسير صيام 
شهر على أنه رمضان فظهر أنه بعده «بحر» وفيه أن هذا التعليل إنما يظهر إذا نوى 
الأداء أما ويم 


5 


قوله 0 الجََارّةِ) شروع في بيان التعيين في صلاة الجنازة. 

ول ری او للا و او هری ال علي اعد من فر 
اف ك ا وع هو د اود يو اة ال ل ا به 
الحلبي. 

قوله: (وَيَنْوي ی ا 
بعض الصلاة وهو سنة ونية الأبعاض» ولو واجبة لا تجب» أفاده الحلبي. 

قوله: (لْأنهُ الوَاجبٌ عَلَيْه) أي: لأن ما ذكر من نية الصلاة والدعاء» لكنه 
لا يظهر في الدعاء؛ مسر لع مرو لمر عي الما 
المفهومة من ينوي» فلا يرجع إلى نية الدعاء قوله 20 َيقّول: أصلي لله تعالى... 
إلخ) بيان للنية الكاملة» حلبي. 

قوله : (وَإِنِ اشْتبَهَ علَيِْ المَيْثُ) قال في «البحر»: ولو نوى الصلاة عليه يظنه 
فلانا فإذا هو غيره يصحء ولو نوى الصلاة على فلان فإذا هو غيره لا يصحء 
ولو نوى الصلاة على هذا الميت الذي هو فلان فإذا هو غيره جاز؛ لأنه عرّفه 
بالإشارة فلغت السمية. 


قوله: (ذَكَرٌ آم أنْنَى) على حذف همزة الاستفهام. 
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قال المصنف: [وَأَفادَ في «الأشباه) حا َه له لو ا اه أن 


عَكْسُهُ لم يَجْرْ راه لاض ت دد ال إلا إِذَا بَانَ أَنّهم أكثّر مِنْهُمْ عَدَدَا لِعَدَم 
لد الزاكد» 


E E 


diz 


دع 


(وَالإمامٌ لوي صلاته نَهُ مَقَظ) وَ(لا) يُشْتَرَظ لِصِحَة الاقتداء نيه (إِمامَةٍ المُفْتَدَى) بل 
ِل النّواب عِنْدَ اْتداء أَحَدٍ بِهِ لَا َبْلَهُ كَمَا بَحَنَهُ في «الأشبّاء؛ وَ(لَوْ آم رجالا) فاد 
يَحْنَتُ فِي لَا يَوْمٌ أَحَدًَا مَا لَمْ يَنْو الإمامَة (وَإِن آَم نساءً قان اقْتَدَتْ بو) المَرأةٌ ماده 
لِرَجْلٍ فِي غَيْرٍ صَلَاةٍ جنار قلا بُدّ) لِصِحََةِ صَلَاتِهَا (مِنْ نيه إِمَامَتهَا) لَِلّا يَلْرّمَ الفَسادُ 
بالمُحادَاة بلا الترّام (وَإِنْ لَمْ تَْدٍ مُحَاذِيَة اختّلِف فيو)]. 


قال الشارح: قوله a‏ عي لهذا في 

تعيين الإمام» حلبي» اأقوله واا لاف تفي وال د الصو ات اال 
ونه لا ر الط ا في ف .. إلخ؛ لأن عبارة «الأشباه؛ ولم أر حكم ما إذ 
عين عندد الموتى عشرة ة فبان أنهم أكثر أو أقل وينبغي أن لا يضر إلا إذا بان أنهم 
أكثر ؛ لأن فيهم من لم تنو الصلاة عليه وهو الزائد حلبي» قلت: ما في «الشرح» 
و«الأشباه» واحد؛ إذ معناه أنه إن ظهر خلاف ما عين لا ضرر إلا . .. إلخ. 

قوله: (لِعَدَمِ نِيّةِ الزَائِدِ) لا يقال: مقتضاه أن تصح الصلاة على القدر الذي 
عينه عددًا؛ لأنا نقول: لما كان كل يوصف بكونه زائدًا على المعين بطلت 
فول لبا جو قا بينام #خلن سيل الافقزاضن فل ينافي أن .نية 


قوله : (بَلْ لِنَيْل النّواب) أي : لنفسه وهو معطوف على قوله: لصحة الاقتداءء 
قوله : (لَاقَبْلَهُ) قيل : عليه إذا صح تقديم نية الصلاة عليها بل على وقتهاء وكذا 
الاقتداء على ما فهمه صاحب «النهر» في مانع من نية الإمامة قبل حضور أحد. 

قوله: (قَلَا يَحْنَتُ) أي : ديانة وفي القضاء يحنث إلا إذا أشهد قبل الشروع 
فلا يحنث قضاء أيضّاء حلبي عن «الأشباه) وهذا تفريع على عدم لزوم نية 
الإمامة وفيه خفاء قوله : (بالمُحاذاة) أي : عند وجود شرائطها قوله : (بلا التِرّام) 


كتاب الصلاة/ بَابُ شروط الصَّلَاةٍ ۹۹4 


قال ال : يُشْتَرَظْء وَقِيلَ: لا كَجنارَةٍ إجماعًا وَكَجُمْعَةٍ وَعِيدٍ عي على 
اصح «حُلاصَة» وشا EL‏ 
اسْتَقْبَال القِبْلّة لَيْسَتُ ب ع 


فَمَا قيل: : لَوْ نَوَى بناءً الكَعْبَةٍ أو E ES‏ 


0 2 


المرجوج (كنية دعيين ا 0ك 


من الإمام بنيته قوله: (وَقِيلَ: لا) ظاهره ك«الملتقى» ضعفه 

قال اللخارع عولد (كجنارَة إِجماعًا) أي : في عدم اشتراط نية الإمامة 
قوله: (عَلّى الا صَحٌ) مقابله القول بالا: شتراط فيهماء وجعله في «المنح» قول 
الجمهور قوله: (وء عَلَيْهِ إن لَمْ تَحاذِ) أي : على الأصح وهو راجع إلى الجمعة 
والعيد فقط لا للجنازة أيضًا؛ لأن محاذاتها فيها لا تبطل صلاتها ولا صلاة 
غيرها؛ لأنها ليست صلاة مطلقة حلبي» قلت: وهو يفهم من قوله: وعليه؛ 
لأن الخلاف إنما هو في الجمعة والعيد لا في الجنازة. 

قوله: (وَإِلّا لَا) أي: إن وجدت المحاذاة لا تدم صلاتها؛ إذ لم يلتزم 
الإمام صلاتها والإفساد إنما يقع بالالتزام E‏ أن صلاتها حينئذ تقع 
فاسدة فالحاصل أن نية إمامتها في الجمعة والعيد لا تشترط إلا عند المحاذاة» 
وإذا لم تحاذ ففي اشتراط النية خلاف في الجميع فلذا لا فرق بين الجمعة 
وال وين ك حه 

فول (مطلقا) سواد كا ارهن أضابة ال ر ضا اله وسراء كان 
السبحراء آوافى تسج قوكه + اقل لر ری إل لا ير رهت ان 
المضر هنا هو نية غير القبلة» وهذا لا ينافي أنه إذا لم ينو شيئًا أصلا لا يضر. 

قوله : (أَوِ المَقَام) أي : مقام إبراهيم وهو حجر كان يقوم عليه الخليل 4 
عند بناء البيت قوله: (أو مِخُراب مَسّْحِدِه) وذلك لأنه علامة على القبلة لا 
حقيقتها قوله: (مُفَرَعٌ عَلَى المَرْجوح) أي: الشارط للنية قوله: ١كَنِبّة‏ نَْيِينِ 
الإمام) من إضافة المصدر إلى مفعوله» وينبغي للمقتدي أن لا يعين الإمام عند 





06 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
فى صِحَّةٍ الافتداء) 00 3 ست شط فلو اَم به يَظنْهُ زَيْدَاء فَإِذَا هُوَ بكر صح لا 
د د 0 بتكا ؟ ر لقانم ؛ في المخرايٍ أذ إشارة 0 
1 


3 بِعَكْسِهِ يَصِح ؛ ن ١‏ لكات بذعي O‏ 
قال المصنف: ارذ جت رى أن لا بلي إلا حلت من هز على 
قَائِدَةٌ: لَمّا كَانَ الاغتِبارٌ للنَّسْمِيَةِ عِنْدَنَا لم يَخْتَصٌ E‏ 


إِ 
ا أذ 


كثرة القوم كما لا يعين الميت. 

قوله : (صَحٌ) لعدم التعيين وفيه أن الظن منزل منزلة اليقين عندهمء فلماذا 
لم يعط حكمه قوله : (إلا إذا عيته. - إلخ) أي : بلفظه تابعًا لقلبه فلا يصح؛ لأنه 
حينئذ يكون مقتديًا بغائب قوله : (إلا إِذَا عَرَّقَهُ بمَكان) أي : : فیصح ؛ ؛ لأن العبرة 
للتعيين بالمكان أو الإشارة لكونهما أقوى من التعيين بالاسم. 

قوله: (إلَا ذا أشار لِضِفَة) أي + إلا إذا ذكر اسم الإشازة مصاحبًا لصفة 
مختصة فبان بخلافه» فإنه لا يصح الاقتداء؛ لأن العبرة حينئذ للصفة المختصة 
وهي ما لا يوصف بها الموجود حينئذ حالا ولا مآلا وهو استثناء منقطع؛ لأن 
المجتمع فيه إشارة وصفة وما قبله تسمية وإشارة أو تسمية وصفة. 

قوله : (فَلَا يَصِحٌ) لأن الشيخ لا يوصف بالشبوبية حالًا ولا مآلا والإشارة 
إنما تعتبر حيث كان المشار إليه يقبل التسمية بالاسم المقارن أو الاتصاف بالصفة 
الا أو اسي قا له قن ربد سكن تسب كا خالا والشاني سني شنا 
استقبالا بخلاف ما إذا لم يقبله حالا ولا مآلا كهذه المسألة فلا يصح» وحينئذ 
فلا يعترض بأن العبرة للإشارة عند اجتماعها مع الاسم» أفاده الحلبي. 

قال الشارح: قوله: (لَمْ يَجُزْ) أي : لأنه اقتداء بمعدوم وهذا التعليل يظهر 
فيما إذا نوى أن يصلي خلف من هو على مذهبه» فالظاهر أن ذكر الحصر 
اتفاقي قوله: (لَما كَانَ الاعِبارٌ للنّسْمِيةِ عِنْدَنَا) أي : عند عدم الإشارة. 


كتاب الصلاة/ بَابُ شروط الصَلاة ۱۰۱ 
واب الصَّلَاةٍ فِي مَسْجِده يل بمَا كَانَ فِي زَمَنِهِ فَلِيُحْمَظ (5) السَّادِسُ (اسْيَقْبَالَ 
القلف عي ارا کا ا خضوله 1 ع ویر د ع را لدا 

قوله: (تَوَابُ الصلاة) أي : المذكور في الحديث المتفق عليه» وهو ما 
رواه أبو هريرة عن النبي ية أنه قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من لف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام»"'. کون هده المضاغفة فا ريد أيضا: 
وفيه أن الحديث ذكر فيه الاسم والإشارة والعبرة للإشارة حينئذ فما زيد لا 
مضاعفة فيه وهو الذي صححه النووي» ولم يأخذ بحديث: الو مد مسجدي 
هذا إلى صنعاء كان مسجدي)”'' لشدة ضعفه وإنما يعمل بالضعيف في فضائل 
الأعمال إذا لم يشتد ضعفه. ۰ 

قوله : (وَاسْتَقْبَالَ القِبْلَةِ) السين والتاء ليستا للطلب فاستفعل بمعنى فعل حتى 
لو صلی من اش: شتبهت عليه القبلة بلا تحر فعليه الإعادة» فإن علم بعد الفراغ أنه 
EE N a N ee‏ 
صارت كالعلم للجهة التي تستقبل في الصلاة «بحر» وهي العرصة مع ما حاذاها 
من الهواء حتى لو رفعت لزيارة أصحاب الكرامات جازت الصلاة. 

قوله: (كُعاجر) أ ي : استقبل جهة قدرته قوله: (وَالشَّرط حَصُولَه لَا طَلَبه) 
ETT‏ "وهو رط را ى لن هر ار ال د 


هو الله تعالى. 
قوله : (لِلابْتلاء) أي : ا اما وذلك لأن فطرة المكلف المعتقد 
ا ا تقتضي عدم التوجه في الصلاة ة إلى جهة مخصوصة 


فأمرهم على خلاف ما تقتضيه فطرتهم اختبار لهم هل يطيعون أو لا؟ وهو علة 

لمحذوف ؛ ای شرطه الله تعالى» حلبى. 

)۱( خر جه الطيالسي (ص ۰۱۹٩‏ رقم »)۱۳١۷‏ وأحمد »٥/٤(‏ رقم »)۱٦١١١‏ وعبد بن حميد ( ص 
AE E‏ وار بن حبان (5/ 2599 رقم 0 والضياء (9/ 
TT!‏ رقم ۲۹۷)» والحارث بن أ بي أسامة كما في بغية الباحث CV /١(‏ رقم ۳۹۸)» والبزار 


٠/7‏ رقم .)۲۱۹١‏ قال الهيثمي :)٦/٤(‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 
(؟) أخرجه الديلمي (۳/ ۰۳۷۸ رقم .)٥٠١١‏ 





يَسْقَْظ لِلْعَجْرٍِ حَنَّى سد ِلك يها کنر يلي رگا الدج ترت تيه 
بالوّخي (إِصَابَةُ عَيْيها) يَعُمْ المَعَاين وَغَيْرهء لكن في «البَحْرا هت وَالأَصَحُ 
أن هر يله يلها حائل كَالعَائِب]. 


e‏ کک قاد 0 ل 
لخداو اب : انقح را ورك سبي حَقِيقةً في بَعْض البلاد اظ 


عَلَى رَاوِيَة قَايِمَة إلى E‏ 1 11111111111 


قوله: (حَنَّى لَوْ سَّجَدَ) تفريع على كون الاستقبال شرطًا زائدًا للابتلاء» 
وإنما المسجود له هو الله تعالى فحينئذ كان السجود لنفس الكعبة كفرًا؛ لآنه 
ولع 00 

ول( ففف آي اقرا صا الین الك مطلقا: 

قوله : (حائلٌ) ولو کان أصليًا كجبل. 

قوله : (مَكيٌ يُعاينْ الكعْبة) والمصلي في مسجد رسول الله بي من قبيله 
فقوله : (وَلِعَيْرهِ إصَابَةَ جِهَتِهًا) مخصوص بغير المدني؛ لأن قبلتها بالوحي» قاله 
في «البحر» وهو أولى مما في الحلبي. 

فونه مات لل اذ لهواتها) هدم ة تحقيقية تحقيقية وهي بحيث لو خرج 
خيط من جبهته لمر على الكعبة ري 
يكون منحرقًا عن القبلة انحرافًا لا تزول به المقابلة بالكلية» والمقابلة إذا وقعت 
فى مسافة بعيدة لا تزول بما تزول به من الانحراف لو كانت فى مسافة قريبة» 
والانحراف المفسد أن يجاوز المشارق إلى المغارب كما في «الفتاوى» «بحر). 
قوله : بان روفن لح اعون واي الجا 


قوله : (كَائِمَة إِلَى الأقق) أ أي : معتدلة ويمر على جهة الكعبة. 


كتاب الصلاة/ يَاتٌ روط الصَّلَاةٍ 1۳ 


| ص 
م 


> ل ع اي واي 1 7 0 اء 2 سس د 

وخط اخر يفطعه على زاويتين قائِمَتين ب ل 1 
5 ة 1 2 2 ك َ ص 2 
قال المصنف: [قلت: فهذا معنی التيامن واليام فى عبارة «الدرّر» 


قوله: (وَخَط آخَرُ يَقْطَعْه) أي: الخط الآخر الذي يسامت الكعبة بهذه 
الصورة: 

فول ب وبشزة) بأن يمر الخط الثاني على الخط الأول من جهة يمين 
المستقبل إلى جهة يساره. والظرفان متعلقان بيقطعه. 

قال الشارح: قوله : (١مِنَح))‏ اختصر عبارتها وهي فلو فرض خط من تلقاء 
وجه المستقبل للكعبة على التحقيق فى بعض البلاد وخط آخر يقطعه على 
زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل وشماله لا تزول تلك المقابلة 
بالانتقال إلى اليمين والشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة» ولهذا وضع 
العلماء قبلة بلد وبلدين وبلاد على سمت واحد» انتهى. 

قوله: (قُلْتٌ: فَهَذَا مَعْتَى... إلخ) ليس كما فهمه فإن المتيامن والمتياسر في 
عبارته هو الخط»› وفي عبارة «الدرر» الشخص فإنه قال: إذا تيامن أو تياسر 
يجوز؛ لأن وجه الإنسان مقوّس فعند التيامن أو التياسر يكون أحد جنبيه إلى 
القبلة» تجلي 6 وذكر فى «الدرر) للاستقبال وجهين: 

أحدهما: أن يصل الخط الخارج من جبين المصلي إلى الخط المار 
بالكعبة على استقامة بحيث يحصل قائمتان. فلت وهذه صورته : 

الكعبة 


جبين المصلي جبين المصلي 
فقد حصل من الخط المار بالكعبة قائمة ومن الخط الخارج من جبين 
المصلي قائمة أخرى وحدث منها زاويتان متساويتان. 
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ت ھە لە ت ET‏ 0 2 8 2 لهس شوو م e‏ 
ت ا o‏ 
المفاوز والبحار النجوم كالقطب› م ea AA‏ 


ثم قال: الثاني : أن تقع الكعبة فيما بين خطين يلتقيان إلى الدماغ 
فيخرجان إلى العينين كما فى مثلث» وهذه صورته : 


دماغ المصلي 


ثم قال: فإنه لو استقبل على الخط الخارج إلى اليمين أو الشمال جاز؛ 
لأنه مستقبل الجهة» ولم تزل به المقابلة بالكلية انتهى كلام بعض الأفاضل . 
قوله : (قَتَبْضِمٌ) أمر من التبصر بمعنى التأمل. 

قوله: (وَتَعْرَفُ) بالبناء للمجهول ونائب الفاعل ضمير يعود إلى القبلة 
قوله: (بالدّليل) أي : بالعلامة الدالة عليها قوله: (مَحاريب الصحابَة وَالتَّابِعِينَ) 
اى فهي علامة عليها يجب اتباعهاء وذكر الريلعي أنه لا يجوز التحري مع 
المحاريب وظاهره ولو محاريب غير من ذكر ويأتي للشرنبلالي أن ذلك محمول 
على النهار أما بالليل فيصح التحري ولو في مسجد» والمحاريب جمع محراب 
سمي به لمحاربة النفس والشيطان فيه. 

قوله: (كالقطب) هو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين 
والجدي إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى كان مستقبلا القبلة إن كان بناحية 
الكوفة وبغداد وهمذان وقزوين وطبرستان وجرجان وما والاها إلى نهر 





كتاب الصلاة/ بَابُ شروط الصَلَاة 1۰0 
وَإلا قَمِنَ الأَهْل العَالِم بها هّن لَّوْ صَاحَ به سَمِعَهُ (وَالمُعْتبَر) في القِبْلَةِ (العَرْصَةٌ لَا 
البنَاُ) فَهِي مِنَ الأزض السَابعَةِ إِلَى العَرْشُ (وَقِبْلَة العَاجز عَنْهَا) لِمَرَض]. 

قال المصنف:[وإن وَجَدَ مُوَجَهًا عِنْدَ الإمَام LESSER‏ 


الشاش ويجعله من بمصر على عاتقه الأيسرء ومن بالعراق على كتفه الأيمن» 
ومن باليمن قبالته مما يلي جانبه الأيسر» ومن بالشام وراءه «(بحر). 

قوله : (وَإِلَا قَمِنَ الأَمْل) أي : إذا فقدت هذه العلامات فتعرف بالاستخبار 
من آهل المحل أما إذا لم يكن من أهله فلا يقلده؛ لأن حاله كحاله «بحر) وينبغي 
أن يحمل على ما إذا لم يعرفها غير الأهل بالدليل أما إذا كان من غير الأهلء 
لكنه يعلمها بالدليل فيسأله ولا يتحرى؛ لأنه إذا وجد من يعتبر إخباره وجب 
سؤاله والأخذ بقوله ولو خالف رأيه كما في «السراج» لأن التحري دليل ظاهر 
والعمل به إنما يجب عند عدم دليل أقوى منه والإخبار فوق التحري كما في 
«الهداية» أفاده بعض الأفاضل». ويجب الاستخبار ولو من عبد أو أمة ويتحرى 
في خبر الفاسق والمستور ثم يعمل بغالب ظنه كما ذكره الشارح في الحظر. 


قوله: (العَالِم بهَا) أي: بشرط كونه مقبول الشهادة كما قيد به صاحب 
«النهر» فالذمي والجاهل يجوز التحري مع وجودهما قوله: (مِمَّن لو صَاحٌ به 
سَمِعَهُ) بدل من الأهل وأما إذا كان لا يسمعه يتحرى قوله: (العَرْصَة) هى كل 
فك ن الور وا لن لبها ماك محا رال او اة ل ااه ر 
(فهي... إلخ) لا يظهر تفريعه على ما قبله» وعلم منه أن المصلي في تخوم 
الأرض أو في أعلى الجو إليها تصح صلاته. 

قوله: (لِمَرَض) أو على خشبة في «البحر» يخاف إن انحرف إلى القبلة 
غوق أو كانس طن ورك لا يجو عان الأرضن مكانا يانثا أو ته 
جموحًا لو نزل لا يمكنه الركوب إلا بمعين «منح" قوله: (عِنْدَ الإمَام) بناء على 
أن القادر بقدرة الغير لا يعد قادرًا وعندهما يلزمه إن وجد موجهًا وعليه اقتصر 


في «المنح». 





6 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


8 o ج مورك عام ارقت نه يل ها" دس سين ر 8مس قي اھ چان و‎ o٤ 
أو وف مَال» وَكَذا كل مَنْ سَقَط عَنْه الأركان (جهة قَدَرَتِهِ) وَلؤْ مَضَطْحجِعًا بإيماء‎ 


2 سے بے ل 


لِحَوْفٍِ رُؤْيَةِ عَدُوٌ وَلَمْ يُعِد؛ لِأنَّ الَاعَةَ بِحَسَبٍ الطَّاقَةٍ (وَيَتَحَرّى). 
هو بَدْلُ المَجْهودٍ لِيْلٍ المَفْصودٍ (عاجرٌ عَنْ مَْركَةٍ الِبَِْ) بما مر (كَإنْ ظَهَرَ حَطَؤه 


قال الشارح: قوله: (أَوْ خَوف مَال) أي: خوف ذهابه بسرقة أو غيرها إن 
استقبل وسواء كان المال ملكا له أو أمانة قليلّا كان أو كثيرًا قوله: (وَكَذَا كل 
مَنْ سَقَط عَنْهُ الأرْكانُ) أي : مع عدم قدرته على التوجه كشيخ كبير لا يمكنه أن 
يركب إلا بمعين ولا يجده» فكما يجوز له الصلاة على الدابة ولو كانت فرضًا 
وتسقط عنه الأركان كذلك يسقط عنه التوجه إلى القبلة إذا لم یمکنه «منح» 
وهذا ظاهر لا يحتاج إلى ذكره؛ لأنه إذا عجز عن التوجه فقط جاز الانحراف 
فأولى إذا عجز عنه مع العجز عن الأركان. 

قوله: (جِهَةٌ قَدْرَته) وذلك لأن الكعبة لم تعتبر لعينهاء بل للابتلاء وهو 
حاصل بذلك «بحر» قوله : (بإيماءٍ) أي : للأركان فيسقط العذر الشرط والركن 
وفيه أن كلام المصنف في الاستقبال ولا يتأتى الإيماء فيه. 

قوله: (لِحَوْفٍ رُؤْيَة 
دابته «بحر). 

قوله: (بما مَرٌ) متعلق بمعرفة» وما مر هو الدليل وهو المحاريب والنجوم 
والسؤال فيسأل العالم بهاء فإن لم يخبره حتى صلى فأخبره لا يعيد ولا يجوز 
له التحري مع علمه بالعلامات والسماء مصحية» وإذا كان لا يعرفها مع صحو 


وظاهر ما في «البحر» ترجيح عدم الجواز حينئذ لعدم العذر في ذلك» 
وقال ظهير الدين المرغيناني: يجوزء قال في «الجوهرة»: وظاهر كلام 
القدوري يشير إليه» وفي «المضمرات» عن التحفة وكذا لو كان لايعلم 
الأمارات وليس معه من يخبره فعليه أن يصلى بالتحري فى هذه الحالة» قال 
في «النهر»: وعليه إطلاق المتون. | ا 


اا کي 


عَدُوٌ) أو سبع أو لص وسواء خاف على نفسه أو على 





كتاب الصلاة/ بات شروط الصَّلاةٍ ل 


بُِد) لما مر (وَإنْ َل ب في لاو ته أو تَحَوّلَ رََيُهُ) وَلَوْ في سجُودٍ سَهْوِ (اسْتَدارَ 
وَبَتَى) حَبَّى لَوْ صَلَّى كُلّ رَكْعةٍ لِجهَةٍ جار وَلَوْ ِمكَةَ أو مَسْجِدٍ مُظْلِم؛ E‏ 
أثواب وَمَسُ جِدَارٍ وَلَوْ أَعْمَى]. 

قال المصنف: [فَسِوَاهُ رجل بى »› وَل يقد الرَجُلُ به وَلَّا بمْتَحَرٌ نَحَوّل» وَل انتم 


محر پاد تحر َم جز إن أخطأ الإمام وَلَوْ سَلَمَ قَتَحَوَلَ رَأيْ مَسْبِوقٍ وَلَاحِقٍ اسْتَدارَ 
Ey‏ وَمَنْ لَمْ يَقَمْ تَحَريهِ عَلَى شَيْءِ ESS‏ 

قوله : (لِما مَرَ) أي : إن الطاعة بحسب الطاقة» حلبى. 

قوله: (وَإِنْ عَلِمَ بو) أي: بجانب القبلة قوله: (أَوْ تَحَوَّلَ رَأَيهُ) لأن تبدّل 
الاجتهاد بمنزلة تبدل النسخ «منح» 
يسأله فصلى بالتحري ثم تبين أنه أخطأ «بحر» وهو المعتمد قوله: (وَلَا يَلْرَمَهُ 
قَرْعْ أبُواب) لأنه ليس له ذلك كما في «البحر). 

قوله: (وَمَسٌ جدار) لأن الحائط لو كانت منقوشة لا يمكنه تمييز المحراب 
من غيره» وعسى يكون ثم ما يؤذيه فجاز له التحري «بحر» ويحتمل عدم جواز 

قال الشارح: قوله : (وَلَمْ يَقَْدِ الوَجْل به) أعاده معرّفًا ؛ لأن المراد به: هو 
SS e‏ 
کا لار لع کی کر ر ال کدنا ااا 
الإمام؛ لأن المطلوب حصول الاستقبال وقد حصل» حلبي. 

قوله (اسْتَدارَ المَسْبوقَ) لأنه منفرد فيما يقضي فلم يكن مؤتمًا خالف 
إمامه» حلبي قوله : (وَاسْتَأَنَفَ اللاجق) لأنه خلف الإمام حكمًا فيعد مخالقا ولق 
کان لأحنا سيو فا فإن اقفر كا لكايه أو زا ردول را سي اها تنقيا 
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ا ع م دان کر تك ۴ ر اھ ت ر ر م ت 2-5 
صَلى لكل جهَةٍ مَرة اختياطاء وَمَنْ تَحَوَّلَ رَأَيْهُ لِجهّتِه الأولى استدار. 
ع و اص 4 ھر سل ؟ يني مت وى دع 98 1ه دي وا سا * 
وَمَنْ تذكر ترك سَجِدةٍ مِنَ الاولى استانفَ (وإن شرع بلا تحر لم يجز وإن 
أصابّ) لِتَرْكِهِ فَرْضَ التَّحَرَّي إلا ذا عَلِمَ إِصَابَتَهُ بَعْدَ فَرَاغْهِ قَلّا يُعِيدٌ انَفاقًا بخْلَافٍ 
۰ را ل 9 ت 1 و 1 
مخالفف جهة تَحَريه» فإنه يَسْتَأنِف مظلقًا 199 


استأنف كما إذا تحول فيه» وأما إذا لم يستمر إليه بأن بدا له رأي إمامه فيما 
لحق به ففيه ترددء والظاهر أنه يستديرء حلبى. 

قوله : (صلى لكل جهة) وقيل : يؤخر» وقيل : يخير» قال في «البحر): ولو 
تحرى رجل واستوت الحالات عنده وصلى إلى جهة إن ظهر أنه أصاب القبلة 
جاز» وإن ظهر أنه أخطأ فكذلك» وإن لم يظهر له شيء جات صبلانه أيفناء 

قوله: (اسْتَدَارَ) هذا أحد قولين حكاهما في «البحر) من غير ترجيح الثاني 

قال فى «سكب الأنهر»: وهو الأوجه قوله: (اسُتَأنفَ) لأنه إن سجدها لهذه 
الجهة كانت لغير القبلة بالنظر إلى ركعتهاء وإن تحول صلى لغير قبلته الآن. 

فرع: يتحرى لسجود التلاوة كما يتحرى للصلاة كذا فى «البحر) ومثلها 
صلاة الجنازة كما فى «الجوهرة». 

قوله: (وَإِنْ شَرَّعَ بلا تَحَرٌّ... إلخ) أما لو شرع من غير تحر ومن غير شك إن 
تبين أنه أصاب أو كان أكبر رأيه أو لم يظهر من حاله شيء حتى ذهب عن 
الموضع فصلاته جائزة» وإن تبين أنه أخطأ أو كان أكبر رأيه فعليه الإعادة 
«(بحر) قوله: (لمْ يَحَرْ) سواء علم بالخطأ أو بالصواب في الصلاة أو بعدها أ 
لم يعلم شيئّاء وفى الأخيرة خلاف أبى يوسف واستثنى الشارح إحدى الصور 
بقوله: إلا إذا علم إصابته. .. إلخ. 

قوله: (فَإِنْهِ يَسْتَأَنِف) لإعراضه عن القبلة» وفي كفره قولان» وقوله: 
(مطلقا) ؛ أي: سواء علم بالخطأ أو الصواب في الصلاة أو بعدها أو لم يعلم 
شيئًا خلافًا لأبي يوسف في العلم بالإصابة في الصلاة وبعدهاء حلبي. 





كتاب الصلاة/ بَابُ شروط الصَّلاةٍ ۹ 


مو 


ل ا عي ا 
قال المصنف: الَصَلى جْمَاعَةٌ عِنْدَ اشتبا الْقِبْلَةِ) فلولم تشب ان عات ا 
(بالتّحَرّي) م عنام (وَتَبَسَنَ نهم مكنا إلى حِهَاتٍ مُحْتَلِفَةٍ 5 بقن 00 


کو ا ر هم >يي 


(مُخَالمَةَ إِمَامِهِ في الجهَّةِ) أو د ر ا ا دا و ا ر (لَم تَجْرْ 


صلاته) لاعتِقاده حَطظَأ إمامه ه ولترکه فرض المَقَام (وََن لَمْ بعلم كلك قَصَلائة 
۶ ِحَةٌ) كُمَا لَوْ لَمْ يَتَعيّن الإمامُ بأنْ رَأى رَجُلين يُصَلْيان فَاتَمّ بوَاحدٍ لا بِعَبْنه. 


قوله امراك SS‏ “فإنة شتا نف 
صلاته بناء على دليل شرعي وهو تحريه فلا ينقلب جائرًا إذا ظهر خلافه «بحر). 

قال الشارح: قوله : (صَلَّى جَمَاعَةٌ) سواء كانوا في مصر أو في قرية أو مفازة 

قوله : (فَلَوْلَمْ نَشّْهِ إنْ أصاب جار هذه ليست خاصة بما إذا صلوا جماعة 
بالتحري» بل المنفرد كذلك وهو الذي يشير إليه التعبير بأصاب. 

قال في «الفتاوى الهندية»: ولو كان بحضرته من يسأله عنها فلم يسأله 
وتحرى وصلى فإن أصاب القبلة جاز» وإلا فلا كذا في «منية المصلي» واشرح 
الطحاوي» حلبى بزيادة. 

قوله : (هَمَنْ ميقن مِنْهُم) غلبة الظن تعطي حكم اليقين قوله: (حَالَةَ الأداء) 
ظرف لقوله: تيقن قوله : (أَمَا بَعْدَهُ قَلَا يَضْمٌ) أي: إذا علم المخالفة بعد الأداء 
فلا تبطل الصلاة» وظاهره ولو الوقت باقيًا. 

قوله : (لإاعتِقادِه خَطأ إمامِو) لف ونشر مرتب فهذا يرجع إلى قول المصنف 
فمن تيقن مخالفة إمامه» وقوله : (وَلِتَرْكهِ فَرْض المَّقَام) يرجع إلى قول الشارح 
أو تقدمه عليه. 

قوله: : (كَمَالَوَ لم يتَعَيّن) د تشبيه في عدم الجواز المستفاد من قول المصنف 
لم تجز صلاته. والأولى ذكره عنده أرشد إلى هذا ما فى «النهر» حيث قال : قال 
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فُروعٌ: النَيّهُ عِنْدَنا شَرْظ م مُظلَمَا وَلَوْ عَفَبَها بمَشِيئة فلو مِمّا ي تعلق أقُوالٍ گظلاتي 
وَعَنَاقٍ بَطلَ وَإِلَا لاء لَيْسَ لَنا مَنْ يَنْوي خِلَافَ مَا يُوَدي إِلّا عَلَى قَولٍ مُحَمَّدٍ فِي 
الجَمعَةَ وَهْوَّ ضَعِيفٌ]. 


في «المعراج»: وكذا لو لم يتعين الإمام بأن رأى رجلين يصليان فنوى الاقتداء 
بواحد لا بعينه» وكذا إذا لم يتعين فعل الإمام انتهى» فقوله: وكذا إذا لم يتعين 
فعل الإمام مما يدل على ما قلنا : فإنه إذا لم يتعين فعل الإمام لا يصح الاقتداء. 

قوله: (ث شَرْطٌ مُطْلَقَا) أي : في كل العبادات المقاصد من غير خلاف 
بخلاف تكبيرة الإحرام ففيها قولان: بالشرطية والركنية. 

قوله : (وَلَوْ عَقَبَهَا) أي : عقب اللفظ الدال عليها. 

قوله : (قَلَوْ مما يَتَعَلَقْ بأفوال) أي: فلو كان المنوي مما يتوقف تحصيله 
على التلفظ به كطلاق تبطله المشيئة وفيه أن الطلاق يقع باللفظ وإن لم ينو 
حيث كان صريحًا إلا أن يقال: اشتراط النية بالنظر إلى الديانةء فإن النية تعتبر 
فيها حتى لو نوى الطلاق عن وثاق لم يقع ديانة ووقع قضاءء أفاده الحلبي. 

قوله: (وَإِلَا لّا) أي: وإن لم يتوقف تحصيله على التلفظ به كالصوم 
والصلاة. فلا تبطلها المشيئة» جل 

قوله: (لَيْسَ لَنا مَنْ يَنُوي خِلَافٌَ ما يُوَدي... إلخ) الحصر ممنوع؛ لأن من 
أدرك التحريمة قبل الوقت ينوي أداء ويؤدي بعد الوقت قضاءء وكذا من نوى 
صلاة القصر ثم نوى الإقامة فيها أتمء وكذلك من نوى واجبًا أو نفلا في رمضان 
يكون عن رمضان اللهم إلا أن يقال: المراد المخالفة بالزيادة والنقص ولا يظهر 
فى الأولى والثالثة لزيادة ولا نقص. وأما الوسطى فقد نوى فيها الإقامة فلا 
يقال: أدى خلاف ما نوى أو نوى ظهرًا مثلّا والمؤدي ظهر على كِلَا الحالين. 

قوله: (إِلَاعَلَى قَولٍ مُحَمَّدٍ في الجُمْعَةِ) صورته أدرك الإمام في تشهد 
ود لاسي ل و م ااي ا 


2 


تفاقا قاء فإذا سلم الإمام وقام يقضي أتمها جمعة عندناء وعند محمد أتمها ظهرًا 





كتاب الصلاة/ بَابُ شروط الصَّلَاةٍ 11 


كال المضيف: [وَالمُْعْتَمَدٌ أن الْعِبادة ذَاتَ الأفعالٍ 5: ميك بادتنا عَلَى كُلّهاء اتح 
حالصا ثم حَالَطةُ الرَياء اغثيرَ السَابقٌء الا أن اد عن الاس لا بء 0 
Ls‏ 2 َوَابُ أَصْل | لصَّلاقَء N E EAD‏ 


أنه أَمرٌ مَوهُومٌ وَلَا يا في الفَرائْضِ فِي حَقٌَّ سقوط الوَاجب 
قل لشَخْص : صل الله ولك ديار َصَلَى بهذ اليد 10111011 


7 


فقد أدى خلاف ما نوى على مذهبه» حلبي بزيادة. 

قال الشارح: قوله: (وَالمُعْتَمَدُ أنَّ العبادة... إلخ) مقابله ما عن ابن سلمة من 
استحضارها فى جميعها والعبادة ذات الأفعال الصلاةء وأما ذات فعل واحد 
#العره نظام اذه نان امد وفيا 

قوله: (تَنْسَحِبُ نيه عَلَى كُلّها) فيكتفى بوجود النية في أول العبادة أو 
قبلها من غير فاصل مناف. 

قوله : (افْتَتَحَ خَالِصًا) أي : وعكسه واعلم أن الرياء محبط للعمل موجب 
للعقاب» وقيل : لا يثاب عليها ولا يعاقب عليهاء والرياء لا يدخل في الصوم 
وهو أحد ما حمل عليه حديث: «الصوم لي وأنا أجزي به" والرياء العمل ليراه 
الغير والسمعة العمل ليسمع الغير» وإن لم يكن حاضرًا قوله: (فَلَهُ نَوَابُ أَضلٍ 
الصلاة) لا ثواب إحسانهاء حلبي عن «الأشباه» وظاهره ب يعم الفرض والنفل. 

قوله: (وَلَا يَنْوَكُ لِخَوْفٍ دُخُولٍ الرّياِ) بل يشرع معتمدًا على الله تعالى في 
لبوك ا وات الستور ان EMRL‏ 
و : (لأنَهُ أَمْرٌ مَوهُومٌ) قد لا يه يتحقق فلا يترك الإحسان العاجل له قوله: (فِي 

حق سّقوطٍ الوّاجب) وأما من جهة ترتب الثواب عليها أو على تحسينها فظاهره 
أنه يدخل قوله: (قِيلَ لشخص... إلخ) هذه المسألة ذكرها النووي وقواعدنا لا 
(۱) أخرجه آحمد (۲/ ۰۲۳۲ رقم »)۷۱۷٤‏ وعبد بن حمید (ص ۰۲۸۸ رقم »)٩۹۲۱‏ ومسلم (۲/ 


۷ رقم »)۱۱١١‏ والنسائي (۲/۲٦۱ء‏ رقم ۲۲۱۳ عن أبي سعيدء 55١4‏ عن أبي 
هريرة)»ء وابن خزيمة (۳/ ۰۱۹۸ رقم ١۱۹۰)ء‏ وابن آبي شيبة (۲/ ۰۲۷۲ رقم ۸۸۹۳). 
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0 0 


بغي أن يُجْزِئَهُ وَلَا يَسْتَحِقَ الذّينارٌ الصَّلَاةٌ لإزضاءِ الحُصُوم لا تُفِيدُ» بَلْ يُصَلَي 
قل ولت عدج E‏ 

قال المصنف: [جَاء أَنّهُ يُؤْحَذَ لِدانِتٍ تَوَابُ سَبْعُمائةٍ صَلَاةٍ بالسجمَاعَةٍ وَلَوْأَذْرَكَ القَوْمَ 
في لادء وَل يذ رض أمْتَرَاويح؟ ينوي الَْضنء إن َم فيه صح ولا تفغ تفا 


تأباهاء حلبي عن «الأشباه» قوله: (ينبَغي ن يَجْرْته) لأنه أتى بالواجب عليه 
قوله: ا ا إذا استاجر الآت اينة 
للخدمة لا يستحق الأجرة؛ لأنها واجبة عليه» حلبي قوله : (لإرضاء الحْصوم) 


الظاهر أن المراد يصلي ويهب ثوابها لأخصامه. 


قوله : (لا تفيدٌ) وذلك لأن الخصم قد لا يعفو فيضيع عليه ثواب صلاته 
بجعله له قوله: (بلْ يُصَلِي) من النوافل ما شاء؛ أي : من غير هبة ثواب» فإن عفا 
خصمه تكرمًا أو لإرضاء الله تعالى له فثواب صلاته لنفسه وإلا أذ من حسناته؛ 
فإن فرغت صب من سيئات المظلوم عليه» والصدقة مثل الصلاة فيما يظهر. 


عع وه 


قال الشارح: قوله: (جَاء أنه يُؤْخَدُ) أي : ورد في الآثار قوله: (لِدانِقي) هو 
سدس درهم» » حلبي. 

قوله : (سَبْعْمانَةِ صَلَاةٍ ِالجَمَاعَةِ) أي : من الفرائض؛ لأن الجماعة لا تكون إلا فيها 
إلا ما خص شرعيته بها من النوافل كالتراويح وثواب الجماعة لمن كان خلف الإمام 
محاذيًا له ثواب مائة صلاة» وإن كان عن يمينه فله ثواب خمس وسبعين صلاة» وإن كان 
عن يساره فله ثواب خمسين صلاة وهذا في الصف الأول» ولمن بعده خمس وعشرون 
أو سبع وعشرون صلاة. والذي ذ فى «المواهب» عن القشيري في التحبير سبعمائة صلاة 
ا ول بالجداعة قال قارع «المواهب»: ما حاصله أن هذا لا ينافى أن الله 
تعالى يعفو عن الظالم ويدخله الجنة برحمته قوله : (يَنوي الفُرْض) أي : ينوي اقتداء فيه 
أو ينوي الشروع في صلاة الإمام. 

قوله: (وَإِلا تقَغ نفلا) أي : غير نائبة في حقه عن ركعتين من التراويح 
لوقوعها قبل صلاة العشاء» ووقت التراويح بعد صلاتها على المعتمد. 


كتاب الصلاة/ بَابُ شروط الصَلاةٍ 1۳ 


ولو نوی فَرْضين كمَكْتُوبَةٍ جنار فَلِلْمَكْتوبَة وَلَوْ مَكُتَوبَتَيْنِ َلِلْوَفْتيَة وَلَؤْ فَائِتَنَيِنٍ 
قِلأولى لَْ من أَهْل الثَّرتِيبٍ وَالإِلْعَا 0 
ا كلو ززع راتكه ارسي ارات عق E‏ ول 


الور قو ا 


نافِلَةَ وَجِنارَةَ قنَافِلَة اا ا 0020000 


قوله: (فللمكتويّة بَةِ) لأنها أقوى لكونها فرض عين وذات ركوع وسجود 
بخلاف الجنازة» والضابط أنه إذا جمع بين عبادتين في نية واحدة فإن كانت 
إحداهما أقوى كان شارعًا فيهاء وإن استويا لغت ولا يكون شارعًا فى واحدة 
منهماء حلبى عن (الأشباه». 

قوله : (وَلوْ مَكتوبَتَيْنِ) دخل وقت إحداهما ووقت الأخرى لم يدخل قوله: 
(قللوقتية) لأنها متعينة الإرادة لعدم صحة نية العصر في وقت الظهر مثلّاء ولو 
ل ا تر 

TTT‏ ا وای 
الفعل على حدة وجعله مؤديًا لأحدهما ترجيح من غير مرجح ولم يعتبروا 
أولوية الترتيب حتى يكون شارعًا في الأولى منهماء حلبي. 

فول (فللفائتة لو.الوقث می وان دا رة وال لخت ته کا ف 
«البحر» وإذا ضاق الوقت فللوقتية سواء كان ذا ترتيب أو لاء حلبى. 

قوله : (قَلِلْمٌرض) لأنه أقوى . 

قوله: (فَعَنْهُما) فيئاب ثوابهماء وقد يجتمع نية أربع نوافل كنية تحية 
المتهد.زينة الوضون والضسن : و الكو ف قات عله اله بادك ود 
هنا على وجه التبعية والممنوع استقلالها أو بأنه محمول على ما إذا فاتت السنة 
مع الفرض» فأداها ناويا بها السنة والتحية. قوله: (فتافلة) لقوتها بكونها كاملة 
وتلك دعاء» حلبى. 
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وَلَا تنظل بده القع مَا لم يُكَبّر بد مُعَايرَة وَلَوْ نَوَى في صَلَاتِهِ الصّوْمَ صَح]. 
بَابُ صِمَةِ الصَلاة 
قال المصنف: [بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ» شروعٌ فِي المَشْروطٍ بَعْدَ بَيانٍ الشَّرْطِء هي 
لَعَهَّ: مَصْدَرء وَعُرْهًا : يفيه مُسْتَلّة عَلَى فَرْض وَوَاجِب وَسُنَّةِ وَمَنْدُوب 52200003 


قوله: (وَلَا تَبِطّلْ بِنِيّةِ القَطع) وكذا بنية الانتقال إلى غيرها قوله: (مَالَمْ 
2 ِّةِ مُعَايرَةِ) بأن يكبر ناويا النفل بعد شروع الفرض وعكسه.ء أو الفائتة 
بعد الوقتية وعكسه. أو الاقتداء بعد الانفراد وعكسهء وأما إذا كبر بنية موافقة 
كأن نوى الظهر بعد ركعة الظهر من غير تلفظ بالنية» فإن النية اللأولى لا تبطل» 
ولا يبنى عليها ولو بنى على الثانية فسدت الصلاة قوله: (الصّوْمَ) نحوه 
الاعتكاف» ولكن الأولى عدم الاشتغال بغير ما هو فيه. 

بَابُ صفَة الصَلاة 

قال الشارح: قوله: (شروعٌ في المَشروط) هذا يفيد أن المراد بالصفة: 
الأوصاف النفسية لها وهي الأجزاء العقلية التي هي أجزاء الهوية من القيام 
والركوع والسجود؛ لأن ذلك هو المشروط› وسيأتي أن الأولى خلافه قوله: 
(مَصْدَر) وفعله وصفء وأصله وصف كوعد حذفت فاؤه وعوض عنها هاء 
التأنيث» وفى «البحر» الوصف لغة: ذكر ما فى الموصوف من الصفة» والصفة 
هى ما فيه ولا ينكر أنه يطلق الوصف؛ ويراد به: الصفة انتهى» وإن حمل ما 
ذكره الشارح على أصل اللغة» وما في «البحر» على عرفها زال التنافي» حلبي. 

قوله: (كَيْفِيةُ) قال فى «النهر»: هذا أولى من جعلها الأجزاء العقلية التى هي 
أجزاء الهوية» ووجه الأولوية أنه لا يشمل الواجبات والسئن والمندوبات ثم إن 
هذا التعريف لصفة الصلاة خاصة لا لمطلق صفة وهو على حذف مضاف تقديره 
صفة أجزاء الصلاة فبعض الأجزاء صفته الفرضية كالقيام» وبعضها الوجوب 
كالتشهد وبعضها السنية كالثناء وبعضها الندب كنظره إلى موضع سجوده في القيام» 
وإنما قدرنا المضاف؛ لأن المقام مقام بيان صفة الأجزاء لا صفة نفس الصلاة. 


كتاب الصلاة/ بات صِفَةِ الصَّلَاةٍ ١١‏ 


3 


(من قَرَائِضِها) التي لَا نَصِحٌ بدُونِهًا (التَحْرِيمَةُ) فَائِمًا]. 
قال المصنف: [(وَهِيَ شَرْظ) فِي غَيْر جَنارَةٍ O‏ 


قوله : (مِن فَرَائِضِها... إلخ) أتى بمن التبعيضية إشارة إلى أن هناك فرائض 
أخر وهو كذلك وهي ما ذكره الشارح بقوله: وبقي . .. إلخ حلبي› وتعبيره 
بالفرائض الصادق على الشروط من التحريمة والخروج بصنعه»ء والقعدة 
الأخيرة أولى من الأركان قوله : (التَحْريمّة) تاؤها للوحدة. 

قوله: (قَاتِمَا) أي: أو إلى القيام أقرب فلو وجد الإمام راكعًا فكبر إن كان 
إلى القيام أقرب صح وإلا لاء ولو أراد بها تكبير الركوع لغت نيته ويكتفي من 
الأخرس والأمي بالنية ولا يلزمهما تحريك اللسان؛ لأن الواجب حركة بلفظ 
مخصوص فإذا تعذر نفس الواجب لا يحكم بوجوب غيره إلا بدليل» وفي غير 
تكبيرة الإحرام يلزمهما التحريك لعدم بدلية شيء عنه كما في «النهر» حيث 
قال: وأما باقي التكبيرات فقال في طلاق «الفتح»: إنه يحرك لسانه كالقراءة» 
انتهى» وكأن الفرق أن تكبيرة الإحرام لها خلف وهو النية بخلاف غيرها 
انتهى» وعبارة «الفتح» وطلاق الأخرس واقع بالإشارة وكذا عتاقه وبيعه 
وشراؤه سواء قدر على الكتابة أم لا للضرورة؛ لأنه لو لم يعتبر منه ذلك لأدى 
إلى موته جوعًا ونحو ذلك ثم رأينا الشرع اعتبرها منه في العبادات ألا ترى أنه 
إذا حرك لسانه بالقراءة والتكبير كان صحيحًا ومعتبرًاء فكذا في المعاملات. 


قلت: وهذه العبارة لا تفيد لزوم التحريك في غير التحريمة على أن لفظ 
التكبير إذا أطلق إنما ينصرف إلى الكامل وهو تكبير الإحرام ثم لا يخفى أن ما 
في «الفتح» مخرج على قول الفضلي وهو خلاف الصحيح انتهى» أفاده بعض 
الأفاضل ثم القيام إنما يشترط فيما يفترض فيه القيام كالفرض والواجب وسنة 
الفجر عند القدرة على القيام» وأما في النوافل غير سنة الفجر وفي الفرائض 
عند عدم القدرة على القيام فلا يشترط لها القيام» حلبى. 


قال الشارح: قوله: (فِي غَيّْر جَنارَة) أما فيها فهي شرط باعتبار الشروع بها 
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عَلَى القَادِرِ به يُمْتَى يجوز بنَاءُ التَقْلٍ عَلَى التَمْلٍ وَعَلَى المَرْضٍِء وَإِنْ كُرةَ لا فَرْضُ 
عَلى فَرْضٍ أو تَفْلٍ عَلَى الطَاهِرٍ و لاا بالأزكانٍ رُوعِيَ لَهّا الشروظ eee‏ 


ركن باعتبار قيامها مقام ركعة كباقي تكبيراتهاء انتهى شرنبلالي عن «المحيط» 
قوله: (عَلَى القَّادِرِ) خرج به الأمي والأخرس كما قدمنا قوله: (به يُفْتَى) أي : 
بشرطيتها المأخوذة من ذكر الشرط ومقابله القول بالركنية» وهو قول محمد 
والطحاوي»› حلبي عن «الشرنبلالية). 

قوله : (فَيّجورٌ... إلخ) تفريع على الشرطية» وإنما جاز بناء النفل على 
النفل؛ لآن الكل صلاة واحدة بدليل أن القعود لا يفترض إلا في آخرها على 
الصحيح» كذا في «البحر» قوله: (وَعَلَى المَرْض) لأن الفرض أقوى فيستتبع 
النفل لضعفه. 

قوله: (وَإنْ كرة) أي: من جهتين : تأخير السلام عن محله وعدم ابتداء 
النفل بتحريمة حلبي» وهي تحريمية» والجهة الثانية: تظهر في بناء النفل على 
النفل فيكون قوله: وإن كره يرجع إلى الصورتين. 

قوله : (لا فَرْضُ عَلَى فَرْضٍ) بحث فيه بأن مقتضى الشرطية صحة بناء؛ أي 
صلاة على أي صلاة كما يجوز بناء أي صلاة على طهارة أي صلاة وكذا بقية 
الشوؤظ الك قال الصو اله 

e EOE a, 
تعيينه وتمييزه عن غيره بأخص أوصافه» وأن يكون عبادة على حدة ولو بنى‎ 
على غيره لكان مع ذلك الغير عبادة واحدة» حلبي.‎ 

قوله : (أَوْتَفْلِ) وجهه أنه لا يجوز أن يستتبع الشيء ء ما هو فوقه؛ لأنه فيه 
حغل الأقوق نابعا لاد ني ایی او اد ره عل لطا ین 
المذحب كالنية'فإنها ليست من الأ ركان ومع هذا لا يرز آداء الصلاة نة اة 
أخرى «بحر» ومقابله ما قاله «الصدر الشهيد» قوله: (وَلإِتَصالِهَا) جواب سؤال 
حاصله لو كانت شرطًا لما روعي فيها ما روعي في الأركان من الشروط› 





كتاب الصلاة/ بَاتُ 0 الصَّلَاةٍ 11۷ 


ا ٠‏ كن اا ف 


وحاصل الجواب أنها لما اتصلت بالأركان روعي فيها ما روعي فيها. 

قوله: (وَقَدْ مَنَعَهُ الريْلَي) أي : منع ما ذكر من مراعاة الشروط رادًا على من 
زعم ركنيتها لتلك المراعاة وعلى المنع لو أحرم حاملا للنجاسة فألقاها عند 
فراغه من التحريمة بعمل يسير أو منحرفا عن القبلة فاستقبلها عند فراغه منها أو 
مكشوف العورة فسترها عند فراغه منها بعمل يسير أو شرع في التحريمة قبل 
الزوال» فدخل الوقت عند فراغه منها أو شرع المحدث أو الجنب وهو واقف في 
الماء فانغمس عند فراغه منها ثم رفع رأسه وصلى صح في جميع الصور. 

قوله : (ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْه) أي : إلى القول بالمراعاة فيهاء حيث قال: ولئن سلم 
فإنما يشترط لما يتصل به من الأداء لا لأن التحريمة من الصلاة وفى جعل هذا 
رجوعًا من الزيلعي إلى القول بالمراعاة نظر؛ لأنه من باب التنزل لا الجزم. 

قوله: (نِعَمْ في التلويح... إلخ) لما كان يتوهم من كه ثم رَجَعَّ إِليّهِ أن 
المرجوع إليه هو المعول عليه استدرك عليه بقوله: (نعم... إلخ) وقوله: 
(تقديمُ المّنع) أي: منع مراعاة الشروط لها المترتب عليه صحة الصور 
المتقدمة. 

قال فى «البحر): ومراعاة الشرائط المذكورة ليس لهاء بل للقيام المتصل 
بها وهو ركن إن سلمنا مراعاتها وإلا فهو ممنوع فتقديم المنع على التسليم 
أولى كذا في التلويح فالأولى أن يقال: لا نسلم مراعاتهاء فإنه لو أحرم إلى 
آخر الصور ولئن سلمنا فهي ليست لهاء بل للقيام المتصل بها وهو ركن انتهى» 
وقد فعل الزيلعي ما هو الأولى قوله: (لَكِنْ نَقُول... إلخ) استدراك على ما في 
التلويح المفيد أن القول بعدم المراعاة أولى من القول بها. 

قول (الاخبياط خلافه) وهو القول بالمرافاة والمر اذ بالا حاط : العمل 
بالأحوط افتراضًا بدليل ما استشهد به من عبارة «البرهان» وظاهر ما فى 
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قال المصنف: [وَعبارَة «البرهان» وَإِنّما ا شترّط لها ما اشترّط للصّلدة لا باعتبار 
ركنيتها ٠»‏ بل باعتِبارٍ اتصالِها بالقيام الذي ۾ هُوَ رُكْنْها (وَمِنْها القيامٌ) بِحَيْتٌ لَوْ مَدَّ يَدَيْه 
لا الوک وَمَفْروضَه وَوَاجِبه وَمَسْنونّهِ وَمَنْدُوبَهِ بِقَدْرٍ القراءة فِيو» فَلَوْ كَبّرَ قائِمًا 
فرع ولم يَف صح ؛ لان ما اتی به مِنّ القيام إِلَى أن يَبْلُعَ الركوع يَحُفِيه «فنيف]. 


«البحرا و«النهر» و«المنح) اعتماد عدم المراعاة قوله: (بَل باعتبارٍ اتصالها 
بالقيام) إن أريد القيام الآتي بعدها نقول: يمكن تحقق الشروط فيه دونها كما 
في فى الصور السابقةء وإن أريد قيامها المصاحب لزمن تحصيلها كانت الشروط 
لها؛ لأنه شرط فيهاء وشرط الشرط شرط. 


٠ وه‎ 


للبالةه: 


إنما سميت تكبيرة إحرام؛ لأنها تحرم الأشياء المباحة التي تنافي الصلاة 
لا كل مباح كالمشي لسبق الحدث. 

قال الشارح: قوله: (الَّذِي هُوَّ رُكُنْها) أي: الصلاة. قوله: (وَمِنْها القِيامٌ) 
يشمل التام منه وهو الانتصاب مع الاعتدال» وغير التام وهو الانحناء قبل أن 
تنال يداه ركبتيه» وقوله : (بِحَيْتُ... إلخ) صادق بالصورتين. 

قوله: (بقَدّر القراءة فيه) فهو بقدر آية فرض وبقدر الفاتحة وسورة أو 
ثلاث آبات 0 وبقدر ما تقرأ فيه سورة الأعلى والكافرون والصمدية في 
الوتر سنة» وبقدر طوال المفصل وأوساطه وقصاره في محالها مندوب» وعند 
و ا ب الد اماد ي الم الاي ر ا ا 
قراءة فيه فالركن فيه أصل القيام لا امتداده كما في «القهستاني» ذكره بعض 
الأفاضل. 

قوله: (فَلَوْ كَبَّرَ قائمًا... إلخ) يحمل على من لا قراءة عليه كالأمي أو أنه 
اقتصر على أدنى قراءة ما يحصل به الفرض مما لا يفتقر إلى الوقوف نحو ثم 
نظر لإمكان الإتيان به هاويًا إلى الركوع لد اران في E‏ وأتى 
بها في الآخريين؛ لأن التعيين في الأوليين واجب» انتهى أبو السعود. 





كتاب الصلاة/ يَابُ صفَة الصَلاة ۱۱۹ 


قال المصنف: [(فِي كَرْض) وَمُلْحَقٍ به كَتَذْرِ وَسُنَةِ فَجَر فِي الأصَحٌ (لِقَادِرٍ عَلَيْو) 
وَعَلَى السّجودء قَلَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ ذُونَ السّجِودٍ نُدبَ إِيمَاؤه قاعِدَاء وَكَذَا مَنْ يَسيل جُرْحْة 
لو سجاه وقذ ي الفحود گن سیل جرخ دا قام أو شالس بول e‏ 

قال الشارح: قوله: (كتذر) أطلقه فشمل النذر المطلق وهو الذي لم يعين 
فيه القيام ولا القعودء وهذا أحد قولين فيه» والثاني التخيير والأولى في القيام 
أن يكون القدمان على الأرض فلو قام على عقبيه أو أطراف أصابعه أو رافعًا 
إحدى رجليه عن الأرض يجزئه» ويكره إن كان بغير عذر والأقرب للخشوع أن 
يكون بين قدميه قدر أربع أصابع اليدء انتهى أبو السعود عن الحموي. 

اقول ليطت ذلك فى السحمينة وصاحب الإدرة فالأولى الإطلاق 
والإحالة على العادة إلا أن يقال: إن حالة الضرورة مستثناة وهذا فى حال 
القيام» أما في الركوع والسجود فيلصقهما كما يأتي. 

قوله: (وَسُنّةٍ فَجَر) أما على القول بوجويها فظاهر»ء وأما على القول 
بسنيتها فمراعاة للقول بالوجوب ونقل الشرنبلالي في «مراقي الفلاح» أن 
الأصح جوازها من قعود وانظر حكم قضاء النافلة الفاسدة هل يفترض القيام 
فيه أولا كأصلها؟ 

قوله: (نَدِبَ إِيمَاؤه قاعِدَا) تحقيقًا لكونه وسيلة فيتركه عند فوات ما شرع ؛ 
لآجله وجاز إيماؤه قائمًا. 

قوله: (وَكَذَا مَنْ َسيل جرْحَُهُ) يعني يندب إيماؤه قاعدًا ويجوز قاتمّاء 
وليس المراد آنه يجوز له السجود؛ لأنه لو سجد لزم فوات الطهارة بلا خلاف 
ولو صلى قاعذدًا أو قائمًا بالإيماء فإن السجود والركوع إلى خلف وهو الإيماء 
بهماء حلبي. 

قوله: (كَمَنْ يَسيل جُرْحه إِذَا قام) فيفترض عليه القعود لخلفيته عن القيام 
ولا خلف عن الطهارة . 

E SO GS 





1۲۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


أو يبدو ُبْعُ عَوْدَته ۾ أو يَضْعْفُ عَنٍ القِرَاءةٍ ضا اؤ عَنْ صَوم رَمَصَانَ ولو اض 
عَنِ القيام الخُروجٌ لِجَماعَةٍ صَلَى فِي بَيْته قائِمّاء به يُقَتَى ]. 
قال المصنف: [خلافًا لِ«الْأَشْبَاة) (وَمِنْهَا القِرَاءَةٌ) ع RSA‏ 


قوله: (أَوْ يَبْدُو رُبْعُ عَوْرَتَ) لأنه لا خلف عن الستر والقعود خلف عن 
القيام وكذا إذا بدا ربع عضو من أعضاء عورته كما في أبي السعود» والأولى 
الاقتصار عليه؛ لأنه الحد المانع. 
قوله : (أَوْ يَضْعُْفُ عَنِ القرَاءةٍ أَضْلًا) فيتحتم القعود وعلم مما ذكر أن ركنية 
القراءة أقوى من ركنية القيام» وقد يقال : إنما ترك القيام للقراءة لوجود خلف 
له دونها وماضي يضعف ككرم ونصر كما في «القاموس». 

واا اا ل اف لو رااان تدر الفوفن :فانم تميق 
عليه القيام بقدره قوله: (أَوْ عَنْ صَوْم رَمَضَانَ) فيتعين عليه القعود وتحصيل 
الصوم؛ لكونه لا خلف له والفدية عنه إنما هي عند عدم تأتيه بوجه. 

قوله: (الخُروجُ لِجَماعَةٍ) أي: في المسجد وهو محمول على ما إذا لم 
يتيسر له الجماعة في بيته» أفاده أبو السعود قوله: (بهِ يُمْتَى) وجهه أن القيام 
فرض بخلاف الجماعة» وقيل: يخرج إلى الجماعة ويصلي قاعدًا وهو الأصح 
«مجتبى» وقيل: يشرع قائمًا مع الإمام ثم يقعد. فإذا جاء وقت الركوع يقوم 
ويركع واختاره في (منية المصلي» «(بحر). 

قال الشارح: قوله: (وَمِنْهَا القِرَاءَةٌ) أي : من القرآن المنقول عن الرسول كله 
فقوا اآفلا يقرا بالكتواذ :إن قرأانينا لا تنسب ولا بعد بها بخلاف التؤراة 
والإنجيل فيعتد بهما إن وجد المعنى في القران» ولا يجوز بالحديث القدسي 
«قهستانى»» ويؤخذ منه أن القراءة بالعشر كافية؛ لأنه لا يقال لها: شواذء وحد 
القراءة أن يعبيعم البدرو قمع اماع البية» وذكر .فى انرا وله الشارع قن 
الفصل الآتي أنه لو قرأ من التوراة والإنجيل والزبور إن كان قصة أو حكمًا 
فسدت» وإن كان ذكرًا لا تفسد ولا يجزئ إجماعًا سواء كان قادرًا على قراءة 


كتاب الصلاة/ بات صِفَةٍ الصَّلّاةٍ 1۲۱ 


لَقَادِرٍ عَلَيْهَا كَمَا سَيَجِيءٌ وَهِيَ رُكُنٌ رَايِدٌ عِنْدَ الأكْثَرٍ لِسُقَوطِه بلا خُلْفٍ بِالاقْتِدَاءِ 
(وَمِنْها الرُكوع) بِحَيْتُ لو مد يَدَيهِ َال ريه Ga‏ 


القرآن أم لا انتهى» وهذا يدل على أن مراد القهستاني بالاعتداد به عدم الفساد 
به» إن كان غير قصة وحكم» لكنه خلاف المتبادر منه. 


قوله : (لَقَادِرٍ عَلَيْهَا) خرج الأخرس والأمي الذي اجتهد آناء الليل والنهار 
فلم يقدر على التعلم» وكذا من لا يمكنه أداء الحروف بالاجتهاد التام كبعض 
أهل الهند والترك» «قهستانى). 

قوله: (وَهِيَ رُكْنٌ رَائِدٌ) اعلم أن الركن قسمان: أصلي وهو ما لا يسقط 
وجعلوا القراءة من الثاني لسقوطها عن المقتدي وعن المدرك في الركوع ولا 
تنافي بين الركنية والزيادة؛ لأن تسميتها ركنا باعتبار قيام الصلاة بها في حالة 
بحيث يستلزم انتفاؤها انتفاءها وتسميتها زائدًا لقيامها بدونها في حالة أخرى. 
أركان زائدة لنيابة مسح الخف والإيماء عنها. 

قوله : (لسقوطه بلا خُلْفٍ) إن قلت: إن قراءة الإمام خلف عن قراءة المؤتم 
لما ورد أن قراءة الإمام له قراءة» قلت: ليس المراد الخلفية» بل المراد أن 
الشارع منعه عن القراءة واكتفى بقراءة الإمام عنه» وفي الحلبي ما حاصله أن 
مراد الشارح نفي الخلفية من المقتدي فلا ينافي وجود الخلفية من الإمام. 

قوله: (بِحَيْتٌ لَوْ مَدَ يَدَيِْ... إلخ) أخذ منه أنه لا يكفي طأطأة الرأس وحده 
على ما استحسنه الحلبي شارح «المنية» وفي «الخزانة» إذا لم يركع وذهب إلى 
السجود بأن خر كالجمل فهذا الانحناء يجزئه عن الركوع ثم هذا في الركوع 
قائمّاء وإن ركع جالسًا ينبغي أن يحاذي بجبهته ركبتيه أبو السعود» ووقته بعد 
تمام القراءة» وقيل: إذا أتم حا او کل مقا حال اکرو باش و اول 


ع 


أصح «(در منتقى). 





۱۲۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


:22 2 موس سم دده اا شه م کو 0 ° س 2 5 
(وَعِنْها السُّجودُ) بِجَبْهَيهِ وَقَدَمَيْهِ وَوَضعٌ أصْبّع وَاحَدةٍ مِنْهُما شَرْظ وَتَكْرارُه عبد ثبت 


بِالسُنةِ كَعَدَدِ الرَكْعاتٍ (وَمِنْها القُعودُ الأخِيرٌ) وَالذِي يَظْهَرُ أنه شَرْظ؛ لأَنَّهُ شْرِعَ 
للخْرُوج كَالتّحْرِيمَةٍ للشروع]. 


قوله: (وَمِنْها السّجِودُ) هو لغة الخضوع وشرعًا وضع بعض الوجه على 
الأرض مما لا سخرية فيه» فدخل الأنف وخرج الخد والذقن وما إذا رفع قدميه 
في السجود فإنه أشبه بالتلاعب من التعظيم «بحر) قوله: (بِجَبْهَتِهِ) هو قولهما 
والمفتى به لرجوع الإمام إليه» وقال الإمام في رواية قديمة: يكفي وضع الأنف. 


6# 
تننبك: 
: 


وضع جزء من الجبهة» وإن قل فرض ووضع أكثرها واجب» حلبي. 

فر (وَقَدَمَيْه) يجب إسقاطه؛ لأنه يكفي وضع أصبع واحدة منهما كما 
ذكره بعد حلبي قوله: (شَرْط) بشرط وضع باطن الأصبع لا رأسها حلبي» ولا 
ينافيه ما في «الهداية» أن ترك توجيه الأصابع في السجود مكروه؛ لأن المراد 
توجيه الكل. 

قوله: (وَتَكَرارَهُ تَعَبّدّ) وأصله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» وكونه 
تعبديًا هو قول الأكثر من مشايخناء وقيل: ترغيمًا للشيطان حيث أمر بواحدة 
فأبى فسجدهما إغاظة له» وقيل: الأولى لشكر الإيمان والثانية لبقائه» وقيل : 
هما للإشارة إلى أنه خلق من الأرض ويعود إليهاء وقيل غير ذلك قوله: (ثَابتٌ 
بالسُنَ) والإجماع ابحر». ا 

قوله: (كْعَدَدٍ الرّكعات) أي : في كل الصلوات قوله: (وَالِذِي يَظْهَرُ أنه 
شَرْط) إذ لو كان ركنا لتوقفت الماهية عليه مع آنها لا تتوقف» ولهذا لو حلف 
لا يصلي يحنث بالرفع من السجود «نهر» وانظر هل يقال فيه ما قيل في 
التحريمة من عدم مراعاة الشروط؟ 

ال (لأنَهُ شرع لِلخُرُوج) أي : فلم يكن مقصودًا لذاته» وفيه أن القيام 
والركوع شرعًا للسجود وهما ركنان» وقوله: للخروج نفى به توهم أن 





كتاب الصلاة/ يَاتُ صفَةَ الصلاة ۱۲۳ 


قال المصنف: [وَصَححَ فِي «البَدَائِع) أَنّهُ رُكنٌ رَائِدٌ يحنت مَنْ حَلَفَ لَا يُصَلي 
بالرّفْع مِنَ السجودء وَفِي «السراجيَّةَ) : لا يَكْفْرُ مُنْكِرُهُ (قَدْرَ) أَذنى قراءة (التَسَهُدِ) إلى 
عَبْدِهِ وَرَسِولِهِ با شَرْطٍ مُوالَاةٍ. 

وَعَدَم فَاصِلٍ لما في «الوَلْوَالِجِيَّة) : صَلَّى أَرْبعًا وَجَلَسَ لَحْطَةَ مَطنّها ثانا ا 
م ٠‏ فَإِنَ كلا الْجَلْسَتَيْنِ قَدْرُ النَمَّهّدِ صَحََتَء 57 


مشروعيته للتشهد لعدم صحته؛ لأنه يلزم عليه أن ما شرع لشيء يكون آكد من 
ذلك الشي؛ إذ القعود فرض وقراءة التشهد واجبة. 

قال الشارح: قوله : (رُكنٌ رَائِدّ) لسقوطه من غير ضرورة لعدم توقف الماهية 
عليه في صورة الحلف» وقيل : ركن أصلي» وإليه مال عصام بن يوسف وجعل 
الشرنبلالي الثمرة على الخلاف في الركنية والشرطية أداءها نائمًا فتصح على 
الثاني لا الأول قوله: (بالرّفع مِنَ السجود) أي: الأول من الركعة الأولى؛ لأن 
السجود الثاني تكرار للآأول» وحنث في لا يصلي صلاة بالرفع من السجود 
الأول من الثانية» حلبي. 

قوله: (لا يَكَفْرٌ مُنْكِرهُ) أي: منكر فرضيته للقول بوجوبه كما نقله 
القهستاني أما منكر أصله فكافر لكونه مجمعًا عليه علم من الدين ضرورة» 
على يبنا قولة؟ (كَذَرَ آذتى فراعو شوه آي دی رمن را فيه يان يكوة 
قدر أسرع ما يكون من التلفظ به مع تصحيح الألفاظ» وليس المراد أن له في 
نفسه أدنى وأعلى قوله: (وَعَدَمِ فاصل) عطف تفسير على ما قبله قوله: 
(صَحّت) وهل يلزمه سجود السهو؟ يحرر. 

قوله: (بِصَنْعِهِ) أي: قصدًا ولو بمحاذاة امرأة؛ لأنها مفاعلة من الجانبين 
أبنو السعوةع وعده فرضًا جرى على قول الإمام على تخريج البردعي بالمهملة 
أحمد بن الحسين أخذا من المسائل الاثنى عشرية فإن الإمام لما قال فيها 
بالبطلان وأركانها تمت» ولم يبق إلا الخروج دل على أنه فرض» وهما لما 





١)‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
كَفِعْلِهِ المُنافي لَهَا بَعْدَ تَمَامِهًا وَإِنْ كُرِهَ تَحْريمّاء وَالصَّحيحٌ أَنْهُ لَيْسَ بمَرض اتَفافَاء 
اله ليلع وَغَيْرَهُ وَأَقَرَهُ المُصَنْفٌ]. 

مه ۰ 011000 سسا د رك 2 75 

قال المصنف: [وَفِى «المجْتَبَى) وَعَليْهِ المحَققون: وَبَقِىَ مِنَ الفروض 11 


قالا بالصحة فيها دل على أنه ليس بفرض حلبيء وإذا نظر إلى أنه لا يؤدى 
فرض آخر إلا بالخروج ترجح قول الإمام؛ لأن ما توقف عليه أداء الفرض 
فرض» وفرضيته لا تنافي كراهته لاختلاف الحيثية فهو من حيث كونه مخرجًا 
من الصلاة فرض» ومن حيث كونه بغير لفظ السلام مكروه. 

قوله: (كَفِعْلِهِ المُنافي لَهَا) كأكل وشرب وكلام ومشي وسلام حلبي› 
وأدخلت الكاف في قوله: كفعله القول المنافي» ومثله المحشي”'' بالكلام 
والسلام وقيد بقوله : (بَعْدَ تمامِهًا)؛ لأنه لو كان المنافي قبله بأن كان قبل القعود 
أفسد اتفاقًا قوله : (وَإِنْ كره َحْرِيمًا) لكونه مفوّنًا للواجب وهو السلام ابحر). 


قوله : (اتفاقًا) أي: من الإمام وصاحبيه وتخريج البردعي غلطء وليس فيه 
نص عن الإمام؛ لأنه لو كان فرضًا لاختص بقربة وإنما حكم الإمام بالفساد في 
الاثنى عشرية باعتبار أن فيها معاني مغيرة للفرض حلبي» وعليه لو سبقه 
الخدث: صخت الصلاة اتفاقًا: ۰ ْ 


قال الشارح: قوله: (وَعَلَيْه) أي: على الصحيح الذي هو قول الكرخي 
المقابل لقول البردعي» وفائدة الخلاف بينهما تظهر فيما إذا سبقه حدث بعد 
قعوده قدر التشهد إذا لم يتوضاً ويبني ويخرج بصنعه بطلت على تخريج 
البردعي» وصحت على تخريج الكرخي قوله: (وَبَقِيَ مِنَ الفروض... إلخ) وقع 
بيانها بفعله 22 وبقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”"' ولو لم يقم الدليل 
على السنية أو الوجوب في غير هذه الفرائض لقلنا بافتراضها. 
)١(‏ قوله: ومثله المحشي» في نسخة المجتبى انتهى . 


(0) أخرجهأحمد (/”4» رقم 42١5575‏ والبخاري /١(‏ 2.787 رقم 986)» ومسلم /١(‏ 
c0‏ رقم 50 والنسائى 4/0 رقم «(To‏ وابن حبان ٥٤1 /٤(‏ رقم 19۸( 





كتاب الصلاة/ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةٍ ١‏ 


تَمْيِيزُ المْروض» وَتَرْتِيبٌ القيام عَلَى الركوع والركوع عَلَى السّجودٍ وَالقُعودٍ الأخيرٍ 
عَلَى ما مَا به وَإِنْمَامُ الصّلاةِ وَالَانْتَالُ مِنْ رُكُنٍ إِلَى رمن آخر]. 


قوله: (تَمْيِيِرُ المفروض) بأن يميز السجدة الثانية عن الأولى بأن يرفع ولو 
قليلًا أو يكون إلى القعود أقرب قولان مصححان» ونقل الشرنبلالي أصحية 
الا وف كاياعر دار و ما د ع ن اعات عا 
يفرض عليه حتى لو لم يعلم فرضية الخمس إلا أنه كان يصليها في وقتها لا 
يجزئه» ولو علم أن البعض فرض والبعض سنة فإن نوى الفرض في الكل أو 
نوى صلاة الإمام عند اقتدائه في الفرضء. ولو لم يعلم الفرضية أصلا جاز 
حلصن GS‏ 
غيره» فإنه لا يشترط» انتهى. ٠‏ 

قوله: (وَتَرْتِيبٌ القِيام... إلخ) الترتيب جعل كل شيء في مرتبته فمعناه 
تقديم القيام على الركوع» والركوع على السجود حتى لو خالف فيها فسدت. 

قوله : (وَالقُعودٍ الأخير عَلَى مَا پت کون ارا قال ی ف ا شی 
وفيما قبله تقديمه» والأولى الجريان على وتيرة واحدة بأن يقول: وترتيب 
القيام على الركوع والركوع على السجود والسجود على القعود الأخير أو 
يقول: وترتيب الركوع على القيام والسجود على الركوع والقعود الأخير على 
السجود. حلبي. 

قوله: (عَلَى مَا قَبْلَهُ) أي : كل ما قبله حتى لو قعد قدر التشهد ثم تذكر أن 
عليه سجدة بطل القعود؛ لأن الترتيب فيه فرض بيقين. 

قوله: (وَإِنْمِامُ الصلاة) أي : الإتيان بها تامة بأن لا يترك شيئًا من فروضها 
وفيه أن هذا لا يزيد على افتراض كل فرض» فلا ينبغى عده فرضًا مستقلا حلبى» 
الا و الو رر ع رت رن ع فا ب ا 

قوله : (والانتقال مِنْ رُكُن إِلَى رُكُن) الأولى أن يقول: والانتقال من فرض 
إلى فرض ليعمٌ الانتقال من السجود إلى القعدة بناء على أنها شرط للخروج 


۲۹ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


٠. -.‏ 3 ص 5 7 5 2 2 5 ٠.‏ 
قال المصنف: [ وَمْتَابَعَتَهُ لإمامه فِي الفروض» وصحه ة إمامِه في رَأيهِ» 


ا او چ 


ر س ص e‏ 3 م ا 0006 يه E‏ 8 
وَعَدَم تقديه عَليه» وَعَدَم مخالفته في الجهةء وَعَدَمْ تذكر فَائِتَة» وَعَدَمْ مُحاذاةٍ امْرَ 


وفي عده فرضًا نظرء بل هو واجب فلو ركع ركوعين أو سجد ثلانًا أو قعد عن 
النهوض للثانية ونحو ذلك مما يتخلل بين الفرضين يكون تاركًا للواجب فيجب 
عليه سجود السهو. 

قال الشارح: قوله: (وَمُتابَعَتُهُ لإمامه في الُروض) بأن يأتي بها ولو بعده 
وقيد بالفروض؛ لأن متابعته في الواجبات والسئن ليست بفرض فلا تفسد 
الصلاة بتركها. 

قوله : (وَصِحَةُ صَلَاةٍ مامه فِي رَأَيهِ) لأن العبرة لرأي المأموم صحة وفسادًا 
على المعتمد» فلو اقتدى بشافعي مس ذكره أو امرأة صحت لا بعد خروج دم 
أو قيء. 

قوله: (وَعَدَمُ تَقَدْمِهِ عَلَيْ) أي: في جهته وقيد به؛ لأنه لو تقدم إلى جهة 
القبلة أكثر منه» لكن في غير جهته كما في استقبال الكعبة لا يضر. 

قوله : (وَعَدَمْ مُخالمَيهِ في الجهة) أي : من الفرائض عدم مخالفته في الجهة 
ورد بأن المقتدي يخالف إمامه فى الجهة إذا صلوا داخل الكعبة أو خارجها 
متحلقين» ال ا ا والقوم القبلة العلم بالمخالفة لا 
المخالفة حتى إذا خالفوه» ولم يعلموا صح اقتداؤهم. 

قولة © (يشرطهها) تغنمير الشثنية ما الأول فهو أن يكون سات رکب 
زق ال اة ان الثاني فهو أن تكون المحاذاة في صلاة مطلقة مشتركة 
تحريمة وأداءء ونوى الإمام إمامتها حلبي» والشرط وإن وقع في كلامه مفردًا 
إلا أنه مضاف فيعمٌء أبو السعود. 

قوله: (وَتَعْدِيلٌ الأركانِ) التعديل التسوية وشرًا تسكين الجوارح في 
الركوع والسجود والقومة والجلسة قدر تسبيحة كما في «القهستاني» وهو فرض 


كتاب الصلاة/ يَابُ صفَة الصَّلَاةٍ ۱۲۷ 
عِنْدَ الثانى وَالأَيِمَّةٍ الثلاثة. 

قَالَ | لحني : وهر المْتَار وأقرة المضيف وسطناه ف «الُرَائِن»]. 

٠ 0‏ عع ماه ٤‏ ت ٤‏ ا م 5 5 ر ل م 

قال المصنف: [(وَشرط فى آدائها) أي : هذه الفرائض› قلت : وَبِهِ بلغت نيفا 
A a E‏ ري اق اع بوم اد سارت 
وَعِشْرِينء وقد نَظمَ السْرَنْبَلَالِي في شَرْحِهِ لل «وَهْبِانِيّةِ» لِلتَحْرِيمَةِ عِشْرينَ شَرْطاء 
وَلِعَيْرها ثلاثة عَشرَ]. 


عملى كنفس القومة والجلسة»ء فلو ترك أحدهما بطلت؛ لأنهما ركنان كترك 

قوله : (مِنْدَ النّاني) بل نقله الطحاوي عن علمائنا الثلاثة وهو المختار كما 
في (مجمع الأنهرا عن الرمز وبه اندفع ما في «النهر» من قوله: فما رجحه 
العيني لغرابته لم أرَ من عرج عليه حتى أوله بعض العصريين بالمختار من قولي 
أبن وم دلي 

قال الشارح: قوله: (أي: هَذِهِ المرائيض) أفاد أن الاختيار ليس شرطًا في 
الواجبات ولا فى السنن»ء بل ولا فى الشرائط كالقعدة الأخيرة بناء على 
القول بشرطيتها كما أفاده الشرنبلالي وحينئذ» فيراد بالفرائض في كلامه 
الأركان. 

قوله: (وَبهِ) أي : بالاختيار المذكور بعد والأولى ذكره بعده» حلبى. 

قوله : (نَيْمَا وَعِشْرين) أراد أحدًا وعشرين» ثمانية في المتن وثلاثة عشر في 
الشرح» وإن فصلت الانتقال إلى جزئياته وهي الانتقال من القيام إلى الركوع 
ومن الركوع إلى السجود ومن السجود إلى القعدة كانت ثلاثة وعشرين» حلبي. 
وفيه أنها عند عدم التفصيل تسعة عشر ولا تكون نيفا وعشرين إلا بهذا 
ا 

قوله : (لِلتَخْريمَة عِشْرِينَ شَرْطا) بعضها فيما يتعلق بلفظها وباقيها شروط 
الصلاة اشترطت لها لركنيتها أو لاتصالها بالأركان على ما مر. 

قوله:: (وَلِقَيْرَهَا) وهو الضلاة: 


۱۲۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
قال المصنف: [فَقَالَ : 
شروظ لِتَخُريم حَظِيت يِجَمْعِهًا مُهَذَبَةُ خَسْنًا مَدَى الذّهر تَزْمَرٌ 
اكوك براقي شعت اعبرم E ٠‏ 


قال الشارح: قوله : (شروط) مبتدأ سوغ الابتداء به قصد التعميم» حلبي» 
وقوله: (حَظِيت) بتاء الخطاب والبناء للمجهول خبر المبتدأ؛ أي: ظفرت» 
هذا ما ذكره الحلبي. ولا مانع من جعل ما ذكر في البيت الأول أوصافًا 
لشروطه وقوله: (دُخولٌ لِوَفْت) خبر المبتدأ. وقول الحلبي سوغ الابتداء به 
قصد التعميم لا يظهر إلا إذا كان بلفظ شرط مفرد ولا حاجة إليه على جعل 
المذكور بعده أوصافًا قوله : (مُهَلَبَةٌ) بالرفع خبر بعد خبر أو بالنصب حال من 
الهاء في بجمعها؛ أي : محررة قوله: (حُستًا) بالقصر للضرورة تأنيث أحسن 
صفة شروط أو خبر ثالث» وجوز الحلبي جعله مصدرًا نصب على التمييز. 

قوله : (مَدَى الدّهر) ظرف لحسنًا أو لتزهر قوله: (َزْهَرُ) بفتح التاء من باب 
خضع» والمراد أنها تنفع وتزيل الجهل. 

قوله : (دُخول لِوَفْتِ) بدل من شروط أو خبر لمبتدأ محذوف يعني يشتر 
لضا تخر اة ت ف عاق لوقت کالم مات وها حول لوقت 

قوله : (وَاعْتِقَادُ ذخوله) ولو بغلبة ظن ولو شك في الدخول لا تجزئه صلاته» 
وإن تبين دخوله قوله: (وَسَئْرٌ) ينبغي اشتراط اعتقاد الستر حتى لو صلى على ظن 
N NE E E‏ 

قوله: (وَطْهْوٌ أي: من الحدث والخبث المانع» ويشترط اعتقاده حتى لو 
صلى في ثوب وعنده أنه نجس ثم ظهر أنه طاهر» أو صلى على أنه محدث 
فظهر أنه متوضئ لا يجزتئه؛ لأنه لما حكم بفساد صلاته بناء على تحريه فلا 
تنقلب جائزة» حلبي. 


قوله: (وَالقِيامُ المُحَرّرُ) أي: لقادر عليه في غير النفل وتحريره فيها أن 





كتاب الصلاة/ بَابُ صِفَة الصَلاة ۱۲۹ 

وَنيّةٌ اتبّاعالإمام وَنُظقهُ وَِتَعْيِينُ فَرْضٍ أَوْ وُجوبٍ فَيُذْكَرْ] 
لالس 0" 

لبِجْمْئَة ذِكْرٍ خَالِص عَنْ مُرادو وَبَسْمَلْةعَرْاءَإِنْهُوَيَفْيرْ 


يداه ركبتيه لا يصح» حلبي قوله: (وَنيَّةَ انباع الإمام) شرط في صحة صلاة 
المقتدي فيشترط في التحريمة لركنيتها أو لاتصالها بالأركان ولو لم ينو المتابعة 
كان منفردًاء فإن قرأ تمت صلاته وإلا كانت فاسدة. 

قوله: (وَنْطْقُهُ) بالرفع عطف على دخول واعترض بأن النطق ركنها فكيف 
فمن همس بها أو أجراها على قلبه لا تجزئه» وكذا جميع أقوال الصلاة من 
ثناء وتعوذ وبسملة وقراءة وتسبيح وتشهد وصلاة على النبي ييه وعتاق وطلاق 
ويمين» كما أفاده الناظم. 

قوله : (وَنَعْيِينُ فُرْض) أي : : أنه ظهر أو عصر أداء أو قضاء؛ والمراد: 
تعيينه بالنية قوله : (أَوْ وُجوب) يشمل ركعتي الطواف والعيدين والوتر والمنذور 
وقضاء نفل» أفسده حلبي عن الناظم وخرج النفل بأقسامه فإنه يصح بمطلق 
النية حتى التراويح عند عامة مشايخنا وهو الصحيح» وفي قاضي خان لا بد أن 
يعينها فالا حتياط في التراويح تعيينها. 

قوله: (فَيُذْكَوُ) أي : ينطق وذكره» وإن فهم من قوله: ونطقه ليتعلق به ما 
بعذه. 

قال الشارح: قوله : (بِجُمْلَةِ) هذا ظاهر الرواية عن الإمام وبه قالاء وروي 
عنه صحة الشروع بلفظ الجلالة منفردًا وعليه الفتوى؛ لأنه مشتة مشي عيق لذأ له وهو 
التَحَيْرٌ ففيه التعظيم وهو مناط الحكم «عناية» والاشتقاق من تعلقات الألفاظ 
(خالص) أي : عن حاجته وعن الاستغفار والتعوذ. 

قوله: (وَبَسْمَلَةِ) بالجر عطمًا على مراده فلا يصح الافتتاح بها على 


۱۳۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
َعَنْ تَرْكِ هَاوِأَوْلِهَاءجَلالةٍ وَعَنْمَدٌمَمْزات وَبَاءِبِاتمبَر 
مص هاه ا« 1 و ساص اه اغا E o‏ ا ا ل و 


الصحيح «عناية» قوله: (عَرْباء) نعت لجملة قوله: (إِنْ هوّ يَقَدِرُ) فإذا عجز 
جازء بل وإن لم يعجز كما بابي للشارح أن الإمام رجع إلى قولهما في القراءة 
ورجعا إلى قوله في التحريمة. 

قوله: (وَعَنْ تَرْكْ هُاو) عطف على قوله: عن مراده» والهاوي الألف 
الناشئ بالمد في اللام الثانية من الجلالة» فإذا حذفه الحالف أو الذابح أو 
المكبر للصلاة أو حذف الهاء من الجلالة اختلف فى انعقاد يمينه وحل ذبيحته 
وصحة تحريمتهء فلا يترك ذلك احتياطاء خلبي عن الناظم: والظاهر أن 
الاحتياط هنا على سبيل الافتراض بدليل الاشتراط. قوله: (أَوْ لِهَاء) بالمد 
واللام زائدة والجلالة التعظيم بولغ في الاسم حتى جعل تعظيمًا والإضافة في 
قولهم : لفظ الجلالة من إضافة الدال للمدلول. 

قوله: (وَعَنْ مَدَّ هَمُزات) أي: في الله وأكبر فالجمع لما فوق الواحدء 
وإن قصد الاستفهام الحقيقي كفر قوله: (وَيَاءٍ بأكبَرٌ) بالمد ورفع أكبر على 
الحكاية وهو بالمد جمع كبر وهو الطبل» فيخرج عن معنى التكبير أو هو اسم 
للحيض أو اسم للشيطان فيخرج أيضّاء وإن اعتقد مدلوله كفر. 

قوله : (وعن فاصل) عطف على قوله: عن مراده وصورة الفصل بأن نوى ثم 
عيك بنيايه أو يدانه كنيرًا أو أكل ما تين أشتاته وهو قدر الحمصة اوتا ول شيعا من 
خارج ولو قليلًا أو شرب أو تكلم بكلام» وإن لم يفهم أو تنحنح بغير عذر ثم كبر. 

قوله : (فِعْلٍ کلام) بدلان من فاصل وهما قسمان له؛ أي : سواء كان 
الفاصل فعلا أو كلامًا قوله: (مباين) نحت لفاصل واحترز به عن الوضوء 
والمشي إلى المسجد بعد النية فلا يضران وكذا إذا كبر فسبقه الحدث فذهب 
إلى الوضوء قوله: (وَعَنْ سَبْقِ تَكبير) قال الناظم: وسبق التكبير يشمل سبق 
الإمام به» فإذا كبر المقتدي وفرغ منه قبل فراع إمامه منه لم يصح شروعه» 


كتاب الصلاة/يَابُ صِمَة الصا 5 

ل 2 اد ب E‏ 

فَجْمْلَتُها الهشرون. بَلْ زِيدَ غَيْرُها وَنَاظِمُهايَرْجوالجواد فَيَغْفِرً] 

1و الم a‏ وة غ ا و 
ا ر فشر الم صل تظ 


وشمل تقديم التكبير على النية فلا يصح الشروع؛ إذ لا تعتبر النية المتأخرة عن 
التحريمة في ظاهر الرواية» انتهى حلبي. 

قوله: (وَمِئْلكَ يَعْذرُ) بالبناء للفاعل يعني أنت تعذر إذا رأيت معنى بعيد 
المأخذ من اللفظ فإنك من خيار الناس وخير الئاس من يعذر؛ فالهراة: 
التماس العذر من المطلع على نظمه قوله: (فَدُونَكَ هَذِي) أي: خذ هذه 
المذكورات» حلبي. 

قوله: (مُسْتَقِيمًا لِقِبْلَة) أي : مع القدرة على الاستقبال فيسقط بالعذر وعن 
راكب الدابة خارج المصر متنفلا وهذا شرط في التحريمة وهو ظاهر على القول 
بركنيتها وأما على القول بشرطيتها فلاتصالها بالأركان» أفاد بعضه الحلبى قوله: 
(العلك )ا تغليان معت قله خدرتاف :ركه (تخطى بالقبول) أى: انظش به فول : 
Eas OSE EE‏ 
وبالبناء للفاعل؛ أي : تشكر الله تعالى حيث علّمك بعض ما يفترض عليك تعلمه 
أو تشكرني عليه. قوله: (بَلَ زِيدَ غَيْرُها) كمادة التكبير على قول الثاني واعتقاد 
الستر واعتقاد الطهر قوله: (يَرْجَو الْجَوادً) ظاهر ذكر الشيخ له ورود إطلاقه عليه 
تعالى أو هو على رأي من يجوّز إطلاق مفيد التعظيم غير موهم النقص قوله: 
(فَيَغْفِرُ) بيان لمتعلق الرجاء وهو خبر لمحذوف؛ أي : فهو يغفر 

قال الشارح: قوله : (وَأَلْحَْتُها) أي تلك الشروط قوله: (مِنْ بَعْدِ ذَاكَ) أي : 
الْمَذْكُورٍ م مِنَ الْبََانِء قاله الناظم قوله: : (بعَيّْرها) أي: من الشروط لغير 
التحريمة قوله: (نَلَانَة عَشَرّ) بإسكان الشين لغة في فتحهاء 0 
فول (للتصلي تطور) ترون سداق ا و 
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© 
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تاملك فى المحفووفن ودا أنه ا 
يقافر ر ية ورت فو د u‏ حرا 


ع 
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صلاتهم قوله: (قِيَامُكَ) ومثله القعود فيما يجوز فيه» ی 

a‏ لج ار 
المعتمد قوله: ( فا في متي يئة) أي : من ا 0 
قوله: (تَخَيّرُ) أي : في إيقاع القراءة في أي ركعتين منه والمقام لبيان الفرائض 
فلا يرد أن تعيين القراءة في الأوليين واجب. 

قوله: (وَفِي رَكَعَاتِ التَفْل) خبر مقدمء وذلك لأن كل ركعتين منه صلاة 
وكأنه والله تعالى أعلم لتمكنه من الخروج على رأس الركعتين» ويمكن أن 
يقال: إن الأصل في مشروعية الصلاة كونها مثنى ولزوم الزيادة بعد ذلك 
إنما يظهر فى الفرائض فيبقى النفل على أصل المشروعية» أفاده بعض 
الأفاضل. 

قوله: (والوتر) وجهه أنه شابه السنن من حيث إنه لا يؤذن له ولا يقام 
بتسليمة واحدة لزمه القراءة في أربعها؛ لأنه نفل في نفسه ووجوبه عارض» 
ل 


قوله: (فَعَنْ تِلكَ يُحْظَرٌ) أي : يمنع من القراءة فتكره له تحريمًا ؛ لأن قراءة 
کک ٠‏ ل 
ا e‏ وقد 
أفاده المصنف في شرحه» ونقله الحلبي فيما يأتي قريبًا قوله : (حَدٌ قَضْلِ) يعني 
الحد الفاصل بين السجدتين أن يكون إلى القعود أقرب. 


كتاب الصلاة/ يَابُ صِفة الصَلاة ۳ 


لوَبَعْدَ قِيام فَالرُكوئٌ فَسَجدَهُ وَنَانِيَةكَدْصَع عَنْهَاتَاَخْرٌ 
عَلَى ظَهْرٍ كَفْ أؤ عَلَى فَضل تُوْبِهِ إِذَا كَظهُرٌالأَرْضٌ الجَوَارُ مُقَرَرُ 
سُجودُكَ فِي عَالٍ فَظهْرٌ مُشْارِكٌ ‏ لِسَجْدَيِهَاعِئْدَازِْحَامِكَيَعْفِرٌ 


قال الشارح: قوله : (وبَعْدَ قيام فالرٌكوع. .. إلخ) إشارة إلى ترتيب ما شرع في 
الرقعة غير مكرقة و قله (فسخدة قال الناظم: السجدة المعتبرة على 
التحقيق بوضع الجبهة واليدين والركبتين وباطن أصابع الرجلين» ووافق الناظم 
في ذلك أا الليث وخالف المذهب» حلبي. 

قوله: (وَنَانِية) مبتدأ وجملة (قَدْ صَمَّ) من الفعل والفاعل خبره وعنها 
متعلق بتأخر»ء وضميرها يرجع إلى السجدة الأولى المفهومة من الثانية» وهذا 
بيان لصحة الصلاة مع تأخير السجدة الثانية عن السجدة الأولى من أي ركعة 
ولو إلى آخخر الصلاة» حلبي. 

قوله : (عَلَى ظَهْر كف) متعلق بالجواز ومقرر : خبر الجواز» وقوله : (إذَا 
نطو ا سيت شا له أن الى :مر فته لوي الى كور 
عمامته يصح إذا طهر محل وضعه ويكره إذا كان بغير عذر» وإنما اشترطت 
طهارة الأرض؛ لأن السجود واقع عليها والكف أو طرف الثوب لكونه متصلا 
به لا يعد حائلا بينه وبين النجاسة. 


٣ يأف‎ 


قوله : (سجُودُكَ) مبتدأ خبره يغفر والعالي مقدر بنصف ذراع والذراع أربعة 
وعشرون أصبعًا ولا يغتفر أزيد من ذلك إلا عند الازدحام. 

وقوله: (فَظهرٌ مُشارِك) الأولى الإتيان بالواو وتكون بمعنى أو؛ أي: إذا 
SS‏ ار 
TT‏ ر وقوله: 0 ااام 
في والضمير إلى الصلاة» وقوله: (عِنْدَ ازوحَامك) متعلق بيغفر. 
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أا احا ااا هط وار مترو ا هر 
وَيَحْهِمٌأفعَالَالصَّلاةٍفُعُوتُهُ وَفِي صُنْعِوعِنْدَ الخُروج مُحَرَرُ 
وَأَرْكَى صَلَاةٍ مع سَلَام لِمُصْطَفَى وَجِيرَةِخَلْقٍاللَّهلِلدَينِيَنْصُرً] 

قال المصنف: [(الاحْتِيارٌ) أَيْ : الاستيقاظء أَمَا لَوْرَكَمَ آَوْ سَجَدَ ذاهِلًا كُلَ الذّهولٍ 
َخْرََه (فَِنْ أتَى بها) أَؤْ بِأَحَدِمَا بِأَنْ قَامَ» أ قَرَآَء أَؤْ رَكُمَ» أَؤْ سَجَدَ أَوْ قَعَدَ الأخيرٌ 
(نَاِمّا ا يُعْمّد) بمَا أَنَى (يو) بَلْ يُعيدُهُ وَلّو القراءة أَؤْ القَعْدَةَ عَلَى الأَصَحٌ» وَإِنْ لم يُعِذْهُ 
تَفْسّدْ نِصُدُورِهِ لا عَنِ الختيار» فكانَ وُجِودهُ كَعَدَمِه وَالنَّاسُ عَنُْ عَافِلونَ قَلَوْ أَنَى النَّائِمُ 


قوله: (وَتمْيِيرٌ ممفروض) وذلك بأن يميز الخمس المفروضة عن غيرها أو 
يعتقد أن جميع ما يؤديه فرائض أو نفل» وقد نوى الشروع مع الإمام فى صلاته ؛ 
وليس المراد التمييز بين السجدتين؛ لأنه قدمه في قوله: وقرب قعود. .. إلخ. 

قوله: (وَيَخْتِمُ أفْعَالَ الصَّلَاةٍ فُعُودُه) هذا إشارة إلى ترتيب القعود على ما 
قبله حتى لو تذكر بعده سجدة صلبية أو تلاوية يفترض إعادته بعد أدائها. 


ني ب د 


ق (وَفِي صنْعِهِ عِنْدَ الخروج مُحَرّرُ) قال الناظم : والخروج بصنع 
المصلي فرض عند الإمام وهو المحرر عند المحققين من أئمتنا انتهى» وقد 
تقدم أنه ليس بفرض» حلبي قوله: (وأزكى صلاة) هذا البيت يوجد في بعض 
النسخ وهو موجود في منظومة المصنف. 

قال الشارح: قوله: (أَيْ: الاستِيقاظً) تفسير باللازم فإنه يلزم من الاختيار 
الاستيقاظ حلبي» وليس المراد به الرضا لفقده في الذاهل قوله: (ذاهلا) 
الظاهر أن الناعس كالذاهل حلبي» ويؤيده حكمهم بعدم نقض وضوثه قوله: 
(فْإِنْ أتى بها) ضميره يرجع إلى الفراتض كضمير أحدها. 

قوله: (أَوْ را اختاره فخر الإسلام وصاحب «الهداية» وغيرهما ونص في 
«المحيط» و«المبتغى» على أنه الأصحء وقال الفقيه: يعتد بها نائمًا ويكتفي 
بالاختيار أول الصلاة» واستوجهه في «الفتح». 


قوله: (أَوْ فَعَدَ الأخير) أي: القعود الأخير هذا يوافق ما فى «المنية» من 





كتاب الصلاة/ بَابُ صِفَةٍ الصَّلَاةٍ ۳٥‏ 


ركع تامو تَفْسُدُ صَلَاته ؛ لأَنّهُ زَادَ رَكْعَة وَهِيَ لَا تَْبَلَ الرَفْض]. 
قال المصنف: لوَلَوْ رَكَعَ أو سََدَ قَنامَ فيه أَخْرَأهُ ِحُصولٍ الرّفْع (مِنّْهُ) وَالوَضْعْ 
بالاختيار (وَلَهَا وَاجِباتٌ) لا تَمْسَدُ بتَرْكها زاوا ق اا ی ا 


ل4 وَإِنْ لّمْ يُعِدُها يَكُون فاسِمًا أثماء 9999 <<« 


وجوب الإعادة في أدائها نائمًا ويخالفه ما في «جامع الفتاوى» من الاعتداد 
وعلله في التحقيق للشيخ عبد العزيز البخاري بأنها ليست بركن ومبناها على 
الاستراحة فيلائمها النوم فيجوز أن تحسب عن الفرض ويترجح بما رجحه 
المحقق فيما لو قرأ نائمًا من الاعتداد «بحر» وإلى الخلاف فى هذه وما قبلها 
أشار الشارح بقوله: ولو القراءة أو القعدة على اللأصح. ٠‏ 

قال الشارح: قوله : (لحُصول الرَّفع) يرجع إلى كل من الركوع والسجودء 
وهذا بناء على اث SS‏ 
يظهر قوله : (وَلَهَا وَاجباتٌ) الواجب ما ثبت بدليل ظني «قهستاني»» ولو قال: 
ومن واجباتها كما قال في «الفرائض»: لكان أولى. 

قوله : (لا تَفْسّدٌ بتزكها) أشار به إلى الرد على القهستاني في قوله : تفسد به 
E Na‏ ديه نوات السادات N‏ 
وإنما فرقوا بينهما في المعاملات» حلبي. 

قوله: (وَتَعادُ وُجوبًا فِي «العَمّْدِ)) ولا ينجبر نقصها بالسجود ولو لترك 
القعدة الأولى أو لشغل عن ركن بسبب تفكر عمد أو لتأخير إحدى سجدتي 
الركعة الأولى إلى آخر الصلاة عمدًا أو لصلاة على النبى هة فى القعدة الأولى 
ندا على المعتمد فى كل ذلك» وإنما وجبت ا على وجه 
وأحقصى E E a O‏ 
وجوب الإعادة إن كان في الوقت سعة» أبو السعود. 

قوله : (إِنْ لَمْ يَسْجُد لَهُ) قيد في الإعادة بالنظر للسهوء حلبي. 

قوله: (يَكُونُ فاسِقًا) لارتكابه المكروه تحريمّاء وظاهره أن مرتكب 


شل حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


وَكَذَا كُلُ صَلَاةٍ أَدَيّت مَعَّ كراهَةٍ النّخريم يَحِبُ إعادتُها]. 

قال المصنف: وَالمُحْتارُ أَنّهُ جابرٌ لِلأَوّلِ؛ لِأنَّ المَرْضَ لا يَتَكَرّرُ (وَهِيَ) عَلَى ما 
ذَكَرَهُ أَْبَعَةَ عَشَرَ (قراءةٌ فَاتِحَةٍ الكتاب) فَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ , بتَرْكِ أَكْثَرِهَا لا أَكلْهاء لَكنْ في 
(الكن ل A CN‏ 


الصغيرة غير المصر يفسق بها وفيه بعد قوله: (وَكَذَا كَل صَلَاةٍ... إلخ) الظاهر 
آنه تل تو مدا فة الا ين مالا نوكن شهرةا أضلا وان القصض إذا 
دخل في صلاة الإمام ولم يجبر وجبت الإعادة على المقتدي أيضًاء وأنه 
يستثني منه الجمعة والعيد إذا أديت مع كراهة التحريم إلا إذا أعادها الإمام 
والقوم جميعًاء فليراجع حلبي. 

قوله : (يَجبُ إعادَتّها) ما دام الوقت باقيّا وتندب بعده كما يأتي للشارح 
أول قضاء الفوائت 

قولة: (وَالمُخْتَارُ أَنّهُ) أي : المعاد جابر للأول ومن المشايخ من قال: إن 
الفرض هو الثاني حلبي» والظاهر أنه بالإعادة يرتفع الإثم ولو عامدًا. 

قوله : (لِأنَ المَرْضّ لا يَتَكَرّرُ) في هذا التعليل نظر؛ لأن من قال: إن الفرض 
الثاني لا يلزمه القول : بالتكرار» وقد يقال: دفع به توهم أن كلا فرض . 

قوله: (عَلَى ما ذَكرَمُ) أي : لا بالنظر للواقع؛ لأنها كثيرة جدًا. 

قال الشارح: قوله: (قِراءَةٌ فَاتِحَةٍ الكتاب) ولو بقصد الدعاء» كما في 
الحموي عن «الفتاوى الصغرى»: ولو قرأ كل القرآن صار المجموع فرضًا كما 
في القهستاني» ولو خاف فوت الوقت إن قرأ الواجب يجوز أن يقرأ في كل 
رک اة ي ميم القذلزاك ار ۰ 

قزل (يِتَرك أكقرها) يفي أن الزاجي الأقفر ولا يعرى عن تأمل نح 
وفى «القهستانى» ا ا واجبة عنذه وأما عتدهما فأكثرة». ولذا لا يجت 
ا كيان الاق كما في «الزاهدي» فكلام الشارح جار على قولهما قوله: 
(وَهوَ أؤلى) لعله للمواظبة المفيدة للوجوب. 





كتاب الصلاة/ يَابُ صِمَةَ الصَّلَاةٍ ۱۳۷ 


قُلْتُ: وَعَلَيْهِ فَكُلَ آيَةِ واجبٌ ككل د ويا در اليو اد ره 
تكرير كُل كَمَا يَأتي فَلْيِحْفْظ (وَضَمْ) أفصر (سُورَة) كَالكَوترٍ أَوْ ما قَامَ مَقَامَهَاء وَهُوَ 
تلات آباتٍ قصارء نحو: : و شر © ثم ع عت عبس وسر 2 ا 4O 5 2 f‏ 


رقع 


[المدثر :1 ايع كك لو كانت ألايَة أو الاَيتان تذل 6 قصارًا ذَّكَّره الحَلبِي]. 


قال المصنف: [(فِي الأُولييْن من نَّ الفْرْضٍ) هَل يُكْرَهُ في الأَخْرَيَيْن؟ الا 
(5) في (ججميع) رَكّعاتٍ (التَفْل) لِأنْ كُلّ شَفْع مِنْهُ صَلَاةٌ ا ا ا 


قوله : (كَكُلْ تَكْبيرَةٍ عِيدِ) وهي ستء ثلاث في الأولى» وثلاث في الثانية 
حلبي» ويأتي إلحاق تكبيرة ركوع الثانية بها فحكمها حكمها. 

لي (وَتَعْدِيلُ رُكْن) ومثله تعديل القومة والجلسة» حلبي. 

قوله: (وَإِنِْانُ كُلّ) أي : والإتيان بكل واجب من الواجبات فإنه واجب 
وفيه أن هذا لا يغاير معنى كون الواجب واجبًا؛ إذ معناه أن فعله واجب؛ لأن 
الوجوب صفة لفعل المكلف حلبي» ويحتمل أن المعنى إتيان كل واجب في 
م فار ها فال 

قوله: (وَتَدْكُ كرير كن) اع من الواجبات إلا الفاتحة إذا أعادها بعد 
اللسورة ار كررماافي جر اي وهما قولان وفيه أن الفاتحة في 
الأخيرتين سنة قوله: (كُمَا يَأني) في قوله: وكذا ترك تكريرها قوله: (وَصَمْ 
أقصر سُورة) وعدن الأثمة الثلاثة سنة. 

قال الشارح: قوله : (في الْأُولَيَيْنِ) متعلق ؛ بے الور رلا يكو تع 
قوله: وتعيين القراءة في الأوليين؛ لأن المراد: القراءة ولو آية فتعيين القراءة 
عاق الهم ا ضم السورة مع الفاتحة فيهما واجب آخر. 

قوله : (وَهَلْ يُكْرَهُ) أي: ضمٌ السورة. 

قوله: (المخْتارٌ لا)أي: لا يكره تحريمّاء وإن كان الأولى الاكتفاء 
الفا تة تخل 

وله (لأنَ كل شَفْع... إلخ) هذا بالنسبة إلى غير القعدة» وأما بالنظر إليها 


۱۳۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


رر و 82 2 ديه و بي نس . ek‏ 2 5 2 ر 
(و) كل (الوتر) احتياطا وتعيين القَرَاءَة (في الاوليين) مِنَ الفْرض على الممَذهب 


(وَتَفّْدِيمُ الفاتِحَةٍ عَلَى كُلّ السُورَةٍ) وكا ترك تَكُريرها قَبْلَ سُورَةٍ الأَوَليينِ a‏ 
فصلاة واحدة فلو ترك القعدة الأولى لا تفسد» حلبي. 

قوله: (وَكُلَ الوتر اختياطًا) لأنه أشبه السنة في عدم الأذان والإقامة فأعطي 
حكمهاء حلبي. 

قوله: (عَلَى المَذْمَبِ) أي: على المشهور فيه وقيل: فرض عينا فيهماء 
واتفقا على أن تأخيرها عنهما لا يفسدء وثمرة الخلاف فى سبب سجود السهو 
فعلى الأول : ترك الواجب والقراءة أداء. ۰ 

وعلى الثاني : تأخير الفرض عن محلهء والقراءة في الأخيرتين قضاء. 

وصحح الثاني وأيد بعدم صحة اقتداء المسافر؛ أي: بعد الوقت بالمقيم 
في الأخيرتين» وإن لم يقرأ الإمام في الأوليين ولو كانت أداء فيهما لصح؛ 
لأنه حينئذ يكون اقتداء المفترض بالمفترض في حق القراءة فلما لم يجز علما 
أنها قضاء فتلحق بمحلها فتخلو الأخيرتان عن القراءة» وأيد أيضًا بوجوب 
القراءة على مسبوق أدرك إمامه في الأخيرتين ولم يكن قرأ في الأوليين» 
وقيل: التعيين أفضل فقط. حلبي. 

قوله : (عَلَى كُلَّ السُورَةِ) فلو قرأ حرقًا من السورة قبلها ساهيًا يسجد للسهو 
كما رجحه في «المجتبى» وغيره «نهر) ويقرأ الفاتحة ثم السورة «منح». 

قوله: (وَكَذَا تَرْكُ تتكريرها) فلو قرأ الفاتحة مرتين قبل السورة وجب سجود 
الهو العا خر الور و كذ لو ياكرا كلها 

وقوله: (قَبْلَ سُورَةٍ الأوَِّييْنِ) قيد به؛ لأنه لو قرأها مرة قبلها ومرة بعدها لا 
بجي الو لام لرن تار اور اذاي الركوم عاثر:السوره و اد 
بالأوليين لأنه لو كررها قبل سورة الآخريين وقد قرأها فيهما لا يجب السهوء 
وكذا لو قرأ السورة قبلها فيهما والترتيب وإن وجب فلا سهو به؛ لأنه إنما 
يجب بترك واجبات الصلاة وهذا من واجبات القراءة» حلبي. 


كتاب الصلاة/ يَابُ صِمَةٍ الصَّلَاةٍ ۱۳۹ 


(وَرِعَايَةٌ التَرتِيبِ) بَيْنَ القِرَاءةٍ وَالرٌكوع وَفِيمَا تَكَرَّرَ) أَمّا فِيمًا لا يَتَكََّرُ فَمَرْضٌ كَمَا مَرَ 


(فى كُلّ رَكْعَةٍ كَالسَّجْدَةِ) أو فی كُلّ الصَّلَاةِ كَعَدَدِ رکعاتها ORO EIEN‏ 


قوله: (وَرعَايَةٌ التَوْئِيبِ َبْنَ القِرَاءةٍ وَالرُكوع) أي: المحافظة عليه وهو 
متحد في كل ركعة واعترض عده في الواجبات مع نصهم على اشتراط الترتيب 
فيه حتى لو تذكر السورة بعد قيامه من الركوع فقرآها أعاد الركوع» وما ذاك إلا 
لاشتراط الترتيب ولو تذكر ركوعًا قضاه وقضى ما بعده من السجود أو قيامًا أو 
كزاءة صل ركدة ذامة. 

وأجيب بأن كلامه محمول على ما إذا أخر القراءة من الشفع الأول إلى ما 
بعده في الفرض الثلاثي أو الرباعي فإنه حينئذ لا يفرض الترتيب بين القراءة 
والركوع» لكن يرد عليه أنه على هذا التقدير لا خصوصية للركوع » فإن السجود 
مثله حتى لو قرأ وركع ولم يسجد ثم قام فقرأ وسجد ولم يركع تحسب له 
ركعة» وقد فات الترتيب ولم تفسد» حلبي بزيادة. 

و (أَمَا فِيمًا لا يَتَكَوَّرُ) أي : في الصلاة أو في ركعة ففرض كالقعدة مع 
جميع ما قبلها حتى لو تذكر بعد القعدة قبل السلام أو بعده قبل أن يأتي بمفسد 
ركعة أو سجدة صلبية أو تلاوية فعلها وأعاد القعدة وسجد للسهوء ومثل ذلك 
ترتيب الركوع على القيام والسجود على الركوع وهو المشار إليه بقوله: (كُما 
مَمّ أي: في قوله: بقي من الفرائض تمييز المفروض . .. إلخ» وعمّ ذلك 
ترتيب الركوع على القراءة فعموم كلامه هنا يناقض قوله: ورعاية الترتيب بين 
القراءة والركوع. 

قوله : (كَالسَّجْدَةِ) الكاف استقصائية حلبى» فلو أخر السجدة الثانية فى كل 
ر و ر ار ا ت ب كراقة ار : 

فو او فی کل الصلاة کفدد ركعاتينا) فإن التوليي ها راجب ودنك 
لأن الذي ين أول صلاته ولو كان شرطًا لكان آخرًا ورد بأن ما 
يقضيه أول صلاته حكمًا لا حقيقة على أنه ليس أول صلاته مطلقاء بل في 
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حت حَنَّى لَوْ ني سَجْدَةٌ مِنَ الأولّى قضاها وَلَوْبَعْدَ السام قبل الكلام لَه يشي 0 
جد الهو ر ها لأنَّهُ يبَظلُ بِالعَودٍ إِلَى الصّلْبيّة وَالتَكَاوِيّة]. 
و SS E‏ 


حق الأقوال دون الأفعال فلا يتصور ترتيب بين الركعات فيه كما لا يتصور 
في حق إمام ومنفرد فما أتى به أولّا فهو أول وما أتى به آخرًا فهو آخرء 
وكذلك المدرك واللاحق نعم يتأتى الترتيب بينها في المسبوق اللاحق كمن 
فاتته أولى الفجر وأدرك الثانية ونام فيها حتى سلم الإمام يصلي الركعة التي 
نام فيها أولا بلا قراءة ثم المسبوق بها بقراءةء وإن عكس صح وأثم لترك 
الات واف 

ابح حي عا عاد اعبار مرا كان عامدًا لأدائها مع كراهة 


التحريم أ و ساهيًا لعدم إمكان الجبر بسجود السهو؛ لأن ختام الصلاة وقع بما 
لحق فيه واللاحق محجور عن سجود السهوء انتهى حلبي. 


قوله: «(حَتّى لو نَسِي) تفريع على المصنف, وقوله: (مِنَ الأولى)؛ ليس 
بقيد وخصها لبعدها من الآخر قوله: (قَبْلَ الكلام) المراد: قبل إتيانه بمفسد 
قوله: (لَكِنَّهُ يَتَشَّهّد) أي: يقرأ التشهد فقط ويتمه بالعدلوات والدعوات فى 


تشهد السهو على الأصح قوله : (نَمَ يتَشَهدُ) أ : : وجوبًا. 


عو ره 


قوله : (لأنهُيَبَطُلْ بالعَْدِ. .. إلخ) أي : وتبطل القعدة لاش شراط ال ت ها 
وبين ما قبلها قوله: (وَالتَلَاوِبّة) لآنها لما وقعت في الصلاة أعطيت حكم 
الصلية بخلاف ما إذا تركها أضلة: 


قال الشارح: قوله : (آمَا السَّهَوء 27 ا اواك 
الجنس؛ لأن السهو له سجدتان قوله: (قَتَرْقَعُ النَشَهّدَ) أي: تبطله قوله: 
(بخلاف يَِلْك السَّجْدَتَين) صوابه تينك» حلبى. 
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كتاب الصلاة/ يَابُ صِمَةٍ الصَّلَاةٍ 14.١‏ 


تَسْبِيحَةٍ فِي الرّكوع والسّجودِء وَكَذَا فِي الرَّفْع مِنْهُما عَلَى ما احتارَهُ الكَمالُ» لكِنَّ 
المَشْهورَ أَنَّ مُكَمْلَ المَّرْضٍ وَاجِبٌ وَمُكْمّلَ الواجب سند وَعِنْدَ الثاني الْأَرْبَعَةُ فَرْضٌ 


2f 


(وَالقَعودٌ الأَوَّلُ) وَلَوْ في تَفْلٍ في الأصَمّ» 000 


قوله: (وَكَذَا فِي الرّفع مِنْهُما) وكذا نفس الرفع من الركوع والجلوس بين 
السجدتين كما في «الخانية» ونصها المصلي إذا ركع ولم يرفع رأسه من الركوع 
حتى خر ساجدًا ساهيًا تجوز صلاته في قول الإمام ومحمد وعليه السهو انتهى» 
فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك؛ لأن الكلام فيهما واحد ابحر). 

قوله : (علَى م اشا الکیال) ونه تلد ه ابن آمير حاج» ودلت عليه 
عبارة «الخانية» السابقة» وقيل : فرض واختاره في «المجمع» و«العيني» ورواه 
الطحاوي عن أئمتنا الثلاثة» وقيل : سنة. 

قوله: (لَكِنَّ المَشْهورَ... إلخ) فينبغي على هذه القاعدة أن تكون القومة 
والجلسة واجبتين؛ لأنهما يكملان الركوع والسجود وأن يكون التعديل فيهما 
سنة؛ لأنهما يكملان الواجبء» وهذه القاعدة لا توافق مختار الكمال؛ لأنه 
الوجوب فى الكل» ولا ما رواه الطحاوي عنهم؛ لأنه الفرض فى الكل» ولا 
ما قاله الإمام ومحمد؛ لأنه إِمّا السَّئْيّةَ في الكل على تخريج الجرجاني» أو 
الوجوب في الكل على تخريج الكرخي» أو الفرض على ما نقله الطحاويء 
قال الحلبي: ولا يضر مخالفة القاعدة حيث اقتضاها الدليل. 

قوله : (وَعِنْدَ الثاني الأربَعَة بَعَةٌ فَوْضضُ) استشكل مذهبه بأنه وافق الطرفين على 
أن الزيادة على الكتاب بخبر الواحد لا تجوزء فكيف استقام له القول بالجواز 
هنا حتى أثبت به فرضية ما ذكر؟ ولهذا قال المحقق: يحمل قول أبي يوسف 
بالفرضية على الفرض العملي وهو الواجب فيرتفع الخلاف» انتهى «بحر) 
TT‏ « أرحكعوا واس دوا چ [الحج: /الا] وفي قول 
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gz 


وَكَذَا تَوْكُ الإباوو قلي التشهرم وَأرادَ بِالأوّلٍ غَيْرَ الأخيرء لکن يرد عَلَيْهِ لو 
اسْتَحُلف مُسافرٌ سَبَقَهُ الحَدَتٌ مُقيمًا]. 


کے ر 0 


قال المصنف: 000 بِأَنَّهُ عَارضٌ 
(وَالتَشَهّدانِ) وَيَسْجَدُ لِلسَّهُو 12771110 


فخالف فيه محمد رحمه الله تعالى ‏ وقال: إن القعود على رأس كل شفع منه 
فرض وهو القياس؛ لأن كل شفع صلاة على حدة ولذلك افترضت القراءة فيه 
في كل ركعة. 

قلنا: هي إنما فرضت للخروج من الصلاة فإذا قام إلى الثالثة تبين أن ما قبلها 
لم يكن أوان الخروج من الصلاة فلم تبق القعدة فريضة بخلاف القراءة» فإنها 
ركن مقصود بنفسه فإذا تركه تفسد صلاته كذا في «البحر» من باب الوتر والنوافل» 
وأما غير النفل فخالف فيه الطحاوي والكرخيء وقالا: إنه سنّة» حلبي. 
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قوله : (وَكَذَا تَدْكُ الزَيِادَةِ فيه) أي: القعود الأول فى غير النفل أما النفل ما 
عدا سنة الظهر القبلية وسنة الجمعة مطلقًاء فالزيادة فيه مطلوبة» حلبى . 

قو و ارا ر ر الاخ ا ا س الف رک من اا 
بتسليمة واحدة فإن ما عدا القعود الأخير واجب ومفهومه أن كل قعود أخير في 
أي صلاة كانت فرض وهو كذلك إلا القعود الذي بعد سجود السهوء فإنه 
واجب لا فرض؛ لأنه يرفع التشهد لا القعدة ومعلوم أن التشهد يستلزم القعدة 
فهى واجبة» حلبى. 

قوله: (لَكن يُرَدُ عَلَيْهِ... إلخ) ويرد عليه أيضًا ما إذا اقتدى به في ثانية 
المغرب أو ثالثته فإن الثاني مما عدا الأخير فرض عليه بمتابعة الإمام» ويجاب 
عن ذلك بما أجاب به الشرح» حلبي. 

قوله : (فَوْض عَلَيْه) لافتراضه على الإمام قوله : (بأَنَهُ عَارضُ) أي : 
بالاستخلاف قوله: (وَالتَشَهُدانِ) ولو بلفظ غير المروي عن ابن مسعودء وبحث 
صاحب «البحر) وجوب تشهده. 


كتاب الصلاة/ يَاتُ صِفَة الصَّلَاةٍ ١‏ 


2 Aro o 20 5م ك 5 2ه س تو ر‎ Es رە ر ا‎ e~ 
برك بَعضِهٍ ككلوء وكذا في كل قعدةٍ في الأصح؛ إد قد يتكرر عشرا كمَنْ أذرك الإمام في‎ 


ر و یب ای جل شين دس عر عر قر و ا يدا وال رف لتر شبح كي لي لمر بع و و 
تشهدي المغرب وعليه سَهو فسَجد مَعَه وتشهد ثم تذكر سجود تَلاوَةٍ فسجد معه 


0 


ع 
0 2 ر و 


رقي واد يه اع عام ون هاه دودخ 2 0200 ع مه مهم pa‏ 
وتشهد ثم سَجَد للسهو وتشهد معه ثم قضى الرَكعتينِ بتشهدينٍ وَوَقَعَ له كذلِك]. 
قال المصنف: [قُلْتٌ : وَمِئْلُّ الثّلاويّة تَذَكُرٌ الصّلْبيّةَء قَلَوْ فَرَضَنا تَذَكْرَهَا أيْضًا لَّهُما 


قوله : (بِتَرْكِ بَعْضِهِ) ظاهره وإن قل قوله: (وَكَذَا في كل قَعْدَة) أشار به إلى 
التورك على المتن في تعبيره بالتثنية» فإنه يفيد نفي الوجوب في غيرهماء ولو 
أفرد لكان اسم جنس شاملا لكل تشهد كما أشار إليه في «البحر» حلبي بزيادة. 


ا 


قولة+ “قي الأصَع)وقيل © هو فسا ذا الالخبرسينة قوله: (فن نهدي 
المَغرب) أي : اقتدى به في التشهد الأول من تشهدي المغرب». وحينئذ فقد 
أدركه في التشهدينء وقوله: (وَعَلَيْه) أي: على الإمام سهو فسجد؛ أي: 
المأموم معه؛ أي: مع الإمام لوجوب المتابعة عليه. 

قوله: (وتشهد) أي : المأموم مع الإمام؛ لأن سجود السهو يرفع التشهد 
ثم تذكر؛ أي الإمام سجود تلاوة فسجد؛ ائ المأموم معه؛ ا مع 
الإمام؛ لأن سجود التلاوة يرفع القعدة ثم سجد؛ أي: المأموم مع الإمام 
لهو لان مود الى ا د هلا وقع خاتمًا لأفعال الصلاة وتشهد؛ 
أي: المأموم معه؛ أي: مع الإمام؛ لأن سجود السهو يرفع التشهد ثم قضى ؛ 
أي : المأموم الركعتين بتشهدين لما قدمنا من أن المسبوق يقضي آخر صلاته 
من حيث الأفعال» فمن هذه الحيثية ما صلاه مع الإمام آخر صلاته فإذا أتى 
بركعة مما عليه كانت ثانية صلاته فيقعد ثم يأتي بركعة ويقعد» انتهى حلبي. 

قوله: (وَوَقَعَ لَهُ) أي : للمأموم كذلك؛ أي : مثل ما وقع للإمام بأن سها 
فيما يقضيه فسجد له وتشهد ثم تذكر سجود تلاوة فسجده وتشهد ثم سجد 
للسهو وتشهد» حلبي. 

قال الشارح: قوله: (وَمِئْلُ التَلَاويّة تَذَكُرُ الصّلْبيّة) أي : في إبطال القعدة 
قبلهاء وإعادة سجود السهو. 
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E E‏ الصا وتيك أنضك 
وَلَوْ فَرَضْنا إِدْراكُهُ للإمام ساجدًّاء وَلَمْ يَسْجُدْهُما مَعَهُ فَمُقْتَضَى القَوَاعِدٍ أَنَهُ يَفْضِيهِما 

قوله: (زيْدَ ربح أ بأن تذكر الإمام الصلبية بعد القعدة الخامسة 
فسجدها المأموم معه وتشهد لارتفاع القعدة ثم سجد معه للسهو وتشهد لما 
قدمنا ووقع مثل ذلك للمأموم فتصير أربع عشرة قعدة» لكن هذا إنما يكون إذا 
تراخى تذكر الصلبية عن التلاوية كما هو المفروض ومثله تراخي تذكر التلاوية 
عن الصلبية. 

وأما إذا تذكرهما معًا قبل القعدة قعد الأخير ثم سجد للسهو وقعد له 
وجوبًاء وكذا إذا كان بعدها قبل سجود السهو فيعيدها لبطلانها ويأتي بالسهوء 
وإ كان دسحو السهر أعاه التعودين وبدل ذلك في ماموم ب 
الترتيب بين هاتين السجدتين فإن كانتا من ركعة واحدة أو تأخرت الصلبية قدم 
التلاوية» وإن كانت الصلبية من ركعة قبلها قدم الصلبية» حلبي. 

قوله : (لِمَا مَمّ) من أنه يسجد للسهو بعد التلاوية» حلبي قوله: (وَلَوْ فَرَضُنا 
تَعَدّهَ التلاويّة) بآن تذكرها مرة أخرى فقط: حلبي. ْ 

قولةة (ؤيد سَت) صوزته تذكر وعد" القعدة الشائعة مزلي اخرى انها 
وتشهد. ثم قبل أن يسجد للسهو تذكر تلاوية أخرى أيضًا فسجدها وتشهد» ثم 
سجد للسهو وتشهد فهي ثلاث ومثله المأموم» وأما إذا لم يتذكر التلاوية إلا 
بعد تشهد سجود السهو فإنها تصير ثماني باعتبارهما. 

قوله: (وَلَوْ فَرَضْنا إذراكه... إلخ) صورته أدرك الإمام وهو في السجدة 
الأولى من الركعة الثانية وقعد من غير سجود معه قوله : (فَمَقْتَضَى القَوَاعِدِ) مراده 
قاعدة من فاته شيء من صلاته بعد اقتدائه أعاده كاللاحق وهذا في حكمه. 

قوله: (يَقْضِيهما) فإذا قضاهما معًا بعد سجود السهو قعد لهما ثم أعاد 
قعود السهوء وإذا تذكر واحدة بعد السهو أعاد الأصلي والسهو ثم تذكر. 
الأخرى بعد ذلك فكذلك فهي أربع فصار مجموع القعدات على ما ذكره أربعًا 





كتاب الصلاة/ بَابُ صِفَةٍ الصَّلَاةٍ ١‏ 


ق يرا أَيعٌ حر فتدَبَر و ر ع ت وَالله أَعْلَمْ (وَلَفْظُ السّلام) مَرَتَيْنٍ 
فالثاني i‏ 

قال المصنف: [دُونَ عَلَيْكم ور تنقَضي قُدَوَةٌ الأول قَبْلَ عَلَيكُم عَلَى المَشْهور 
وَعَلَيْهِ الشَافْعِيَة يه خِلاقًا لِلتَكْمِلَةِ (2) قِرَاءَةُ (قنوتٍ الوثْر) وَهُوَ مُظلَّقْ الدُعاى وَكَذَا 
يره فوته بير رکوع لَالِتَةِ رَيْلَعُِ. 

(وَتَكُبيراتٌ العِيدَيْنِ) وَكَذَا أَحَدُّها وَتَكْبِيرُ ُكوع رَكْعَتَه الثَانيَةِ كَلَمْظِ التَكْبِيرٍ في 


وعشرين وقد يتصور في صلاة واحدة من المكتوبات ثلاث وسبعون قعدةء 
وبيانه في الحلبي. 

قوله: (وَلَفُظ السََّام) وجوبه أخذ من المواظبة» وذلك في الصلاة ذات 
الركوع والسجود فلا ترد صلاة الجنازة ولا سلام سجود السهو والشكر على 
القول به حموي قوله: (عَلَى الأَصَحٌ) وقيل: سنة. 

قال الشارح: قوله دو لک ر ا کر ب وا ی » قوله : 
(عَلَى المَشْهور) وقيل: لا يخرج إلا بهماء أبو السعود قوله: (وَقِرَاءَةٍ 
قنوت... إلخ) هو من واجبات الوتر خاصة» وهذا على قوله وعلى قولهما سنة 
كأصله قوله: (وَهُوَ مُطْلَقْ الدّعاءِ) وأما خصوص: اللهم إنا نستعينك إلى آخره 
ق مهدو عاو كماع و الود و کا نک ةن 
وقيل : سنة» حلبي. 

قوله : (وَتَكَبِيرَة رُكوع الثَالِنَةِ) لا وجود لهذا في الزيلعي هنا ولا في سجود 
السهو فهو غير صحيح» أبو السعود قوله: (وَتَكبِيراتٌ العِيدَيْنِ) وهي ثلاث في 
كل ركعة» ومما يجب أيضًا تكبير التشريق بعد ثلاث وعشرين صلاة قوله : (وَكَذَا 
أحَدّها) أفاد به أن كل تكبيرة واجب مستقل قوله : (كلَفظ التكبير في افتتاجه) أي : 
افتتاح صلاة العيد المأخوذ من العيدين قوله: (لَكِنَّ الأشْبَهَ... إلخ) استدراك على 
ما أوهمه السابق من تخصيص العيد بهذا الحكم. 
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قال المصنف: [(وَالجَهْرٌ) للإمام (وَالإسْرارٌ) لكل (فيما يُجْهَرٌ) فيه (وَيُسَرُ) وَبَقي 
ِنَ الواجبات إِنْيانُكُلّ واجب أ فُرض فِي مَحَلّه؛ ٠‏ فَلَوْأَتَمَّ القِرَاءَةَ فَمَكَتٌ مُتَفَكُرَا 
سَهوًا م رَكَعَ: أؤ تَذَكّرَ السّورَةَ راكعًا قَضَمّها قائِمًا أعادَ الركوع وَسَجَدَ لِلِسَّهُو وَتَرَكَ 
تکرير رُکوع وليت کو ERS SS a E a‏ 


قال الشارح: قوله: (وَالِجَهْرٌ للإمام) وخير المنفرد فيما يجهر والجهر أفضل 
ولا يبالغ ؛ لأنه لا يسمع غيره ومحله القراءة لا الثناء والتسمية والتعوذ قوله: 
(وَالإسَرار يلكل) أي : الإمام اتفاقًا ومنفرد على الأصح «بحر). 

قوله: (فيما يُجْهَرٌ فيه) وهو صلاة الصبح والأوليان من المغرب والعشاء 
وصلاة العيدين والجمعة والتراويح والوتر في رمضان «بحر) قوله: (وَيَسَرُ) 
أي : فيما يسر فيه وهو صلاة الظهر والعصرء والثالثة من المغرب» والأخريان 
من العشناء وطبلاة الكسوف والاسعيفاء ابح قوله > نلو نَم القِرَاءَة) راجع 
لقوله: (أَوْ قَرض)؛ لأنه فيها أخر الفرض وهو الركوع عن محله. 

فول ا ا ير جم الى لواحت تزه فبها آآخر اتواهب وهو الشوزة 
عن محله بسبب ما حصل من الركوع المرفوض وإنما رفض؛ لأن الترتيب بينه 
وبين القراءة فرض . 

قوله: (أعادَ الرُكوعٌ) على وجه الفرض قوله: (وَسَجَدَ لِلسَّهُو) يرجع إلى 
الصورتين. 

قوله : (وَتَرَكَ تكريرَ رُكوع) إلى قوله: بَيْنَ المَرْضَيْنِء مكرر مع قوله: إتيان 
كل واجب أو فرض في محله لما علمت من أن عدم إتيانه في محله صادق بتأخيره 
عن محله من غير فصل بفعل أجنبي كمسألة التفكر أو مع الفصل كمسألة تأخير 
السورة عن الركوع وتكرير الركوع فيه الفصل بالركوع الثاني بين الأول والسجود 
وتثليث السجود فيه الفصل بين السجود والقيام أو القعدة والزيادة المتخللة بين 
فرضين فيها الفصل بين الفرض الأول والثاني» فما تقدم أعمٌ مما هنا فما هنا 
تكرار معه ولا نكتة هنا في عطف الخاص على العام على أن تكرير الركوع 
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وَتَرْكَ قُعودٍ قَبْلَ ثانيّةٍ أو رَابعَةٍء وَكُل ) زياةةٍ تَتَحَلَلُ بَيْنَ فَرْضَيْنِ وَِنْصاتٍ المُفْنَدي 
E‏ ل ا ييه بنَسْخْهِ أَوْ بِعَدَم سُيَيهِ كَقُنوتٍ 
فَجْرء وَإِنَّما تَفْسّدُ مُحالَفَيهِ في المَفْروض كما يَسَطْنَاه في «الحَرَائِنِ»]. 


وَتَْلِيتَ السجُود مكرر مع قوله: (كل زيادة... إلخ) إلا أنه أسهل من ذاك؛ لأنه 
عطف العام على الخاص» فالخاص وقع موقعه بالنسبة إلى هذا العام لكن 
E E E‏ 


قوله: (وَإنصات المُقْتَدي) فلو لم ينصت وقرأ يجب عليه إعادة الصلاة» 
ولا يتأتى في حقه السهو إن قرأ سهوًا ؛ لأنه لا سهو على المقتدي» حلبي. 

قوله : (وَمْتَابَعَةٍ الإمام) أي: في الواجب لا في السنن لأنه لا يجب الإتيان 
بها حلبي وفيه نظر فإن الكلام فيما لو أتى بها الإمام فالوجوب عرض بسبب 
المتابعة ويؤيده أن المتابعة في غير الواجب الذي لم ينسخ واجبة كما يأتي 
قريبّاء وأفاد الحلبى أيضًا أن المتابعة فى الفرض فرض وليس كذلكء بل إن 
كان المراد: الإتيان بذلك الفرض سواء كان معه أو بعده فمسلم وإن كان 
المراد: المقارنة فهى واجبة قطعًا. 

قوله: (فِي المَجْتَهَدٍ فيه) وفي المتفق عليه بالأولى» واعلم أن المتابعة 
ا 0 CET‏ لاني 
الا و 

قوله : (کقنوت فَجُر) فانه إما مقطوع بنسخه على تقدير أنه كان سنة أو بعدم 
سنيته على تقدير أنه كان دعاء على قوم شهرًا كما في «الفتح» من النوافل فقول 
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: طق و مروت E Fa‏ ده 
قال المصنف: [قلت : قّلعت أصولها نيا وأربعين› وَبالسط E‏ 


الشرح كقنوت فجر مثال للمقطوع بنسخه أو بعدم سيته على البدل» حلبي. 

نال التارع: توه (تبلقت أعيولها كثقاوأريمين) إلى + سا را رن قر 
(وَبِالبَسَطِ... إلخ) اعلم أن الركعتين قد اشتملتا على افتتاح وقعود وتشهد وتسليم 
واشتملت كل واحدة منهما على قيام وقراءة فاتحة وثلاث آيات وركوع وسجودين 
وكل مما ذكر اشتمل على أشياء واجبة الفعل وأخرى واجبة الترك» أما الافتتاح 
ففيه واجب واحد وهو أن يكون بلفظ التكبير» وأما الفاتحة ففيها ثلاثة واجبات: 

الأول: قراءتها أو قراءة أكثرها. 

والثاني: إيقاعها في محلها؛ أي: في القيام الذي أوقع فيه تكبيرة الافتتاح 
أو في القيام الحاصل بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى» فلو كبر للافتتاح 
ثم ركع ثم قام فقرأها لزمه سجود السهو لإيقاع الفاتحة في غير محلهاء وكذا 
لو قام للثانية فركع ثم قام فقراً لزمه السجود للسهو وبطل ركوعه فيهما. 

والثالث: ترك تكريرها قبل قراءة الآيات لما يلزم عليه من تأخير الآيات 
عن محالها وبه يلزم سجود السهو ففي الركعتين ستة واجبات في الفاتحة» وأما 
قراءة الآيات ففيها أربعة واجبات في كل ركعة: 

الأول: الإتيان بها فلو قرأ اية قصيرة لا يكون آتيّا بالواجب. 

الثاني : إيقاع الآيات بعذ الفاتحة» فلو قدمها عليها لزمه إعادتها بعدها 
وسجد للسهو لوجوب تقديم الفاتحة. 

الثالث: إيقاع الآيات في محلها؛ أي: في القيام الذي هو محل الفاتحة 
فلو أوقعها في قيام الركوع بطل الركوع لالتحاق القراءة ببعضها تكميلا 
للواجب ولزمه إعادة الركوع وسجود السهوء وفي قولهم: تكميلًا للواجب 
إشارة إلى أنه لو قرأ الفاتحة مع الآيات في محلها ثم قرأ في رفع الركوع ثلاث 
آيات أخر فإنه لا يبطل ركوعه ويلزمه سجود السهو لتأخيره السجود عن محله. 

الرابع : ترك تكرير الآيات لما فيه من تأخير الركوع عن محله وفيه نظر؛ 
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مم ممم م مم يي يي ياي يي يي يي اياي يلي ياي يي يي ااا 


لأنه لو قرأ القرآن تمامًا لوقع جميعه فرضًا اللهم إلا أن يفرق بين ذلك والتكرير 
فتلك ثمانية واجبات في الآيات ويتبع ذلك واجبان الجهر إذا كان إمامًا أداء أو 
قضاء ولو نهارًاء والإسرار إذا كان كذلك أداء أو قضاء ولو ليلا. 

وأما الركوع ففيه أربعة واجبات في كل ركعة: 

الأول: إيقاع الركوع بعد القراءة فلو أوقعه قبلها أو فيها لزمه سجود السهو 

الثالث: تعديل الرفع منه وهو أن يكون إلى القيام أقرب وفيه نظر؛ لأن 
هذا ليس تعديلاء بل لتعديل الانتصاب التام وهو الذي يدل عليه لفظه. 

الرابع : ترك تكريره لعدم مشروعيته ولما يلزم عليه من تأخير السجود. 

وأما السجود ففيه ستة واجبات في كل ركعة: 

الأول: إيقاعه بعد الركوع؛ إذ لو أوقعه قبل الركوع لا يعتد به ويلزم منه 
تأخير الركوع عن محله. وزيادة ذلك السجود فيلزم أن ياتي بالركوع ثم 
بالسجدتين ويسجد للسهو. 

الثانى : إيقاعه على الأنف والجبهة معًا. 

الثالث: تعديله بأن تسكن جوارحه فيه. 

الرابع : تعديل الرفع منه بأن يكون إلى القعود أقرب وفيه ما مر. 
القيام إلى الثالثة أو تأخير القعود عن محله. 

السادس : تقديم السجدتين على الركعة الثانية أو القعود؛ إذ لو أتى بالركعة 
الثانية قبل السجدتين بأن رفع من ركوع الأولى وقرأ وركع وسجد فإِنْما أتى بركعة 
واحدة زاد فيها ما دون الركعة وهو يقبل الرفض» ويلزمه أن يأتى بالركعة الثانية 
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وموم مااي ياي يللاي ييل ليلل دوو 


ويسجد للسهو ولو أتى بها قبل السجدة الثانية وقعت الأولى صحيحة» ويلزمه أن 
يأتي بالسجدة المتروكة منها ويسجد للسهو ولو أتى بالقعود قبل سجدتي الثانية أو 
بين سجدتيها فقعوده باطل إن أتى بما تركه من السجود ويأتي بقعود آخر بواجباته 
ويسجد للسهو وإلا فصلاته باطلة لتركه السجود الصلبى. 

فقد تضمنت الوجوه الستة ثمانية عشر واجبًا؛ لأن السجدات أربع فلها 
أربعة إيقاعات بعد الركوعين» وأربعة أوضاع على الجبهة والأنف» وأربعة 
بعده ومن الواجبات قراءة التشهد فلو سلم بعدما قعد قدر التشهد ولم يتشهد 
فإنه يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم ومنها : إيقاع التشهد 
فى القعود فلو أتى به فى السجدة الأخيرة لكان إتيانه به فى غير محله. 


وبذلك يلزم سجود السهو ومنها قراءة التشهد في ابتداء قعوده فلو أتى 
بشيء قبله من قراءة أو دعاء كان مؤخرًا للواجب عن محله وبه يلزم سجود 
السهو ومنها ترك القيام في التشهدء فإن قعد ثم قام ففيه تفصيل؛ لأنه إن كان 
قعد قدر التشهد عاد للتشهد والسلام ويسجد للسهوء وإن لم يكن قعد قدر 
التشهد لزمه العود للقعود لفرضيته وتشهد وسلم وسجد للسهو. 

ومنها: إيقاع السلام مرتين: الأولى باتفاق» والثانية على الأصحء فلو 
قرأ التشهد ونسي السلام ومكث ساكنًا ثم تذكره لزمه أن يأتي به ويسجد للسهو 
لتأخيره عن محله» وكذا لو سلم ساهيًا في غير محله أو جرى على لسانه كلمة 
الشهادة أو التسبيح سهوًا أعاد ليأتي بما عليه ويسجد للسهو ما لم يخرج من 
المسجد أو يتكلم إلى هنا حصل النيف والأربعون» وبقي وجوب كل آية من 
الفاتحة؛ فذاك أربعة عشر واجبّاء ومنها الآيات الثلاث فكل آية منها واجب 
كما يفهم من «الهندية» وفيه نظر! 


إذ قد غدهها أولا واجبين جربا على ظاهر المذهب وغلى ما اذكره ففيها 
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#1010066 # تاياي ياي اياي يي يي ايليل 


ستة واجبات» ومنها ترك قراءة التشهد في القيام بعد الشروع في القراءة. 
فهذان واجبان نظرًا للركعتين» وأما قبل القراءة فهي محل الثناء. 

ومنها : القيام للثانية عقب سجدتي الأولى» فلو تراخى عنه بقدر أداء ركن 
لزمه سجود السهو؛ لكونه قعودًا في موضع القيام. 

ومنها : ترك القيام بعد سجدتي الثانية» فلو قام فقد أخر القعود الفرض عن 
محله فيجب عليه سجود السهو إن لم يقيد الثالثة بسجدة وإلا فقد بطل فرضه. 

ومنها: ترك قراءة بعض الآيات في الركوع لما يلزم عليه من تأخير القراءة 
عن محلهاء ومنها : ترك بعض التشهد ومحله ما إذا قعد قدر التشهد وقرأ بعضه. 

ومنها : ترك القيام قبل السلام» فلو قام يلزمه أن يعود ويسلم ويسجد للسهو. 

ومنها: سجدة التلاوة عند قراءة آيتها فالجملة إلى هنا ثمانية وسبعون» 
وإذا ضربنا ذلك في قعدة المغرب مع واجباتها التي ذكرهاء وهي القعود وقراءة 
التشهد وعدم النقص منه وعدم الزيادة عليه وعدم الزيادة فيه يحصل ثلاثمائة 
وتسعون كما ذكر. 

فإذا نظرنا إلى مسائل الشغل فى الصلاة بقدر أداء ركن بسكوت سهوًا أو 
تفكر وجدناها تصل إلى أربعة و وذلك أنه إما أن يكون السكوت قبل 
الفاتحة أو فيها أو بعدها أو في الآيات أو بعدها أو في الركوع أو بعده أو في 
السجدة الأولى أو بين السجدتين أو في السجدة الثانية أو بعد السجدتين كل 
ذلك في الركعتين أو في التشهد أو قبل السلام فهي أربعة وعشرون كما ترى. 

وإذا ضربنا ذلك فى الثلاثمائة وتسعين يحصل تسعة آلاف وثلاثمائة 
وستون» ثم إذا نظرنا لتحا اني لإمامه نجدها تبلغ سبعة عشر واجبًا وهي 
متابعته في قيام الركعتين وركوعهما والرفع منه وسجودهما الأول والرفع منه 
وسجودهما الثاني والرفع منه والقعود والسلام وسجود السهو؛ فذاك سبعة 
عشر» وإذا ضربناها في تسعة آلاف وثلاثمائة وستين تبلغ مائة لف وة 





١‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الحزء الثاني 


أَكْثّرَ مِنْ مائة أُلْفٍ؛ إِذْ أَحَدُها ينج ٠‏ مِنْ ضَرْبٍ حَمْسَةٍ قَعْدَةَ المَغْرِبٍ بِتَشَّهُدِهاء 
وَتَركِ نَفْص مِنْهُ وَزِيادَةٍ فيه أو عَلَيْهِ في 78 كما الك ا وک 
يعر آئ الح a‏ 

قال المصنف: [(وستَنها) تَر السَّنّةِ لا يُوحَِبُ قُسادًا وَلَا سَهُوَاءِ بَلْ إِسَاءَةً لَوْ 
عامدًا غَيْرَ مُسْتَحْفٌء وقالوا: الإِسَاءَةٌ تمق د سسا سور اجاج نيه ا 


وعنمسين ألفا وماثة وعشرين واجتاء وذلك أكثر من ماتة ألف كما ذكر. 

ثم قال : والتتبع ينه ينفى الحصر» وذلك لأنا لم نذكر بقية الواجبات المختصة 

ی ا و و ی ا 
العيدين وتكبير ركوع ثانيتهما وكالزائد في الرباعية والثلاثية ونحو ذلك من 
الواجبات بقليل زيادة. 

قوله: قُلْتُ: فَبَلَعَْتْ لا وجه للتفريع قوله : (قَيُلْمَرُ أي وَاجب) المراد به: ما 
يعم الفرض قوله : (يَسْتَوجب) أي : يقتضي ثلاثماثة وتسعين واجبًا فعلّا وتركًا. 

قال الشارح: قوله: (بَلْ إِسَاءَةً) هذا مبني على إناطة"'' الإثم بالواجب فقط 
والمسألة خلافية» قال في «البحر): والذي يظهر أنه قد يكون بترك السنة 
المؤكدة على الصحيح لتصريحهم بأنه من ترك سنن الصلاة الخمس قيل: لا 
يآثم» والصحيح أنه يأثم لتصريحهم بالإثم لمن ترك الجماعة مع أنها سنة 
مؤكدة على الصحيح» ولا شك أن الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشد من 
بعض؛ فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف من الإثم لتارك الواجب. 

قوله: (لَّوْ عامِدًا) فلو غير عامد لا إساءة» حلبى. 

قوله: (غَيْرَ مُسّْتَخف) أي: غير متهاون بها أما إذا استخف بأن اعتقد أنها 
شيء لا يعبأ به في نظر الشارع إثم ولو أراد الاستخفاف بالشارع كفر حلبي» 


)١(‏ قوله: إناطة» لعلّه من الخطأ المشهور وإِلَّا فحقّه نؤط لأنه من الثلاثي كما يعلم بمراجعة كتب 


كتاب الصلاة/ بَابُ صِفَةٍ الصَّلَاةٍ ١‏ 
أَدْوَنَ مِنَ الكراهَة ثم هي عَلَى ما ذَكَرَهُ كَلَاةٌ وَعِشْرونَ ر الدَيْنِ للتَّحريمَة) في 
«الخلاصة»: إن اغتاد تَركه ثم (ونشر الأصابع) أئ : تَركها بحالهاء (وَأَنْ لا 
يُطأطى رَأْسَهُ عِنْدَ التكبير) E‏ بذعَة (وَجَهْرَ الإمام بالتكبير) بمَدرِ حاجَتِه اغلام 
بالدّخولٍ وَالانْتِقال» وکا اا وَالسَّلام]. 


وفي «البزازية» لو لم يرّ السنة حمًا كفر؛ لأنه استخفاف» أبو السعود. 

قوله : (أَدْوَّن مِنَّ الكَراهَة) أي : التحريمية؛ لأنها المرادة عند الإطلاق وإلا 
فالإساءة خلاف الأولى وهي مرجع كراهة التنزيه» كما ذكره الشرح وغيره. 

قوله: (عَلَى مَاذْكَرَهُ نَلَّانَة وَعِشْرونَ) أنَتَ لفظ العدد لحذف المعدود 
حلبي» وفي كلامه إشارة إلى أنها في الواقع أكثر 

قوله: (للتََحْرِيِمَة) الظاهر أن اللام بمعنى «مع» ليفيد كون الرفع مقارنًا 
للتحريمة» وقيل: يرفع ثم يكبرء وقيل: يكبر ثم يرفع» أبو السعود. 

قوله : (إن اعْتادَ تَرْكَهُ أَيْم) القائل بالإثم في ترك الرفع بناه وك به موده 
الهدى فهو سنة مؤكدة» والقائل بعدمه بناه على أنه من سنن الزوائد بمنزلة 
اليدين جاز» وإن رفع فهو أفضل «بحر). 

قوله: (أيْ: تركها بحالها) أي : لا مضمومة كل الضم ولا مفرّجة كل التفريج 
قاله الزيلعي» والظاهر أن المراد بالنشر نصبها مع الكف بحيث تكون مستقبلة 
القبلة ولا يضمها إلى الكف «بحر» فيصدق هذا بضمها مستقبلا بها القبلة. 

قوله : (عِنْدَ التَكبير) الظاهر أن جميع القيام كذلك قوله : (فَإِنِ بدْعَة) أي : 
قبيحة فهو مكروه تنزيها لتركه السنة قوله: (بالتّكبير) أي : تكبير الإحرام 
والانتقال قوله: (بقذر حاجته) وإن زاد كره. 

قوله : (للإِعْلَام) اعلم أن الإمام إذا كبر للافتتاح لا بد لصحة صلاته من 
قصده بالتكبير الإحرام» وإلا فلا صلاة له إذا قصد الإعلام فقطى فإن جمع بين 
الأمرين فحسن وكذا المبلغ إذا قصد به التبليغ فقط خاليًا عن الإحرام فلا صلاة 
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قال المصنف: [وَأَمّا المُوْتَعٌ وَالمُتْمَرِدُ قَيُسْوِعُ نَفْسَه (وَالثَّناءِ وَالتَّمَوّذِ وَالنَسْمِيةٍ 


e 


اوناع رع 2 ك 8 ر ت 6 ت 
والتأمين) وَكوْنْهِنَ (سراء وَوَضِعْ يُمينه عَلَى يَسارو) oes ESSE Sek‏ 


له ولا لمن يصلي بتبليغه في هذه الحالة؛ لأنه اقتداء بمن لم يدخل في الصلاة» 
فإن قصد الإحرام والتبليغ فحسن» كذا في «فتاوى الغزي». 

ووجهه أن تكبيرة الافتتاح شرط أو ركن فلا بد في تحققها من قصد 
الإحرام؛ أي: الدخول في الصلاة» وأما التسميع من الإمام والتحميد من 
المبلغ وتكبيرات الانتقال منهما إذا قصد بما ذكر الإعلام فقط فلا فساد 
للصلاة» ولا يقال: إنه في التسميع حينئذ بمنزلة قوله: رفعت رأسي ونحو 
ذلك؛ لأنا نقول: هو ذكر بصيغته فلا يتغير بعزيمته» أبو السعود عن «القول 
E‏ 

قال الشارح: قوله: (فَيْسْمِعٌ تَفسّه) لأنه ذكر وأفضله ما خفي «بحر» واعلم 
أن التبليغ عند عدم الحاجة إليه مكروه وهو بدعة منكرة في هذه الحالة اتفق 
على ذلك الأئمة الأربعة» وأما عند الاحتياج إليه فمستحب,. والأحسن أن 
يؤتى بالأذان والإقامة وإن كان القوم مجتمعين عالمين بشروع الإمام» فإنه 
يقتدي به من يسدّ الأفق من الملائكة» أو السعوة. 

ف اعرد اة والثامين) انظر الو وله "القاضية وق ار جوري ل 
راذآ [البقرة ]۲۸٠:‏ إلخ» هل يسن التعوذ والتسمية والتأمين؟ حموي عن 

أقول: مقتضى إطلاقهم سنة التعوذ وما بعده أن يكون الإتيان بها سنة 
مطلقًاء سواء أتى بخصوص الفاتحة أو لاء ونحن على هذا الإطلاق حتى نرى 
تخصيصًاء وينبغي التفصيل في التأمين إن كان المقروء يصلح أن يكون دعاء 
أتى به» وإن كان من القصص والأخبار فلاء أبو السعود. 

توله ارو كر و :ين ) عدي لخر لككون انعدو ف سيد نا لسراز 
بها سنة أخرى فعلى هذا سنية الإتيان بها تحصلء ولو مع الجهر بهاء أبو 


کتاب الصلاة/ باب صِفَة الصَّلّاةٍ هه ١‏ 


عدو لم 


وَكَوْنَهُ (تحتٌ السَّرَّة) ا قول عَلِي ذه : «مِنَ السّنَةِ وَضْعْهُما نَحْتَ السُرَّو) 
وَلِخَوْفِ الجتماع الدّم في رؤوس الأصابع (وَتَكبيرٌ الركوع» و) كَذَا الرَفْعٌ منه]. 
ا e‏ ى (وَالتُشبيج فيه َكَان) وَِنْصاقٌ وا 
رَكْبَتَيْه بِيَدَيهِ) ف في الركوع (وَتَفْريجٌُ أَصاب بِعِهِ) للرجلء ولا يُنْدَبُ التَّْرِيجُ إلا هُناء ولا 
الضَّوٌ إلا في السجودِ و ال ع ا ان ا 1 111 


السعود قوله: (وَكَوْنَهُ نَحْتَ السّرَّ) فالوضع مطلقًا سنة» وكونه تحت السرة سنة 
أخرى. أبو السعود قوله: (لِلرَّجْلِ) أما المرأة فتضع الكف على الكف تحت 
ثدييها كذا يأتي للشرح» والذي في «النهر» و«القهستاني» تضع فوق الصدر. 

قوله: (وَلِخَوْفٍ اجتماع الدّم) قصد به إبداء حكمة لا إثبات الحكم وفك 
أن الدم خصوصًا عند طول الوقوف يجتمع في رؤوس الأصابع فيضرء انتهى 
حلبي. 


قوله: (وَكَذَا الرَفْعُ) أشار به إلى أن نفس الرفع سنة ولا يصح قراءته 
بالجر؛ لإفادته خلاف المراد. 

قال الشارح: قوله : (بِحَيْتُ يَسْتَوي قَائِمًا) وهو التعديل» وفي «البحر» وقدمنا 
أن مقتضى الدليل الوجوب لا السَّنْيّة وهو قول عن الإمام انتهى» واختاره 
المحقق الكمال وتلميذه الحلبي وادعى أن غيره خطأ حيث قال: وهو الصواب». 
ونقل الطحاوي عن الثلاثة افتراضه وهو الرواية المشهورة عن الثاني. 

قوله: (وَالتَسْبيح فِيهِ) الأولى ذكره بعد قوله: (وَتَكْبِيرٌ الرُكوع) كما لا 
يخفى ونظيره ما يأتي في السجودهء انتهى» حلبي. 

ق الاق ويكره أن يتقص عن الثلاثة تنزيها والتغليث أدنى انسنة فمن 
شاء فليزد بعد أن يختم على وتر قوله: (وَإِنْصاقٌ كَعْبَيِ) حالة الركوع هذا إن 
تسر له وإلا فكيف يتيسر له على الظاهر قوله: (للرجل) أما المرأة فلا تفرّج 
لاء خجالها على السعر فول (وتكبيز السو أن : التكبير الواقع عنده 


فالإضافة ا ملابسة» حموي. 
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وَ) كَذَا نَفْسُ (الرّفْع مِنْهُ) بِحَيْتُ يَسْتَوي جالسًا. 

() كَذَا (تكُبيرُه وَالتَسْبِيحُ فِيهِ نَكَانًا» وَوَضْعٌ يَدَيْهِ وَرُكْبَئَيو) فِي السّجِودء فَلَا 
ملم O‏ روافيرافن رفي 
اليسرّى) ق اا الرّجل (وَالجَلْسَة) ع السجدتين EE‏ 


قوله : (وَكذا تَفْس الرَفع مِنْه) يقال فيه ما قيل في الرفع من الركوع قوله: 
(وَالتَسْبِيحُ فِيهِ نَلَانَا) ويكره أن يأتي بغير التسبيح في الفرض» وله أن يدعو في 
سجود النافلة» وعليها حمل ما ورد أنه کان دعر فی سجوده. 


تنبيه: 

لما كان الركوع تذللًا ناسب أن يجعل مقابله العظمة لله تعالى» ولما كان 
السجود غاية التسفل ناسب أن يجعل مقابله العلو لله تعالى وهو القهر 
والاقتدار لا العلو في المكان - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا «شرنبلالية». 

قوله: (وَوَضعٌ يَدَ یدد ور ا ی ودوك وفيا أفادة 
الزيلعي» والأصح افتراض وضع إحدى اليدين والركبتين» أبو السعود عن "نور 
الإيضاح» وشرحه قوله: (قَلَا يَلْرَم طَهارَةٌ مَكَانِهما) لأن وضعهما ليس بلازم فإذا 
وضعهما على نجس كان كعدم الوضع أصلا وهو لا يضر. 

قوله : (إلَّا إِذَا سَجَدَ عَلَى كَفَه) فيشترط طهارة ما تحته لكونه محل السجود 
فكأنه لم يعتبر وضعها تحت الجبهة نيابة عن الأرض لاتصالها بالمصلي قوله: 
(كُمَا مم أي: في أول باب شروط الصلاة» حلبي. 

قوله : (وَافْيراشُ رِجْلِهِ لِهِ اليَسْرَى) أي : مع نصب اليمنى سواء كان في القعدة 
الأولى أو الأخرى؛ لأنه مَِةُ فعله كذلك» وما ورد من توركه 44 محمول 
على كبره وضعفه وكذا يفترش بين السجدتين كما في فتاوي الشيخ قاسمء 
ولواد «الرجل) حون الموا» E‏ 

قوله: (وَالجَلْسَةُ بيْنَ السَّجْدَمَيْن) بحيث يستقر كل عضو في محله. وفي 
المصنف تكرار مع قوله: والرفع منه حيث قيده الشرح بقوله: بحيث يستوي 


كتاب الصلاة/ يَاتُ صِفَةٍ الصَّلَاةٍ /اه ١‏ 


وَوَضْعُ يَدِيهِ فِيِهَا عَلَى فَحْدَيْهِ كَالنَّسَهّدِ لِلنَوَارْثِء وَهَذَا مِمّا أَغْمَلَهُ أَهُلْ المُتونٍ 
وَالشّروح كما فِي (إِمُدادٍ المتّاح) للشرثلاني]: 

قال المصيف: [قَلْتٌ : وَيَأتي مَعْزيًا لل ١مَنْيَةِ)‏ قَافْهَم (وَالصَّلَاةٌ عَلَى الى ككهْ) في 
القَعْدَةِ الأخِيرَة» وَْرَضَ الشَّافِعِيُ قَوْلَ: اللّهُمّ صَل عَلَى مُحَمَّدِ وَتَسَبُوهُ إِلَى الشّدوذِ 
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وَمخَالئَة الإجتماع + رالا با بل وال ی الاو وای بقنة تكبيراك 
جالسّاء فإن ذلك عين الجلسة وبقطع النظر عن تقييد الشرح لا تكرار 
والجلوس يكون من سفل إلى علو والقعود عكسه كما يدل عليه كلام أهل 
اللغة قوله: (وَوَضعُ يَدَيهِ فِيهًا... إلخ) بأن تكون رؤوس الأنامل عند 
الركبتين. 

قال الشارح: قوله: لياق مَعْرْيًا لل «منيّة)) ف في الفصل الآتي حبرب 
قال: ويضع يديه على فخذيه كالتشهد «منية المصلي» وقوله: (فَافَهَم) أشار به 
إلى الرد على الشرنبلالي في دعواه إغفال المتون والشروح هذا الحكم مع أنه 
مذكور في متن يقرؤه الأطفال» حلبي. 

قوله: (وَالصَّلَاة عَلّى الثيئ) ية وذكر فى «الخزانة» أنها واجبة حموي» 
ا ا ای ا ر و 
سنة من حيث الصلاة» وتكره في الأول لما فيه من تأخير القيام عن محله. 

قوله : (وَنَسَبُوهُ إِلَى الشذوؤِ) نسبه إليه الطحاوي والخطابي والبغوي وابن 
المنذر وابن جرير الطبري. 

وقوله: (وَمحْالَمَةٍ الإجماع) متعقب بأنه روي عن بعض الصحابة وبعض 
التابعين ما يوافقه «بحر). قلت : فلا وجه لنسبة الشذوذ إليه حينئذ. 

قوله: (وَالدَعاءٌ) أي: آخر الصلاة قبل السلام» وكان بي إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلانّاء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الحلال والإكرام)”"". 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۲/ ۰۲۳۷ رقم ۳۱۹۷). 
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الانْتقالاتٍ حَنَّى تَكُبيرَة القُنُوتٍ عَلّى قَوْلٍ: وَالتَسْمِيعْ للإمام وَالتّحْميدٍ لِعَيْرِو وَتَخويل 
الوَجْه يُمْنَةَ وَيْسْرَةَ ِلسّلام]. 


ومن السنن قراءة آية الكرسي لقوله بي : «من قرأ آية الكرسي في دبر كل 
صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت2”''. ومن قرأها حين يأخذ مضجعه 
من النوم آمنه الله تعالى على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله)”". 

ومنها: «المعوذات دبر كل صلاة)”". 


ومنها : «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»”*' ومن السنة رفع 
الأيدي في الدعاء حذاء الصدر وبطونها مما يلي الوجه» وختم الدعاء: 
بسبحان ربك. .. إلخ» وأن يمسح وجهه بيديه ويدعو لنفسه والمؤمنين 
والمؤمنات ولوالديه إن كانا مؤمنين والدعاء بالمغفرة للكافر لا يجوزء بل 
ادعى القرافي آنه كفر» أبو السعود قوله: (عَلى قَوْلٍ) هو ضعيف. 


قوله: (والتَحْمِيدٍ لِعَيْره) أي : لمؤتم ومنفرد والمعتمد أن المنفرد يجمع 
بينهماء ويستحب للإمام أن يستقبل الناس بوجهه أو ينحرف عن يمين القبلة أو 
يسارها وله أن ينصرف لحاجته كما فى «المنية». 


»)۱۲۹۸ رقم 4478)» والروياني (۳۱۱/۲» رقم‎ 27٠ /5( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 
رقم 86078)» والطبراني‎ ٠۹۳ /۸( رقم 209577 والطبراني في الأوسط‎ 2١١5 /8( والطبراني‎ 
رواه الطبراني في الكبير‎ :)٠١١/٠١( في الشاميين (۹/۲» رقم ١۸۲)ء قال الهيثمي‎ 
والأوسط بأسانيد وأحدها جيد.‎ 

(۲) اخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۰٤٥۸/۲(‏ رقم ۲۳۹۵) وقال: إسناده ضعيف. 

(۳) اخرجه ابو داود (۲/ ۰۸٦‏ رقم »)١97‏ والطبراني (۱۷/ ۰۲۹٤‏ رقم »)۸۱١‏ وابن حبان (5/ 
٤‏ رقم 4١٠5)ء‏ والنسائي (۳/ ۰٦۸‏ رقم ١۱۳۳)ء‏ وابن خزيمة (۱/ ۳۷۲ رقم »)۷٥١‏ 
والحاكم /١(‏ ”2777 رقم 959) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي في شعب الإيمان 
(۲/. رقم 55056). 

025 أخرجه أحمد(٥/ ۲٤٤‏ رقم ۲۲۱۷۲)» وأبو داود (87/7» رقم »)٠١۲١‏ والنسائي في 
الكبرى (5/ 7”7» رقم /4977)» والحاكم 107//١(‏ رقم ١٠١٠)وقال:‏ صحيح الإسناد على 
شرط الشيخين » والطبراني 26١ /٠١(‏ رقم ))١١١‏ وابن حبان (5/ 2.756 رقم ۲۰۲۱)» وعبد 
بن حميد (ص الاء رقم .)۱۲١‏ 
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قال المصنف: [(وَلَهَا آدَابٌ) تَرْكُهُ لا يُوجِبُ إسا ساءةً وَلَا عِتابًا كَتَرْكِ سُنَّةِ الروائِدِ 
کن عله فصل رة إلى مضع سُجُودو حال قاو وَإِلَى طهر كَدَمَيِْ حال 
رُكُوعِ وَإِلَى رنب حال سحودو وَإِلَى حِجْروِ حال فُعودو, وَإِلَى مَنْكبهِ الأْمَنٍ 
َلأْسَرٍِنْدَ الَسْليمَةٍ الى وَالثَانيق) لمخصيل الُخشوع (وَإِمساك َم عند الا لتناؤبٍ) 
ايده دع التثاؤب مُجَربَة. وَلَوْ بأَخَذٍ سَمَتَيِْ بسن (إن لَمْ يَقْد Es‏ 
البمتوج ف وق : بِاليمِينِ لَوْ قَائِمّاء وَل فَيَسَاره «مجَتَبَى)]. 
قال العضيف: [أو كن؟ لِأَنَّ التّمْطِيةَ بلا ضَرَورَةٍ ع ا 


قال الشارح: قوله: (لَا يُوحِبٌ إساءة) أي : كراهة تنزيه (كترك سنة 
الرَّوَائدِ) مثل : صلاة الضحى ورفع اليدين على قول. ويقابلها سنن الهدى التي 

هى المؤكدة القريبة من الواجب كا لأذان والإقامة والرواتب» حلي زياد 

قوله: (نَظرُهُ إلى مَوْضِع سُحُودِهِ) الظاهر أنه عند وجود مشغل في هذه 
المحلات لا ينظر إليها ؛ لأنه يضيع الخشوع الذي هو أعلى من هذا المستحب 
قوله: (وَإِلَى حِجْر) بكسر الحاء وسكون الجيم ما بين يديك من ثوبك عزمي 
زاده عن «القاموس» قوله: (لتتخصيل الخشوع) علة لجميع ما قبله وأيضًا فإنه لا 
تكلف فيه ولو ترك بصره وقع في هذه المواضع قصد أو لم يقصدء أن ا لسعو 

قوله: (وَإِمْساك فَمِهِ عِنْدَ التّغاؤب) لما فيه من ضحك الشيطان والتكاسل 
فيما يطلب فيه النشاط والخشوع› والتثاؤب بالهمز كما في «المصباح» وسائر 
الأنبياء محفوظون منه «نهر» قوله: (بظَهر يَدِهِ اليْمْنّى) هذا حكمه فى الصلاة 
لقلة العمل أما خارجها فبظهر كفه اليسرى كما وردت به الآثار. 

قوله: (وَقِيلَ: باليّمِين لَوْ قائمًا... إلخ) كأنه لأن التغطية ينبغي أن تكون 
باليسرى كالامتخاط فإذا كان قاعدًا يسهل عليه ذلك». ولم يلزم منه حركة 
اليدين بخلاف ما إذا كان قائمّاء فإنه يلزم من التغطية باليسرى حركة اليمنى 
أيضًا؛ لأنها تحتهاء حلبى. 

قال الشارح: قوله : (لِأنَ التَّْطِيةَ . .. إلخ) علة لكونه لا يغطي بيده أو كمه إلا 
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ا كَمَيهِ مِنْ كُمَّ عِندَ التَكْبِيرٍ) لِلرّجُل إلا لِضَرورَةٍ كبَردٍ (وَدفع 
الُّعال ما اسْتَطا EEE‏ لإمام وَمُوْتَم (حِينَ قبل : 
عي عَلَى القلاح) خِلَانا رك كَعِنْدَهُ عند > رت لقا كار 
م م كر ترمد صَفٌ يَنْتَهِي إِلَيّهِ الإمامُ عَلَى 
.7 آم الام تم ف 


مدو 


عند عدم إمكان كظم فمه كما في «البحر» من مكروهات الصلا حلبي » وقوله 


(مكروهة الظاهر نها هة 
قوله (وَإِخْراجُ كَمَيِهِ مِنْ كُمَّيهِ عِندَ التككبير) أي: الأول فلا يكر في غيره 


قوله: (وَإخرا 
أفاده مسكين وذلك لأنه أقرب للتواضع وأبعد من التشبه بالجبابرة وأمكن 
0 زيلعى» وقيده بالرجل؛ لأن المرأة تجعل يديها فى كميها ؛ لأنه 


1۰ 


E ا :لأ باد عُذر مُفسي) أي‎ ET 


السعود عن «العيني». 
قوله: (وَالقيام لإمام وَمُوْتَمْ. .. إلخ) مسارعة لامتثال أمره» والظاهر أنه 


اععتر اق عن التاخير :له التقديم حتى لو قام أول الإقامة لا بأس» و جزر 
قوله: (خِلافًا لِرُفَر... إلخ) الذي في «مسكين» و«العيني» وقال زفر حين 


قال: قد قامت الصلاة. 
قوله: (وَإِلَا َيَقومُ كل صَفْ... إلخ) أي: وإن لم يكن الإمام بقرب 
المحراب بأن كان في موضع آخر من المسجد أو كان خارج المسجد ودخل 


من = خلف» انتهى حلبى . 
قوله: (فلا يَقّفوا) أي : اتفاقا وربما يؤخذ منه كراهة تقديم الوقوف في 
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ا 1 کک ينهي ٳليو بخ (وَشْروٌ الإمام» في 
لاني الةو أغدل العذاجب كما في اق المج لعف و 
«الفُهُسْتَانٌَِ ن مزا لل«خُلاصة» أنه الأصح. 

َر : لَوْلَمْ يَعْلّم مَا في الصَّلّاةٍ مِن فَرائِض وَسُْنَنِ أَجْرَأهُ قتنبّهِ وَاللَّهُ أغلّم]. 


قال الشارح: قوله: (وَشْروعٌ الإمام) وينبغي أن يكون شروع القوم مع 
شروعه بحيث يقارن تكبيرهم تكبيره» حموي . 

ف : (أَنَهُ الآصَحٌ) أي : فالأخذ به أولى؛ لأنه لا يقع اشتباه على 
ال 

قوله : (فتَتَبّه) أمر من التنبه» وفي بعض النسخ «قنية» وهو تحريف انتهى 

أقول: لا تحريف. بل هو في «القنية» وعبارتها باختصار المصلون ستة : 

الأول: ا ل ل 
الات لهو لاف تر كد و ل ا مع ال ات عا ول ماف غ 
تركها فنوى الظهر أو الفجر أجزأه وأغنت نية الظهر عن نية الفرض. 

والثاني: علم ذلك ونوى الفرض فرضًاء ولكن لا يعلم ما فيه من 
الفرائض والسنن يجزئه. 

والثالث: نوى الفرض ولا يعلم معناه لا يجزئه. 

والرابع: علم أن فيما يصليه الناس فرائض ونوافل فيصلي كما يصلي 
الناس ولا يميز الفرائض من النوافل لا يجزئه. وقيل: يجزئه ما صلى في 
الجماعة إذا نوى صلاة الإمام. 

والخامس : اعتقد أن الكل فرض جازت صلاته. 

والسادس: لا يعلم أن لله تعالى على عباده صلوات مفروضة» ولكنه كان 
يصليها لأوقاتها لم يجزء انتهى. 
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قضل 
قال المصنف: [فَصْلَّ : 
(وَإِدَا راد الشُروعَ فِيهًا كَبر) لَرْ قَادِرًا (للائيتاح) أَيْ: قَالَ وَجوبًا : اللَّهُ كبر 
نضا 
هو لغة الحاجز مصدر بمعنى الفاعل كرجل عدل؛ أي : فاصل بين ما ذكر 
قبله وبعذه أو بمغنى المفعول؛ ا مفصول عما قبله خبر أو مبتدأ» وعرقًا 
طائفة من المسائل. 
قال الشارح: قوله: (وَإِذَا أراة) المصلي» ادعى العيني أن هذه الواو تتلقى 
من أفواه المشايخ وتسمى واو الافتتاح. 


واعلم أن هذا الفصل مشترك بين المصلين والمختص بالمقتدي أن يحاذي 
تكبيره تكبير إمامه. فإنه أفضل عنده وعندهما يوصله بتكبيره؛ ا يوصل ألف 
الله براء أكبر وهو أحوط وأرفقء. فلا تدرك فضيلة التحريمة إلا بالمحاذاة عنده 
وعندهما إلى وقت الثناء على الأصح» وقيل: إلى نصف الفاتحة أو إلى 
آخرهاء وهو المختار «خلاصة»» وقيل: بالركعة الأولى وصحح.ء وقيل: 
بالتأسف على فوات التكبير معه» ويجب أن تكون البداءة بلفظ : الله حتى لو 
قال : أكبر الله» لا يصح عندهء أبو السعود عن «البزازية». 

قوله: (لَوْ قَادِرَا) محترزه ما يأتي من قول المصنف: ولا يلزم العاجز. .. 
إلخ قوله: (للافتتاح) أي: افتتاح الصلاة ولا بد من نية ذلك حتى لو أراد 
الإعلام فقط لا يكون شارعا. 
فرع: 

متى فسد الاقتداء لا يكون شارعًا في صلاة نفسه؛ لأنه قصد المشاركة 
وهي غير صلاة الانفراد. 


2 


قوله : (أَيْ: قَالَ وَجويا: اللَّهُ آكْبَرْ) ظاهره أنه لو قال: كبير أو الكبير أو الكبار 
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وَلَا يَضِيرٌ شارعًا بِالمُيْتَدَ فَقَظْ كَداللّه) وَلَا ب(أكْيّر) قَنَظ هُوَ المُخْتارُء قَلَّوْ قَالَ: الله 
مَعَ الإمام وَأكْبّر قَبْلَهُ أؤ أَدْرَكَ الإمام اکا فال :الله قائِمًا وَأَكْبِرٌ راكِعًا لَّمْ 
يَصِحَّ في الأصَحٌء كما لؤ فْرَعْ مِنَ (الله) قبل الإمام, ولو ذكَرَ الاسم بلا صِفَةِ صَحّ 


a‏ ا ت ر ر بم عه همييّه 96 ۴ عر عر 
عِنْدَ الإمام خلافا لِمَحَمَّدٍ (بالحذفي) إذ مَدَ إخدى الهُمَرَتَيْن مفسد وَتَعَمده كمرء 


ص 2 


وَكَذَا البَاءُ في الأصَحٌ]. 


أو الأكبر لا يكون آتيّا بالواجب ويحررء ولو مده ففرغ المأموم قبله يجوز عندهما 
لا عند أبي يوسف وتمامه في «النهر» قوله : (وَلَا يَصِيرٌ شارِعًا) الأولى التفريع. 

قوله: (هوّ المَخْتارٌ) وهو قول أبي يوسف ومحمد وهو ظاهر الرواية عنه؛ 
لأن التعظيم الذي هو معنى التكبير حكم على المعظم فلا بد من الخبر» وقيل : 
يكون شارعًا بالمبتدأًء وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا طهرت على عشر» وفي 
ا او ا ا ا ا ع ا ارات ویج 
E‏ 

قوله : (قَلَوْ قَالَ: الله مَعَ الإمام... إلخ) مما يظهر فيه ثمرة الخلاف كما في 
«البحر» قوله: (وَلو ذكرَ الاسم... إلخ) مكرر مع ما سبق فإن المراد بالصفة: 
الخبر ومع ذلك هو ضعيف مبني على غير ظاهر الرواية» حلبي. 

قوله : (بِالحَذّفٍ) أي : افتراضًا ولو حذف المصلي أو الحالف أو الذابح 
المد الذي في اللام الثانية من الجلالة أو حذف الهاء اختلف في صحة تحريمته 
وانعقاد يمينه» وحل ذبيحته فلا يترك ذلك احتياطاء أبو السعود عن الشرنبلالي 
قوله : (إِحُدَى الهَمُرَّتَيْنِ) هما همز الله وأكبر فإنه مفسد. وإن لم يتعمده. 

قوله: (وَتَعَمّدَُهُ كَفُْرٌ) أي : تعمد المد مع قصد الاستفهام المقتضي سبق 
الشك أما مجرد قصد المد لا يوجب كفرًا على الظاهر حلبى» قلت: ويؤيده 
قوله في «المنح» لأن المد قد يكون للتقرير قوله: (وَكَذَا البَاءُ في الأصَحٌ) 
وقيل: لا تفسد كما ذكره الحلبي في «شرح المنية» وجه الأصح أنه يصير جمع 
كبر بالتحريك وهو الطبل أو اسم الشيطان كما في «الدر المنتقى» ولو مد الهاء 
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ع تی کے 


قال المصنف: [ويشترط كونه ٠‏ (قائِمًا) فَلَوْ وَجَدَ الإمامَ رَاكِعًا فَكَبّرَ مُنْحَيِيًا إن إلى 
0 وَلَعْتْ نِيّهُ َكبيرَةٍ الرُكوع. 

فُروعٌ : كَبَّرَ غَيْرَ عَالِم بتكبير إماموء إِنْ أَكْبَرَ رَأَيَهُ 
(محيظ). 

وَلَوْ أَرادٌ بتَكْبِيرِهٍ للم اد تايف اشر داكا و يجزم الرَاءٌ 
لقؤله كل : «الأذان جَرْمُ وَالإقامَة جَرْم والتڪبير جز «متح) 


نَهُ كبر قَبْلَهُ لَمْ يَجِرْ وَإِلّا جا 


لا يضر؛ Cs Ey‏ ا 
قال الشارح: قوله: (وَيَمْ يُشْتَرَط كَوْنْهُ قائِمًا) أي : في الفرض وما ألحق به مع 
القدرة عليه فلو كبر قاعدًا ثم قام لم يجزء انتهى «در منتقى) قوله : (صَحَّ) 3 

لأنه في حكم القيام التام . 

قوله: (وَلَمَتْ نِيّةُ تَكبِيرَةٍ الرُكوع) وكانت للافتتاح وإن لم ينوه؛ لأن 
المحل محل تكبيرة الافتتاح فنية تكبيرة الركوع نية تغيير المشروع وليس في 
قدرته ذلك حلبي» وهذه الصورة مستثناة من قولهم : لا بد أن ينوي بتكبيرة 
الإحرام الدخول في الصلاة. 

و چان ما اد ا کر راب ا جت ار مح وا ارت 
الحالات حملا لفعله على السداد. 

قوله : (وَلَوْ راد بتَكبِيره التَعَحُْبَ) أي : من شيء رآه أو أخبر به؛ آي : ولم 
يرد الدخول في الصلاة سواء كان إمامًا أو مؤتمًا E EE‏ 
الو آي الا ا من غو اا وهو في ال ولام ان يكره 
المبلغ دخل بذلك التكبير في الصلاة حتى لو تابعه وأراد الدخول في الصلاة 
والمبلغ لم يدخل بتكبيره في الصلاة لا يصح اقتداؤه كما مر عن القول البليغ. 

قوله : (وَيَجْزِمُ الرَاهُ) أي : في كل تكبير في الصلاة قوله : (الأَدَانُ جَرْمٌ) هذا 
أحد ما حمل عليه» وقيل: المعنى أنه قطع لا شك فيه فيرجع إلى حذف 
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وَمَرّ في الأذان (5) إِنّمَا (يَصيرٌ شارعًا بِالنَيّةِ عِنْدَ التكبِيرٍ لَا بو) وَحْدَهُ وَلَا بها 
وَحْدَهَاء بَلْ بها (وَلَا يَْرَمُّ العاجرّ عَنِ النظق) كَأخْرَّسنَ وَأَمّيَ (تَخريكُ لِسَاو)]. 

قال المضدف: [وَكذَا في حَقٌّ القِرَاءَةٍ هو الصَّحَيحٌ عدر الواجي» فاد يلرم غَيْرَهُ 
إلّا بدَليل تفي النْيّهٌ لَكن يَنْبَعْي أَنْ يُشْتَرَط فيها القِيامُ وَعَدَمُتَفْديِِها لِقيامها مَقَامَ 
ا وَل ا نْمّ في «الأَشْباء) فِي قاعِدَةٍ التّابع تابعٌ فَالمُفْتَى به لُرُومُهُ في تَكُبيرة 
ولي لا قِرَاءَة (وَرَفْعٌ يَديْو) قَبْلَ التكُبيرء وَقِيلَ: مَعَهُ (ماسًا بإِنْهامَيه شَحْمَتَي أَدليِوا وَهْوَ 


الهمزات› ويؤيده أن التعبير برفع ونصب وچرم حادث. 

قوله: (بالنيّةِ عِنْدَ التكبير) فالشروع بها والتكبير؛ أي : مطلق ذكر شرط فيه 
كالنية مع التلبية في الحج حلبي» وفيه أن النية يجوز تقديمها على التكبير قوله: 
(بل بها ظاهره أن كلا سبي:وليين كذلك كما غلمك: 

قوله : (وَلَا يَْوَمُ العاجرٌ عَن النْطّْق) أي : بتكبير الافتتاح بخلاف باقي التكبير 
فيلزمه «نهر» لأن تكبيرة الافتتاح لها خلف ونوقش بالقراءة» فإنه لا خلف لها ولا 
يلزم التحريك فيها أبو السعودء وتقدم ما في كلام «النهر» من عدم التحريك. 

قال الشارح: قوله: (مَلَا يَلْرَمُ غَيْرَهُ) أي: غير الواجب قوله: (لَكَنْ 
يَنبَغي... إلخ) هو لصاحب «النهر» قوله: (القِيام) أي: فيما يلزم فيه عند 
القدرة قوله: (وَعَدَمْ تقديمها) على الشروع؛ أي: في أفعال الصلاة وإن جاز 
للناطق تقديمها ولو قبل الوقت قوله: (فِي قاعِدَةٍ التابع) بإضافة قاعدة إلى 
جملة التابع تابع» حلبي. 

قول الهف بذ رو ئ الريك فاد انها لمرن غه لکن بطب 
الفرق بين القراءة وغيرها قوله: (وَقِيل: مَعَه) قولاان مصححان ومال صاحب 
«البحر) إلى الثاني» ومعنى المعية أن يبتدئ الرفع مع التكبير ويختمه معه كما 
فسره قاضي خان. 

قوله : (ماسًا بإِبْهِامَيهِ شَحْمَتَي أَدْنَيُو) هذا ما لم يكن عليه نحو برنس وإلا 
رفع إلى المناكب كما كان النبي ئة وأصحابه يفعلون ذلك» وعلى ذلك حمل 
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المُرادٌ بالمُحاذاة ERE‏ تین إلا بذلڭ]. 

قال المصنف: اتن کی وَقیل : حَدَيْهِ (وَالمَرْآَةُ وَلَوْ أَمَةَ كُمَا في 
اير لَكِنْ فِي «النَهْرِ) ء عن #الشراج أنّها هُنا كَالرَجُلٍ وَفِي غَيْرِهِ كَالحرّة وَ(تَرَفُعُ) 
بحَيّث کوت روش ن أصابعِهًا (جڌاء مكبَنِها) وقيل : كالرّجَلٍ (وَصََ صَحّ شْروعَةٌ) أَيْضًا 
يم (بتَسْبيح وَتَهليل) و 2 lo‏ 


24 
ا الك 


ا ُشْترَكةٌ كرَحيم وَكَريم في الأصَم؛ 053010110101100 


ما روى الشافعي ويه أفاده أبو السعود» ولو كبر ولم يرفع يديه حتى فرغ من 
تكح ورا ب شاك يله 

وإن ذكره في أثناء التكبير رفع؛ لأنه لم يمت محله»ء وإن لم يمكنه إلى 
الموضع المسنون رفع بقدر الإمكان» وإن لم يمكنه إلا رفع إحداهما رفعهاء 
وإن لم يمكنه إلا بزيادة على المسنون فعل «بحر). 

قال الشارح: قوله: (أنّها هُّنا) أي: في الرفع قوله: (وَفِي غَيْرِهِ كَالحُرّة 
كالركوع والسجود والقعود قال أبو السعود: وما في «السراج» من التفرقة 
حكاها فى «القنية» بقيل فالمعتمد ما فى «البحر» قوله: (حِذَاءَ مَنْكْبَيْها) لأنه 
اندر نذا OE‏ 

قوله: (وَقِيلَ: كالرّجْلِ) لأن كفيها ليستا بعورة وهي رواية الحسن «بحر» 
و فى «النهر) عن #السراج» . .. إلخ؛ لأن ذاك في 
الآمة وهذا قن الا مطلقًا قوله : (وَصَحٌ شروعَه) مطلقًا في العيدين وغيرهما 
اا صلا الجا وقول انا آي كمااضع بالتكيرة 


قوله : (مَعَ كراهَة التخريم) وقيل : OE‏ ا 
(الخالِصّة لِله تَعَالَى) يأتي محترزه قوله : (وَلَوْ مد مُشَْرَكَة كرَحيم وَكُريم في 
الأصَحٌّ) وعليه فتوى المرغيناني» وما في «الذخيرة» من عدم صحة الشروع 
بالوسيم ضعيف ولو أزال الإبهام في ا كالقادر على كل شيء أو الرحيم 
بعباده أو عالم الغيب والشهادة صح اتفاقًا. 





كتاب الصلاة/ بَابُ صِفَةٍ الصَّلَاةٍ ١‏ 


م 


ا م روم ا و ال م 
2 ا A‏ ر 2 RN ES‏ 
قال المصنف: [رَادَ فِي «الخُلَاصّة»: وَالكُبارٌ مُحَفْمًا وَمُتَفَلا (كمَا صَمَّ لؤْ شَرَعَ 
o٠‏ ام 7 ا ا ر2 ٠.‏ م سر سه - 3 5 2ه 
بغير عَرَبِيَةٌٍ) أي لِسانٍ كان. وَحَضَّهُ البَرْدَعيٌ بالفارِسِيّة لِمَزِيّيها بِحَدِيثِ: سان أَهْل 
ر ی وت ا ا لس ا ي ت عه 
الجنة العربية وّالفارسية الدرية بتشديد الراء» «قهستانئ». 
ی و ا ا ا ر 2 GE E ۶ ET‏ ص ص 
ور طا ع ها وغل هذا الخلاف الحُطبَة وَجَمِيعُ أذْكارٍ الصَّلَاقٍ وَأمّا مَا ذَكَرَهُ 


بقَوْلِهِ أو آمَنَ أو لی او سَلْمَ أؤ سَمَّى عِنْدَ بح EE‏ 


3 


تتمك: 


ذكر الغزالي أن أخص أسماء الله تعالى القيوم» وقيل: القديم حموي عن 
السبكي في تفسير آل عمران. قوله : (وَحَصّه الثاني) الأصح قولهما «نهر» قوله: 
(وَالكبارٌ) بمعنى الكبير كما في «القاموس» والظاهر جواز تنكيره عنده كما جاز 
في أخويه حلبي» فالألفاظ عنده ثمانية. 

قال الشارح: قوله: (وَخَصَّه البَرْدَعىُ... إلخ) ضعيف. والبردعي بالدال 
المهملة على الأكثر أحمد بن الحسين» وفارس اسم قلعة نسب إليه قوم؛ والمراد 
بها : لغتهم وهي أشرف اللغات وأشهرها بعد العربية وأقربها إليها أبو السعود. 

وقوله: (بحديث) متعلق بمزيتها والفارسية الدرية منسوبة إلى «الدر) بفتح 
الدال وهو الباب وهى بتشديد الراء بناء على أن المنسوب إلى الثنائى يضاعف 
وإ تركو Eg‏ مي لعاف نولوية كان يكلم بها الوه 
في مجالسهم» ودرية يتكلم بها من بباب الملك» وفارسية يتكلم بها الموابذة 
ومن كان مناسبًا لهم» وخورية وهي لغة خرستان وبها كان يتكلم الملوك 
والأشراف في الخلاء وموضع الاستفراغ وعند التعري للحمام» وسريانية 
منسوبة إلى سريان وهو العراق» حلبي. 

قوله: (وَشَرَطَا عَجْرَهُ) المعتمد قوله قوله : (وَجَمِيعٌ أذْكارٍ الصَّلَاةِ) من تعوذ 
وتسمية وتسبيح وتسميع وسلام تحليل» أبو السعود قوله : (أَوْ آمَنّ) بمد الهمزة 
من الإيمان «بحر» لا من الأمان وهل حكمه كذلك؟ يحرر قوله: (أو سَّلمَ) أي : 
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أو شَهِدَ عنْدَ حاكم أ أو رَد سَلَامَاء وَلَّمْ أرَ لَوْ شَمَّتَ عاطِسًا (او قرا بها عاجرًا) 
فُجائِرٌ إجماعًا قَيَدَ القِرَاءَةَ بِالعَجْر؛ لِأنّ الأصَح رُجِوعْهُ إِلَى قَولِهِماء وَعَلَيْهِ المَنوَى]. 

قال المصنف: [قُلْتٌ : وَجَعْلُ العَيْنيّ الشروعَ كَالقِرَاءَةٍ لا سَلَفَ لَهُ فيه ولا سد 
مويه بل جَعَلَهُ في «الستارحَانية» گالتَلبية يجوز اتّفاقا e‏ رَجِوعُهُما إِلَيْ 
لا ُو اليما TT‏ فلتلل فق كل 


كه 220 كه 00 م (إن اَذ بها عَلَى الاه صخا وان علم أ ا ذَكَرَهُ الحدّادي» 
0 0 بالفارسِية أو التَّوْرَاةٍ أو الا نجيلء إن قَصَة تَفسدٌ» ون ذكرًا لاء 


قال : السلام عليكم بها.قوله : (أَوْ شَهِدَ عِنْدَ حاكم) أو لاعن أو حلف لا يدعو 
فلانًا فدعاه بالفارسية قوله : (وَلَمْ أَرَلَوْشَّمَتَ عَاطِسًا) لا يظهر فرق بينه وبين رد 
السلام > حلبي قوله : (عاجرًا) اسم فاعل من العجز خلاف القدرة حموي». وهو 
قيد للقراءة فقط» وما قبلها يصح بغير العربية مع القدرة عليها اتفاقًا. 


قال الشارح: قوله: (وَجَعْلٌ العَيّنِيَ الشروعَ كَالقِرَاءة) في أنها لا تجوز بغير 
الغويية إلا عند المهر قوله::( ولا سيد له يقؤية) :نا اوها لجر ر ن 
المقصود التعظيم وهو يحصل بأي لغة كانت قوله: (فَظاهِرة) أي: جعل 
«التتارخانية» رجوعهما إليه في جواز الشروع بغير العربية مع القدرة عليها لا 
هو إليهما؛ أي: في الشروعء بل في القراءة» وقوله: (كَالمَيْنِ) أي: حيث 
قال: كما لو شرع بغير عربية» ولم يقيده بقول فيشير إلى الاتفاق. 

قوله : (حَنَّى الشَرْنْبْكاليُ) عطف على كثير فخرج عن القاصرين أو حتى 
ابتدائية والخبر محذوف؛ أي امك غلية 'قوالة : (قَرَأ بالفار سِبّة) أي : مع القدرة 
على العربية قوله :(أو الكَوْراة) نطف على المحدوف المتصوت؟ أي: قرأ 
القرآن بالفارسية أو 0 حلبي» ومثل ما ذكر الزبور. 


قوله: (إِنَّ قِصَّة تَفُسِدُ وَإِنَّ ِكرًا لا) هذا التفصيل جمع به بين ما في 
«الهداية» من أن ولك 0 فيد تح لو قرا من العربي ما تصح به الصلاة زيادة 





كتاب الصلاة/ باب صِفَةَ الصَلاةٍ 1۹ 


وَألْحَقَ به في «البَحر» السّادء لجن في «النَهْرِ» ا ل ف ا 
كَالتّمَجَي |. 

قال المصدف: [وَيَجِورُ كِتَابَةُآيَةِ أو آتَيْنِ بالفارسيّة لا أكْتر وَيُكْرَهُكَنْبُ تَفْسيرِهِ 
تَحْنّه بها (وَلَوْ شَرَعَ ب) مَشوب بحاجّته كُتَعَوُذِ وَبَسْمَلَةٍ وَحَؤقَلَةٍ a‏ 


عليها صحت» وبين ما ذكره النسفي وقاضي خان من الفساد قوله: (وَأَلْحَقَ به) 
أي : بالمذكور من قراءته بالفارسية. .. إلخ» الشاذ؛ أي: فيفصل فيه هذا 
التفصيل › وجمع به بين قولي : الفساد وعدمه. لكن لا يكتفى به. 
قولة : (الأوْجه آله لا تفيد ولا خر أن اف انرا بالفارسية وها 
بعدها فإن القراءة بها مع القدرة على العربية ليست قرآنًا أصلًّا لانصرافه في 
عرف الشرع للعربي» فإذا قرأ قصة بها كان متكلمًا بكلام الناس بخلاف الشاذ 
فإنه قرآن إلا أن في قرآنيته شكا فلا تفسد به ولو قصةء وأول صاحب «المحيط) 
قول شمس الأئمة في أصوله بالفساد على ما إذا اقتصر عليه واستفيد من كلام 
صاحب «النهر»: أن الشاذ ما زاد على العشر للشك في قرآنيته» أما ما زاد على 
ال الال فو فی شكينها وله (كالتوكن) أي : كما إذا قرأ القرآن 
قال الشارح: قوله : (لا أَكْثَرَ) كالثلاث فما فوق وذلك؛ لأن الآية والآيتين 
قليل والقليل عفو› وما زاد كثير فلا يعفى حلبي». إلا لضرورة وإلا فلا حرج. 
قوله: (وَيْكرَهُ كَنْبُ تَفْسيرهِ تَحْتَه بها) وجهها أنه يوقع الجهال في فهم كلام 
الله على خلاف ما هو عليه وهذا التعليل يقتضي أن لا فرق بين الفارسية 
aS 0‏ غير القرآن 
قوله : (وَيَسْمَلَة) لأنها للتبرك كأته قال : بار ك لى وظاهر الزيلعئ ترجبيحة: 
وفي «شرح المنية» أنه الأشبه» وفي «السراج» هو الأصح› وفي «فتاوى 
المرغيناني» هو الصحيح وبهذه النصوص ظهر أنه لا عبرة ببحث صاحب «البحر» 
الحؤاد ودلا ابعواقها على التججة زدد: تكو اا ا لاله 
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(واللَهم اغفر لي اؤ دَكَرّها عِنْدَ الذَبْحِ َم بَجُز بخلافي اللَّهُم) قط انه يجُورُ 
فيهما في الأصَمّ ك: يَا اللَّهُ (وَوَضَعَ) الرّجل (يُميئه يَمِينَهُ عَلَّى يسارو تَحتٌ سُرَيَهِ آخِذًا 
رُسْعَهَا بحُنْصَرِهِ وَإِْهامِهِ مِو) هُوَ المُحْتارٌ وَتَضَعْ المرْأهُ وَالحُثْنَى الكَفُ عَلَى الكفْ 
تحت تذيها كما قرع مِنَ التَكْبِيرٍ) بلا إِرْسالٍ فِي الأَصَحٌ (وَهُوَ سُنَةُ قيام) ظَاهِرُهُ 


قوله: (وَاللَّهُمّ) معناه: يا اللهء وضمة الهاء فيه هي الضمة التي بني عليها 
المنادى والميم عوض عن حرف النداء فلا يجمع بينهما «بحر» وهو قول البصريين. 

قوله : (فَإِنَّهِيَجحُورٌ فيهما) أي: في الشروع والذبح» وقوله: (فِي الأصَمَّ) 
مقابله عدم الصحة؛ لأن معنا يا الله أمنا بخير؛ أي : اقصدنا به» فحذف حرف 
النداء والجملة اختصارًا وأبقيت الضمة والميم عوضًا عن الجملة فيجمع بينهما 
وبين حرف النداء وهو مذهب الكوفيين» ورد بقوله تعالى: وإ َالو َم إن 
کات هَندًا هُوّ أَلْحََّ» [الأنفال: 7"] ولهذا صحح المشايخ القول الأول. وقيل: 
إن الميم كناية عن أسماء الله تعالى» ويشهد له قول النضر بن شميل من قال : 
«اللهم» فقد دعا بجميع أسمائه») ولهذا قيل : إنه الاسم الأعظم ا(بحر). 

قوله: (ك: يا اللَه) لم يبحك خلافًا في «المنية» في صحة الشروع به وهو 
يقتضي الاتفاق على الصحة به «نهر» ويجوز إثبات الألف والهمزة وحذفهما 
وحذف الهمزة فقطء انتهى» حلبى . فإن قلت: إنه مشوب بحاجته؛ لأن معناه 
فقي للد A CoS ORS Ca‏ 
المُختار) استحسنه كثير من المشايخ ليكون جامعًا بين الأخذ والوضع المرويين 
في السنة «نهر» وفي شرح الشرنبلالي أنه يفعل هذا مرة وهذا مرة لما ورد أن 
النبي 44 فعلهما 

قوله: (وَالِخُنْنَى) أي: المشكل «نهر» قوله: (تَحْتٌ نَذييها) الذي في 
القهستاني» و«النهر» تضع فوق الصدر قوله: (بلَا إِرْسالٍ يدا فِي الأَصَعٌ) 
)١(‏ قول المحشي: بلا إرسال يدء لعل ذلك نسخته وإلا فكلمة «يد» ساقطة من نسخ الشارح التي 

بيذي » انتهى مصححه . 








كتاب الصلاة/ يَابُ صِمَةٍ الصَّلَاةٍ ۱۷۱ 


ا 


نَّ القاعِدَ لا يَضَعُء وَلَمْ أَرَهُ]. 

قال المصدف: [ثُمَّ رَأَيْثُ في امَجْمَع الأَْهْر): المُرادُ مِنَ القٍيام مَا هُوَ الأعَم؛ 
e‏ 3 لَه التّناىء 0 
(تكبيراتٍ العِيدَيْن) ا ي اراج 0 

قال المصنف: [(وَكَوَا) كما كَبَّرَ (سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ تاركًا) وَجَلَّ تَنَاؤُكَ 
الجنارَّة E E O O‏ 


مقابله أنه يرسلهما حال الثناء بناء على أن الوضع سنة القراءة» حلبي. 

قال الشارح: قوله: (مَا هُوَ الأَعَمّ) أي : من القيام الحقيقي والحكمي» فإن 
القعود في النافلة وفي الفريضة وما ألحق بها لعذر كالقيام قوله: (لَهُ قَرارٌ) أي : 
طول» وقوله: (فيه ذكرٌ مَسُنونٌ) يشمل القرآن» قال تعالى : «إِنًا نحن ررَلْنَا 
لكر [الحجر:9] وأراد بالمسنون المشروع فيشمل القراءة ودعاء القنوت» 
حلبي قوله : (وَتَكبيرات الجنارّة) أي : وفيما بينها. 

قوله: (لِعَدَمِ القرار) أي: وإن كان فيه ذكر مسنون وهو التسميع والتحميد 
«درر» قوله : (مَا لَمْ يُطِلٍ القيام قِيَضَعُ) وظاهره يعمّ؛ أي قيام طال وعليه فيضع 
في قيام صلاة التسابيح الذي بين الركوع والسجود. 

قال الشارح: قوله: (سُبْحانك... إلخ) منصوب بفعل من جنسه؛ أي : 
اڪ سبحان؛ أي : أنزهك تنزيها» وبحمدك؛ أ وأتحِميدك بحمدك. 
وارك آی :تانر تور اسمك آى: اتك وتخالى مدك 4 أى : 
ارتفعت عظمتك على عظمة كل عظيم أو عن إدراك أفهامناء ولا إله غيرك 
بنصبهما ورفعهما ورفع الأول ونصب الثاني وعكسه «قهستاني» عن «المحيط). 

قوله : (تاركا وَجَلَّ نََاؤْكَ) أي : على سبيل الأولوية محافظة على المروي في 
هذا المحل» » وفي «المنية» إن زاده لا يمنع وإن تركه لا يؤمر به «بحر) قوله: 
(إلا في الجنارّة) نحوه في «شرح الملتقى» عن الحلبي» ولم ينبه عليه المصنئف 
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(مُفْتصِرًا عَلَبو) فَلَا يُضَعٌّ وَجََهْتْ وَجْهِي إِلّا في النَافِلقِ» وََا تَفْسْدُ بقَوْلِهِ: («إوأنا ار 
لساك #) [الأنعام : ]٠١١‏ في الأصَح. 

(لا إا) شَرَعَ الإمامٌ فِي القراءة سَوَاءٌ (گان مَسبوقا) أو مُذْرِكًا (و) سَواءٌ 
كَانَ (إِمامُهُ يَجْهَرٌ بالقراءة) أَرْ لا (فَإِنَهُ لا يأتي بو) لما فِي «الَفْرِ) عَن الصُعْرَى : 
أَذْرَكَ ١‏ 


2 


رك الا اع في القيام تابي قا لم ا 3» وَقِيلَ فِي المُحَاقَتَةِ ني ولو 


في شرحهء ولا شيخه في «بحرهاء ولا أخوه في «نهره» ولا القهستاني. 

قوله: (مُقْتَصِرًا) اسم فاعل حال من فاعل قرأ أو اسم مفعول حال من 
مفعوله وهو سبحانك . .. إلخ» حلبي قوله: (قَلَا يُضَمْ وَجََهْتُ. .. إلخ) ظاهره أنه 
يأتي به أولًا؛ أي : : قبل الشروع وليس كذلك» بل لا يأتي به أوَلا ولا بعد 
الشروع على المعتمد اللهم إلا أن يراد بقوله : (قَلَا يُضَمْ) لا يأتي به قوله : (إلا 
فِي النَافِلة) أي : فيأتي به؛ أي: مع الثناء؛ لأن مبناها على التوسع وهو محمل 
ما روي آنه 4# کان يجمع بينهما. 

قوله: (فِي الأصَحٌ) وقيل: تفسد؛ لكو ای 06 ل وو 
أن لا يكون في الصحة خلاف لما ثبت ثبت في صحيح مسلم من الروايتين» وتعليل 
الاد بان کات ردروا إتما :يكن كذيًا إذا كان من ٠‏ عن نفسسه لا تاليا 
وإذا كان مخبرًا فالفساد عن الكل» انتهى حلبي. 

قوله : (ِلّا إِذا شَرَعَ الإمام... إلخ) أفاد بالاستثناء أنه يأتي به الإمام والمنفرد 
والمقتدي قبل شروع الإمام في القراءة قوله: (وَسَواءٌ كان إمامّه يَجْهَرُ... إلخ) 
لما كان قضية المتن جور الاي العافت وإن بدأ الإمام بالقراءة وكان 
ذلك ضعيفًا حوّل الشارح عبارة المصنف إلى القول الصحيح. 


قوله: (وَقِيلَ فى المُحَافَتَةِ يُنْيى) وجه ضعف هذا القيل أنه إذا امتنع على 
المأموم قراءة القرآن التي هي فرض في الصلاة عند قراءة الإمام القرآن سرًا أو 
جهرًا فلأن يمتنع عليه الثناءء وهو نفل أولى بجامع التخليط والتغليط في كل» 
انتهى حلبي. 


كتاب الصلاة/ يَابُ صِنَةٍ الصَّلَاةٍ ۱۷۳ 
0 ساجدّاء إن كبر رَأَيَه أنه يَذْرِكه أنّى به]. 


مال المصنف:[وَكَما امتَفْئحَ (َعَوَّة) بلَفْظٍ أَعُود عَلَى المَذْمَبٍ (سِرًا فيد 
لِلاسْتِفْتاح أَيْضَاء فهو اناع (لِقِراءٍ) فَلَوْ تَذَكّره بَعْدَ الفاتِحَةٍ تَرَكَهُ وَلَوْ قَبْلَ إِكُمالها 


قوله: (راكمًا أَوْ ساجدً) أءٍ م أن قاعذا علق ا بح احيب) «النير) 
و«البحر). 

وقوله: (إِنْ أَكْبَرَ وَأَيَُ... إلخ) يخالفه ما في «الشرنبلالية» عن «الخانية» إِنْ 
ذرَكَ لْإمَامَ في الرّكُوع يحرم قائمًا ويركع ويترك الثناء وإن أدركه في السجود 
يأتي به بعد التحريمة ويسجدء وَكَذَا لَو أَذرَكَهُ فِي الْمَعْدَو انتهى أبو السعود. 

قال الشارح: قوله : (وَكما اسْتَفْتَصحَ تَعَودَ) أفاد بكما أنه لا يتراخى بينهما ولا 
يأتي بغيرهما بينهماء وأفاد أنه لو قدم التعوذ على الاستفتاح أعاده كما في 
«البحر). 

قؤله: (بلفْظ أغودُ عَلَى المذهب) وهو المععمد» وفيل + يلفظ : أسبعيل؛ 


ا 


4. 


موافقة للفظ القرآن. ورد بأن السين والتاء للطلب وموافقة اللفظ مهدرة» ولا 
يزيد عليه إنه هو السميع العليم؛ لأن ما بعده محل القراءة لا الثناء «بحر). 

والرجيم صفة ذم لا تخصيص ولم يؤمن شيطان أبدًا إلا شيطان نبينا محمد 
به وشيطان نوح 4# انتهى» قاله سيدي علي الأجهوري. 

روتوك رجا صده لمعن رمعا رك زوهر أراى يمن سل ربجا الوزن رقي 
عليه الشرح حيث قال رد قبّدَ للاستفتاح)؛ لأن وقوع المصدر حالاء وإن فشا 
سماعي «نهر). 

قوله : (كالتنارع) لتعلق الثناء والتعوذ به» ولم يكن تنازعًا حقيقة؛ لأنه لا 
يقع في المفعول له والتمييز والحال خلافا لابن معطي» حلبي . 

قوله: (لِقِراءة) فمن يقرأ يأت به ومن لا فلا» وهو قول الإمام ومحمد. 

قوله : : (ترّکه) أي : لفوات محله «نهر). 
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رو ي أن يساما ذَكَرَهُ الْسَلْبيُ» ولا يتعَوّذ التَّلِمِيذُ ذا قَرَأ عَلَى أسْتَاذْوِ ١دّخيرَةٌ)].‏ 
قال الصنف: [آي: ا ا (فَيَأتى به ايوق عند قيامه لِقَضاءٍ ما 


فائة) لِقِراءَتِهِ (َا المُفْتدي) لِعَدَمِهَا (وَيُوَخَر) الإمامٌ التَّعَوُدَ (عَنْ تَكُبيراتٍ العِيدِ) 
لِقِراءتِه بَعْدَها (5) كما تَعَوَّدَ (سَمّى) غَيْرَ المُوْتَمٌ بلَمْظٍ البَسْمَلَةَء لا مُظلَقَ الذَكْرٍ 


قوله: (وَيَنْبَغي) راجع إلى الصورة الثانية فقطء وفيه أنه يلزم منه تأخير 
aS 0‏ 0 
لضرورة وقوع التعوذ قبل الفاتحة» له 
لالجل السنةء لیب 

ويمكن أن يقال: إنه مغتفر لكونه إكمالا كقطع صلاة الفرض؛ لأجل سنة 
الجماعة. 

قال الشارح: قوله: (أَيْ: لَا يُسَنّ) هذا الحمل لصاحب «النهر) دفع به 
إشكال صاحب «البحر» حيث قال بعد نقله كلام «الذخيرة»: وظاهره أن 
الاستعاذة لم تشرع إلا عند قراءة القرآن أو في الصلاة وفيه نظر انتهى » ووجهه 
أنها لدفع الوسوسة فتطلب في كل ما يخاف فيه منها؛ أي: ونفي السنية لا 

قوله : (فيَأتي به) أي: بالتعوذ المفهوم من تعوذ والمسبوق هو الذي فاته 
بعض الركعات» انتهى أبو السعود. 

قوله: (لا المُفْتَدي) سواء كان المقتدي أدرك الكل بالجماعة أو لاحقًا 
أدرك الجماعة أول الصلاة ولم يقارنه في الإحرام» أبو السعود. 


قوله : (لِعَدَمِهَا) أي: القراءة. 


قوله : (وَكَمَا تَعَوّدَ سَمّى غَيْرَ المُؤْتَمُ) هو الإمام والمنفرد ولو قدمها على 
التعوذ أعادها ولو تذكرها بعد قراءة الفاتحة لا يعيدهاء ومقتضى ما تقدم أنه إذا 


تذكر قبل إكمالها أنه يأتي بها ويستأنفهاء انتهى أبو السعود. 





كتاب الصلاة/ يَابُ صِفَة الصَلاةٍ ¥0 
ا حم ی کے و ۰ o‏ ے2 r‏ امناو ل 2 ٠. Or‏ .م 
كما فى ذبيحة وَوضوءِ (فى) أوَلٍِ (كل ركعة) وَلوْ جهرية (لا) تسن (بينَ الفاتحة 
سو هه ج 2 2 كم 0 ترس و 
وَالسورَة مظلقًا) ولو سرية» ولا 7 اتفاقا]. 
3 5 - ا 0 2 ب مه 7 
قال المصنف: [وَما صَحَحَه الزَّاهِدِى من وجوبهًا ضَعفه فى «البَخرا (وَهِىَ آيَة) 
To 2‏ و ¢ 0 5 2 2 0 5-1 1 
وَاحِدَةٌ (مِنَ القرآن) كُلَهِ (أنرلت لِلْمٌصل بَيْنَ السّوّر) فَما فى النَّمْل بَعْض أيَةِ إجماعًا 


قوله: (كُما فِي ذَبِيحَةٍ وَوْضوءٍ) تمثيل للمنفيّ حلبي قوله: (فِي أوَّلِ كل 
رَكعَة) لأنها بمنزلة صلاة مستقلة ؛ ولذا لو حلف أن لا يصلي حنث بركعة» انو 
السعود. 

قوله: (وَلَوْ جَهْريّة) أشار به إلى رد ما في «المنية» أنه يسمى في السّرية لا 
الجهرية› فإنه غلط كما ذكره صاحب «البحر) وأخوه. 

قوله: (لانسن بين الفاتكة والسورة) هو قرلا وقال محمد: تسن في 
السرية وفى «المستصفى) وعليه الفتوى» وفى «العتابية») و«المحيط) قول محمد 
هو المختار «نهر». 

وأفاد بذكر السورة أنه إذا قرأ آيات من سورة لا تسن اتفاقًا. 

قوله: (وَلَا تُكرّهُ اتفافًا) بل لا خلاف في أنه لو سمى لكان حسنًا «نهر) 
قوله: (صَعَفّه فى «البَحخْرا) الحق أنهما قولان مرجحان إلا أن المتون على 
الأول ووجه الثاني كما في «البدائع» أنها من الفاتحة بخبر الواحد وهو يوجب 
العمل» فصارت منها عملا فمن لزمه قراءة الفاتحة لزمته التسمية احتياظا 
انهر). 

قوله: (وهى آية) هى لغة العلامة وشرعًا ما يتبين أوله وآخره توقيقًا من 

قال الشارح: قوله: (أنزلّت لِلْمَصل بَبْنَ السّوّر) فكان رسول الله يك لا 

قوله: (قمافيى التَّمُل بَعْض آيّة) وأول الآية: لله من سن ى 
[النمل : ]۳١‏ وآخرها : #ووآون ملي [النمل : ١‏ ] وهو تفريع على قوله : (آية) 


أ 
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ل ل لل 


لصَّلاةٌ بها) اختياطًا. 
(وَلَمْ يَكُفْر جَاحِدُها لِشْبْهَة) اخيلاف مالِكِ (فيهاء و) كَمَا سَنّى (كَرَاَ المُصَنَّى لَوْ 


2 2 و و رج 2ه رع 
الاية 


إماما أو منفردًا الفاتحةء و) َرأ بَعَدَها وجويًا (سُورَةٌ أَوْ ثلاث آياتٍ) E‏ 
أو الآيَانٍ تَعْدِلُ ثَلَاتَ آياتٍ قصارًا انْتَعَتْ كَراهَةٌ التحريم» ذَكَرَهُ الْحَلَبينُ ]. 
قال المصنف: [وَلَا َل كني التتريي إلا بِالمَسْنونٍ (وَأَمَنَ) Î‏ 


- 


أنزلت للفصل قوله : (وَكَا مِن كُلُ سُورَةٍ في الأصَحٌ) وقال بعض مشايخنا : إنها آية 
من الفاتحة ومن كل سورة» وقيل : إنها ليست من القرآن أصلاء وهما ضعيفان 
كما في (البحر). 

قوله : (فَتَحْرُمُ عَلَى الجُنْب) لأنها قرآن نظرًا إلى تواة تر كتابتها في المصحف 
المأمور بتجريده عما ليس قرآنا وليست بقرآن نظرًا لشبهة الاختلاف في قرآنيتها 
في الصدر الأول انتهى حلبي» وهو تفريع على قوله: وهي آية من القرآن. 

قوله : (وَلَمْ تَجُرٍ الصلاة ة بها) لأن فرض القراءة ثابت بيقين فلا يسقط بما 
فيه شبهة «بحر) قوله : (اختياطًا) علة للحكمين قبله قوله : (لِشْبَهة اختلافِ مالِكِ) 
حيث قال بعدم قرآنيتها وهو قول لبعض مشايخنا قوله: (وَقَرَآَ بَعْدَها وُجويًا) 
الوجوب يرجع إلى القراءة والبعدية» قال في «البحر»: وتارك الفاتحة إثمه أكثر 
من إثم تارك السورة للاختلاف في ركنيتها. 

قوله : (الْتَمَتْ كَراهَة النّحْريم) وإذا نقص عن ثلاث قصار أو آية طويلة فقد 
ارتكب كراهة التحريم لتركه الواجب وسيأتي للشرح في التراويح عن الوبري 
وأبي الفضل أن من اقتصر على آية في الفرض لا يكون أنمّاء قال: فما ظنك 
بالنفل ومن لم يكن عالمًا بأهل زمانه فهو جاهل؟ 

قال الشارح: قوله: (إلَا بِالمَسْنونِ) وهو القراءة من طوال المفصل في 
الفجر والظهر وأوساطه في العصر والعشاء وقصاره في المغرب. 


قوله: (وَآَمَنْ) أي : قال : آمين معرب همين» وفي الرضى أنه سرياني كقابيل 


كتاب الصلاة/ بَابٌ صفَة الصَلاة ۱۷۷ 


بِمَدَ وَقَضْرٍ وَإِمالَقٍ الو ل لا َل بِقَصْرٍ مَعَ أَحَدِهِما 
E,‏ وَهَذَا مما فرذت بتخريره (الإمامٌ سيرًا كَمَأْموم وَمُنْفَردِ) وَلَّوْ فِي السَرَيّةٍ 


وهابيل مبني على الفتح» ومعناه أفعل ومن الغريب ما قيل: إنه من أسماء الله 
تعالى حذفت منه ياء النداء وليس من الفاتحة من غير خلاف» وفى «القنية») عن 
ماهد من الفاتخة ادر ال جد وا ا ا 
نقطعةامن أسماة الله تعالن 4.ووزد» أن اللة:تغالن يخلق من كل حرف ملكا 
يقول: اللهم اغفر لمن يقول : آمين» ذكره بعض شراح «الجامع الصغير). 

قوله : (بِمَدٌ) وهي أشهرها وأفصحها وقصر وهي مشهورة ومعناه استجب»ء 
أبو السعود قوله: (وإمالة) أي : في المد لعدم تأتيها في القصرء حلبي قوله: 
(وَلَا تَفْسّدُ بمَدّ مَعَ تَشْد يډ) لوجوده في قوله تعالی : وو ٤‏ اين ليت ارام چ 
[المائدة:۲] ولا تحصل السنة بغير الثلاثة الأول قوله: (أَوْ حَذْفٍ) أو مانعة 
جمع وخلو فهما قسمان: 

الأول المد مع التشديد من غير حذف الياء وهو ما تقدم. 

الثاني المد مع حذف الياء من غير تشديد وهو ما كان على صيغة الأمر من 
أمن لوجوده في قوله تعالى : ويك امن [الأحقاف : ]٠۷‏ حلبي. 

قوله: (بَلْ بِقَضْر مَعَ أَحَدِهِما) أي: مع التشديد من غير حذف الياء وهو 
أمين لعدم وجوده في القرآن أو مع حذف الياء من غير تشديد وهو أمن. وفيه 
نظر لوجوده في قوله تعالى : مقن آَمِنَ 4 [البقرة :۲۸۳] حلبي. 

قوله: (وَبِمَدَ مَعَهُما) أي: مع التشديد وحذف الياء لعدم وجوده في 
القرآنء وحاصل ما ذكره ثمانية أوجه خمسة صحيحة وثلاثة مفسدة وبقي تاسع 
وهو القصر مع التشديد» وحذف الياء وهو مفسد لعدم وجوده في ألفاظ 
القرآن» ولو قال الشرح : وبمد أو قصر معهما لاستوفى» حلبي. 

قوله: (وَلَوْ فِي السَّرّبّة) وصل بالمأموم فالأولى ذكره بلصقه وهو أحد 
قولين» وقيل: لا يؤمّن المأموم في السرية ولو سمع الإمام؛ لأن ذلك الجهر لا 


۱۷۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
375 سَمِعَهُ جو ووا 


کک لاحر لي ما الفاتِحَةٍ بدَليلٍ إِذا قَالَ الإمام ل 
الین ولوا : آمينَ (مُمٌ) كما رَعَ گر مع الانجطاط (للركوع) 11 


عبرة به» حلبي قوله: (وَلَوْ مِنْ مِثْلِ... إلخ) لأنه لكثرة الازدحام ربما يكون بعيدًا 
من الإمام فلا يسمع منه ويسمع من جاره» وأشار بزيادة نحو إلى أن الحكم لا 
يختص بالجمعة والعيدين» بل كل جماعة كثيرة كذلك» وقد بحثه الشرنبلالي. 

قال الشارح: قوله: (وََمًا حَديتٌ... إلخ) وارد على قوله: ولو من مثله فإن 
ظاهر الحديث يقتضي أن لا يؤمن المأموم إلا بسماع الإمام» وقوله: (بمَعْلوم 
الوجود)» وذلك لأن الشارع طلبه من الإمام والظاهر من حال المسلم إتيانه بما 
أمره به الشارع على أنه في الحديث لم يصرح بالسماع فيحتمل أن المراد إذا 
علمتم. 

وقوله: (بِدَليلٍ إِذَا قَالَ... إلخ) بالتأويل المذكور انتفى التعارض بين 
الحديثين» وتمام الحديث الأول فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له 
والأصح أن المراد: الموافقة في الوقت» وقيل: في الصفة والخشوع 
والإخلاص والملائكة هم الحفظة. 

وقيل: غيرهم بدليل رواية مسلم فإنه من وافق قوله قول أهل السماء 
ويمكن الجمع بأن الحفظة يؤمنون أولَا فينتهي إلى أهل السماء فيؤمنون أو أن 
الحفظة من أهل السماء؛ لأنهم من الملائكة الذين يتعاقبون في الصعود إليها. 

قوله: (ثُمّ كَمَا قَرَعَّ يُكَبّرُ) بيان للسنة بلا مد في أول الله وأول أكبر وإلا 
فسد وآخر كل وإلا فسد بمد آخر الثانى وأخطأ بالأول كما فى الحموي» كما 
لوقك نادم العاف E N O a e RE‏ 
يفسد على المختار (منية». 


قوله: (مَعَ الانحطاط) هو الأصح؛ لأنه المروي ولئلا تخلو حالة الخرور 


كتاب الصلاة/ بَاتُ صِفَةٍ الصَّلَاةٍ 4 
وَلَا يُكْرَهُ وَضْلْ القراءة بتَكْبِيرِِء وَلَوْ بَقِيَ حَرْفٌ 
به غل البعض ١امنيّة‏ الاي 
قال المصنف: [(وَيَضَعٌ يَدَيْو) مُعْتَمِدًا بهمًا (عَلَى رُكْبَتَبُهِ ويُفَرّجُ أَصابِعَةٌ) 
لتّمَكْنِء وَيْسَنُ أن يُلْصِقَ كَعْبَيهِ وَيَنْصِبَ سَاقَيِِ (وَيْسشط ظهرَه) وَيُسَوَي طهْرَه زه 
(عَيْرَ راقع وَلَا مُتَكْس راسو وَيُسَبْحُ فيو) وَأقَلهُ (ََانًا) كلو ترَكَهُ أو نَقَصَهُ كر ثريا 
: 


2 2 
f e 
م‎ 


أو كيمَة فَأَتَمّه حَالّة الخرُورء لَا 


عن الذكر» وبعضهم يجعل ابتداءه مع ابتدائه وآخره مع الاستواء» ويمكن 
رجوعه إلى الأول وإن خالف بينهما في «البحر». 

قوله : (وَلَا يُكَرَهُ وَصْلُ القراءة بتكبيره) مثاله أن يقول: وأما بنعمة ربك 
فحدث الله أكبر بكسر الثاء المثلثة لالتقاء الساكنين حلبي؛ أي: مع إيقاع كل 
من التكبير والقراءة في محله قوله: (لا بَأْسَ بِه) ضعيف لما يلزم عليه من إيقاع 
القراءة في غير محلهاء وتأخير التكبير عن محله. 

قال الشارح: قوله: (وَيَضَعٌ يَدَيُه) الوضع وأخذ الركبتين والتفريج سنة أبو 
السعودء إلا أن التفريج يختص بالرجال قوله : (لِلنَّمَكنِ) أي : ليكون أمكن في أخذ 
الركبتين قوله : (وَيْسَنُ أَنْ يُلْصِقَ... إلخ) أي : في الركوع والسجودء أبو السعود. 

قوله: (وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ) وجعلهما شبه القوس كما يفعله كثير من العوام 
مكروهء ومن السنة في الركوع استقبال الأصابع القبلة «بحر» قوله: (وَيُسَوّي 
ظَهْرَهُ بعَجْرِ) فلا يرفعه ولا يخفضه «نهر). 

قوله : (وَآكَلَهُ َكَان) وذلك أدناه؛ أي: أدنى كمال السنة فيزيد إلى خمس أو 
سبع أو تسع ويختم بالوتر إلا أن يكون إمامًا فلا يطيل عليهم «بحر» وأفاد أن 
أصل السنة يحصل بالمرة والمرتين وثلاثًا منصوب بنزع الخافض؛ أي: 
حاصل بثلاث وهو سماعي ولو أبقى المصنف على تركيبه لسلم من هذا. 

قوله: (كُرة تَنْرِيِهًا) هو المعتمد» وقال أبو مطيع البلخي تلميذ الإمام 
بافتراضهاء ومال الحلبي إلى الوجوب» وروي عن الإمام أحمد وجوبه مرة» 
فإن تركه عمدًا فسدت وسهروًا سجد لهء فيتأكد الإتيان به خروجًا من الخلاف. 





۸۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


وَكْرِهَ توا إِطالَةٌ ركوع أَذْ قِرَاءةٍ لإذراك الجَائي ؛ ِنْ عَرَقَهُ و فد ا به» و 
أرادَ به التَقَرْبٍ إِلَى الله تَعَالَى لَمْ يُكْرّه اتّمَاقَاء لَكِنّهُ نادِرٌ ويس مشالة الزياء فينيغي 
التحَوُرُ عَنْها]. 

قال المصنف: [(5) اغلّم أَنَّهُ ّا يُنْتنَى عَلَى لُّزوم المُتابَعَة فِي الأركان أنه (لو 
رَفْعَ الإمامُ رَأْسَُ) مِنَ الرُكُوع أو السّجودٍ (قَبْلَ أَنْ يم المأمومٌ التَّسْبيحاتِ) التَّلَاتَ 
(وَجَبَ مُتابَعتة) وَكَذَا عَكسه فيعودٌ SD DS‏ 


قوله: (وَكْرهَ بَحْرِيمًا إِطالَة رُكوع) أما الانتظار قبل الشروع في غير ما يكره 
تأخيره كمغرب وعند ضيق وقت فالظاهر عدم الكراهة» ولو لمعين إلا إذا ثقل 
على القوم. 

قوله : (إِنْ عَرَقَهُ) عليه حمل ما روي عن الإمام أخشى عليه أمرًا عظيمًا وهو 
ارما قن عر عمل ومن فسره بخشية الكفر أو الكفر بالفعل كما وقع 

في «المجتبی» فليس على ما ينبغي كما في «البحر» وقوله : (وَإِلَا قَلَا بَأْسَ بهِ) يفيد 
الاخلات الأولى» والصمير فى بيرم إلى الطول المأخوذ من الإطالة. 


قول ولو أراة القت آفاذ أن الا مور قاض ها ويطهر أف من اقرب 
ما لو أطال الإمام الركوع لإدراك مكبر لو رفع الإمام رأسه قبل إدراكه ركع 
منفردًاء وظن إدراك الركعة كما يقع لكثير من العوام فيسلم بناءً على ظنه ولا 
شن الإمام من أمره بالإعادة أو الإتمام. 

قال الشارح: قوله : (عَلَى لُزوم المُتابعَةٍ) المراد باللزوم N‏ 
به لكان أولى ليوافق ما يأتي له وقوله: (فِي الآركان) لا يظهر في قوله: (أنه 
(لَوْ رَقَعَ... إلخ)؛ لآن الرفع من الركوع سنة أو واجب وقد قدمنا أن وجوب 
المتابعة لا يخص الركن» بل يكون في الواجب. 

قوله : (وَجَبّ مُتابَعَتّهُ) فتترك السنة لتحصيل الواجب قوله: (وَكَذَا عَكْسّهُ) وهو 
أن يرفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يتم الإمام التسبيحات» حلبي 
قوله : (فيعود) أي : المقتدي وجوبًا ولو لم يعد ارتكب كراهة التحريم» حلبي. 





كتاب الصلاة/ يَابُ صِفَةٍ الصَلاة ۱۸۱ 


رلا يَصيرُ ذَلِكَ رُكوعَينِ (بخلافي سَلَامِو) أَوْ قِيامِهِ لثالِئَةٍ (مَبْلَ إنُمام المُوتَم التَشَهُد 
إِنّه لا يُتابِعُةء بل يُتَمُهُ لوجوبوء وَلَوْ لَمْ يُِمّهِ جار وَلَوْ سَلَّمَ وَالمُؤْنَمَ في أَذْعِيةٍ 
التََّهُدِ تابَعَةُ؛ لِأَنّها سْنَةُ وَالنَّاُ عَنْهُ غافلونَ (ثُمَ يَرْقَعُ رَأَسَهُ مِن رُكوعِهٍ مُسَمُعًا). 

في «الولْوَالِجيّة) : لو ادل الَنُونَ لاما تَمْسَدٌء وَهَل يَقِفْ بِجَرْم 3 تَحرِيكِ؟ قَولان 


3 


(ويكتفي بو الإمامٌ) وَقالَا: يَضُمٌ التَحْمِيدَ سِرًا وَيَكْتَفِي (بِالتّحْمِيدٍ المُؤْتَم)]. 

قوله: (وَلا يَصيرٌ ذلك رکوعین) لأن عوده تتميم للركوع الأول لاركوع 
مستقل. حلبى قوله: (لوجوبه) علة غير منتجة فإن المتابعة واجبة أيضًا قوله: 
(جَارَ) أي: من غير كراهة؛ لأنه قد تعارض واجبان فيخير من غير كراهة» 
واستظهر الحلبي حمل الجواز على الصحة وأثبت كراهة التحريم؛ لأن التشهد 
يفوت لا إلى بدل وهو بعيد. 

قوله: (ثُمْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِن رُكوعه) وليس في الرفع دعاء وما ورد محمول 
على النفل» أبو السعود. 

قوله: (مُسَمُعًَا) أي: مقارنًا للرفع ولو أخره حتى استوى لا يأتي به وقيل : 
يأتي به «بحر» والتسميع دعاء من الإمام للمؤمنين بقبول حمدهم المترتب عليه 
الغفران لهم وضمن سمع معنى أجاب فعداه باللام» وقيل : اللام بمعنى من ذكره 
القهسشتان: 

قوله: (لَوْ أَبْدَلَ الونَ َامَا تَفْسّدُ) لأنه صار لغوًا ولو لم يطاوعه لسانه تركه 
«شرنبلالية» ولو سكن الميم من حمده فسدت . 

قوله : (أَوْ تَحريك) فيه أنه لا يوقف على متحرك. 

قوله: (قَوْلَانِ) هما في الهاء. هل هي للسكت أو هاء الضمير؟ ويكون 
عائدًا على الله تعالى» قال العلامة أبو السعود: القول بالجزم يشير إلى أن 
الهاء للسكت. والقول بالتحريك يشير إلى أنها ضمير. 

قوله: (وَيَكتَفي بِهِ الإمامٌ) لما ورد إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده 
فقولوا: ربنا لك الحمد قسم بينهما والقسمة تنافي الشركة «بحر). 





۱۸۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


a BEL 8 2‏ امرك عام اما 8 e E E OEE‏ وي 
قال المصنف: [وَأْفْضَلهُ : اللهُم رَبْنا ولك الحمدة ثم حَذفٌ الوَاو ثم حَذفٌ اللهم 
و 


o2 ES‏ 0 5 رهم 2 0 مم 0 .»#) مس و6 سير 3 3 سے 

قط (وب بجع بیتھما لو منفردًا) على المعْتَمَدِ فیسمع رافعًا وَيَحَمَد م مستویا ( قوم 
هم مه ا و ا 0 7 و ر َ0 00 2 ب 5-07 2 o‏ و ٠.‏ 2 

و مستَوًا) لِما مر من أنه سنة أو واج أو فَرْضٌ ( یکبر) مَعَ الحُرور (ود يَسْحَدَ واضِعًا 


9ه Taf‏ 4 6 و 3 5 22 م سير 226 2 ON Tr‏ 
رَكْبَتَيْهِ) أوَّلا لِقَرْبهما للأزض (تثُمُ يَدَيْهِ) إلا لِعَذْرٍ (ثم وجهه) ممَدمًا أنفه لِمَا مَرَّ (بَيْنَ 


كَمَيّه) اعْتِبارًا لآخر الرَّكْعَةٍ بأوّلها ا 


ر مبير 


قال الشارح: قوله: (اللَّهُمَ رَبَنا وَلَكَ الحَمد) احتلف في الواوء قيل: 
زائدة» وقيل: عاطفة؛ أي : حمدناك ولك الحمد «بحر) قوله: (نُمّ حَذْفَ 
اللّهُمِّ) أي: مع إثبات الواو وهي على الترتيب في الفضيلة كما أفاده لفظ ثم 
وبقي حذفهما وهي أدنى الكل قوله: (عَلَى المُعْتَمَدِ) وقيل: يسمع فقط»ء وقيل: 
يحمد فقط وصححا. 


قوله : (فَيْسَمُعُ) بتشديد الميم كما في يحمد؛ أي: يأتي بهماء حلبي. ولا 
يتعين التشديد في الثاني بخلاف الأول؛ إذ لو خفف لأفاد خلاف المراد قوله: 
JUNE E ENB E E‏ 
وتلميذه أو فرض؛ أي : على ما قاله أبو يوسف ونقله الطحاوي عن الثلاثة 
قوله: (مَعَ الخرور) أفاد بمع أن السنة المقارنة فلو أخره لا يأتي به. 

قوله: (وَاضِعًا رُكْبَتَيْهِ) أي: اليمنى ثم اليسرى» حموي عن «الروضة) 


و 


قوله : (إلا لِعُذْرٍ) كمتخفف فإنه يضع يديه أولا قوله: (مقَدَّمَّا أنه وقيل : يقدم 
فالأقرب» حلبى. 

قوله: (يَيْنَ كَقَيْ) بحيث تكون يداه حذاء أذنيه» والمرأة تضع حذاء 
منكبيهاء وفي «الشرنبلالية» معزيًا لل«برهان» عن بعض المحققين أن السنة 
هذا وهذاء لكن بين الكفين أفضل لما فيه من المجافاة المسنونة» أبو السعود 
قوله : (اعتبارًا لآخر الرَكَعَةٍ بأوّلها) يظهر في الأولى ويقاس عليها الباقي. 


كتاب الصلاة/ يَابُ صِفَةٍ الصَّلَاةٍ ۸۳ 


عو 4 


ضَامًا أصابع يَدَيْهِ لِتَمَوَجّه إلى الْقِبْلَِ (وَيَمْكسٌ نُهُوضَهُ وَسَجَدَ بأَنْفِِ) أي: عَلَى مَا 
صَلْبَ مِنْهُ (وَجَبْهَيه) حَدَها ظُولا مِنَ الصّذْغ إِلَى الصُّدْعْء وَعَرْضًا مِنْ أُسْمَلٍ الحَاجِبَيْنِ 


قوله: (ضَامًا أصابع يَدَيْ) ولا يندب الضم إلا هناء وقوله: (لِتَتَوَجَهَ إلى 
و که ل اھا عل ی ق 2 یکی و 
بصيغة الفعل المضارع كما هو في الأصل» وذلك بأن يرفع أولًا جبهته ثم أنفه 
ثم يديه ثم ركبتيه وعن الوبري» ومثله في «المحيط» عن الطحاوي لا بأس بأن 
يعتمد على راحتيه عند النهوض من غير فصل بين العذر وعدمه وسواء كان 
شيضًا أو شابًا وهو قول عامة العلماءء قال فى «البحر»: والأوجه كونه؛ أي : 
عدم الاعتماد سنة. ۰ 


ق ار اتر 


قوله: (وَسَجَدَ بأنفِه) السجود شرعًا وضع بعض الوجه مما لا سخرية فيه 
غلی.آلا رضن فخرج بقيد الوجه وضع الخد والذقن والصدع ومقدم الراهني 
وخرج بقولنا: مما لا سخرية فيه ما إذا رفع قدميه فإنه لا يجوز؛ ETE‏ 
التلاعب وإذا وضع قدمًا ورفع أخرى جاز مع الكراهة لو لغير عذر كما نص 
عليه قاضى خان. 

وأما وضع اليدين والركبتين ففيه أقوال ثلاثة: الوجوب للمواظبة واختاره 
المحقق وهو أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى لموافقته الأصول والافتراض 
وصححه في «العيون» وصحح الشرنبلالي في حاشيته. 


وفي شرحه على «نور الإيضاح) افتراض وضع إحدى اليدين والركبتين ولا 
دلبل عليه أن القطعي إنما أفاد وضع بعض الوجه دون بعض اليدين 
قوله: (أى :على“ مااصلت و واا ما ن ةا بجر ر ال فار حك 
بإجماعهم «بحر» قوله: (مِنَ الصَّذْغْ) بضم الصاد ما بين العين والأذن والشعر 
المتدلي على هذا الموضع» وجمعه أصداغ قاله في «القاموس» قوله: (وَعَرْضًا 
مِنْ أسْفْلٍ الحَاحِبَيْنِ) يخالفه ما في «البحر» حيث قال : والجبهة اسم لما يصيب 





185 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


إِلَى القَحْفٍ وَوَضعٌ أَكْثَرها وَاجِبٌء قِيلَ: فَرْضٌ كَبَعْضِهاء وَإِنْ قلَ]. 
قال المصنف: [(وَكرهَ اقْتِصَارَه) فى السُّجُودٍ (عَلَى أَحَدِهِما) وَمَنعَا الاكتفاء 
بالأنفٍ بلا عُذْرِ وَإلَيْهِ صَحَّ رُجِوعْه وَعَلَيْهِ المَنْوَى ESER‏ 


الأرض مما فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر حالة السجود» انتهى. 

قوله: (إِلَى القَّحْفِ) بالكسر العظم فوق الدماغ وما انفلق من الجمجمة 
فبان ولا يدعى قحمًا حتى يبين أو ينكسر منه شيء جمعه أقحاف وقحوف 
«قاموس» فليتأمل. 

قوله: (وَوَضْعُ أَكُئّرها وَاجِبٌ) ظاهر كلام الزيلعي يفيد أن وضع الأكثر 
شرط؛ إذ قد نقل عن نصير أنه سيل عمن وضع جبهته على حجر صغير» فقال: 
إن وضع أكثرها جاز وإلا فلاء فقيل: إن وضع قدر الأنف منها ينبغي أن يجوز 
على قوله فأجاب بأنه عضو كامل يعني وقدره من الجبهة ليس بعضو كامل فلا 
يجوزء شلبي. 

قال في «البحر»: وفيه بحث؛ إذ السجود يصدق بوضع بعض الجبهة ولا 
دليل على ا* شتراط الأكثر نعم هو واجب للمواظبة» واستدل بما في «المجتبى» 
سجد على طرف من أطراف جبهته جاز» وفي وت وضع جميع أطراف 
الجبهة ليس بشرط بالإجماع فإذا اقتصر على بعض الجبهة جاز» وإن قل كذا 
ذكره أبو جعفر أبو السعود عن «النهر). 

قال الشارح: قوله: (وَعَلَيْهِ المَنْوَى) لم يوافقه رواية ولا القوي من الدراية 
وهو مشكل؛ لأنه يلزم منه الزيادة على الكتاب بخبر الواحد وهو أمرت أن 
أسجد. .. إلخ وهما يمنعانها في الأصول كالإمام» ولو حمل على قولهما لا 
يجوز الاقتصار على الأنف إلا بعذر على وجوب الجمع كان أحسن؛ إذ يرتفع 
الخلاف بناء على حمل الكراهة منه على كراهة التحريم 

فقول الإمام بكراهة الاقتصار على الأنف المراد بها كراهة التحريم وهي 
في مقابلة ترك الواجب وقولهما بعدم الإجزاء المراد به عدم الحل وهو كراهة 





كتاب الصلاة/ بَاتُ صفَةَ الصَّلَاةٍ 1A0‏ 
کا حَرَرْناه في شرح المُلْتَقَى) وَفِيه يفْتَرَضٌ وضع أصابع القَدَم وَل وَاحَِدَةٌ تخو 


رو مه 


القبْلة ة وَإِلَا لَمْ نَجْنْ والنّامنُ عَنْهُ غافِلون (گما یکره تنزيهًا ِكَوْرٍ عَمَامَته) 9 ظظظ21 


التحريم فالسجود على الجبهة واجب اتفاقًا؛ لأنه مقتضى الحديث والمواظبة 
«بحر» عن الكمال. 

قوله: (كُمَا حَرَّرْناه في «شَرْح المُلْتَقَى)) حيث قال بعد قول المصنف. 
في «الشرنبلالية» عن «البرهان» وعليه الفتوى كما في «المجمع وشروحه» 
و«الوقاية وشروحها) و«الجوهرة» و«صدر الشريعة» و«العون» و«البحر» 
و«النهر» وغيرهاء انتهى. 

وإنما أكثر من النقل للرد على ابن الهمام في البحث الذي نقله عنه صاحب 
«البحر) قريبًا. 

قوله: (وَفِيه) أي: «شرح الملتقى» قوله: (وَلَوْ وَاحِدَة) في التركيب حزازة 
0 و عي اندرا وفي ابن لت 
Es‏ لآق إنهنا 8 
الاستقبال بذلك. 

قوله : (تنزيها) لما كان في المصنف اشتباه فإنه جعل الكراهة في الاقتصار 
على أحدهما وفي السجود على الكور واحدة وهي في الأولى تحريمية» وفي 
الثانية تنزيهية أشار إلى توضيحه وقد أفاده فى «البحر). 

قوله ك 
E‏ 

قال في «البحر»: وأشار بالكور إلى أن كل حائل بينه وبين الأرض متصل 





۱۸٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


إلا لِعذرِ ون صح) عِندنا بشزْط گزنه (عَلَى جَبْهَه) كُلّها أَوْ بَعْضِها كَمَا مر (أمَا إِذَا 
كَانَ) الكَوْرُ (عَلَى رَأْسِه كَقَظ وَسَجَدَ عَلَيْوِ مُفْمَصِرًا) أَيْ: وَلَمْ نُصِبٍ الْأَرْض جَبَْتَهُ 
لانن عن القزك نيه 3لا عي عدم التجود على مغل 1 

قال المصنف: [وَبِشَرْطٍ طَهَارَةٍ المَكانء وَأَنْ يَجِدَ حَجمَ الأزض وَالنَّانُ عَنْهُ 
غافِلُونَ (وَلَوْ سَجَدٌ عَلَى كُمه أو فاضِل نَوْبِهِ صَحّ لو المَكانْ) المَبْسوظ عَلَيْهِ ذَلِكَ 


(طاهرًا) وَِلّا لاء مَا لَمْ يُعِدْ سُحِودَهُ عَلَى طاهِر قَيَصِحُ اتَقافَاء 0 1 212011001 


فول لا لان کح ویرد انه ن لي راان اا 
يفعلونه لشدة الحر «بحر» وهذا دليل صحة السجود. [ 

قوله : (عِنْدَنا) وقال الشافعي يه لا يجوز قوله: (كُمَا مَرَّ) أي : في قوله : 
وقيل فرض كبعضهاء وإن قل» حلبي قوله: (أَيْ: وَلَمْ نُصِب) الأولى حذف 
الواو؛ لأنه بيان لقوله: مقتصرًا ويحتمل أن العطف للتفسيرء وقوله: (جَبْهَتَهُ) ؛ 
أ على القول بتعينهاء وقوله: (وَلَا أَْقَهُ)؛ أي: مع الكراهة بناء على عدم 
تعين الجبهة قوله : (عَلَى مَحَلَهِ) أي: السجود. 

قال الشارح: قوله: (وَأَنْ يَجِدَ حَجْمَ الآرْض) تفسيره أن الساجد لو بالغ لا 
يتسفل رأسه أبلغ من ذلك فصح على طنفسة وحصير وحنطة وشعير وسرير 
وعجلة إن كانت على الأرض لا على ظهر حيوان كبسناط مشدود بين أشجارء 
ولو سجد على الأرز أو الذرة لا يجوز لعدم الاستقرار ولو كانت في جوالق 
يجوزء والثلج والقطن والتبن يصح عليها إن وجد الحجم «بحر). 

دول واا عله انلو ةا ر ا الا م الما وه امود عل 
الكور مع اشتراط وضعه على الجبهة فإنا شاهدنا كثيرًا من العوام يسجدون 
على الكور وهو على أعلى الجبهة. 

قوله: (قَيَصِحٌ انَفاقَا) مقتضاه أن مكثه على النجاسة مقدار أداء ركن لا 
يبطل ومقتضى قولهم إذا وقعت عليه نجاسة وبقيت عليه مقدار أداء ركن بطلت 
أن يكون سجوهه عليها كذلك إلا أن يفرق بين المكان والثوب بحملها في 





كتاب الصلاة/ يَابُ صِلَةِ الصَّلَاةٍ ۱A۷‏ 


ال مُنّصِلٍ وَلَوْ بَعْضَهُ كَكَمُهِ في الأَصَحٌ وَفَحِذِهِ َو بُعِذْرِ أ لا روء لکن 

صَحمَ الحَلَِيُ أنْها كَمَجِذِه (وَكُرِه) بَسْمْد َلك (إنْ لَمْ يكن تَمَة تراب د 

ر أ َرذ؛ لاه َرَفْعّ (وَإِلَّا) يَكُنْ تَرَفْعَاء قن نَم َف اذى () بَأَمنَ به فَيْكرَهُ 
تَنْزِيهَاء وَإِنْ حَاقَهَ گان مُباحًا]. 

قال المصنف: [وَفَى ي الرَّيْلّعَيٌ : إن لِدَفْع الثَرابٍ عَنْ وَجْهِهِ كُرِهَ وَعَنْ عَمامتهِ لاء 


الغائى لذ الأول جلى 

قلت 4 ينافية أيضا نما يا خن ادات أن سجر دة على تجسن فنك ليا : 
وإن أعاده على طاهر اللهم إلا أن يفرق بالحائل هنا وعدمه هناك وهو بعيد. 

قوله: (وَكَذَا حُكُمْ كُلَ مُنّصِلِ) أي : يشترط طهارة ما تحته قوله: (لَوْ بُعِذَِ) 
وذلك كوجع بظهره ه ولو بغير عذر لا يجوز قوله “الا وكينه) أي : عند العذر. 
لكن يكفيه عن الإيماء. 

قوله: (لكِنْ صَحّحَ الحَلَبنُ... إلخ) الخلاف مبني على أن الشرط في السجود 
وضع أكثر الجبهة أو بعضهاء وإن قل ومعلوم أن الركبة لا تستوعب أكثر الجبهة 
روعي دا ص عر كان ارك مدي لساري الجر سكي 

قوله وکر آي تحريمًا قوله : (بَسْط ذَلِكَ) أي : الكم أو فاضل الثوب 
وأفرد اسم الإشارة؛ لأن العطف بأو قوله : ن لم يکن تَهُةَ) آي : : في موضع 
السجود قوله : (لأنهُ تَرَفُعٌ) أي : دليله والكراهة مقيدة بقصد ذلك كما في 
«البحر). 

قوله : (وَإِلَا يكُنْ تَرَفْمَا) فيه أن المقابلة ليست كما ينبغي» بل الذي يقتضيه 
التركيب أن يقؤل في الآأول: وقصد الترفغ بندلا عن قوله: لأَنّهُ تَرَفعٌ وَإِلّا؛ 
أي : وإن لم يقصد الترفع فإن لم. .. إلخ كما صنع في «البحر» حلبي. 

قوله: (كَانَ مُباحًا) جمع في «البحر» بهذا التفضيل بين من عبر بالكراهة 
ولا بأس والإباحة قوله: (إِنْ لِدَفْع الثراب عَنْ وَجْههِ كرة) لأنه ما دام عليه تصيبه 
الرحمة فلا يزيل سببها؛ أي : إلا لغرض صحيح. 


۸۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


وَصَحَحَ الحَلَبيُ عَدَمَّ كراهَة بَسط الخْرْقَةِ وَلَوْيَسَط القباءَ جَعَلَ كُتَمَّهُ ئَحُْتَ قَدَمَيْهِ 
ودغ د لأنَهُ أرب لِلتََواضْع (وَإِنْ سَجَدَ للرّحام عَلَى طَهْرِ) هَل هُوَّ فَبْدْ 
اْترازِيٌ؟ لَمْ أَرَه. 

(مُصَلٌ صَلَاتَُ) التي هَُ ِيهًا (جارً) لِلضّرورَةٍ (وَإِنْ لم يُصَلّها) بَلْ صَلَى غَيرَها أ 
لَمْ يُصَلّ أَصْلًَا كان فُرْجَدٌّ (لا) يَصِحٌ» وَشْرَط فِي «الكِفايَة» كَوْنَ رَُكُبَئّي السَّاجِدٍ عَلى 
الأزضء وَشَرَط فِي «المُجْتَبَى) سُجودَ المَسْجِودٍ عَلَيْهِ عَلَى الأزْض قَالشُروظ حَمْسَةً]. 

قال المصنف: [لَكِنْ نَقَلَ الفَهُسْتَانِيُ الجَوارٌ» وَل الثاني عَلَى طَهْرٍ الثَاثِء وَعَلَى 
طَهْرِ غَيْرٍ المُصَلَيء بَل عَلَى طَهْرِ كل مَأكولٍ؛ َل عَلَى غَيْرِ الظَهْرٍ كَالمَخْدَيْنِ لِلِعْذْرِ 
(وَلَوْ كَانَ مَوْضِعَ سجود رقع و وضع القَدَمَيْنِ بمِفْدارٍ لَبِتَتينِ مَنْصِوبَتَينٍ جَارً) 
سُجِودُهُ (وَإِنْ أَكْثَرَ لا) إِلَّا لَرَحْمَةٍ ل ا ا ل 


قال الشارح: قوله : (بَسْطٍ الخرْقةِ) أي : تحت الوجه وقد فعله الإمام قوله : 
(لأتة اقرب للتّواضع) ولأنه أرغم للشيطان بدفع وسوسته بالنجاسة قوله: 
(للزحام) بكسر الزاي ومعناه الضيق كما في «القاموس» وهو قيد فلو وجد فرجة 
لا يجوز ذلك. 


قوله : (لَمْ ار أصله اراي ويأتي للقهستاني جوازه على الفخذين 
قوله: (مُصَل صَلَاتَهُ) قيدان ولا يشترط الاتحاد في التحريمة والأداء فيعمّ 
المنفردين قوله: (جارّ لِلضّرورَة) أي : فلا يضر ارتفاع موضع السجود أكثر من 
نصف ذراع. 

قوله : (وَشَرَطَ فِي «الكفايّة»... إلخ) هذا متفرع على أن وضع الركبتين فرض. 

قال الشارح: قوله: (لَكِنْ تَقَلَ القّهُسْتَانِئٌ... إلخ) وفيه عن الجلابي أن 
المستحب التأخير حتى يزول الازدحام قوله: (وَعَلى ظهر غَيْر المَصَلي) الظاهر 
SS‏ 
ما في «القهستاني» لا يشترط إلا الزحام قوله : (جَارَ سُحودهُ) هل هو مع 
الكراهة؟ يحرر. 





كتاب الصلاة/ بَابُ صمَةَ الصَّلَاةٍ ۱۸۹ 
كَمَا مر وَالمُرادٌ: لته بُخارّى]. 

قال المصنف: : لوَهِيَ رُبْعٌ راع عَرْضٌ سد ااا فيتدار ارتفاعهما ضف 
ارات كدر كرد a‏ عَضُدَيْه) فِي غَيْرِ رَحْمَةٍ (وَيُباعِدُ بَظنَهُ عَنْ 

تكليو) شور كر لضو حيو بجلا الصّفُوفٍء إن المَقْصود اتَحَادُهُم حَنّى 
كَأَنْهُم 1 اعفن (وَيَسْتَفْبلٌ بأظرافٍ أصابع رِجْلَيه القِبْلَةَ وَيَكْرَهُ إِنْ لَمْ يَفْعَل) 
ذَلِكَء كُمَا يُكْرَهُ لَؤْ وَضَعَ قَدَمًا E a‏ 

قال المصنف: [(وَالمَوْاَةٌ تَنْخَفِضٌ) قلا تُبدي عَضُدَيْها (وَتْلْصِقُ بَظتها بِمَخِذَيْها) 
لأنَهُ أُسْئَرُ وَحَرّرْنا فِي «الحَرّائْن أنها تحال البَّجُلَ فِي حَمسَةٍ وَعِشْرين (كمَ يكم 


ول كام أي : في السجود على الظهر فإنه أرفع من نصف ذراعء 

قال الشارح: قوله : (وَيُظهِرُ عَضدَيْهِ) أي: يجافيهما عن جنبيه لما ورد أن 
النبي بي كان إذا سجد فرج حتى يبدو بياض إبطيه قوله: (فِي غَيْر رَحْمَّةِ) بأن 
يكون منفردًا أو في جماعة لا زحام فيها. 

رک ا ی ا ع و 
أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض وأبعد من هيآت 
الكسالى فإن المبسط يشثنة الكلينء ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة. وقلة 
الاعتناء بها «(بحر). 

قوله: (قَإِنَّ المَقْصودَ اتحادُهُم) أي: والالتصاق أليق بالاتحاد قوله: 
(وَيَكرَة) أي : تنزيهًا قوله : (كمّا يُكرّه... إلخ) الظاهر أنها تحريمية؛ لأنه من 
العبث قوله: (كُمَامَرًّ) أي: من أن أقله ثلاثء وأنه لو تركه أو نقصه كره 

قال الشارح: قوله: (تنخفض) أي : تضم بعض اللحم إلى بعض» أبو 
السعود قوله: (وتلصق) بالصاد والزاي «قاموس». 

قوله : (فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرين) منها أنها ترفع يديها إلى منكبيها وتضع يديها 
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م وَيَكْفِي فيه) مَعَ الكَرَامَةٍ (أَذْنى ما يُظلَقُ ءا عَلَيِْ اسم الرَفْع) Se‏ 


تحت ثدييها ولا تجافي بطنها عن فخذيها وتضع يديها على فخذيها بحيث تبلغ 
الأصابع ركبتيهاء وهذا بناء على ما نقل عن الطحاوي أن الرجل يأخذ الركبة 
ويفرق أصابعه كما في الركوع. والمعتمد خلافه ولا تفتح إبطيها في السجود» 
وتجلس متوركة في التشهدء ولا تفرج أصابعها في الركوع ولا توم الرجال 
وتكره جماعتهن وتقف الإمام وسطهن ولا تنصب أصابع القدمين. 

وظاهر: أنه لا يفترض في حقها وضع بعض الأصابع» فافتراضه خاص 
بالرجال وفيه ما فيه نبه عليه أبو السعود» ولا يستحب في حقها الإسفار 
بالفجر» ولا يستحب في حقها الجهر بالقراءة في الجهرية» ولا تخرج 
لجماعة» ولا تؤذن» وتؤخر الصلاة عن فراغ أمام الرجال» ولا تخرج لجمعة 
وعيدين» وتصفق لدفع المار» ولا تسبح» ولا تعتكف في المسجد. 

قال صاحب «البحر»: والتتبع يقتضي أكثر من هذا فالأحسن عدم الحصر. 

قوله : (مُكَبّرَا) أفاد به طلب المقارنة قوله : (مَعَ الكَرَّاهَةِ) أي : التحريمية نظرًا 
لمن قال بالوجوب كالمحقق والحلبي» وإن كان أصل المذهب السنية ولا تصح 
على قول أبي يوسف للافتراض عنده» وليس بين السجدتين ذكر مسنون وهو 
المذهب عندنا وكذا بعد الرفع من الركوع وما ورد فيهما فمحمول على التهجد. 

قال يعقوب: سألت أبا حنيفة عن الرجل يرفع رأسه من الركوع في 
الفريضة أيقول: اللهم اغفر لي؟ قال: يقول: ربنا لك الحمد» وسكت ولم 
ينهه صريحًا عن الاستغفار لقوة احترازه» ويعقوب هو أبو يوسف يعقوب بن 
إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بجير بن معاوية البجلي. 

وسعد من أصحاب النبي يلِ كان فيمن عرض على النبي كَل يوم أحد مع 
رافع بن خديج وابن عمر وكيا وتوفي سعد بالكوفة» وصلى عليه زيد بن أرقم. 

فال أب و يوسف؟ أتى بجذي سعد إلى النبى كله يوم التفتدق فاستففر له 
ومسح برأسه فتلك المسحة فينا إلى الساعة» وإنما ذكر محمد أبا يوسف باسمه 
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قلا a‏ في «الهِدَايَة) أَنَّهُ إِنْ كَانَ إِلَى القُعودٍ أَقْرَبُ صَمَّ وَإِلّا 
فَلّاء وَرَجََحَهُ في «النَهْرِا وَدالشُرْنْبكَالِيّة» ثُمَّ السَّجْدَةُ هُ الصَّلَاتِية تَكُمُ بالرَفْع عِنْدَ مُحَمَّدٍ 
وَعَلَيْه المَنوى كالتلاوية اتفاقا مَجَمَعٌّ (وَيَجْلِسٌ بَيْنَ السََجْدَتَيْنِ ن مُظمَيئًا) لِمَا مَر. 


لأن الكنية للتعظيم. 

وكان محمد مأمورًا من جهة أبي يوسف أن يذكره باسمه حيث يذكر أبا 
حنيفة» فعن هذا قال بعض مشايخنا ببخارى: من الأدب أن لا يدعو بعض 
الطلبة بعضهم بلفظ مولانا عند أستاذهم احترارًا عن التسوية في التعظيم بين 
ألا ماد وا للك غا الان 

قوله: (كَمَا صَحَّحَهُ فى «المُحيطِ)) واختاره فى «الكافى» وهو بمعنى قول 
من قال: إنه إذا رفع رأسه مقدار ما تمر الريح بينه وبين الأرض جازء وصحح 
SS‏ 
TT‏ 

قال الشارح: قوله : (وَصحَحَ في «الهداية)... إلخ) مفرع على وجوب الرفع 
والتعديل كما نقله الطحاوي حلبى» وأنت خبير بأن التعديل هو استواء الجلسة 

قوله : (تَّم بالرّفع عِنْدَ مُحَمَّدِ) وعند أبي يوسف بالوضع» وثمرة الخلاف 
فيما لو أحدث وهو ساجد فذهب وتوضاً يعيد السجدة عند محمد لا عند أبي 
يوسف» وفيما إذا لم يقعد على الرابعة وأحدث في السجدة الأولى من 


قوله : (كالتَلاويّة اتفاقا) يطلب الفرق قوله: (لِمَا مَرّ) من أن الطمأنينة سنة 
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gla 


وَيَضْعٌ يَدَيْهِ عَلَى فَحْذَيْهِ اسهد «منيةُ ميه المُصلي» (ولی ها در مسون 
وَكَذَا) لَيْسَ (بَعْدَ رَفْعِهِ مِنَّ ن الركوع) دُعَاءٌ» وَكَذَا لا يَأْتِي فِي رَكُوعِهِ وَسُحِودِه بِغَيْرِ 
البح (عَلَى المَذْمَّبِ) وَمَا وَرَدَ مَحْمُولٌ عَلَى التَقْلِ]. 

قال المصنف: [(وَيُكَبرٌوَيَسْجُدُ) نَانَِةَ (مُظمَينًا وَيُكبْرُ لنهُوض) عَلَى ضُدور قَدَميْه 
(بّا اعْتِمادٍ وَقعودٍ) اسْتِراحَةٍ ولو فَعَلَّ لَا بَأَمنَ بوء ر تَقْدِيمْ إخدّى رِجْلَيهِ عِنْدَ 
التووض (وَالتَمْعَةٌ الثَانيةٌ كا لأولّى) فيم (هيد أنَهُ لا بأ: تي بِكَناءِ وَلَا تَعَوّذِ فيها) إذ لَمْ 
| 


قال المصنف: [(وَلَا يُسَنّ) مُوْكَدَا (رَفْعُ يَدَيْهِ إلا فِي) سَبْعَةٍ 252000 


أو واجب أو فرض» حلبي قوله : (وَيَضَعٌ يََيْهِ عَلَى مَحْدَيْهِ كَالَشَهِيٍ) ولا 
اكول هما كالراكع على المعتمد قوله: (١مُنْيَةَ‏ مُنْيَةَ المُصَلي») هذا هو الذي وعد 
بذكره فيما تقدم بقوله: قلت: ويأتي معزيًا للمنية» حلبى. 

قوله: (وَمَا وَرَدَ مَحْمُولٌ عَلَى النَفْل) أي : من أن النبي ية كان يدعو بعد 
وفي السجود سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله 
أحسن الخالقين» محمول على التفل فيتدذب فيه ذلك عملا بالوارة: 

قال الشارح: قوله : (عَلَى صَدورٍ فَدَمَيّهِ) وما ورد من أنه ية إذا كان في وتر 
لم ينهض حتى يستوي قاعدّاء فتشريع لبيان الجواز أو عند كبر سنه. 

قوله: (وَلَوْ فَعَلَ لا بَأْسَ بو) أي: لو فعل الاعتماد كما فى «البحر» وظاهر 
الشرح رجوعه إلى قعود الاستراحة أيضّاء وفيه أنه يلزم تأخير القيام عن محله 
وسواء كان شيخًا أو شابًا وهو قول عامة العلماءء قال فى «البحر»: والأولى 
أن يكون سنة فيكره تركه تنزيهًا. 

قولف (قيك )مين اللأزكان والراضاه و السفن اهز قله رضيو انهل 
يَأتى بثّناءِ) لأنه للاستفتاح قوله : (وَلَا يْسَنُّ مُؤْكدَا) قيد به؛ لأنه يستحب في غير 
ما ذكر كالدعاء كما يأتى. 
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ا کاود بناء عَلَى أَنَّ الصَّفًا وَالمَرْوَ وَاجِدٌ نَطَرًا لِلسَّعْي ثَلَانَّة فِي الصَّلَاةٍ 

(تَكُبِيرَةٍ و اتاج وَقُنوتٍ وَعِيدِء وَ) حَمْسَةٌ في الج : شيلام الجر وَالصَفا 

وَالمَرْوَة وَعَرَفَاتِء وَالجَمَرَاتِ) وَيَجْمَعْها عَلَى هَذَا الدَّْتِيب بِالئَيْرٍ فَمَعَسَ صمعج. 

وَبالنَظم لابْنٍ الَصِيح : 

2 قُنوتٌ عد اقل الصَّمَا مَعَمَرْوَةَ عَرَفاتٌءالجَمَراتٌ 
(وَالوَفْعٌ بجذاءٍ أَدُتَبْو) كَالتَحْرِيمَةٍ (فِي التَكَانَةِ الأوَلِء وَ) أَمّا (فِي الاشْيلام) 


قال الشارح: قوله : (مَوَاطنَ) المراد: ما يعم البقعة كمروة وعرفات والفعل 
كالصلاة قوله: (كُمَا وَرَّ) أي : في حديث الطبري من طريق ابن عباس عن النبي 
ية قال : «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: حين يفتتح الصلاة» وحين يدخل 
المسجد الحرام فينظر إلى البيت» وحين يقوم على الصفاء وحين يقوم على المروة. 
وحين يقف مع الناس عشية عرفة» وبجمع» والمقامين حين يرمي الجمرة»*› كذا 
في «إمداد الفتاح» ولم يذكر في الحديث رفع القنوت والعيد والاستلام فالدليل 
المذكور لم يتم ولها أدلة أخرى 

قوله : (نَظَرًا لِلسّعْي) فإنه بينهما وكل شوط منه إليها واحد قوله: (وَحَمْسَةٌ 
فِي الحَحٌ) صوابه وأربعة؛ لأنها تتمة السبع وهي بالتفصيل عشر العيدان 
والجمرتان والصفا والمروة والاستلام وعرفات والافتتاح والقنوت. 

قوله : (فَفَعَسَ) قبيلة من العرب تنطق بالفعل المعتل العين إذا بني للمفعول 
بالواو الخالصة» فتقول: بوع الثوب ونحوه» والصمعج بالصاد المهملة""© 
العظيمة من النساء التامة الخلق صحاح قوله: (كَالتَّحْرِيمَة) إنما ذكره؛ لأن 
صفتها مشهورة وإن كانت من الثلاث الأول فيقاس عليها الأخيران. 


)١(‏ أخرجه الطبراني /١١(‏ 2780 رقم 11077). قال الهيشمي (۲۳۸/۳): رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط» وفي الإسناد الأول محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ وحديثه حسن إن 
قاء الله وفى الاي عطاء بن الات وقد اع ` 

(؟) قوله: والصمعج بالصاد المهملة إلخ» لا وجود له بالصاد المهملة في الصحاح ولا في 
القاموس» بل ذكراه في فصل الضاد المعجمة من باب الجيم فليراجع» انتهى مصخحه 
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وَالرّمْي (عِنْدَ الجَمْرَتَيْنِ) الأولى وَالوسْطى]. 

قال المصنف: [فَإِنَّهِ (يَرْمَعُ حِذَاءَ مَنْكبَيْهِ وَيَجْعَلَ بَاطِنَهُما نَحْوَ) الْحَجَر وَرالكَعْبَة 
وَ) ما (حِنْدَ الصّفا وَالمَرْوَةَ وَعَرّفاتٍ) فَ(يَرْفَعُهُما كَالدَّعاء) وَالرَّفُمُ فيه وَفِي 
الاتقا م سط م اء در ( نشو السماء) لأنها قله الدغاء ويكون 
بيْنَهُما فُرْجَةٌ وَالإِشارَة بِمُسَبْحَيه لِعْدَرٍ كَبَرْدِ يكفيء وَالمَسْحُ بَعْدَهُ عَلَى وَجْههِ سُنْةَ في 
الأَصَحٌّ «(شرنباالة»]. 

قال المصنف: لَوَفِي ور البَخْرء الذَّعاء أَرْبَعَةٌ: دُعَاءُ رَعْبَةِ يُفْعَلَ كما مره وَدْعَاءٌ 
رَهْبَة يَجْعَلَ كمه لِوَجْهِهِ كَالمُسْتَفِيثِ مِنَ الشّيءء وَدْعاءُ تَضَرْعَ يَعْقِدُ الخِنْصَرَ وَالنْصِرَ 
وَيَُلّق وَيُشير بِمُسَبْحَهوه وَدْعاءُ الحُفْيَةِ مَا يَْعَلَهُ في نَفْسِه. 

(وبَعْدَ كَراغِهِ مِنْ سَجْدَئّي الع الثَاّة يَفْمرِشُ) الرّجُلْ (رِجْلَهُ اليُسرَى) فُيجعَلْها 

قوله : (الأولى وَالوسْطى) أما الأخيرة لا يدعو عندها؛ لأن الدعاء بعد كل 
رمى بعده رمى ولذا لا يدعو بعد جمرة العقبة» حلبى. 

قال الشارح: قوله : (والكعبة) أي : في الرمي» أبو السعود قوله: (لِأَنَها قِبْلَهُ 
الدّعَاءِ) كالقبلة للصلاة فلا يتوهم أن المدعو جل وعلا في جهة العلوء والرفع 
عند الركوعء وبعده مكروه لا مفسد» وما ورد منسوخ كنسخ الكلام في الصلاة. 

aS Eg E US 
(بمَسَبْحَتِهِ) من غير عقد خنصر وبنصر وتحليق.‎ 

قال الشارح: قوله: (دُعَاءُ رَعْبّةِ أي: بمرغوب فيه كسؤال الجنة قوله: 
(وَدُعَاءُ رَهْبَةِ) أي: حوف نحو: ا أكثف عَنَا الْمَدَاب إت مُوْمئنَ 7 4 
[الدخان: ؟١١]‏ قوله: (كَالمَسْتَغِيث مِنّ الشىء) كأنه يستغيث من العذاب قوله: 
(وَدْعَاءٌ تَضَرّع) أي: تذلل» بنحو: أنا العاصي المعترف بالعجز والتقصيرء 
فمراده بالتضرع ذلك والحالتان قبله لا تخلوان عن تذلل. 

قوله: (مَا يَفْعَلُهُ في نَفْسِهِ) أي: يجريه على قلبه من الدعاء والخضوع 
والتذلل القلبي ولم يذكر الدعاء بظهر الكفين» وكأن أهل المذهب لم يقولوا 
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بين أْييَِْ (وَيَجْلِسٌُ عَلَيْهَا وَينْصِبُ رِجْلَهُ اليِمْتى وَيُوَجْهُ أَصابِعَةُ) في المنصوبَةٍ (نَحْوَ 
اقلق هُوَ السُنَهُ في الفَرْضٍ وَالنَئْلِ (وَيَضَعٌ يُمْناهُ عَلَى فَخْذِهِ اليُمْتَى وَيُسْراهُ عَلَى 
البُسرَىء وَيَبْسْظ أَصَابعَةُ) مُمَرَجَةَ كَليلَا (جاعِلًا أظرائها عِنْدَ ُكْبَيه) وَلَا يَأَحُذٌ الرُكْبَة 
هُوَ الأصَحٌ لِتَتَوَجّهَ لِلقِبْلَةِ (وَلَا يُشيرٌ بِسَبّابَيهِ عِنْدَ الشَّهادَةٍ وَعَلَيْهِ المَنْوَى) كما في 
«الوَلوالجية» واالتخييسن؛ وَ١عْمْدَة‏ المفتى» وَ«عَامّة المَتَاوّى»)]. 

قال المصنف: [لَكِنَّ المُعْتَمَدَ مَا صَحََحَهُ الشُرَّاحُ» وَلَا سِيّما المُتَأُرونَ 
گالگمال» وَالحَلبي» وَالبهنسِي› وَالبَاقَاني» وَشَيّخْ الإسلام الخد وَعَيْرهم ا شير 
عله ية وَنَسَبِوهُ لِمُحَمَّدِ وَالإمام» بَل في مَنْنٍ ادُوَر ابكار وَشْرجه اغُرَرٍ الأذكار» 
الا به عدا انه ير باسنا أضابةة قله 

قال المصنف: [وَفِي «الشَْرُنْبَاِيّة؛ عَنِ «البُرْهان: الصّحيحٌ أنه يُشِيرُيِمُسَبْحَت 


او حرو طني تو ههركي البكيو) تمي الته ا ا 
كرا فر آل واه کا ل ا خرو وار اد ف عع كنا 
اع ا و ی ا 
المفترشة أيضًا بالقدر الممكن» حلبي عن القهستاني. 

قوله: (هُوَ السّنُّ) فلو تورك أو تربع فقد خالف السنةء وقوله: (وَالتَفْلِ) هو 
المعتمد» وقيل : يقعد فيه كيف شاء كما في «المجتبى» عن الجلابي. 

قال الشارح: قوله : (مُفَوَجَةَ قَليلا) بأن يجعلها على خلقتها قوله: (وَلا يَأخْدٌ 
الرُكبّة) أي : كما قال الطحاوي؛ لأن الأصابع تكون موجهة إلى الأرض» 
والنفي للأفضلية لا لعدم الجواز كما أفاده في «البحر). 

كول (كالكمال) كىن ال الل مدا مال لوا و اندر اة 

ا ا قوله : (اه ت ان ا في قوله : ما ضححه قوله: (المفتى 
به عِنْدَنا أنه يُشيرٌ) ا بمسبحته ؛ أ وحدها. 


)١(‏ قوله: وأمّا بكسرها فمصدر آلى إلخ» لم أعثر به في القاموس ولا في الصحاح على أن تثنية 
ألية بالتاء ممنوعة بل يجرد منها في التثنية كما نص عليه في الصحاح انتهى مصخحه. 
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وَحْدَهَاء يَرْفَعُها عِنْدَ النّفَى وَيَضْعْها عِنْدَ الإثّباتِء وَاخْتَرَرنا ق E‏ 
أنه حلاف الدراية وار واي 00 ا يَعْقِدُ عِنْدَ الإِشَارَةء انْتَهَى. 
وَفِي «العَيّْنِي) عَنْ «التَّحَفَة) : صح انها مَُسْتَحَبّة ‏ وَفي اة ا ا 


2 


قال المصنف: اا ا مُسعود) وجويًا كما بَحَنّهُ في «البَحْرِ) en‏ 


قوله : (خلاف الدّراية) وهي كون النفي والاثبات الفعلي بالأصبع موافقًا 
للنفي والإثبات القولي» والدراية مصدر درى؛ أي : علم من باب رمى وأدراه 
أعلمه مختار الصحاح» والرواية ما رواه محمد في مشيخته عن رسول الله كك أنه 
كان يشير بأصبعه ثم قال : فنفعل ما فعل النبي يي ونصنع ما صنعه» وهو قول بي 
حنيفة وقولنا. 

قوله : (وَبِقَوَلِنَا: بالمسَبّحة. .. إلخ) فيه أن من يقول بالعقد يقول بالإشارة 
بالمسبحة» ٠»‏ فلا يتم الاحتراز» حلبي قوله : (وَفِي «المُحيط أَنّهَا سُنَُ) يمكن 
التوفيق بأنها غير مؤكدة. 

قال الشارح: قوله: (وَيَفْرَ) أي: وجوبًا ا 0 
باسم بعضه الأشرف» وهو التحيات ل ل 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اا 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ومما قيل في معناه» التحيات 
العبادات القولية كدعاء وذكر وقنوت» والصلوات: العبادات البدنية كسجود 
وركوع وقعود» والطيبات : العبادات المالية من صدقة فرض ونافلة ونحوهماء 
فهو على مثال من يدخل على الملوك يقدم الثناء ثم الخدمة ثم بذل المال. 


وقوله: وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل صالح نبي وملك وغيرهماء 
فينبغى للإنسان أن يتصف بهذا الوصف حتى يدخل فى هذا الدعاء» والعبودية 
الرعنا ينا بكدن الس تارك رساك والعناة ةلع E‏ والعكردنة 
أشرف لدوامها في العقبى وانقطاع الثانية» EO A os‏ المنقطع 
التكليف بها فلا ينافي وقوعها من غير كلفة والصالح من قام بحق الله تبارك وتعالى 


كتاب الصلاة/ يَابُ صِفَةَ الصَلاة 14۷ 


لَكِنَّ كَلَامَ غَيْرِهِ يُفِيدُ نَذْبَهُ وَجَرَمّ شَيْحُ الإشلام الجَدٌ بِأنَّ الخلاف فِي الأَفْضَِيّة وَنَُوهٍ 
في ١مَجْمَع‏ الأْهْرٍا ' (ويقصد ِدُ بألْفاظ التَسَهُدِ) مَعَانِيَا ل عَلَى وَجَهِ (الإنشاء) كَأَنَهُ 
يحي اللّه تَعَالَى» لم على ليه وَعلَى َه ولاه (لا الإخبار) عَنْ ذلك ره في 


E ِلْحَاضِرينَ لا جكايَة سدم الله‎ E A 
01 1 1 قال المضتف: [وَكان & يفول ونه دا رر ا0‎ 


وحق الخلق. واعلم أن من ترك التشهد فقد أخل بمقام الألوهية بترك الثناء على 
الله تعالى» وبمقام النبي بترك الدعاء له وبالمؤمنين كذلك» واختير لفظ أشهد دون 
أعلم وأتيقن لاستعمالها في الظاهر والباطن دونهما فإنهما في الباطن فقط. 

قوله: (لَكِنّ كلام عَيْرهِ إلى آخره) التعقب لصاحب «النهر» حيث قال: 
أقول عبارة بعضهم الأخذ به أولى ونظيره دعاء القنوت فإنه واجب وتخصيصه 
بالمشهور سنة» وقال أبو حنيفة : لو نقص من تشهده أو زاد فيه كان مكرومًا ؛ 
لأن أذكار الصلاة محصورة فلا يزاد عليها وجعل القهستاني ذلك في الفرض 
حورت الى مهل امل يعن قير لكر جاكيم وهذا مما يؤيد ندبه قوله : (وَجَوَمَ 
شَبْحْ الإسلام... إلخ) أي : فهذا يرد بحث صاحب «البحر). 

قوله : (لا الإِخْبارَ) يقرأ بالجر نظرًا لحل الشارح» وبالنصب نظرًا للمصنف 
قوله: (وَظَاهِرةُ) أي : المصنف» حيث قال: ويقصد الإنشاء قوله: (لِلْحَاضِرِينَ) 
من الإمام والمأموم والملائكة كما نقله في «الغاية» عن النووي واستحسنه قوله : 
(لا حكاية ب سام الله) الصواب لا حكاية سلام رسول الله کا 

قال الشارح: قوله: (أَنّي رَسُولُ اللّه) ذكر ابن حجر أنه يَكِِ تارة كان يقول 
ذلك وتازة يقول: وأن محهذا عبده وزسولة أبو السحوةة وفي «المواهب» 


000 أخرجه آحمد (۳/ ٤۱۷‏ رقم »)۱١٤۸۷‏ وابن سعد (۱/ ۱۸۰). وار بن قانع »)۸٥ /١(‏ 
والطبراني (1/ 271١‏ رقم 970 قال الهيثمي :)٠١ /١(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسطء ورجاله ثقات. والحاکم (۲/ ٦۷٥‏ رقم ٤‏ ) وقال: : صحيح | الإسناد. وابن 
المبارك في الزهد (ص 275١‏ رقم »)٩۱۷‏ والنسائي في الکبری ۲٤٤ /٥(‏ رقم ۸۷۹۳)» وابن 
ETT SDD‏ 
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ا 


(وَلَا يَزيدٌ) ذ فِي المَرْضٍ (عَلَّى التّشَّهُد في القَعْدَةٍ الأولّى) إجماعًا (كَإن رَادَ عَايدًا 
كُرِ) فَتَجِبُ الإعَادَة (أوْ ساهيًا وَجَبّ عَلَيْهِ سُّجُودٌ السَّهُو إِذّا قَالَ: اللَّهُمَ صَلَّ عَلَى 
محمّد) فَنَظ (علَى المَذْمَبِ) المُفْنَى به ا لخُصوص الصلاةء ٠»‏ بَلَ لِتَأَيرٍ القيامء وَلَوْ 
فَرَعَ الوك إا ا 


£ ت د 
5 ماه مھ پر ت 
وأما | فق فيترسل وممو مومهم ووو ووو مهو اه 
0 2 


وشرحها لسيدي محمد الزرقاني نقلا عن النووي بعد ذكره ألفاظ التشهد ما 
نصهء وفى هذا فائدة حسنة وهى أن تشهده 242 بلفظ تشهدنا فكان يقول: 
اكه اميا غبذه ورسولة» ا 

قال الحافظ ابن حجر: وكأن النووي يشير إلى رد ما وقع في الرافعي 
أنه يي كان يقول في التشهد: «وأشهد أني رسول الله وتعقبوه بأنه لم ير 
وكذلك صريحًاء وفي تخريج أحاديئه للحافظ ولا أصل لذلك كذلكء بل ألفاظ 
العشهيد معواترة غنه وله أنه'كان يقول: أشهد أن محمذا رسول ائله وعيده 
ورسوله» ثم قال سيدي محمد: فالحاصل أنه قالها في مواطن ليس منها التشهد. 

قوله : (ولا يريد في المَرْض) أي : وما ألحق به كالوتر وسنة الظهر القبليةء 
السيدة ليله EN SA Ee e a‏ 
وقضاء النفل الذي أفسده والظاهر أنهما في حكم النفل؛ لأن الوجوب فيهما 
عارض. 

قوله : (إٍجُماعا) الأولى التعبير بالاتفاق» فإن الإمام الشافعي وغيره من 
التابعين» قالوا بطلب الصلاة عليه ييه في التشهد الأول اللهم إلا أن يراد 
إجماع مذهبي. 

قوله: (عَلّى المَذْهَّب) وقيل: بها وبزيادة وعلى آل محمد» وقيل: بزيادة 
حرف أو حرفين وضعفه في «البحر» بأنه حرج قوله: (فَيَتَرَسَلَ) وهو الذي في 
«الفتاوى». وينبغي الإفتاء به كما في «البحر» لأن القعدة التي قعدها مع الإمام 
وسط صلاته فيمنع عن الزيادة والتكرير حلبي» وقيل: يسكت فالأقوال أربعة 
وكلها صححت. 


كتاب الصلاة/ يَابُ صِفَةٍ الصَّلَاةٍ ۱۹۹ 


وس يود ده 


2 عند سام إ إمامهء وَقِيل م E‏ ا الشَّهادَةٍ (وَاكْتَمَى) المُمَتَرَضُ 
(فِيمَا بَمْدَ الأوليين بالفاتّحة) فَإِنَّا سُنَه عَلَى الظّاجِرٍ]. 


ع > سس موس 2 


قال المصنف: [وَلَوْ راد لا بَأسَ به (وَهُوَ مُكَيِّر بَبْنَ قِرَاءَةِ) الفاتِحَةٍ وَصَحخَحَّ 
الْعَبِنيٌ وجويّها (وتسبیح تَكانا) وَسَكوتٍ قَدْرَمَاء ê‏ 0 


قوله: (وَاكْتَقَى المُمَتَرَض... إلخ) قيد به؛ لأنه في النفل والواجب تجب 
القراءة بالفاتحة» ونحو السورة وأشار به أيضًا إلى أنه لا يأتي بالثناء والتعوذ 
في الشفع الثاني من الفرائض والواجبات «بحر» والظاهر أن النفل المنذور في 
حكم النفل المطلق. 

قوله : (فَإِنّها سُنَةٌ عَلَى الظَاهِر) لكن القراءة فيهما شرعت على سبيل الذكر 
والتناء تحتو مالرنا ا E E aE‏ خرنه بها فى 
سائر الأحوال وهو يختص بالأذكار. ْ 

وإذا سبح بدلها لا يكون مسيئًا؛ لأن المقصود الثناء وقد حصل» اوک 
E‏ بين الأفضل والفاضل كالحلق مع التقصير ولو قرأ 
غيرها إن ثناءً أو ذكرًا لا كراهة وإِلّا كره كسورة أبي لهب «نهر» بحنّاء وقوله: 
(عَلَى الظاهر)؛ أي: ظاهر الرواية. 

قال الشارح: قوله : (وَلَوْ راد َابَأْسَ به) فالأولى الاقتصار عليهاء وهذا بحث 
لصاحب «البحر» حيث قال: والظاهر أن الزيادة عليها مباحة لما ثبت في صحيح 
مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه يك كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين 
الأوليين قدر ثلاثين آية» وفى الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال: نصف ذلك 
EES EE‏ عحلذف الأرلى لها ورد أنه كله كان يقرا و 
الأخريين بفاتحة الكتاب» انتهى. ويحتمل أن المراد بحديث مسلم أنه كان 1 
في كلتا الأخيرتين بخمس عشرة ففي كل ركعة نحو سبع آيات وهي مقدار الفاتحة 
فلا حجة له فيه قوله : (وَهوَ مُخَبّر) أي : بين الأفضل والفاضل. 

قوله: (وَصَححَ العَيِنِنُ وُجوبّها) هي رواية الحسن عن الإمام» وقد علمت 
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وَفِي E‏ ب لا کوٹ مُسیئًا پالشکوت (عَلّى المَذْعَپ) لبرت 
التَخيير عن علي وان : و وهر الصَّارِفٌ لِلمُواطَبَةٍ تعن الوجوب (وَيَفْعَلَ في 


كك هه 


القَعودِ التاني) ال I)‏ وتشهد) نم 59 عَلَى الب (E‏ ا RS‏ 


ظاهر الرواية قوله: (وَفِي «النْهايَةِ) قَدْرُ تَسْبِيحَةٍ) قال ابن أمير حاج عن الكمال: 
وهو أليق بالأصول. حلبي؛ أي: لأن الفرض مقدر بها ويمكن الجمع بحمل 
ما في «النهاية» على الافتراض وغيره على الاستحباب ثم رأيت القهستاني 
قال: ولعل المذكور بيان السنة أو الأدب وإلا فالفرض مطلق القيام؛ أي : من 
غير ذكر أصلا كما تقدم» وفيه عن «النتف» أن التسبيح بقدر الفاتحة. 

قوله : (قَلَا يَكونٌ مُسينًا بالسّكوت) اعلم أن التخيير حكي بوجهين التخيير 
بين القراءة والتسبيح ولو سكت عمدًا أساء ولا سهو عليه في الصحيح من 
الروايات وهو الذي في الدراية ورجحه في «الذخيرة» و«المجتبى») واعتمده في 
«الخانرة» والتتخييو بین اللات وأنة لا يكو مسيئًا بالسكوت» وهو ظاهر ما فى 
«البدائع» فالمصنف في عبارته نظر إلى التخيير الأول E‏ 
والشرح نظر إلى التخيير بين الثلاث ونفي الإساءة بالسكوت. والذي يظهر من 
كلامهم أن الفاتحة سنة مؤكدة للمواظبة وصرفها عن الوجوب التخيير» 
ظاهر كلام الشرح أولاء وأنه يكون مسيئًا بتركهاء وإلا فلا فائدة في استنانها. 

فإن قلت: يرد التسبيح فإنه لا كراهة فيه على الوجهين» قلت: لما كان 
المقصود بها الثناء قام التسبيح مقامها فانتفت الكراهة» واعلم أن ما نقله في 
«النهر» عن (الخانية» من الإساءة بالسكوت يخالفه ما في البحر عنها من عدم 
الإساءة به» وإن تعدد المذكور فيهاء انتفى التنافي. 


قوله : (لثبوت التخيير عَنْ عَلِي... إلخ) هو في حكم المرفوع؛ لأنه مما لا 
نلوك بالرأي (بحر) قوله: (وَهَوَ الصارف... إلخ) بهذا يرد على البدر «العيني» 
قوله : (الافْتِراسَ) الأولى حذفه ليعمٌ الأحكام المتقدمة فيه. 


قوله : (وَصَلَّى عَلَى النّى كلة) قال فى «البحر»: الحكمة فى أن العبد يسأل 


كتاب الصلاة/ يَابُ صِفَةِ الصَلَاة ۲*١‏ 
وَصَحَّ زِيادّة في العالمِينَ وَتَكْرارٌ إِنكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ وَعَدَمُ كرَاهَةِ التَّرّحُم وَلَو ابتداءً]. 


الله تعالى الصلاة ولا يصلي بنفسه مع أنه مأمور بالصلاة قصوره عن القيام بهذا 
الحق كما ينبغى؛ فالمراد من الصلاة فى الآية: سؤالها فالمصلى فى الحقيقة 
هو الله تعالى ونسبتها إلى العبد مجاز. 

قوله: (وَصَمَّ زيادَة فِي العالَّمِينَ) يعني بعد قوله: كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» وبعد قوله: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» كما 
ذكره ابن أمير حاج. 

وقوله: (وتكرار... إلخ) يعني بعد العالمين في الموضعين» ولو قال: 
الشرح وصحح تكرار في العالمين إنك حميد مجيد؛ لكان أخصر. 

وفي في قوله: في العالمينَ بمعنى مع. وإنما ختم الصلاة بهذين 
الاسمين؛ لأن الصلاة مشتملة على الحمد والمجد لاشتمالها على تكريم الله 
تعالى» ورفع الذكر فناسب أن يختم بهما؛ لأن المطلوب في كل دعاء أن يختم 
بأسماء تناسبه» والمراد بالآل على ما اختاره النووي جميع الآمة. 

قوله: (وَعَدَمٌ كرَامَةِ الَّرَحُم) عطف على فاعل صح وهو المتوارث» وعليه 
الأنبياء» والمعتمد جوازه قوله: (وَلَو ابتداء) اعلم أن صاحب «البحر» قال 
ا للحافظ ابن حجر وتبعه أخوه في «النهر»: محل الخلاف في جواز 
الترحم وعدمه في التبعية لا في الابتداء فلا يجوز اتفاقاء ثم قال: وأقول عبارة 
الشرح في آخر الكتاب تقتضي أن الخلاف في الكل. 

قلت: وهو الذي في «المواهب» وعبارة الشرح اختلفوا في الترحم على 
النبى هة بان يقول : اللهم ارحم محمدا قال بعضهم : لا يجوز ؛ كله لوقه 
ما يدل على التعظيم كالصلاة» وقال بعضهم: يجوز؛ لأنه هل كان من أشوق 
العباد إلى مزيد رحمة الله تعالى» واختاره السرخسى لوروده فى الأثر ولا عيب 
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£ 


قال المضئف: (َوَيْدتَ السّيادةٌ؛ لأن زيا الإخبار بالواقع عَيْنْ سُلُوكٍ الَدَبء 
ال ين ر علا اللي الاي وروا يل لا تسؤدري بي الصادة 
فَكذبٌ وَفَوْلهسم : لا نُسَيّدوني بالياءِ لَحْنٌ أَيْضَاء وَالصَّوابٌ بالواو وَخخْصٌ إبراهيم 
E OTO OED‏ 


قال الشارح: قوله: (وَنْدبَ) يحتمل أن يقرأ بصيغة المصدر عطمًا على 
فاعل صح أو بصيغة المجهول» وظاهر الشرح طلبها في نبينا وأبيه الخليل 
- عليهما الصلاة والسلام - لاشتراكهما فيها. 

وصيغة الصلاة على هذا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا إبراهيم في العالمين إنك 
حميد مجيد» وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على 
سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» وترحم 
على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى 
آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولا يخفى أن هذه الزيادة 
مستحبة» حلبي بزيادة. 

قوله: (لِأنَّ زِيادَة الإُبار. .. إلخ) الأولى حذف زيادة قوله: (تَقَلَهُ 
الرّملِي) فيه أنه ليس من أهل المذهب اللهم إلا أن يقال: إن مثل هذا لا يختلف 
فيه قوله : (لَحْنٌ) لأن الفعل واوي العين» قال الشاعر: 
نفس عسصام سودت عصاما وعلمتهالكرولإقداما 

قوله: (لِسَلَامِهِ عَلَيْنَا) أي: ليلة المعراج حيث قال: أبلغ أمتك مني 
السلام» حلبي قوله: (أوْ أنه سَمَانا المُسْلِمِينَ) كما أخبر تعالى بقوله: لهُوٌ 
ا ِن بل [الحج :۷۸] أي : في قوله تعالى: وين ذَرِيَيَآ امه 
مُسْلِمَةٌ 4 [البقرة:8١١]‏ والذين من ذرية إبراهيم وإسماعيل هو سيدنا محمد 
- عليهم الصلاة والسلام - والعرب» فصلاتنا عليه مجازاة لما وقع منه ميا 


كتاب الصلاة/ بُ ص الكَااة ۲۰۳ 


٤ 0 Art ٤ E E ر‎ e EE 
أو لآن: المظلوت» صدلاة لہ يها خليلا وعلى الأخير فالتشبية لاه أو راجع‎ 
ررر بي‎ 


لآل مُحَمَّدِء أو المُسَّبَّهِ به قَدْ يكونُ أَذْنَى يل : مل ورو كيكو [النور : 0"] 


وريس للم 


قوله : (أَوْ أن المَطلوبَ صَلَاةٌ يتَخِذْهُ بها حَليلًا) وقد اتخذه الله خليلًا وزاد 
بالمحبة قوله : (وَعَلَى الأخير فَالتَّضْبِيهِ ظَاهِرٌ) لأن قصد المشاركة لإبراهيم يك في 
الخلة لا ينافي انفراد نبينا ككِهِ عنه بأمور ولا توجد فيه» لكن يبقى الإشكال في أن 
التشبيه يقتضي أن الخلة التي أوتيها يي دون الخلة التي أوتيها إبراهيم 4يا 
وسنذكر الجواب عن ذلك إن شاء الله تعالى» حلبي. 

قوله: (أَوْ راجع لآل مُحَمَّدِ) فيكون المطلوب صلاة على آل محمد مشبهة 
بصلاة إبراهيم» ولا ضير فيه فإن إبراهيم كك أفضل من آل محمد ييه ويكون 
الصلاة على محمد َيه ليس داخلا تحت التشبيه» حلبي. 

قوله: (ا اله فد کون ااا دت التشبيه على هذا كون المشبه به 
مشهورًا عند السامع فيقع به تقرير حال المشبه في النفس وتقويته أتم موقع» 
وذلك لأن الصلاة على إبراهيم واضحة مشهورة عند جميع الطوائف فحسن أن 
يطلب لمحمد وآله صلاة عليهم مثل ما حصل لإبراهيم وآله من ذلك؛ فالمعنى 
أظهر البركة والصلاة على محمد وآله في أصناف العالمين كما أظهرتها على 
إبراهيم وآله فهو من إلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر لا من إلحاق الناقص 
بالكامل» حلبي. 

قوله : ( مَل نوروء كَِشْكَرْوَ # [النور : "]) فإن نور الله تعالى أتم وأقوى» 
لكن لما كان المشيه آمرًا”"© حشيامن مألوف النفس كان التشبيه انم من 
العقليات» والمشكاة الطاقة غير النافذة؛ والمراد بها: أنبوبة القنديل التي 
يوضع فيها المصباح؛ أي : كأنبوبة فيها مصباح» المصباح في زجاجة» وهي 
القنديل» أفاده الجلال. 


)١(‏ قوله: لكن لما كان المشبه أمرّاء هكذا فى الأصل ولعلّ صوابه المشبه به كما لا يخفى» 


انتھی مصخحه . 
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(وَهِيَ قَرْضٌ) عَمَلَا بِالأَمْرِ فِي شَعْبانَ ثاني الهِجْرَةٍ (مَرَةَ وَاحِدَةَ) انَّانًا (في العُمْرِ) 
َو بَلْعَ في صَلَاتَهِ نايت عن المَرْضٍ نهد ا 
قال المصنف: [َوَفِي «المجْتَبَى) و بجت على الي 4 أن يُصَلَي عَلَى نَفْيهِ 


ل 
مقابلة الجملة بالجملة فإن في آل إبراهيم خلائق من الأنبياء» وليس في آل محمد 
نبي ؛ فطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها نبي واحد بتلك الجملة التي فيها خلائق 
من الأنبياءء قاله النووي في «شرح مسلم». 

فول (عمل) ل لأحله 4 اى نا كانت فر ضا لا جل الم بالا 
أفاده الحلبي» وهو يقتضي أن الفرضية قطعية لا عملية؛ لأنه لم يجعله من 
الفرض العملي فيكفر منكره» وسيأتي 2 بأنها فرض قطعًا قوله: (ثاني 
الهجْرَة) وقيل : ليلة الإسراء قوله : (مَرَةَ وَاجِدَةً اتفاقًا) والخلاف فيما زاد إنما 
هو في الوجوب. 

قوله : (قَلَوْ بَلَعَ ني صَلَاتِهِ) أي صلاة كانت وأوقع الصلاة على النبي يلل 
فيها بعد بلوغه» والظاهر كما قال الحلبي أنه لو صلى على النبي بيو في القعدة 
الأولى أو في أثناء أفعال الصلاة ولم يصل في القعدة الأخيرة يكون مؤديًا 
للفرض» وإن أثم كالصلاة في اللأرض المغصوبة. 

فال الشتارج: قوله : (لا يجب عَلَى النبي كَله. 0 لأنه غير مراد بخطاب 
فصل كما هو المتبادر فلم يكن مرادًا ب الَذِيَ 12 مَتُوأ» ‏ قال في «النهر) : 
بناء على أن یانما دي ١امَثوأ‏ لا يتناول الرسول بخلاف يا أيها الناس يا 
عبادي كما عرف في الأصول» انتهى. 

والحكمة ‏ والله أعلم ا ا 
أنه لا كلفة فيها عليه؛ لأن كل شخص مجبول على الدعاء لنفسه وطلب الخير 
لهاء والإيجاب من خطاب التكليف لا يكون إلا فيما فيه كلفة ومشقة على 
النفس ومنافرة لطبعها ليتحقق الابتلاء كما قرر في الأصولء وأما نحو قوله 
تعالى: ظأَدعُوفِ أَسْتَحِبَ لَمْْ4 [غافر: 60] فليس إيجابًا لما ورد: من شغله 


كتاب الصلاة/ بَابُ صِفَةٍ الصَّلاةٍ 0 


(وَاخْتَلَفَ) الصّحاويٌ وَالكَرِْنُ (فِي وُجوبها) عَلَى السَّامِع وَالذَّاكِرٍ (كُلَّما ذَكرَ) لله 
(والمها )عند التلحاوق (تكرارة) أى 4 لوجنوت كلها ذكر): 

وَلَّو انَحَدَ المَجْلِسُ فِي الأصَحٌ لا؛ ۽ أن الامرَ بد يفضي الدُكران بل لأنهُتَعَلَقَ 
وُجوبْها بِسَبَبٍ مُتَكَرْرٍ وَهُوَ الذَكُرُ يكر بتَكَرُره 0 ِالئَّرْكِ فتُقْضَى ؛ لِأنّها 


ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين» حلبي ملخصًا. 
SB OS‏ حرو هنا aN AA ESA‏ 
الور عسي E‏ قوله: (وَالمُخْتارٌ عِنْدَ الطّحاوي) لاع ا مختار 
أهل المذهب فينافي قوله بعد: والمذهب استحبابه فدفع الشرح التنافي بقوله : 

عند الطحاوي 

قوله: (وَلّو انَحَدَ المَجْلِسٌ فِي الأصَمٌ) مقابله ما صححه صاحب «الكافي» 
من التداخل فتكفى مرة واحدة» والزائد ندب وهما وجهان مصححان على قول 
الطحاوي» ا و ا لأنه مفسر بالانقياد؛ ولذا لا يكره إفراده 
عنها فى المشهورء وإنما أكد فى الآية بالمصدر لتأكيد الصلاة بإسنادها إليه 
تعالى وإلى الملائكة فتعادلا أو 0 لتأخيره. 

وإنما أضيفت إليه تعالى دونه لما مر من أنه يشعر بالانقياد وهو لا يناسب 
جلال الحق تبارك وتعالى» وفي مبسوط شيخ الإسلام عن أبي يوسف 
والطحاوي أنه يستحب الإنصات إلى قوله: صلوا عليه وسلموا؛ فيجب أن 
يصلي ويسلم فظاهره: وجوب التسليم أيضّاء وقد علمت من هذا أن الكلام 
في أصل وجوب السلام» ولا خلاف في عدم وجوب تكراره؛ لأن الأحاديث 
إنما ذكر فيها طلب الصلاة فقط عند الذكر لا السلام. 


قوله: (وَهُوَ الذّكُرُ) أي: الموجود في قوله ية : من ذكرت عنده ونحوه 
ولم يكن التكرار فرضًا عند تكرر الذكر كما كان تكرار الصلاة فرضًا عند تكرر 
الأوقات؛ لأن سببية الأوقات للصلاة ثبتت بالقاطع وهو قوله تعالى: 8«إإِنَّ 
الصاو كَنتْ عل الْمئمييرج كنبا ورتا [النساء ٠:‏ وقوله تعالى: 
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حَنَ عَبْد كَالنَشْمِيتِ بخِلَافٍ ذِكْرهِ تَعَالَى (وَالمَذْهَبُ اسْيَخبايه) أي: التَكران» وَعَلَيْه 
المَْوَى وَالمُعْتَمَدُ مِنَ المَذْهَب قَوْلُ المّحاوي]. 
ص ع ره E‏ فإن 

سببية الذكر للصلاة * نعف زالا حاد: 

الك E‏ شورع لا اي 
على «مقدمة أبي الليث» فقال: ثم إن كونها من فروض الكفاية يخرج على قول 
الطحاوي يعني إذا ذكر النبي ييه عند قوم يفترض عليهم أن يصلوا. 

فإذا صلى عليه بعضهم يسقط عن الباقين لحصول المقصود وهو تعظيمه 
وإظهار شرفه عند ذكر اسمه مي انتهى؛ ومراده بالافتراض : الوجوب كما 
صرح به في «البحر» للعلم بأن الطحاوي لم يقل بالافتراض» انتهى حلبي. 


تنبيه: 

شمل وجوب الصلاة عند ذكره يلل ما إذا مر ذكره ذ فى آيات القرآن سواء 
كان في الصلاة أ SS REESE‏ تارايت في 
«الهندية» وغيرها أن القارئ إذا مر به اسمه كك في القراءة لا يقطع القراءة» بل 
يواليها وهو مخيّر بعد إن شاء صلى وإن شاء لم يصل. 

قوله : (كالتشميت) التشبيه في القضاء فقط لا في كل الأحكام؛ لأن 
الصلاة فرض في العمر مرة قطعًا والزائد على المرة واجب على الصحيح› 
بالححيت صر عد اي كر اميتي روا وا راجا بلي صر ارو كج 

فى «البحر) عن «الكافي» وقيل : : يجب أن يشمت إلى الثلاث» كما في «الفتح» 
اک 

قوله : (بخلافِ ذكره تَعَالَى) أي: فلا يقضي؛ لأنه حق الرب وفيه أنه لا 
يلزم من كونه حق الرب تعالى عدم قضائه ألا ترى إلى الصلاة والصوم» 
وتعليل الزاهدي عدم القضاء بأن كل وقت يجب فيه ثناء الله تعالى لتجدد النعم 
الموجبة لهء فلا وقت للقضاء مردود بأنه ليس مطالبًا كل وقت بالأداء» بل 





كتاب الصلاة/ بَابُ صِفَةٍ الصَّلَاةٍ 0 
5 ا ال ر 01 2o‏ د ا تين و ا عي ول ما ذخ چ 
قال المصنف: [كَذا ذَكَرَهُ الباقانيئٌ تَبْعَا لِمَا صَحَحَه الحلبيٌ وغيره ورجحه فى 

«البَحْرِ» بأحاديث الوَعيدٍ: كَرَعْم وَإِبْعادٍ وَشْقَاءِ RSS SSE‏ 


رخص له في الترك وبأن تفريغ ذمته مما عليها القضاء أولى وبهذا ساوى 
الصلاة فى وجوب القضاء. 

واعلم أنه لا خلاف في وجوب التنزيه عند سماعه تعالى» ولو من نفسه 
ولو حكما كأصم كما أفاده الحلبي بحثّاء وأنه يكفيه مع التكرار في مجلس 
واحد ثناء واحد كما فى «البحر» وما زاد على ذلك مندوب فيحمل قول 
الشرح؛ بخلاف ذكره على هذا وهل المراد بوجوب التنزيه الوجوب 
المصطلح عليه أو الافتراض؟ والظاهر الأول في غير مرة واحدة» أما هي 
2 صوص . رد 
ففرض لقوله تعالی : ادون آذ کرک [البقرة:١١٠].‏ 
الصلاة عليه ييه في أحاديث» فإن الوعيد بمثل هذه الأمور على الترك من 
قامات الو جوت قولة: : (كرَعُم) أي : في قوله 4 : «رغم آنف رجل ذكرت 
عنده فلم يصل علي حلبي. 

قوله : (وإبعاد) أي : في قوله ية : «من نسي الصلاة على فقد أخطأ طريق 
اله اتراو ان ال ا وة ا غا طرق ا اده ا 


قوله: (وَشَقَاءِ) أي : في قوله وَلة: «من ذكرت عنده فلم يصل عليّ فقد 
شقي»” " انتهى» حلبي. 


00 أخرجه الترمذي (5/ وه رقم )۴٥٤١‏ وقال : : حسن غريب» وابن حبان (۳/ ۰۱۸٩۹‏ رقم 
4) والحاكم /١(‏ ؛"الاء رقم ,))5١15‏ وأحمد (؟/ 2595 رقم .)۷٤٤٤‏ 

)۲( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (؟/ 27515 رقم /ا6١),‏ والطبراني 218١ /١17(‏ رقم 
4 

)۳( ا O RT E E‏ 
والنسائي في الكبرى (5/ 5 "اء رقم ۸۱۰۰)» وأبو یعلی (۱۲/ ۰۱٤۷‏ رقم »)1۷۷٦‏ وابن حبان 
( 4 رقم ٩‏ )» والطبراني (۳/ ۰۱۲۷ رقم ۲۸۸۵)» والحاكم »۷۳٤/١(‏ رقم 
65 © والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 27١7‏ رقم »)١555‏ والضياء (؟/475» رقم 4 47). 
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وَبُخُلٍ وَجَفَاءِء ثُمَّ قَالَ: : تكون قَرْضًا ذ في العُمْرِ وَواجبًا كُلّما ذُكرَ عَلَى الصّحيح؛ 


وَخرامًا عِنْدَ فح التَّاجِرٍ مَتَاعَة وَنَحْوِوٍ وسنة في الصلاةء ومسئحة EES AS‏ 


3 


قوله: (وَبُخْلِ) أي: في قوله يلِ: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل 
ملق" افون سل 

قوله: (وَجَفاءِ) أي : في حديث : من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي 
علىَ»”'' قوله : (وحرامًا عِنْدَ فشح التَاجرِ مَتاعَهُ) لأنه لم يقصد الصلاة؛ وإنما أراد 
الترويج والظاهر عدم وجوب الصلاة بالسماع منه إلحاقًا له بسلام السائل فإنه 
لا يجب رده لقصده به السؤال. 


وقوله: e‏ ا ا 
الله SS‏ وقول 


الخفير بالليل: لا إله إلا الله؛ لآن مقصوده العلم بأنه مستيقظ. وقول الداخل 


قوله: (فِي الصَّلاةِ) أي: في القعدة الأخيرة من الفرض والواجب» وكل 


حديث عن الحسين بن علي : أخرجه الترمذي (60/ 200١‏ رقم 5017) وقال: حسن صحيح 
غريب. قلنا: وقع في بعض نسخ الترمذي عن علي بن أبي طالب» وليس عن الحسين» وقد ذكره 
المزي في مسند علي بن أبي طالب (1/ 2775 رقم )1١١1/7‏ عن يحيى بن موسى وزياد بن 
أيوب» وقال: فيه خلاف مذكور في مسند الحسين بن علي » وذكره المزي في مسند الحسين 
(» رقم 7417) وعزاه للنسائي عن سليمان بن عبيد الله» وأفاد ابن حجر في النكت 
الظراف أن الروايتين - رواية يحيى بن موسى» وسليمان بن عبيد الله - لا تختلفان» لأن سليمان 
قال: عن أبيه عن جده» ولم یسم جده» فاحتمل أن يريد جذه الأدنى» وهو ' الحسين " واحتمل 
الأعلى وهو "علي " فصرحت رواية يحيى بن موسى بالاحتمال الثاني. قلنا: هكذا قال ابن 

حجر مع أنه في بعض نسخ الترمذي من رواية يحيى بالتصريح بأنه الحسين. 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (۳/ ۱۸۹ رقم 404)» وابن عدي (7/ 4 ترجمة 010 خالد بن مخلد 
أبو الهيثم القطواني»» والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 27١5‏ رقم »)٠١١۷‏ والنسائي في 
الكبرى 21١9/5(‏ رقم 4887)» وأبو يعلى »۱٤۷/۱۲(‏ رقم 51/17/5), والحاكم /١(‏ 84لا 
رقم )735١١0‏ وقال: صحيح الإسناد. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۲۱۷/۲» رقم )7١71١‏ عن محمد بن علي. 








كتاب الصلاة/ بَابٌ صِفَةٍ الصَّلَاةٍ 5 


o $‏ 0 اة ا E E a‏ 0 م 
في كل أوقاتٍ الإمكان» وَمكروهة في صَلاةٍ غير تشهدٍ أخيرء فلذا استشنى في 


«النهْر» مِن قَوْلٍ الطحاوي ما فى تَشَهَدٍ أوَّلٍ» وَضَمِنَ صَلاةً عَلَيّهِ لِثَلا يَتَسَلسَلء 


0K 
N 


قعدة فى النفل إلا الأولى من سنة الظهر القبلية» والأولى من سنة الجمعة 
التعلية والطلئة: 

قوله: (فِي كل أؤقات الإمكان) أي: الخالية عن الكراهة فالمراد الإمكان 
الشرعي لا العقلي فخرج بذلك وقت الصلاة والجماع والخلاء قوله: 
(وَمَكُروهَةً فِي صَلَاة) سواء كانت فرضًا أو واجبّا وسواء كانت في القعدة 
الأولى في الفرض ونحوه أو في القيام أو الركوع أو السجود؛ لأن كلا منهما 
له ذكر مسنون غيرها وبتركه يلزم الكراهة أما في سجود النافلة فلا تكره؛ لأنها 
دعاء يستحيل طلبه من الخلق. 

قوله: (غَيْر تَشَُدِ أخِير) أي: وغير قنوت وتر فإنها مشروعة في آخره كما 
في «البخرة فالأولى ذكره» انتهى » خلبي. 

قوله: (قَلَِا) تفريع على قوله: غَيْرٍ تَشَهّدِ أخِير» المفيد أنها مكروهة في 
التشهد الأول في الفرض ونحوه قوله: (مَا فِي تَشَهُدٍ أوَّلِ) أي: الذكر الذي في 
التشهد الأول قوله: (وَضَمِنَ صَلَاةً عَلَيْه) بالنصب معمول لمحذوف دل عليه 
المذكور والتقدير» واستثنى ما فى ضمن صلاة عليهء والجملة معطوفة على 
Ee‏ ° 

ول لا ملل عا لاان فط ووج الال اة قال الل 
صل على محمد فقد ذكر اسمه الشريف في هذه الصلاة فلو وجبت صلاة 
أخرى لذكر اسمه الشريف فيها ووجب له صلاة أخرى وهلمٌ جرا فيلزم 
التسلسل» وهو محال لذاته والتكليف بالمحال ممتنع عقلا إجماعًا. 

واعلم أنه يلزم على قول الطحاوي أن تكون الصلاة في التشهد الأخير 
واجبة من حيث ذكره ييو في التشهد لا من حيث إنها من واجبات الصلاة فإن 
الواجب إلى عبده ورسوله» ونظيره ترتيب السور فإنه واجب للتلاوة لا للصلاة. 


11۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


ر0 Lے‏ 2 2 o7‏ و 4 osc‏ عر 8 
بل حَضَّهُ فِي «ذُرَرٍ البحار» بِغَيْر الذاكر لِحَدِيثِ: ١مَنْ‏ ذَكِرْتٌ عِنْدَهُ) فليخفظ وإزعاج 
الأغضاء برَفع الصَّوْتِ جَهْل]. 
٠ 0 -.‏ رت 3 ت ي ھک ~~ o‏ ت ج ا 
قال المصنف: [وَإِنّما هِيَ دُعاءٌ لَهُ وَالدعاء يون َيْنَ الجَهْرٍ وَالمُحْاقَتَةِء كَذَا 
اْتَمَدَهُ الباجي في ١كَذْرٍ‏ العُفاة) وَحَرَرَ نها قَذ رَد َكَلِمَةٍ التَوْحِيدٍ مَعَ أنها أغظم مِنْها 


فإذا ترك الصلاة في الأخير قضاها بعد ولا يلزم سجود سهو؛ لأنه ليس من 
واجبات الصلاة انظر حلبى › وقد يقال: إن الواجب فى ذمته وهذه الصلاة للسنة. 

قوله: (بَلْ خَصَّهُ) إضراب إبطالي عن قوله: على السامع والذاكر وهو نقل 
غريب مصادم لسائر عباراتهم ويجاب عما استدل به بأن المسكوت عنه مساو 
للمنطوق» وهذا لأنه إذا كان المقصود التعظيم لا يفترق الحال بين الذكر منه 
والذكر عنده فيكون الأول ملحقًا بالثانى دلالة. انتهى» حلبى. 

٠ 2‏ 5 6 ع ف و ا 

قال الشارح: قوله: (والدعاءً يكون بَيْنَ الجهر والمخافتة) واختلف فى الذكر 
هل الجهر به أفضل أو الإسرار؟ واعتمد البعض أفضلية الجهر إن سلم عن رياء 
ا 

س مر م چە 3رت ع ۶ ع 

قوله: (وَحَرَرَ أنها قد ترد) لأنه عمل من جملة الأعمال وحقق بعضهم أن 
لها تعلقين تعلقا بالمصلي وهو حصول الثواب له وحكمها فيه كحكم سائر 
الأعمال وتعلقًا بالمصلى عليه وهو زيادة الدرجات له كي ولا ترد من هذا 
الوجه» واعلم أنه يه ينتفع بالصلاة عليه ؛ لأن الكامل يقبل الكمال. 

وفي عبارة بعضهم : أن الله تعالى جعل له بيه درجات ورتبها على صلاة 
أمته عليه» والأدب أن لا يقصد المصلي إلا أداء بعض ما وجب له يي عليه من 

5 ن عم م سرس جر لز دم 2 رم ور ی ع 
الحقوق وامتثال» قوله تعالى: «#يكأيا الي َامَنُوأ صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا ليما 
[الأحزاب:05]. 

قولةة (ككلمة الكوجية) فإنهااتروة ولنذا ورذفئ الحديت تقييدها 
بالاخلاص» وهو قوله ية : «من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة». 


)1( تقدم. 





كتاب الصلاة/ يَابُ صِمَةَ الصَّلَاةٍ 1" 


وَأْفْضَل لِحَدِيثٍ الأضبهاني وَغَيْرِهِ عَنْ انس قَالَ: : قال سول الله ل : «مَنْ صَلَى 
يه مول بالقَبولٍ 


6 2 ع 
قال المصنف: [لنفسه وآبويه وَأستاذه 00 


0 ال لام الأفضلية اعقب متلازمان» حلبي 
00 ل ل من الصغائر؛ ا إن 
عاشها مكلفاء وإلا يكفر عنه من الكبائر بقدرها وإلا يرفع بها درجات. 

قله (وَدَها) آبكنانا لماوود أن النعاءغوير الصلر اش عيمحات؟ والمزاد 
بالدير: ما بعد السلام» وقيل : ما بعد التشهد قبل السلام ولا مانع من أن الإجابة 
فيهماء أفاده ذ فى «البحر) وإنما قدمت الصلا ة على النبي ية على الدعاء؛ لأن من 
أت اب الات ي ي اا و وأخص خواصه تعالى هو النبى كلل 
وتحيته ية مستجابة» والدعاء بعد المستجاب يرجى إجابته؛ لن الكريم بعد 
جاه اول الول ا يرو انه ولغود غ الشرتيلالن: 

قوله: (وحَرّمَ بعَيّرها) لاشتماله على ما ينافي التعظيم «نهر' عن القرافي 
وکیا بی ي السعود بعد نقل كلام الشرح وفيه شيء؛ لأنه إذا جاز الشروع في 
الصلاة بغير العربية وكذا القراءة ولو مع القدرة على العربية» فكيف لا يجوز 
الدعاء بغير العربية؟ انتهى» وفي قوله:: ولو مع القدرة بالنسبة للقراءة نظر. 

قال الشارح: قوله: (لِنَفْسِه) قدمها؛ لأنه المطلوب قوله: (وَأْسْتَاذو) اسم 
ys‏ 0 
نفسه بالدعاء لقوله تعالى: ##وَاسْتَحْفرٌ لِذَيْكَ وَلِلْموْمِينَ وَالْمؤٌمِتدت »ه 
[محمد:9١]‏ وفي الحديث: «من صلى صلاة لم يدع فيها للمؤمنين والمؤمنات 
فهي خداج)”") «(بحر). 

.)4١ ذكره الفتني في تذكرة الموضوعات (ص‎ )١( 
.)09( ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة‎ (0 








11۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


وَالمُؤْمِنِينَ» وَيَحْرُمُ سوال العافية مَدَى الدَّمْرِ أَوْ خَيْرِ الدَارَيْنَء وَدَفْع شَرّهما أو 
المتتعيلات العادية رول الماد فل :وال رغه والجى رة الدغاة بالمغفر #اللكا قر 


قوله : (المُؤْمِنِينَ) بصيغة الجمع لرجوعه للأبوين والأستاذ قوله: (وَيَحَرُمُ 
سوال العافية) أي: من جميع الأمراض كما في «النهر» لأن حكمة الله تعالى 
اقتضت حدوث الأمراض فى الشخص لمصلحة تعود عليه» فهو بدعائها يريد 
اال که ر اللي ما ف انتهى » حلبي. 

وقوله. : (مَدَى الدَهْرِ) أفاد به أن طلبها في بعضه الأزمان لا مانع منه وعليه 
يحمل جات :الو الله العاف وتووقرل : (أَوْ خَيْرِ الدَّارَيْنِ وَدَفُْعٍ 

شَرٌّهما) إلا أن يقصد به الخصوص ؛ إذ لا بد أن يدركه بعض الشر ولو سكرات 
الموت «نهر» والمراد بالخير والشر: ملائمات البدن ومنافراته» وأما سوال 
الخير والاستعاذة من الشر بحسب ما علمه الله تعالى فجائز؛ لأن الخير كذلك 
قد يكون بمرض وفقر وفقد ولد لما يترتب عليها من الثواب والشر في ضدها. 

ومن ذلك: «اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلمء 
وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم». 

قوله: (العادِيّة) أي: التي تقضي العادة بامتناعهاء وإن أمكنت شرعًا 
وعقلاء وهل يدخل فيه نحو طلب مال كثير لا يليق بالطالب؟ الظاهر نعم 
قوله: (كُنَرولٍ المائِدّةٍ) قال في «النهر»: إلا أن يكون نبيًا أو وليّاء وسميت 
مائدة؛ لتحركها. ۰ 

قوله : (قِيلَ: وَالشَّرْعِيّة) كطلب رؤية الباري في الدنيا والمغفرة للكافر» 
والذي يظهر أن هذا أولى بالتحريم من المستحيل العادي فلينظر دليل المقابل 
قوله: (وَالِحَقٌ خُرْمَةٌ الدّعاءِ بِالمَغْفِرَةٍ للكافِر) أي: لا كفره كما قاله القرافي» 
مو : بأنه تكذيب له تعالى في قوله: E:‏ أَّهَ لا لا يعفر أن شرك بده 
[النشاء 8 ]ء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (201/5/0 رقم )۳٥۹٤‏ وقال: حسن. 





كتاب الصلاة/ بَاتُ صفَة الصَّلَاةٍ 1۳ 


لا لِكُلَ المُؤْمِنينَ كُلَ ذُنوبهم ١بَخْرٌ».‏ 
وَدَعا (بالأَدْعِيَةٍ المَذْكورَةٍ في القرآن وَالسّئَّقَ لَا بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَ التاس) اضْطَرَبَ 


ال 


9 


فيه گلامَهُم» وَلَا سِيِّما المُصَنّف وَالمُختار كما قله الحَلبئ أن مَا هُوَ في القرْآنٍ أَوْ في 
لكي ل تعيكة وما ليس في أَحَڍهما إن تحال عليه مِنَ لحي لا مء وإ 
فيد لو قبل قَذرِ التشَهَيِ وَإِلَا يم به ما لَمْ يتذكر سََْدَة فلا تَفْسْدُ سوال المَعفِرة 
مُظَلمَاء وَلَوْلِعَمّي أَْ لِعَمْرِو]. 


قوله : (لا ِكل المُؤْمِنِينَ كُلَّ ذنوبهم ١بَخْرٌ))‏ وجهه ما قاله زين العرب في 
شرح المصابيح» من بحث الإيمان ليس بحتم عندنا؛ أي: أهل السئة أن 
يدخل النار واحد من الأمةء بل العفو ع الع ا 
يمر ما ما دو ذلك لِمَن 4453 [النساء:48] وقوله تعالى: «إإِنَ أ اله عقو الو 

جِيعَاً > [الزمر “ا ى 
فيجوز أن يطلب للمؤمنين لفرط شفقته على إخوانه الأمر الجائز الوقوع, 

وإن لم يكن واقعًاء انتهى. 
قوله : (المَذْكورَة فى القرآن) وينبغي أن لا يقصد القرآنية لكراهة القراءة في 
غير القيام . ۰ ۰ ۰ 
قوله : (إنِ اسْتَحالَ طَلَبهُ) منه طلب الرزق المطلق قوله : ورلا م يه) أي: 
اي 


ج 
2 


مع كراهة التحريم قوله ا ا اة لاو ية او نة 
وسجدهما فبفعلهما تفسد الصلاة؛ لأن المفسد وقع قبل القعود لبطلانه بهما 
بخلاف السهوية فإنها إنما ترفع التشهد لا القعدة. 

قوله: (وَلَوْ لِعَمّي) بيان للإطلاق» وفيه رد على من أفسد الصلاة به ولو 
قال : اللهم اقض ديني› فسدت» ولو : اقض دين والدي لا» واستشكل في 
«البحر» الأول بأنه ورد في السنة الدعاء به» قال بي : «اللهم اقض عنا الدين 
وأغننا من الفقر». 


.)597 47 أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 47» رقم‎ )١( 





1٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
فال المضك: [وكذا ال رق ما مَا لَمْ يُقَيْدْهُ بمالٍ وَنَحْووِ لاسْتِعْمالِهِ في العبادِ مَجارًا 
ل ل ا 


في الأَصَمٌ ا ا رذ م[ 


قال الشارح: قوله: (وَكَذَا الرَرْقٌ) أي : المطلق»ء ولو قال: ارزقني الحج أو 
رؤيتك لا تفسد كما في «البحر» لكن إن قصد رؤية الآخرة أو المراقبة لا حرمة 
وإلا حرم» ولو قال: اللهم العن الظالمين لا تفسدء ولو قال: العن فلانًا يعني 
ظالمًا يقطع الصلاة وفيه أنه يستحيل طلبه من العباد قوله: (وّتخوه) أي : من 
كل ما لا يستحيل طلبه منهم كبغلة وزوجة. 

قوله: (لاسْتِعْمالِهِ فِي العِبادٍ مَجارًا) فيقال: رزق الأمير الجندء وأطلق 
الفساد بطلبه صاحب «الهداية» وأطلق فخر الإسلام الصحة فجعله كالمغفرة 
وهذا التفصيل لصاحب «الخلاصة» قال في «النهر»: وهو الذي ينبغي اعتماده. 

قوله ان يسل خن يَمِينِهِ) والأكمل فيه أن يقول: السلام عليكم ورحمة 
الله مرتين» فإن قال: السلام عليكم أو السلام أو سلام عليكم أو عليكم 
السلام أجرّ أه وؤكاق قاركًا للبيثة بحر »الا ات ا وسار اة 

قوله: (حَتَى يرَى) بالبناء للمجهول لا للفاعل لعدم ظهوره ولذا وصف ابن 
مسعود كيفية سلامه يه بقوله: حتى كأني أنظر إلى بياض خديه قوله: (وَلوْ 
عَكسٌ... إلخ) بأن سلم عن سارو او دعاك ار ناسنا انض 

قوله: (مَالَمْ يَسْتَدْبِر القِبْلّة أي: وما لم يتكلم فإن استدبرها أو تكلم لا 
يأت بهء وإن لم يخرج من المسجد كما في «القنية» و«الهندية» خلافا لما في 
0 

قوله: (وَتَنْفَطِعُ النَحْريِمّة بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةِ) أي: بقوله: السلام وإن لم يقل: 
د ا لانقضاء حكم الصلاة» وهذا في غير 
الساهي أما هو إذا سجد له بعد السلام يعود إلى حرمتها قوله: (وَقَدُ مَرّْ) أي : 


کتاب الصلاة/ باب صِفَةَ الصَّلَاةٍ 1" 


قال المصنف: [وَفِيٍ «التَّتَارِحَانِيّة» مَا شْرِعَ فِي الصَّلَاةٍ ومني قَلِلواجِدٍ كم 
الم حا لتر ل را خخ الى روي يَدُ الرَكْعَةٌ بِسَجْدَةٍ 
واعدة كما قد تقد ِسَجدََيْنِ (مَعَ الإمام) E E‏ 

وَلَا يَحْرْجُ المُوتم بلحو سَلام الإمام» NS‏ 
ملم ولو انمه قبل مامه فَتَكَلَّمَ جَارَ وَكْرِه فَلَوْ عَرَضَ مُنافٍ تَفْسُدُ صَلَاهُ الإمام فَقَظ 


الا ار ولخدي قدوة بالأول. 


ل ل كن ل 
من [النساء : ”] أو يراد التكرار باعتبار تعدد الصلوات» 0 شرع فيها 
مثنى مع الموالاة السلام والسجود قوله: (وَتَتَقَيَدُ الرَكْعَةُ بِسَجْدَةٍ وَاحِدَة) حتى 
إذا زاد غلى الفرض قبل قعوذه الأخير ركوعًا وسجدة» فسدت لزياذة الركعة: 

قوله: (مَعَ الإمام) عبر ب (مع) ليفيد المقارنة فيه وهو أصح الروايتين عن 
الإمام واتفقت الروايات عنه عليها في التحريمة» وقالا بعده: فيهماء 
والخلاف في الأولوية على الصحيح «نهر) قوله: (إن نم الَصَهُد) أي : 
المؤتم وإلا فإكمال الاك اول فالكلام في الأولوية قوله: (وَلَا يحرج 
المُوتم... إلخ) فعليه أن يسلم وجوبًا. 

قوله: (وَحَدَيْهِ عَمْدَا) أما الحدث المسبوق به فلا يخرج عن حرمتها به 
فيجب على الإمام أن يبني بعد إزالة حدثه ويتبعه مأمومه. وهذا بناء على 
افتراض الخروج بالصنع قوله : (وَلَوْ أنَمّهُ قَبْلَ إمامه) أي : : أو قعد قدره» وإن لم 
يقرأه قوله: (فَتَكُلَمَ) قبل إمامه؛ أي: قبل سلامه سواء أتم الإمام التشهد أو 
ترسل فيه ولم يتمه» والحدث العمد كالتكلم. 

قوله: (جَارَ وَكْرة) لعدم متابعة الإمام» والأولى التعبير بصح قوله: (مُلَوْ 
عَرَض منافي) أي : بغير صنعه كما في «الاثني عشرية» أما الذي بصنعه فتتم الصلاة 
به لوجوده بعد القعود قدر التشهد وهو المفروض قوله : (تَفْسّدُ صَلَاةٌ الإمام فَقَطْ) 


د 





۲۱١‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


(كَالتَحْرِيمَةٍ مَةِ) مَءَ مَعّ الإمام» وَقَالَا e‏ : السام يكم وَرَخمَة 
الله هُوَ السْنهُه وَصَرّحَ الحَدَّادِي بِكَرَ بكرَاهَة هَة: عَلَيْكم السام (و) أنه (لا ب يَقول) هنا : 
(وَبَرَكاتّة) وَجَعَلَهُ النَوَويُ بِدْعَةَ وَرَدَهُ الحَلَبِيْ]. 

قال المصنف: [وَفِي «الحازي 0 أنه خسن (وسْن جَعْلُ الثاني أَخْمَضٌ مِنَ الأَوَّلِ) 
خَصَّهُ فِي «المَنْيَةِ) بالإمام, قر المُصَنْفُ (وَيَنُوي) الإمامٌ بخطابه (السَّلَامّ عَلَى من 
فِي يَمِينِهِ وَيَسارِو) مِمَّن معَهُ في صَلَّاتِهِ ولو جنا أَوْ نِساءً]. 


قال المصنف: [ آَم سَلامٌ التَشَهّدِ فَيَعُمُ ۾ لِعَدَم الخطاب (والحَفَظة فيهما) Sa‏ 


أي : لا صلاة المأموم لانفكاك صلاته عن صلاة الإمام قوله: (وَصَرَّحَ الحَدَادِي) 
تصريح بما علم التزامًا من قوله: هو السئة. 

قوله : (وَأَنّهُ لا يَقولٌ هُنَا) أي: في سلام التحليل» أما سلام التحية فيأتي 
بها فيه وهو عطف على قوله: (بِكرَاهَةِ) فهو مما صرح به الحدادي قوله: (وَرَدَهُ 
الحَلْبِيُ) بورودها في سنن ابي داود من حديث وائل بن حُجر. 

قال الشارح: قوله: (خَصَّهُ فِي «المَنْيّةِ» بالإمام) أي : لتحصيل سماع من 
خلفه وهو يحصل بالأولى أما المقتدي والمنفرد فيسوى بينهما. 

قوله: (وَيَنُويٍ الإمام... إلخ) لإقامة السنة فينويها كسائر السئن» بل ذكر 
شيخ الإسلام أنه إذا CS‏ الصلاة ينوي السنة قوله: (فِي 
صَلَاتِه) وقيل: جميع من في المسجد» وقيل: جميع المؤمنين والمؤمنات. 

قوله: أذ ا ا الخناثى إن اقتدين وفي «النهر» لا ينويهن» وإن 
حضرن لكراهة حضورهن. 

قال الشارح: قوله: (قيَعُمُ) أي : جميع المؤمنين والمؤمنات جنا وإنسًا 
وملكاء ولذا ورد أنها تعمّ كل عبد لله تعالى صالح في الأرض والسماء قوله : 
(وَالحَفَظَةِ) بالجر عطمًا على من وهو جمع حافظ سمّوا بذلك إما لحفظهم أعما 
فهم الكرام الكاتبون أو ذاته من الجن وأسباب المعاطب وينبغي أن يظهر أثر 
الخلاف في الصبي فعلى الأول لا ينوي الحفظة وينويهم على الثاني «نهر». 





كتاب الصلاة/ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةٍ 1۱۷ 


2 


بلا ية عَدَدٍ كا لإيمان بالأثبياء» وَقَدَم القَوْم ؛ لان المختار أن خراص بني آدَمَء وَهُمْ 
ا فصا مِنْ غ گل المَلَايَكَدَ عَوَام بني أدَمَء وهم e N‏ 


قوله (بلا يم نيَةِ عَدَدِ) وقيل “يتوق الملكين الكاتييق:-وفيل: ١‏ 
الخمسة. o‏ 
عن يساره يكتبان أعماله» وواحد أمامه يلقنه الخيرات» وواحد وراءه يدفع عنه 

المكاره» وواحد على ناصيته يكتب صلاته على النبي لا . 


وقيل : ستين» وقيل : مائة وستين» وه ا ؛ للسيوطي : «وكل 
بالمؤمن ستون وثلاثمائة ملك يذبون عنه ما لم يقدر عليه)”” ' وجرى الشرح على 
ما ارتضاه صاحب «الهداية» لأن الأخبار في عددهم قد اختلفت فأشبه الإيمان 
بالآنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام. 


E ES 
ألما ؛ لكنه خبر آحاد يفيد الظن. > فلم يعارض قوله تعالی : امنهر من قَصْصتا‎ 
يك ومهم ن لَه د فصع نَقَصْصٌ عَيلك4 [غافر :8ل ] (بحر).‎ 


قوله: (وَقَدّمَ القَوْم... إلخ) هذا ما قاله فخر الإسلام» وقيل: لم يقصد 
التقديم؛ لأن الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب» ولأن النية عمل القلب وهي 
تنتظم الكل بلا ترتيب واختاره الزيلعي تبعًا لما في «البدائع». 


E ساميلة لحيو المتين ال‎ E 
aT e 
عن الع ا حلبى.‎ 
لم أقف عليه هكذا.‎ )١( 
اا ي ۰ ) قال الهيثمي (۲۰۹/۷): فيه عفير بن معدان وهو‎ (۲) 
.)۷۱۱۷ رقم‎ ۰۳۸٤ /٤( ضعيف » والديلمي ف في الفردوس‎ 


4 





1۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
أَْضَلُ من عَوَامٌ المََائِكةِ؛ وَالمُرادُ بالأتّقياءِ: من اتَقَى الشَّرْكَ فَقَط كَالمَسَقَةِ كما في 
«البَحْرِ) ع عَنِ «الرّوْضَةَ) واقره المُصَنفُ]. ْ 

ال [َقُلْتُ: وَفِي «مَجْمَعِ الأنهْرٍ) تَبَعَا للتيتعانة : خواض التشر 
وَأوساطة أفضل مخ خواض المطلك وَأَوْساطِه عِنْدَ أَكْثَرٍ الُشايخ» ومش كك لحتل 


قوله : (أَفْضَلٌ مِن عَوَامٌ المَلائكة) وهم ما عدا جبريل وإسرافيل وميكائيل 
وعزرائيل وحملة العرش والروحانيين بفتح الراء وضمها ورضوان ومالك. 


قوله : (قَقَطْ) متعلق بالشرك فيعمّ متقي المعاصي أيضًا وهو أولى بالحكم 
قوله: (ع عن «الرَّوْضَةَ)) هي للإمام أبي الحسن البخاري ونصها : «إن الأّمَة 
N‏ دعبي المدور العاطيد اقول E‏ 
محمد بيه أفضلهم» واتفقوا على أن أفضل الخلائق بعد نبينا جبريل وإسرافيل 
وميكائيل وعزرائيل وحملة العرش ومالك ورضوان» وأجمعوا على أن 
الصحابة والتابعين والشهداء والصالحين أفضل من سائر الملائكة» واختلفوا 
أن شاقن لتا يعد هو لاء أفضل أم سائر الملائكة؟ فقال أبو حنيفة: سائر 
الناس من المسلمين أفضل» وقالا: سائر الملائكة أفضل» وذكر الدليل لكل 
انتهى» وفي ذكره الإجماع في بعض المسائل نظر. 


قال الشارح: قوله: (حَوَاصٌ البَشَر وَأَوْساطةُ... إلخ) الحاصل أنه قسم 
الملائكة والبشر إلى ثلاثة أقسام: أعلى وهم الخواصء وأوساطهء وأدنى» 
فالخواص من البشر أفضل من الملائكة مطلقًاء وخواص الملائكة أفضل من 
أوساط البشرء والأوساط أفضل من الأوساطء وترك الأدنى من كل منهما لما 
فيه من الخلاف بين الإمام وصاحبيه. 


والصحيح قوله: وأوساط الملائكة أفضل من أدنى البشرء وأدنى البشر 
أفضل من أدنى الملائكة» وهذه العبارة لا تنافي ما تقدم إلا في الأوساط فإن 
عبارة «الروضة» المنقولة قريبًا تفيد أن عوام البشر أفضل من أوساط الملائكة» 
خاي 





كتاب الصلاة/ بَاتُ صِفَةٍ الصَّلَاةٍ ۲۹ 


EES‏ وا ريد 03 ع امام 
قولانٍء وَيفارِقه كَاتب السَّياتٍ عِنْدَ جماع وَخَلَاءِ و Seatac‏ 


قرليت (قؤلان )لاون تسو تدا ذا للتل راان والتينار كما فكسن عله 
غير واحد من المفسرين كالفقيه أبي | لليث والثعلبي» ونقله غير واحد منهم عن 
الحسن ومجاهد لحديث | 5 لم افون فيكم ملاتكة بالليل وملافكة 
بالنهار. ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيعرج الذين باتوا فيكم 
فيسألهم. وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون 
وتركناهم وهم يصلون» ' فقد نقل القاضي وغيره عر: عن الجمهور أنهم الحفظة 
لكن قال القرطبي شارح مسلم: الأظهر عندي أنهم غيرهم انتھی» وهو كما 
فال لا سک غر ف إن اء الل ال 


الثاني : لا يتغيران عليه ما دام حيًا لحديث أنس أن رسول الله َء قال : 
«إن الله تبارك وتعالى وَكل بعبده المؤمن ملكين يكتبان عمله. فإذا مات قالا: ربنا 
قد مات فلان فتأذن لنا فنصعد إلى السماءء. فيقول الله 3َ: سمائي مملوءة من 
ملائكتي يسبحونني» فيقولان: فنقيم في الأرض؟ فيقول: أرضي مملوءة من خلقي 
يسبحوننيء» فيقولان: فأين نكون؟ فيقول الله تعالى: قومًا على قبر عبدي فكبراني 
وهللاني واذكراني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة»”" کا ¿ مير حاج» 
ومراد القاضي عياض بالحفظة الكرام الكاتبون كما صرح به في «النهر» ومراد 
ابن أمير حاج بقوله: لما سنذكر حديث أنس وليه حلبي. 

قوله: (وَيُفَارِقَهُ كاتب السَّيّئات ,عند جما وَخَلَاءِ) تبع «البحر» في هذه 
العبارة» والذي في اب بن أمير حاج حكايته بقيل وجعل المفارقة غير خاصة 


(1) أخرجه مالك 5٠ SS /١(‏ رقم »)٥۳۰‏ ا 
رقم 1۳۲)» والنسائي /١(‏ ۰ رقم )٥‏ وابن حبان /٥(‏ ۲۹» رقم ۷ )“) وابن 
خزيمة (۱/ ۰۱٦١‏ رقم .)۳۲١‏ 

(0) أخرجه المروزي في الجنائز» وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات» وأبو الشيخ في العظمة» 
والبيهقي في شعب الإيمان» والديلمي» وأورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم يصب 
[كنز العمال /9510؟5]. 





۲۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
وَصَلَاةٍء وَالمُحْتارٌ أَنَّ كَبْفِيّة الكتابة والمحتوب فيه مِمّا اسْتَأَئْرَ اللَّهُ بِعِلْمِو نَعَمْء في 
«حاشِية الأشباء» ثَحْنَبُ في رق بلا حَرْفٍ كَتُبِوتِها في العَقْلِء IT E‏ 
ولو اا وار © و تنطون 0 فا تي مشر 46 [الطوو ادم 


بكاتب السيئات» وممن صرح بأن المفارق في هذه الحالة الملكان معًا اللقاني 
في «شرحه الكبير» على «الجوهرة» وزاد أنهما يكتبان ما حصل منه بعد فراغه 
بعلامة يجعلها الله تعالى لهماء ولكن لم يستند إلى دليل فليراجع ما دليل 
المفارقة» ومن أين أخذ «البحر» تخصيصها بكاتب السيئات حلبي ملخصًا. 


قوله: (وَصَلَاة) لأنه ليس له ما يكتبه وفي هذا التعليل نظر؛ لأنه قد يقع من 
المصلي ما يكون سيئة على أنه يلزم أن يفارقه في نحو تلاوة لقرآن لهذه العلة 
وأن يفارقه الملكان عند النوم وهو بعيد» حلبي ملخصًا قوله: (وَالمَختار... 
إلخ) مقابله ما يأتي وما ذكر في «النهر» أن اللسان القلم والريق المداد قوله: 
(وَالمكتوب فِيه) بالنصب عطقًا E‏ 


قوله : (نَعَمْ) استدراك على قوله : مما استأثر الله تعالى بعلمه ولا يظهر إلا 
بالنسبة للمكتوب فيه قوله: : (في رق بلا حَرْفٍ كَنْبوتِها فِي العَقْلِ) يؤيده ما قاله 
الغزالي: إن المكتوب في اللوح الاد ل جوا ها هو ترت 
المعلومات فيه كثبوتها في العقل» ورد بأن صرف اللفظ عن ظاهر معناه يحتاج 
إلى ماوق والمتنادو مرخ آيانة الكتات العزير وأساةنة الرسول 6 أن 
المراد من الكتابة: المعنى المعهود لا خلافه» لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه 
مما لا يعلمه إلا الله تعالى أو من أطلعه الله تعالى على شيء من ذلك» ثم هذه 
الكتابة حكمة من الله تعالى» وإظهار لما يشاء من غيبه لمن يشاء من ملائكته 
وسائر < خلقه» وإلا فهو غني عن الكتب والاستذكار» حلبي عن ابن أمير حاج 


قوله A E‏ قيل... إلخ) راجع إلى قوله : تكتب في رق فقط قوله: 
(#إوكتب 4) مصدر بمعنى الكتابة بدليل قوله : ( ن ري ). 





كتاب الصلاة/ بَابُ صِفَة الصلاة ۲۲١‏ 


ت 


وَصَحَحَ النَيُسابوريُ في تَفُسيرهٍ أَنَهُما يحٿبان كل شَيْءِ حَتَّى أنيتة]. 

قال المصنف: [قُلْتٌ : وَفِى «تَفُسير الدَّمْياطية» يَكْثْبُ المُباحَ كاتِبٌ السَّيِّئاتِ 
وَيَمْحي يَوْمَ القِيامَة» وَفِي اتَفْسير الكارَّرُوني» المَعْروف بِالأَحَوَين: الأصَحٌ أن الكافِرَ 
اشا اا O Da‏ 10 


قؤله : (أَنَهُما يَكتْبانٍ كل شَيءِ) كالتنفس الضروري وحركة النبض وسائر 
العروق واختلاجات الأعضاءء حلبي. 

قولة» ا هاضرت الصادر عه طبيعة الستعفق ف سال 
المرض لضجره أو تأسفه على ما فرط فى جنب الله تعالى. 

قال الشارح: قوله: (قُلْتٌ: وَفِي «تَفُسير الدّمُياطيّ)) المقصود منه تعيين 
الكاتب للمباح فلا يتكرر مع سابقه قوله: (يَكَدْبُ المُباع) هو ما لم يكن فيه أجر 
ولا وزر فيشمل الضروريات كالأشياء المذكورة. 

قوله: (وَيَمُحي يَوْمَ القِيامَة) هو المختارء وقيل: آخر النهارء وقيل: يوم 
الخميس» حلبي عن ابن أمير حاج قوله: (وَفِي «تفسير الكارّروني»)) هو محشي 
البيضاوي والذي في نسخ «النهر» الصحيحة الحازومي وهو بالحاء المهملة 
والزاي المعجمة مفسرء ومن «النهر» نقل الشرح هذه العبارة. 

قوله: (الأَصَحُ أَنَّ الكافِرَ أَيْضَا تُكَْبُ أَعْمالَهُ) أي: السيئة بناء على أنه 
مكلف بالفروع أداءً واعتقادًا فيعاقب عليهما وهو المعتمد من مذهبنا لقوله 
تعالى : لر ك مت الْمْصَننَ4 [المدثر : ]٤١‏ إلخ› وقوله تعالی : الین لا ين 
لرَكَْءَ 4 [فصلت : ۷] وهو مذهب أهل العراق من أئمتناء وقال البخاريون: 
مكلف بالاعتقاد فيعاقب عليه لا بالآداء فلا يعاقب عليه. 

وقال أهن مم فين ؟ الينن مكلما اير امش مهما قال اللقاني: وأما أعماله 
التى يظن أنها حسنة فلا تكتب له حال كفره؛ لأنها ليست عبادة؛ إذ شرط 
العبادة والقربة معرفة المتقرب إليه والكافر ليس كذلك نعم إن أسلم يكتب له 
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لذ ان کات این قالشامن على ايل التسان. 
رفي «البَرْهان» ' أن مَلَائِكَةَ اللّيْل غَيْرٌ مَلَايَكَةَ الها وَ 
لار وَوَلَدهُ باللّيلٍ. َ 
قال المصنف: e‏ : ما ونم من أَحَدٍ إلا وَقَذ وگل الله به 
من الجن وَقَرِينَهُ مِنَ المَلَابِكَةَء قالوا: وَإِيّاك يَا سوك اده قَالَ: وَإِيَايَء وَلَكنّ 


الله 8 عَلَيْهِ فَأَسْلَّمه”'' روي بح الميم لي 0 


ر 


ن ليس مَعَ ابن ادم 


ل أ كانت الین كالاهة على کات الان و مل ال 
ا ا ا ا ا ی ر 
انتهى؛ والمراد: الساعة الفلكية؛ ؛ لأن الزمانية لا تنضبط شاهين»› وورد أنه 
ينتظر نصف يوم فيكون ست ساعات قوله : (وَفِي «البُزْهان) أَنَّ مَلَائِكَةَ 
الليْل... إلخ) لحديث : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»”"' والمراد 
بهم E‏ حلبي. 


قوله : (وَآَنّ إبْلِيسَ ‏ مَعَ ابْنِ آدمَ بالنّهارِ) ينافيه أن لكل شخص قريئًا من 
الشياطين وهو من ولده إلا أن يقال: المراد غير القرين قوله: (وَوَلَدَهُ بالليل) 
مفرد مضاف فيعمٌ وأولاده إما من أنثاه أو من وطء نفسه؛ أذ لە دى 
فخذيه ذكرًا وفي الأخرى فرجًا أو يبيض أقوال. 

قال الشارح: قوله : (قريتة مِنَ الجنّ) ويدله على الشر عكس القرين الملكي 
قوله : (بقتح الميم) فأسلم قرينه كَلةِ وكذا قرين نوح #4 وقيل : قرناء الأنبياء 


(۱) اخرجه أحمد (۱/ ۳۸٥‏ رقم »)۳۹٤۸‏ ومسلم (0/ ۰۲۱٦۷‏ رقم ٤۲۸۱)ء‏ وآبو یعلی (9/ 
۷ رقم »)٥۱٤۳‏ وابن خزيمة (۱/ ۳۳١‏ رقم »)٦٥۸‏ والبزار ۲٥٤ /٥(‏ رقم ١۱۸۷)ء‏ 
وابن حبان /۱٤(‏ ۳۲۷» رقم ,»)64١1/‏ والطبراني 2518/١1١(‏ رقم ۲ والشاشي (؟/ 
۱ رقم 8155) وقال: حسن» والدیلمي /٤(‏ ۰۳۷ رقم 5116). 

() أخرجه مالك /١(‏ ١1۱۷ء‏ رقم »)٤١١‏ والبخاري (۱/ TT ٣‏ 
رقم »)٦۳۲‏ والنسائي (۱/ ۲٤٩‏ رقم »)٤۸٥‏ وابن حبان (۲۹/۵» رقم ۱۷۳۷)» وابن 
خزيمة /١(‏ 21506 رقم ۳۲۱). 





كتاب الصلاة/ يَابُ صِفَةٍ الصَّلَاةٍ ۲۳ 


و (وَيَزِينٌ) المُْتَمُ (السَّلَامَ عَلَى إِمامِهٍ فِي التَّسْلِيمَةٍ الأولى إِنْ كَانَ) الإمامُ 
(فيهاء وَإِلَّا قفي الثَّانِيَ yT‏ ي المُنْقَرد الحَمَظةَ فَقظ) لَمْ 
يَقلٍ الكتبَة لِيَعُمَ المُمَيْر؛ إلا كته أ لَهُ وَلَعَمْرِي لَقَدْ صَارَ هَذَا كَالشَّريعَةٍ المَنْسوحَة لا 
يَكَادْ يَنُوي أَحَدٌ شَيْنَا إلا المُقَهاءُ وَفِيهِم نَظرٌ وَيَكْرَهُ تأحيد النشنّة إلا يدر اللهم 
أنْتَ السَّلامُ. .. إلخ]. 


بصيغة المضارع بقصد الاستمرار التجدّدي قوله: (التَّسْلِيمَةٍ الأولى) هي التي 
في جهة اليمين أو الشمال فإنه إذا بدأ بها سلم عن يمينه ثم لا يعيدهاء حلبي. 

قله زوالا ققئ الكائية) او ا وو یک ر اک که ا 
کا 


قوله: (وَنَوَاهُ فيهما لو مُحاذيًا) لأنه ذو حظ من الجانبين قوله: (وَيَنْوِي 
المُنْقَردُ الحَمَظَةَّ) إذ ليس معه غيرهم «بحر). 

قوله : (إِذْ لا كَتَبَةَ لَّهُ) يبين أن المراد بالحفظة: حفظة ذاته من الأسواء لا 
حفظة الأعمال وهما قولان وقد مرٌء وفى اللقانى أن الصبى تكتب حسناته 
توسساة انمع كا نج الماك و ليدم أن تراب و ا 
التعليم. 

قوله : (وَلَعَمْري) العمر الحياة قوله: : (وفِيهم نَظرٌ) المراد أن وقوع ذلك 
منهم محتمل لا متيقن قوله : (إلَّا بقَدْرِ: اللهمّ أنتَ السَّلام. .. إلخ) أشار به إلى 
حديث مسلم EEE E E EG‏ 
الله ئ إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم نت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام»"'“ وهو الذي اختاره الكمال وهو قول البقال 
فتكون الزيادة عليه خلاف السنة» وقال الشهيد في شرحه: إن القيام إلى السنة 
متصلا مسئون وهو مردود بالحديث المذكور. 


000 تقدم. 
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قال المصنف: لَوَقَالَ الحَلوانيُ : لا بَأْسَ بِالقَضْلٍ ِالأَوْرَادٍ وَاخْتَارَةُ الكمالُ» قَالَ 
ااا احزام e‏ ا ُلْثُ : وَفِي حَفْظِي حَمْلَهُ عَلَى 


م سے 


القليلةء ا وَيَقَرَأ آيةَ الكُرْسيٌ وَالمُعَوّذاتِ وَيُسَبّح وَيَحْمِدَ 
ويك ددن وَتَلَائِينَ» وَيُهَلَل تَمامَ المائة 1 1 1 1 1 ااا 00 


قال الشارح: قوله : (وَكَالَ الحَلْوانيٌ: لَا بَأْسَ بالقَضل بالأَورَا) قال الكمال : 
هذا القول لا يعارض القولين قبله؛ لأن المشهور في لا بأس كونه خلاف الأولى. 
E N EE TEE‏ باس و ولا سقط e‏ 
صلى بعد الأوراد تقع سنة لا على وجه السنة فثوابها أقل؛ لأنهم قالوا: لو تكلم 
بعد الفرض لا تسقط السنة» لكن ينقص الثواب ففي الفصل الأوراد أولى. 

قوله : (وَاْتَارَهُ الكمال) قد علمت أن مختاره هو قول البقال قوله: (قَالَ 
الحَلَبِىُ. SG ERE:‏ مغدم الكنا ره 
قوله : (إِنْ أريدَ بالكرَاهَة اليه يِّ) أي: في قول من قال: يكره الفصل بالأوراد 
قوله: (ارْتَفَعَ الخِلّافٌ) فيرجع إلى كلام البقال من أن الزيادة على قدر اللهم 
أنت السلام» تكره تنزيهًا. 

قوله: (عَلَى القَلِيلَةِ) أي: على الأوراد القليلة» وكأنه يريد بهذا الكلام أن 
يبقى قوله: يكره على معناه وهو الكراهة التحريمية ويجمع بينهما بطريق آخر 
وهو أن يحمل كراهة الزيادة على اللهم أنت السلام على الزيادة الكثيرة جذاء 
ويحمل كراهة الزيادة التنزيهية المفهومة من قول الحلواني لا بأس على الكثيرة 
بالنسبة إلى اللهم أنت السلام القليلة بالنسبة إلى الكثيرة جدّاء انتهى حلبي. 

قوله: (أَنْ يَسْتَغْفِرَ نَلَانَا) تدارمًا لما فرّط في صلاته ولا يبلغ أحد مقدار 
عبادته تعالى وصيغة الاستغفار كما في «إمداد الفتاح»: أستغفر الله العظيم الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه قوله : (والمُعَوذات) فيه تغليب فإن المراد: 
الإخلاص والمعوذتان قوله: (تَلانًا وتلاثين) يرجع إلى الجمل الثلاث . 

قوله: (وَيهَلل تَّمامَ المائة) فهي عقب الصلوات بخمسمائة» والحسنة بعشر 








كتاب الصلاة/ يَابُ صِفَة الصلاة 0 
11101 
٠ 3‏ 2 و O‏ س ةو چ 4 oS‏ مه ات 
قال المصنف: [وَفِي «الجوهرة) : يَكْرَهُ للإمام التنفل فى مكانه لا للمؤْتم» وَقيل : 


وَفِي «الخَانِيّة) : يُسْتَحَبٌ امام الَحَوّل لِيَمينِ القِبلَة يعني يمار اللي تمل أو 
ورد وَحَيِرَهُ في «المُنْيَةِ) بَيْنَ تَحْويلِهِ يَمِينًا وَشِمالَا وَأمامًا وَخَلْمّا وَذَهابه لِبَيْتهِ 


اهم سر سے جو 


أمثالها فتكفر من الصغائر خمسة آلاف منها إن كانء» وإلا فتكفر من الكبائر 

قوله: (وَيَدْعُو) لأن الدعاء دير الصلوات مستجاب. 

قال الشارح: قوله: كو للإمام التتفل... إلخ) ا تنزيقاء بل يتقدم أو 
يتأخر أو ينحرف يميئًا أو شمالا أو يذهب إلى بيته فيتطوع ثمة وهو أفضل» 
حلبي عن «المنية). 

قوله : (لَا لِلْمُؤْتَمُ م) أي : لا يكره تنزيهًا للمؤتم التنفل في مكانه. بل هو 
وانتقاله على حد سواء لطا لصي لاسر مكار اع با تر مكان 
اسان مير اچ 

قوله : (وقیل: د شخت ك الم قوف ليزول الاشتباه عن الداخل المعاين 
للكل فى الصلاة م وذكر فى «البدائع») و«الذخيرة» أنه روي عن 
محمد ومشى عليه رضي الدين في «المحيط» ناصًا على آنه الستة وأحسن من 
ذلك أن يتطوع في منزله إن لم يخف مانعًا كذا في ابن ¿ أمير حاج» لكنه جعل 
الكلام نام للمنفرد أيضًا تابعًا لل(منية» والشرح أخل به. 

قوله : (وَفِي «الخَانِيّة): يُمْتَحَبُ... إلخ) اقتصاره على هذا مع جواز الأربعة 
دليل على أنه أفضل من غيره. 

قوله : (وَخَيْرَهُ في «المَنيّةِ)) هذا للإمام بعد فراغه من صلاة بعدها سن 


قوله: (وَذْهابِهِ لِبيْتِه) أي : فيتطوع ثمة ولا يتطوع في مكانه فإنه مكروه. 
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وَاسْتِقْبالِهِ النَّامنَ بِوَجْهِهِ وَلَوْ دُونَ عَشَّرَةَ مَا لَّمْ يَكُنْ بحِذائِهِ مُصَلَء وَلَّوْ بَعيدًا عَلَى 


المذهي]: 
5 
قال المصنف: [فَصْلَ. 
(يجهر الإمام) وجوبًا بحسب الجماعة» لل وش VDE‏ 


قوله : (وَاسْتِقْبالِِ النّاس بِوَجْهِهِ) هذا للإمام في صلاة ليس بعدها سنة فهو 
مخير إن شاء انحرف عن يمينه» وإن شاء انحرف عن يساره» وإن شاء ذهب إلى 
حوائجهء وإن شاء استقبل الناس بوجهه إذا لم يكن بحذائه مصل» سواء كان 
المصلي في الصف الأول أو في الصف الأخير فإن استقبال المصلي مكروه. 

وقوله: (وَلَوْ دُونَ عَشَرَة) صادق بالواحد؛ لأن حرمة المسلم الواحد أرجح 
ا ل ل ا ل 
الجماعة إلا إذا كانوا عشرة» ونقل عن «شرح القدوري» و مجمع الروايات» 
أنه مروي عن أبي حنيفة وأنه ورد في ذلك خبرء انتهى حلب قوله: ول عدا 
ولو حالت بينهما الصفوف كما في ابن أمير حاج» انتهى» حلبي. 

قال الشارح: قوله : (يَجْهَرٌ الإمام وُجوبًا) للمواظبة من النبي كَِنَةِ وكان بيا 
يجهر بالقرآن في الصلاة كلها ابتداء كما سيذكره الشرح» وكان المشركون يؤذونه 
ويسبون من أنزله ومن أنزل عليه فأنزل الله تعالى : «إولا يَحْهَرَ بِصَلائِكَ ولا حافت 
يام أي: لا تجهر بها كلهاء ولا تخافت بها كلها #إوبتع ب ذلك سيلا 
[الإسراء: ]١١١‏ بأن تجهر بصلاة الليل» وتخافت بصلاة النهارء فكان يخافت 
بعد ذلك في صلاة الظهر والعصر لاستعدادهم للإيذاء في هذين الوقتين» ويجهر 
بالمغرب؛ لأنهم كانوا مشغولين بالأكل» وفي العشاء والفجر؛ لكونهم رقودّاء 
وفي الجمعة والعيدين؛ لأنه أقامهما بالمدينة وما كان للكفار قوة «بحر). 

قوله: (بحَسّب الجماعة) راح جع إلى الجهر فقط لا لقوله : وجوباء فإنه 


كتاب الصلاة/ يَابُ صِفَةٍ الصَّلَاةٍ ۲۷ 


ص 


2 في آخر 5 المنيَة) 50 به بعد ت الفاتيكة يَشهن الور إن قَصَدَ الإمامةء 


و 
عو 20 َي 


وإ َلَا يَلْرَمُهُ الجَهْرٌ (فِي المَجْرِ وَأُْليَي العشاءيْنٍ أدا وَقَضَاء وا وعدن 


ت 


ت 
ا ا 


وَتَراويحَ وور يَعْدّها) أَيْ : : في رَمَضَانَ مَقَط لوا رَث]. 


الاي بهد الما الو د يه 


ETT 

وفي «القهستاني»: أنه أفضل إلا إذا أجهد نفسه أو آذى غيره» وقيل: 
يجهر بقدر ما يسمع الصف الأول. اام ولا يخلو عن شيء. 

قوله: (وَلَوِ انتم به بَعْدَ الفاتِحَةٍ ... إلخ) مثله ما إذا خافت الإمام بهاء كذا 
في «القهستاني» قوله: (أعادّها ا وجوبًا ؛ لأنه حكم الإمام في الصلاة 
الجهرية» ووجهه أن الجهر فيما بقي صار واجبًا بالاقتداء» والجمع بين الجهر 
والمخافتة في ركعة واحدة شنيع «بحر) والعلة تقتضي أنه لو ائتمٌ به بعد قراءة 
بعض السورة أنه يعيد الفاتحة والسورة» وإلا لزم الإسرار بعد وجوب الجهر أو 
الأمر الشنيع» انتهى حلبي 

قوله: (لَكنْ... إلخ) استدراك على قوله: أعادّها جَهْرًا إلخ» قوله: (اثْتَمّ به 
بَعْدَ الفاتِحَة) أما لو ائتمٌ به بعد قراءة بعضهاء فالظاهر موافقة فقة الأول في الإعادة 
قوله: (ي يَجْهَرُ بالسّورَةِ) ضعيف دراية ورواية» 0 
الأمر الشنيع› وأما الرواية فلآن ما تقدم منقول في «البحر» عن ¿ «الخلاصة» عن 
الأصل بخلاف ما في «شرح المنية» حلبي. 

قوله: (إِنْ قَصَدَ الإمامَة) ضعيف أيضًا؛ لأنهم لم يعتبروا نية الإمامة في 
شيء من الأحكام إلا للنساء اللهم إلا أن يقال: إن التقييد بذلك ليخرج من 
حلف لا يؤم فلا يجب عليه الجهرء حلبي قوله: (وَأَوْليّي العشاءَيّنِ) بفتح الياء 
الأولى» وكسر الثانية» «قهستاني» قوله: (وَوِثْر بَعْدَها) البعدية ليست قيدًا وإنما 
جرى على الغالب. ا ) 


ل 1ه 
الصّحيح كُمَا في «مجْمَع الْأنْهْرٍ) نَعمْ في الفٌهْسْتَانِي تبَعَا يلقاعدي لا سَهْوَ بالمُحْاقََة في 
َير الَرائِض كُعيدٍ وَوثْرِ نحم الجَهْرُ أَفْضَلٌ (وَيْسَرٌ ني عَيْرِهَا) وَكانَ كل يَجَهَرُ في الكل 
َمترَكهُ في الظهرِ وَالعَضرٍ لِدَفْع أذّى الكْثَارٍ كافي (١كمُعَتفلٍ‏ بالنّهار)فَإِنّهُ مر َير 
المُثْقَرِهُ في الجَهْر) وَهُوَ أفْضَل وَيكْتفي دناه (إنْ أدَى) وَفِي «السرية» يُخَافِتُ حَثْما عَلَى 
المَذْمَبِ َب كَمْتتفلٍ اليل مُتْرِداء كلو أمَ جَهر وة الل رض رَيلعِي]. 

قال المصنف: [(وَيَخَافِْتٌ) المُنْمَرِدُ (خنما) أذ وُجوبًا (إن قَضَى) الجَهْرِيَة 


قال الشارح: قوله: (قَلْتٌ. .. إلخ) قد علمت جوابه قوله: (وَإنْ لَمْ يُصَل 
التّراويحح) مثله ما إذا صلاه قبلهاء > حلبي قوله (نَعَمْ ف في القَهُسْتَانِيٌ.. . إلخ) 
ا وحوب الجهر لى العتديق والعر قرس :و الريره ولا 
أن الأصح أن يجهر فيهما كما في كثير من المتداولات. 

قوله: (وَيْسَرٌ في غَيْرِهَا) وهو الثالثة من المغرب» والأخريان من العشاء 
وجميع ركعات الظهر والعصر «بحر» قوله : (وَيَخَيّر المنفرد) أي : : ولو في 
التراويح» أبو السعود. 

فول هر انف كا9 عل مالاع وتوا كان اذاف 
ا وی ا ا ی ای لی ت اا ت 
بصلاته صفوف من الملائكة»“ ‹ «منح» قوله: (وَفِي «السريّة» يُحَافت حَنّمًا) حتى 
إذا جهر سجد للسهو قاله الكمال» ومقابل المذهب ما عن عصام بن يوسف 
من التخيير فيما يخافت أيضًا «بحر). 

قوله: (فَلَوْ أمّ) أي: في النفل» ولو غير تراويح إلا أنه يكره إذا كان على 


سبيل التداعي» وقوله: (لِتَبَعِيِّ النقَلٍ لِلمَْضٍ)؛ أي: في الجهر لا في كل حكم 
لعدم الأذان والإقامة له. 


.)١15717/1١( ذكره في تبيين الحقائق‎ )١( 





كتاب الصلاة/ بَاتُ صَفَةِ الصَّلَاةٍ ۲۲۹4 
فِي وَفْتِ المُحَاقَتَة» كَأَنْ صَلَّى العشاء بَعْدَ طلوع الشَّمْسء كَذَا ذَكَرَهُ المُصَنَّتْ بَعْدَ عَدَ 
الواجبات. 

قُلْتُ : وَمَكَذَا ذَكَرَهُ ابنُ المَلِكِ فِي شَرْح المَنارٍ مِنْ بَحْتِ القَضاءِ ء (عَلَى الأصَعٌ) 
كما في «الهداية» لکن تَعَقَبهُ غَيرُ وَاحِدٍ وَرَجَحُوا تَخِيرَهُ كَمَنْ سَبّقَ بِرَكْعَةٍ مِنَّ الجمْعَقٍ 
قا َفْضيها يَُيّرُ (5) أذى (الجهر إشماع عرو و) أذنى (المُخاقئة تة إشماع تفيو) 
وَمَنْ بِقَرْبِوء فَلَوْ سَمِعَ رَجْلٌ أَؤْ رَجُلَانِء فَلَيْسَ بِجَهْرِ وَالْجَهْرُ أن يُسْمِعَ الكل 


8 


ت 3 
«خلاصة)]. 


ا (فِي وَفْتِ المُحَاقَتَة) وفي وقت الجهرية يخير»ء حلبي 
قوله: (لكن تَعَقَبَهُ عَيْرْ وَاحِدِ) الأولى أن يقول : لكن رجح غير واحد؛ لأن هذا 
القول رجحه من هو سابق على صاحب «الهداية» كقاضي خان» فكيف يتعقبه؟ 
قوله: (كمن سبق بر كعة من الجُمّْعَة) والمغرب والعشاء والفجر كذلك؟ لأن 
المسنبوق مقرة:في الأقوال: 


تتمة: 

ما عدا القراءة من الأذكار إن وجب للصلاة كتكبيرة الافتتاح يجهر به» 
وكذا ما وضع للعلامة كتكبيرة الانتقالات لإمام أما المنفرد والمقتدي فلا 
يجهران» وكذا إن كان يختص ببعض الصلاة كتكبيرات العيدين» وأما ما سوى 
ذلك كالقنوت والتشهد وآمين والتسبيحات فلا يجهر بها؛ لأنه لا يقصد بها 
الإعلام» أفاده في «البحر). 


قوله: (وَآَدْنَى الجهْر. .. إلخ) ولا حد لأعلاه؛ “ والمراه بالغير: الذى ليس 
بقربه لما يأتي في المخافتة قوله : (وَأَدْنَى المَحْافْتَة.. . إلخ) وأعلاها؛ أي: 
أشدها خفاء تحصيل الحروف فقطء كذا في «القهستاني» e.‏ مفاعلة 
على غير بابها والأولى في المقابلة وأدنى السر قوله: : (والجهر أن ب يُسْمِعَ الكلَّ) 
مشكل؛ لأنه يلزم منه أنه لو كان القوم كثيرًا بحيث لم يسمع الكل يكون 





۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار 7 تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


قال المصنف :[(ويَجْرِي ذلِكَ) المَذْكورٌ (فِي كُلَ ما يعلق بِنْظقٍ کک 
ِيِحَوٍ وَوُجوب سَحْدَةٍ تِكَاوَوِ وَعِتاقٍِ وَطْلَاقٍ وَاسْيَثْناءِ) رع فَلَوْ طَلَّقَ أو استثنى 


ول جع ةلم ضع في الأشع؛ وَقِيلَ فِي نحو البَيع : 1 ا 
ولو رل شور اولي I Î‏ سو ا 


4 


قال الشارح: قوله: (ذَلِكَ المَذْكورٌ) هو إسماع نفسه قوله: (لَمْ بَصّح 

ا ل 
أدنى المخافتة تصحيح الحروف» وصحج. 

قوله: (وَقِيِلَ فِي نَحُو البّيع. e,‏ لصيس مااي 
وفي «الذخيرة» عنه الأصح عندي أنه في , بعض التصرفات فإن يكتفي بسماعه. 
وفي بعض التصرّفات يشترط سماع غيره مثلًّا في البيع لو أدنى المشتري صماخه 
إلى فم البائع وسمع يكفي» ولو أسمع البائع نفسه ولم يسمعه المشتري لا يكفي. 

وفيما إذا حلف لا يكلم فلانًا فناداه من بعيد بحيث لا يسمع لا يحنث نص 
على هذا في كتاب «الأيمان»؛ لأن شرط الحنث وجود الكلام معه ولم يوجد 
«بحر)؛ والمراد بنحو البيع: اليمين والسلام ورده وجميع العقود وحرر في 
«الشرنبلالية» عن «الكافى» و«المحيط» أن الصحيح الاكتفاء بسماع نفسه. 

ويترتب على ذلك أنه لو قال الآخر: قبلت في نحو بيع وأسمع نفسه فقط 
انعقد» ولا يجوز للبائع التصرف إذا علم بعد ذلك والحاصل أنهما قولان 
مصححان. 

قوله: (وَلَوْ تَرَكَ سورّة أَوْلِيّي العشاء) وكذا إذا تركها في إحدى أوليي 
المغرب فإنه يأتي بها في الثالثة ولو تركها في أولييها معًا أتى في الثالثة 
بالفاتحة والسورة وفات محل الثانية وسجد للسهو إن كان ساهيًا ولو تركها فى 
أوليي الرباعية السرية أتى بها في الأخيرتين أيضًا كذا في «النهر). 

قوله: (مَكَلَا) زاده ليعمّ ما لو تركها في ركعة واحدة فيأتي بها في إحدى 
الأخيرتين» وهل في الثالثة أو الرابعة؟ يحرر» وليعم غير العشاء كالمغرب 





كتاب الصلاة/ بَابٌ صِفَة الصَلاة ۳۱ 


4 
ا 


وَلَوْ عَمْدَا (قَرَأها وجوبًا)]. 
SN Re 3‏ مه ٠‏ حمس > و سم . وم ¢ 
جهر وَمُحْافتَةٍ ني رَكْعَةٍ شَنيعٌ» وَلَوْ تَذَكّرَها فِي رُكوعِه قَرَأها وَأَعادَ الرُكوعَ (وَلَوْ تَرَكَ 


والظهر قوله: (وَلَوْ عَمْدَا) عطف على محذوف؛ أي: إذا كان سهرًا ولو عمدّاء 
لكن في الأول يجبر بالسجود وفي الثاني يكره تحريمًا؛ لأن إتيان كل واجب 
مکار جت تعب غاد نی الروت لقاعدة كل صلاة أديت مع كراهة 
التحريم . .. إلخ. 

قوله: (قَرَآَها وُجوبًا) أي: على قولهماء وقال الثاني: لا يقرؤها ولم 
يصرح بالوجوب أحد وإنما أخذوه من تعبير محمد في «الجامع الصغير» بمادة 
الأخبار وهو في الوجوب آكد من الأمر ورد بأن ذلك فيما إذا صدر من الشارع. 

أما من الفقهاء فلا يدل هو ولا الأمر منهم على الوجوب كما وقع لمحمد 
حيث قال في صفة الصلاة : افترش رجله اليسرى ووضع يده وأمثال ذلك كثيرة. 

قال الشارح: قوله: (وَقِيلَ: تَذُبًا) هو الذي صرح به محمد في اللأصل قال 
الكمال: فيجب التعويل عليه قال الشيخ زين: فكان المذهب الاستحباب. 

قوله: (مَعَ الفاتِحَةِ) أشار به إلى شيئين: الأول: أنه يقدّم الفاتحة؛ لأن مع 
تدخل على المتبوع وهو الذي ينبغي ترجيحه . الثاني : أنه إذا أراد قضاء السورة 
ليس له ترك الفاتحة» وهل الإتيان بها واجب لأجل السورة أو سنة؟ قولان» 
وينبغي ترجيح عدم الوجوب كما هو الأصل فيها «بحر). 

قوله: (جَهرًا) أي : فيهما وهو ظاهر الرواية وصححه في «الهداية» لما 
علل به الشرح وصحح التمرتاشي أنه يجهر بالسورة فقط» وجعله شيخ الإسلام 
الظاهر من الجواب» وجعله فخر الإسلام الصواب ولا يلزم الجمع؛ لأن 
السورة تلتحق بموضعها تقديرًا بحر . 

قوله: (قَرَأَها) أ : بعل عوده إلى القيام. 


قوله: (وَأعادَ الركوع) لأن الترتيب بين الأركان غير المتكررة فرض . 


۳۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


الفاتِحَة) فِي الأولَيين (لا) يَفْضيها فِي الْأَخْرَيينٍ لِلرُوم تكُرارهاء وَلَوْ تَذَكَرها قَبْلَ 
رُكوعِهٍ قَرَأها وَأَعادَ السورة (وَقّرض القراءة آية عَلَى المَذْهَب) مِيَ لُعَة العَلَامَهُ]. 

قال المصنف: [وَعُرْها : طَائقَةٌ من القُْآنِ مُتَرْجَمَةٌ أكَلْها سِنَهُ خرف ولو تَقْدِيرَا 
ك: هلم كيذ» [الإخلاص: "7 إِلَّا ذا كَانَتْ كَلِمَةٌ فَالأصَحُ عَدَمُ الصَّحََةَ وَإِنّ 


قوله : (لِلزُوم تكرارها) ولأن قراءة الفاتحة شرعت على وجه يترتب عليها 
السورة فلو قضاها في الأخيرتين ترتبت الفاتحة على السورة وهو خلاف 
الموضوع بخلاف ما إذا ترك السورة؛ لآنه أمكن قضاؤها على الوجه المشروع 
كذا فى «النهر». 

قوله: (قَرَأها) وتكون فرضًا؛ لآن جميع ما يقع من القراءة في الصلاة 
يكون فرضًا قوله : (وَأعادَ السورة) أي : وجوبًا لوجوب الترتيب بينهما قوله: 
(على المَذهب) هو قول الإمام الأعظمء وقالا: ثلاث آيات أو قدرها. 

ر ل ال و ا ن ا لآنيا علوم على 
صدق من أتى بها أو على انقطاع ما قبلها وما بعدها عنها «نهر». 

قال الشارح: قوله : (وَعُرْقَا) أي : عند الفقهاء ونقله في «البحر» عن بعض 
«حواشى الكشاف» قوله: (وَلَوْ تقديرَا) قصد به الرد على صاحب «البحر» حيث 
قال: بعد هذا التعريف يرد عليه قوله تعالى: ك3 یلد [الإخلاص : ”] 
فإنها آية وجوز الإمام الصلاة بها وهي خمسة أحرف انتهى» ومبنى إشكال 
الخ فل أن الم ادس ارف صورة» وقد صرح بعضهم بهذه الزيادة فلا 

هصن الرد: 

عدوتيها ان ا فحذفت» ا حلبي. 

قوله : (إلا إِذَا كانت كلمة) نحو : ## مَدَهَآمَنَانٍ 04 [الرحمن:15] وذكر 
الأسبيجابي وصاحب «البدائع» أنه يجوز بها من غير ذكر خلاف بين المشايخ 


ابحر). 


كتاب الصلاة/ يَاتُ صَفَةٍ الصَّلَاةٍ ۳ 


رسي 


كَرّرها مِرارًا إِلّا إِذَا حَكَمَ به حَاكِم فَيَجورُ» ذَكَرَهُ القُهْسْتَانُِ] 
قال المصنف: [وَلَوْ قَرَأ ايه طُويلَةَ في الرَكْعََيْنِ فَالأصَحٌ الصّحَّةٌ انما تفاقًا ؛ لان 
عَلَى قدر ثَلَاثِ آياتٍ قصارء قَالَهِ الحَلَبيُ. 
ت o E 2e‏ وق ر و ورت 8 ت 2 7 07 ع 
(وجفظها فض عَين) مَعَيْنْ على كل مكلف (وَحِفظ جميع القرآنٍ فُرْض كِفايَةٍ) 


ر وي ره 


وسنه عين sesccesesesssseecesssecassenesseeccosecesesaeessesesasaaceseeacesseccssssccaveeessssesssssseccsssccssssseseeesesss‏ 
3 
- 


ب 7 
يزيد 


قال الشارح: قوله : (إلَّا إِذَا حَكَمَّ به حَاكمٌ) صورته علق عتق عبده بصلاته 
صحيحة» فصلى ب#مدهاة تان )4 غير مكررة أو مكررة فترافعا إلى الحاكم 
فقضى بعتقه بناء على أنه يرى صحة الصلاة ب مامتان 469 [الرّحملن : <[ 
مكررًا أو لا على الصورتين» فيكون قضاء بصحة الصلاة ضمئًا فتصح اتفاقًا؛ 
لأن حكم الحاكم في المجتهد فيه يرفع الخلاف انتهى حلبي . 

ولو قرأ نصف أآية مرتين أو كلمة واحدة حتى بلغ قدر آية تامة فإنه لا 
يجوز» ومن لةاايتحسيع الآية لا يلومة التكران عندة(تجرة: 

قوله: (اتَفاقًا) من الإمام وتلميذيه قوله: (لْأنْهُ يَزِيدُ... إلخ) أي : لأن المقروء 
إلى آخره وهو تعليل للمذهبين؛ لأن نصف الآية الطويلة إذا كان يزيد على ثلاث 
آيات قصار يصح على قولهما فعلى قوله أولى ولو قرأ البسملة في ركعة وقصد بها 
ما في النمل صح؛ لأنها وإن كانت بعض آية لكنها أطول من آية قصيرة» أما إذا 
ماديا ب حر حايس لحرت الاجر فصر لا بي ارين NE‏ 

قوله: (مَرْض عَيْنِ) أي :على كل ذاث وقولة: (متَعَي5ٌ) تمسبر لجملة 
ا 
ا حلبي. 


© 
فذللائة: 
: 
ب 


نسيان القرآن لا يحرم إلا إذا نسيه من المصحف أيضّاء كذا في اشرح 
المنية). 


۳٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


َفْضَلْ مِنَ التتقْلٍ د الفِقّهِ د أفْضَلْ مِنْهُما (وَحِفْطُ جَميع فاتِحَةٍ الكتاب وَسِورَةٍ 
وَاحِبٌ عَلَى كُل مُسْلِم) ويره تمص شَيْءِ مِنَ الواجب (وَيُْسَنُ فِي السَّمَرٍ مُظْلّقَا) 
أئ: قال قَرارٍ أَوْ فِرَارِ كذ أَظْلّقَ في الجايع الصَّغْيرِء وَرَجََحَهُ في «البَحْرِ)]. 

قال المصنف: ورد ما فِي «الهذَايّة) وَغَيْرِها مِنَ التّفْصيل» وَرَدَّهُ فى ) التَمْر) 


قوله: (أَمْضَلْ مِنَّ التَنَقْلِ) لأن القرآن أحب إلى الله تعالى من السموات 
والأرض وما فيهن والأحبية ترجع إلى كثرة الثواب؛ لأن أدنى مضاعفة الحرف 
منه عشر حسنات قوله: (وَتَعَلمُ الفِقْهِ أَقَضَلُ مِنْهُما) أي ی 
الحاجة وإلا فهو فرض عين» وهل التعليم في حكم التعلّم والضمير في منهما 
يرجع إلى التنفل وحفظ باقي القرآن بعد قيام البعض به؟ 

قوله: (وَسورَةِ) المراد أقصر سورة أو ثلاث آيات قوله: (وَيُكْرَهُ تَفْضِ 
شَىْءٍ مِنَ الواجب) أي : تحريمًا كما أنه يكره نقص شيء من السنة تنزيهًا كما 
في «شرح الملتقى). 

قال الشارح: قوله : (وَرَدٌ مَا في «الهدَايَة يَة) وَغَيْرها مِنَ التفصيل) وهو أنه إذا 
كان فى عجلة يقرأ أي سورة شاءء وف كا او وار ف و ال ا 
الانشقاق والبروج لإمكان مراعاة السنة مع التخفيف والظهر كالفجرء وفى 
العصر والعشاء يدون ذلك. 

وق المكزت بالتضا صا وتعاصل الزد: أن ذلك لبن له أصل يعسيل 
عليه من جهة الرواية ولا من جهة الدراية. 

أما الأول فلإطلاق «الجامع الصغير» وعليه المتون» وأما الثاني فلأن 
المسافر إذا كان على أمن وقرارء صار كالمقيم فكان ينبغي أن يراعي السنة 
والتحديد بقدر سورة البروج والانشقاق في الفجر والظهر لا بد له من دليل ولم 
ينقلوه وكونه به قرا في السفر شيئًا لا يدل على سنيته إلا إذا واظب عليه ولم 
ينقل فالظاهر الإطلاق» انتهى. 

قوله: (وَرَدَهُ و في «التَهُر)) بأن مراد صاحب «الهداية» بذكر البروج 


كتاب الصلاة/ بات صِعَةِ الصَّلَّاةٍ Yo‏ 


ات ا ا ين ٠.‏ و چ ودام اس ak 2 ٠.‏ ا 

وَحَرَّرَ أن ما في «الهدايَة» هو المحَرَر (الفاتحة) وجوبًا (وَأيَ سُورَةٍ شاءً) وَفِي 
الصَرورَةٍ بِقَدْرٍ الحالٍ () يُسَنّ (فِي الحَضّر) لإمام وَمُنْمَرِدِء ذَكرَهُ الحَلْبِيُ» وَالْثَّانُ 
عله غافلونَ طوال المُقَصّل ALONSO ORR‏ 


والانشقاق أن تكون القراءة من طوال المفصل. وأما كونها بقدرهما فشىء 
آخرء وذلك لأآن القراءة من المفصل سنّة والمقدار الخاص منه سنّة أخرى ول 
أمكن مراعاة الأول» فأي مانع من الإتيان به فاندفع قول صاحب «البحر» أن 
التحديد بسورة البروج لا دليل عليه» ودعواه أن السنة لا تثبت إلا بالمواظبة» 
مسلم في المؤكدة» والكلام في المستحبة وذاك يثبتها. 

قوله : (الفاتِحَة) أي : سورة الفاتحة فالسورة جزء العلم» وجوّز سيبويه أن 
يكون المضاف إليه علمّاء «قهستاني» قوله : (وجوبًا) زاده إشارة إلى أن السَئَيّة 
مصبها قوله : (وَأيّ سُورَةٍ شاء) . وفيه أن قراءة أي سورة واجبة لا سنة اللهم إلا 
أن يقال : المسنون هو المجموع مع التخيير في السورة في السفر وإن كان كل 
واحد من أفراده واجبًّا فقد اشتملت الفاتحة والسورة على فرض القراءة 
وواجبها وسنتها. 


قوله: (وَفِي الصَرورَةٍ بقَدْرٍ الحالِ) كضيق وقت وقد ورد أن أبا يوسف أمّ 
الإمام في صلاة الصبح وكان الوقت ضيمًا فقرأ بآية من الفاتحة في كل ركعة» 
فلما تمت الصلاة قال الإمام: صار يعقوبنا فقيهًا وكخوف على ماله أو نفسه» 
حلبي عن «الهندية».قوله: (وَيْسَنّ ِي الحضر. .. إلخ) هذه الأقسام تقال قبل 
الإيقاع أما إذا قرأ بالفعل فتقع القراءة ولو بكل القرآن فرضًا قوله: (طِوالَ) 
بالكسر والضم وعين ابن 0 الكسر جمع طويل» وبالضم الرجل الطويل» 
وبالفتح المرأة الطويلة. 


قوله: (المَفْصَلِ) هو السّبْعُ الأخير من القرآن سمي به لكثرة الفصل بين 
سوره بالبسملة «قهستانى». أو لقصر الآيات فيه أو لقلة المنسوخ فيه». حلبى 
عن «النهر). 


مِنَ الحُجُراتٍ إِلَى آخِرٍ البُروجٍ (فِي المَّجْرِ وَالظْهْرِء ) مِنْها إِلَى آخر: وب 
[البينة : ]١‏ (أَوْساظهُ فِي العَضْرِ وَالعِشاءء و) باقبه (قِصَارِه في المَغْرِبٍ) ا في 
كل رَكْعَةٍ e‏ الحلبء ٠»‏ وَاخْتَارَ في «البدائِع» عَدَمَ التقديرء و 
يَخْتَلِتُ بالوّفتٍ وَالقّوم والإمام]. 

قال المصنف: ا ي الفَّرْضٍ بِالتَّرْتِيلٍ حَرْفًا حَرْفَاء وَفِي 
التّراويح بَيْنَ بَيْنَ زفي الل یاد لَه أن يُسْرعَ بَعْدَ أذ يقرا كما يُنْهَمُ ر 
بالرٌواياتِ السَّبْعء » لكن الأَوْلَى أنْ لا يَقْرَاً بالعَريبَةٍ عِنْدَ العَوامّ صِيانَةَ ينهم 


قوله: (مِنَ الحُجُرات) هو ما عليه الأكثر قوله: (إِلَى آخِر البُروج) ذكر 
الآخر هنا وفى الأوساط مستدرك بما فى «الكافى» أن الغايتين فيهما 
خار جتان : ا من الأوساط ولم الا أما الغاية الأخيرة 
فداخلة كالغايات الأول. 


قوله: (قِصَارِه) بكسر القاف ككرا م «نهر» قوله: (عَدَمٌ التّقديرِ) لكن 
يستحب كون القراءة من الأقسام الثلاة ثة كما في «البحر» قوله : (بالوفت) ضيمًا 
واتساعًا والقوم رغبة وملالا والإمام تأنيا وعجلة في القراءة. 


سم سمس مره 


e‏ قوله ن أي : ا 
القراء وإلا حرم لترك الترتيل المأمور به شرعًا. 

قوله: (وَيَجورٌ بالزوايات السَّبّْع) لا وجه للتقييد بالسبع» بل يجوز إلى 
العشر كما نص عليه أهل الأصول . 

قوله : (صِيانَة لِدِييهم) لأن بعض السفهاء ربما يقع في الإثم فلا يقرأ عند 
العوام بقراءة أبي جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي صيانة لدينهم» فربما 
يستخفون أو يضحكون وإن كانت كلها صحيحة فصيحة ومشايخنا اختاروا 
قراءة أبي عمرو وحفص عن ابن ن عامر أبو السعود عن «شارح المنية». 


كتاب الصلاة/ يَابُ صِمَةٍ الصَّلَاةٍ ۳۷ 


(وَتْطالُ أُوْلَى المَجْرِ عَلَى نَانيها) بقَدرِ الدَلْثِْء وَقِيلَ: النّصف نَدْبَاء كَلَو حش لا 
بَأْسَ به (مقَظ)]. 

قال المصنف: [وَقَالَ مُحَمّدٌ: أولى الكل حَنَّى التّراويح» قِيلَ وَعَلَّيْهِ الفَنْوَى 
(وَإِطالَةٌ الَانِبةِ عَلَى الأولّى يُكْرَهُ) تَنْزِيهًا (إجماهًا إِنْ بِتََاثِ آبات) إِنْ تَقارَبَتْ ظُولَا 


وَقُضْرّاء 1 اعْتُبرَ الحُروفُ والكلماتٌء واغتَبَرَ الحَلَبِنُ فُحْشْشَ الظولٍ لَا عَدَدَ الآيات]. 


قوله : (وَتطالٌ ا الفجُر) لإمام ومنفرد «نهر» ولو لقصد إدراك الناس إذا 
كان تطويلًا لا يثقل على القوم كذا في «المحيط» معزيًا إلى «الفتاوى» قوله: 
(بقدر الثلث) أي : ثلث المجموع بأن يكون الثلثان في الأولى والثلث في الثانية 
كذا في «البحر». قوله: (وَقِبلَ: النصفٍ) يرجع إلى ما قبله؛ لأن المراد نصف 
المقروء في الأولى وهو ثلث المجموع فلا وجه لعدّه مقابلًا قوله: (فَلَوْ فَحْشَ) 
أي : الطول في الأولى بأزيد مما ذكره لا بأس به فهو خلاف الأولى وقد ورد 
ا 


قال الشارح: قوله: (حَتَّى التّراويح) أخذه من قول «النهر» لا فرق في ذلك 
بين الجمعة والعيدين وغيرهما وما استدل به فى «البحر» يدل على تعيين ذلك 
فى الوقى على أنه بز هبد أن كاف الحكن دن غير لحي e‏ 
فيهما فيسوّى اتفاقًا وعزاه إلى «نظم الزندويستي». 

قوله: (وَعَلَيْهِ المَنْوَى) قال ابن أمير حاج بعد أن حقق الدليل من الطرفين» 
فيظهر على هذا أن قولهما أحب لا قوله» والأولى كون الفتوى على قولهما لا 
قوله قوله : (إِنْ تقارَبَت) أي : الآيات» حلبي. 

قوله: (وإلا اعْمُبرَ الخروف والكلمات) أي: بأن تباعدت كالمدثر» وهل 
اق فإن اباتك لكان اطول وذكر السروف لبن مس )فلأت الات ترك 
منها فإن كانت الكلمات في الثانية تبلغ زائدة عما في الأولى ثلاث آيات يكره 
هذا ما ظهر لي قوله: (واغْتَبّرَ الحَلَِنْ فُحْشَ الطولٍ) نقل ذلك عن «القنية» ولم 
يعتبره هوء حلبي. 
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قال المصنف: [وَاسْتَدْنَى ف في «البَخْرٍ) مَا وَرَدَثُ بو السَنّهٌ وَاسْتَظهَرٌ في التفْلٍ عَدَمَ 
الكرامّة مُظلًَا (وَإِنْ بأقل ل) يُكرَ ۽ لأر هُ يك صَلَّى بِالمُعَوَدْتَيْنِ (وَلا يتَعَيّنُ شَيٌْ مِنّ 
القُرَآنٍ لِصَلَاةٍ عَلَى طريق الُرض) بَلْ تَعَيّن الفاتِحة عَلَّى وَجْهِ الؤُجوب r)‏ 
التّْيين) كَالسَجَدَوٍ وَ: هَل ق [الإنسان: ]١‏ لِمَجْرِ كُلّ جُمْعَة» بَلْ يُنْدَبُ قراءتهما 


و م 


اانا (والمۇتم م لا يقرا مُطلَقًا) OR AR ERAS AROS SE‏ 


قال الشارح: قوله : (مَا وَرَدَتْ بِهِ السّنّة) وهو قراءة سبّح والغاشية في 
الجمعة والعيدين قوله : (عَدَمٌ الكرامّة) أي : عدم كراهة إطالة الأولى على 
الثانية» والأولى أن يذكرها في شرح قوله: وتطاول أولى الفجر لمناسبتهاء 
واستظهر في «النهر» التسوية في ركعتي النفل» ونقل الجزم بكراهة الإطالة عن 
«المحيط» وغيره ولا خفاء أن التسوية أولى حلبي» وقوله: (مُطْلَقَا) لا وجه له 
اللهم إلا أن يحمل على القولين السابقين على ما فيه. 


ل ا صل الو ن واا رلو او بان اولان فى 
الاحتراز عن هذا التفاوت حرجّاء وهو مدفوع شبرعا فيجعل زيادة ما دون 
الثلاث آيات كالعدم فلا یکره» حلبي عن ابن ¿ أمير الحاج. 

قوله : (وَيُكَرَهُ التَّعيين) لما فيه من هجر الباقي وإيهام التفضيل والكل من 
حيث إنه كلام الله واحدء والظاهر أن الكراهة تحريمية لإطلاقها ومحلها إذا كان 
حافظًا غير ما عينه» أما إذا كان لا يحفظ إلا ما عين أو كان أسهل عليه من غيره أو 
قرأه للتبرك بقراءته يَكِيةِ فلا كراهة قوله : (كَالسَّجْدَة و: #إهّل أَقَّ» [الإنسان: )]١‏ 
وكقراءة السور الثلاث في الوتر والكافرون والإخلاص في سنة الفجرء فينبغي 
الترك أحيانًا وكراهة التعيين للإمام» والمنفرد في الفرض وغيره كما في «البحر). 


قوله : (بَلْ يُنْدَبُ قِراءَتُهما أخيانًا) ولا ينبغي المداومة على الترك كما يفعله 
حنفية العصرء أفاده ذ في «الفتح» قوله : (والمُوتم ۾ لا يَفْرَأ) 0 
فى القراءة خلفه ممنوعة» بل الاحتياط تركها؛ لأنه العمل بأقوى الدليلين» وقد 
و عن عدة من الصحابة فساد الصلاة بالقراءة خلفه فأقواهما المنع «بحر). 


كتاب الصلاة/ يَابُ صَفَةَ الصَّلَّاةٍ ۳۹4 


قال المصنف: [(فَإنَ قر كر تحريمًا) وصح في الأَصَحٌّ وَفِي «دُرَر البحارٍ» عَنْ 
مَبُسوط جُُواهِر زرَّادَه أَنّها نَفْسّد وَيَكون فاسِمَاء وَهُوَ مَرُوي عَنْ عِدَّة مِنَ الصَّحَابَةٍ 
فَالمَئْع أخوّط (بَلْ يَسْتَمِع) إِذَا جَهّر (وَيُنصِت) إِذَا أَسَرَّ لِقَول أبي هُرّيرة ذف : «كُنَا 
تَقْرَأ خَلْ ف الإمام فَنَرَكَ: «إوَإدًا مرى> الْصُرَانُ فََسْسِعُوا له وأنصشوأه [الأعراف : 
200 (وإن) ا (قَرَاً الإمام ا لام لوا اا RSE‏ 


قوله: (ولا الفاتحة فى «السَريّةَ) تفسير للإطلاق› وروي عن محمد 
استحسانها في السرية وهو ضعيف كما أفاده الشرح بقوله: (وَمَّا نسبَ... إلخ)» 
فالحق أن قول محمد كقولهما كما في «الفتح». 


قال الشارح: قوله : (كرة تَحْريمًا) إنما لم يطلقوا اسم الحرمة عليها لما 
عرف من أصلهم أنهم لا يطلقونها إلا إذا كان الدليل قطعيًًا قوله: (وتصح في 
الأصَح) وروي عن عدة من الصحابة فسادها كما في «الزاهدي» و«الظهيرية» 
وعن ابن مسعود أنه يملأ فمه ترابًاء وعن الشعبي: أدركت سبعين بدريًا كلهم 
قالوا: لا يقرا خلف الإمام كما في الكرماني. 


قوله: (وَفِي «ذُرّر البحار») مقابل الأصح قوله: (وَيّكون فاسِقًا) الظاهر أن 
ذلك عند الاعتياد؛ لأنه صغيرة ولا يفسق بمرة قوله: (وَهُوَ) أي: الفساد 
المأخوذ من تفسد قوله: (وَيُنصِت إِذَا أَسَرَّ) تبع في هذا صاحب «النهر» وفي 
«البحر» الإنصات لا يخص الجهرية فظاهره أنه يعم السرية والجهرية. 

قوله: (قَنَرَّكَ: وَإِدًا كُرِى46... إلخ) أفاد أن الآية نزلت في الصلاة وهو 
قول أهل التفسير» ومنهم من قال: نزلت في الخطبة ولا تنافي بينهما؛ لأنهم 
إنما أمروا بهما فيها لما فيها من قراءة القرآن كافي والعبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص السبب؛ ولذا وجب الاستماع لقراءته خارج الصلاة أيضًا. 


.)554( أخخرجه أحمد‎ )١( 





f‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
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ية ترغيب أو ترّهيب)]. 


فروع: 

رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن؛ ولا يمكنه استماع القرآن؛ 
فالإثم على القارئ» ولو قرأ على السطح في الليل جهرًا والناس نيام يأثم 
الصبى إذا كان يقرأ القرآن» وأهله يشتغلون بالأعمال» ولا يستمعون إن كانوا 
فرعو "لي العمل قبل فادهالا با تون وإلا أثموا «بحر). 

ولو كان القارئ في المكتب واحدًا يجب على المارين الاستماع» وإن كانوا 
أكثر ويقع الخلل في الاستماع لا يجب عليهم. ويكره للقوم أن يقرؤوا القرآن 
جملة لتضمنها ترك الاستماع والإنصات» وقيل: لا بأس به كذا في «القنية». 

وهذا لا يظهر إلا إذا لم يكن هناك مستمع غيرهم وإلا لا يكره لما قالوا: 
إن الاستماع فرض كفاية؛ لأنه لإقامة حقه من الالتفات إليه وعدم إضاعته 
وذلك يحصل بإنصات البعض» كما في رد السلام حيث كان لرعاية حق 
المسلم كفى فيه البعض عن الكل» ويجب على القارئ احترامه بأن لا يقرأ في 
الأسواق ومواضع الاشتغال. فإن قرأ فيها كان هو المضيع لحرمته» فيكون 
الإثم عليه دون أهل الأشغال دفعًا للحرج في إلزامهم ترك أشغالهم المحتاج 
إليهاء وكذا لو قرأ عند من يشتغل بالتدريس أو بتكرار الفقه؛ لأنه إذا أبيح ترك 
الاستماع لضرورة المعاش الدنيوي فلأن يباح لضرورة الأمر الديني أولى 
فيكون الإثم على القارئ» هذا إذا سبق الدرس على القراءة. 

أما إذا كان ابتداء القراءة قبل الدرس فالإثم على المتأخر والفرق بين هذا 
وبين مواضع الاشتغال حيث يكون الإثم على القارئ» وإن ابتدأ قبل أخذهم 
في أعمالهم بأن تلك المواضع معدة لهم يعسر عليهم الاشتغال عنها بخلاف 
الدرس» انتهى «شرح المنية). 

قوله: (آية تؤزغيب) هى ما كان فيها ذكر الجنة أو الرحمة» وآية الترهيب 
هي ما كان فيها ذكر النار والترقيك التحويب» وفي عبارته رعاية الأدب حيث 


كتاب الصلاة/ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةٍ 14١‏ 


منْفرَدًا كَمَا كنا الخظبة) اد ا يوت الاشتماع: ولو اة أو رَد سام 
(وَإنْ صَلَّى الخَطيبُ عَلَى النّبي كله کا إل إا َر آبة سلوا يد [الأحزاب: 6] 
مَيُصَلَّي المُسْتَمع سَرًا) فِي َفْسِيٍ وبصت انه عملا بامري : «صلوا» وَأَنْصِتوا) 
(وَالبَعيد) عَنِ الخَطيب (وَالقَريب سَيّان) في افيَراض الإنصاتِ. 


قال : يستمع وينصت» ولم يقل : لا يسأل الجنة ولا يتعوذ من النار ابحر». 

قال الشارح: قوله: (وَكدًا الإمام) أما الرد الفرض كذلك» وفي 
النفل يسأل الجنة ويتعوذ من النار عند ذكرهما «نهر). 

قوله: (وَمَا وَرَدَ) من أنه كيل صلى ومعه حذيفة فما مر بآية فيها ذكر الجنة 
امال فيه وماحم انانة قري اذك لقان ا 
نكاح وموسم وغيرهما والخطبة ذكر الله ورسوله والخلفاء والأتقياء والمواعظ 
وما عداه من ذكر الظلمة خارج عن الخطبة إليه أشير في «الكشاف» والدنو من 
الخطيب أفضل على المعتمد» وقيل: إن التباعد أفضل كيلا يسمع مدح 
الظلمة» «قهستاني». 

قوله: (وَلَوْ كتابّة) رد لما روي عن أبي يوسف أنه كان يكتب وقت 
الخطبة» وقوله: (أَوْ رَدٌ سَلَام) مئله تشميت العاطس» حلبي قوله: (إِلَا إذَا قََآ 
آية لوأ كدْوك) في مبسوط شيخ الإسلام عن الطحاوي وأبي يوسف أنه 
سعهي الأتضات إلى فؤلهه عومنارا 6ج وملا متلبكافة [الأحزائي 5ه 
فيجب أن يصلى يصلي ويسلم» انتهى «قهستاني). 

قوله : (قبْصَلَي المُسْممع) وبعضهم منع وجرى عليه حافظ الدين : فى «الكنز) 
قال الكمال: وهو الأشبه» وقوله: لقن تندة) بان يجريها على قليه: وقيل: 
يسمع نفسه أو يصحح الحروف بناءً على الخلاف فيما يتعلق بالألفاظ. 

قوله: (فِي افتِراض الإنصات) وعبر في «النهر» بالوجوب وهو الأولى؛ 
9ي ۰ 
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0 


فُروعٌ : الا ليسم مُظلََّا ؛ لِأَنَّ ١‏ العِبرَةَ ِعُموم اللَفْظِ]. 

قال النصفف: زلا بان أن ينذا سُورَة وَيُعِيدَها فِي الثَّانيّة َأَنْ يَئْرَا نِي الأولَى 
مِنْ مَحَلَّء وَفِي الثَّانِيّة من آخَر وَلَّوْ مِنْ سُورَة إن بَيْتهما آيّتانٍ فَأَكْئَرَه وَيُكْرّه المَضْلٌ 
سود قصيرَة ون يَأ منكوسًا إلا ذا َم فقا مِنّ البقوة]. 

قال المصنف: [وَفِي «الفَْية) : قَرَأْ في الأُولَّى الكافرونء وَفِي الثّانية: ألم تَر 
كي [الفيل : N A EOS ]١‏ 


قوله : (يَحبٌ الاسْيِماعٌ لِلقَرْآن مُطْلََا) أي: في الصلاة وخارجهاء وتقدم 
قونا أنه فوضن ا 

قال النجارع اقول (لاباض أن قرا ا ل کا رون فمن 
فعله َة ولفظ لا بأس يفيد الكراهة التنزيهية وبها جزم في «القنية» وفعله يكل 
لبيان الجواز هذا إذا لم يضطر فإن اضطر بأن قرأ في الأولى: «إقل أعودُ يرب 
الاس 69 » [الناس : ]١‏ أعادها في الثانية إن لم يختم القرآن في ركعة» فإن 
فعل قرأ في الثانية من البقرة «نهر». 

قوله: (وَلَوْ مِنْ سُورَّة) أفاد أنه خلاف الأولى إذا كان ذلك من سورتين 
أيضًا قاله في «الخانية» ولو قرأ في الأولى من وسط سورة أو من أولها ثم قرأ 
في الثانية من وسط سورة أخرى أو من أولها أو سورة قصيرة» الْأصَحٌ أنه لا 
يكره لكن الْأَوْلَى أنْ لا يَفْعَلَ مِنْ غَيْرٍ ضَرُورَةء انتهى. 

وقول (إن هما أبعان فاكك 85 ذلك بير القصل بالسورتين وهل 
غير مكروه» أما إن فصل بآية واحدة يكره كالفصل بسورة واحدة. 

قوله: (وَيُكرّه القَضْلُ بسُورَّة قَصيرَ يرًة)ء قيد بالقصيرة لأنّه لا يكره بالطويلة 
ذكوه بالحث #البتهرة فی بات الاقر قؤله > روان ب ا کوس بان را فی 
N a E‏ 
واجبات التلاوة وَإِنّما جوّز للصغار تسهيلًا لضرورة التعليم . 

قوله : (إلَاإِذَا حَتَمَ... إلخ) ليس هذا تنكيسًا قوله : (وَفِي الثّانية: أل َر ك 


كتاب الصلاة/ بَابُ صِمَةٍ الصَّلَاةٍ 4۳ 


و: بت [المسد: ١‏ ثم گر يم وَقِيل : يَقْطعٌ وَيَبْدَأء وَلَا يُكرَه ف في التّفل شَيْءِ 
0 وَبعَلَاثِ تبلغ قَدْرَ أفْصَر سُورَة أَفُضَل من آيّة طويلة: وفي سورَةٍ وَبَعض 
سور ال ةلا وَيَسَطناه ٥‏ في «الْخَرَّائْن) وَاللَهُ أَعْلّم]. 


أو تت ») أي : نكس أو فصل بسورة قصير 

قال الشارح: قوله: (نُمَ ذَكَرَ يُيِمٌ) لأن كراهة التنكيس والفصل بالقصيرة 
عارضهما كراهة ترك السورة بعد الشروع فيهاء وترجحت مراعاة عدم هذه 
الك اها ل الور اي 

قوله : (ولا یکره ذ في النَفْلٍ شَيْء من ذَلِكَ) أي :“من الفضل والتتكس 6و 
أن ترقت عوجر غات ال اه ولو خارج الصلاة eT‏ 
النفل؟ انتهى» 

ويمكن الدفع بأن النفل لاتساع بابه نزلت كل ركعة فعلًا مستقلا فيكون 
بمنزلة ما لو قرأ إنسان سورة ثم سكت برهة من الزمن» ثم قرأ ما فوقها فإنه لا 
كراهة فيه. 

قوله : (أَفْضَل مِن آيّة طَّويلة) لعله لأن التحدي والإعجاز وقع بذلك القدر 
لا بالآية» واعلم أن الأفضلية ترجع إلى كثرة الثواب . 

قوله: (وَفي سورة) الأول لشي الا أي والقراءة بسورة تامة أو 
بعض سورة» والبعض صادق بأول السورة وآخرهاء وما في «النهر) عن 
«القنية» من ذكر الآخر مجرد مثال. 


be ۰ 


للمه: 

قرأ سورة في ركعتين الأصح أنه لا يكره» لكن لا ينبغي أن يفعل في 
السورة القصيرة التى هى بقدر ست آيات قرأ آخر سورة فى ركعة وقرأ آخر 
أخرى فى الثانية» الصحيح أنه لا يكره قاله قاضي خان» ويكره الجمع بين 


سورتين بينهما سور أو سورة في ركعة؛» أما في ركعتين» فإن كان بينهما سور 
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بَابٌ الإمامَة 
قال المصنف: [بَابُ الإمامّةٍ» هي صُغْرَى وَكُْبْرَى» فَالكُبْرَى اسْتِحْقاقٌ تَصَرَّفٍ 
عَامٌ عَلَى الأنام» وَتَحْقِيقُهُ في عِلْم الكلام وَنَصْبْهُ أَهَمُ الواجباتٍ؛ فَلِذَا قَدَمُوهُ عَلَى 
دفن صَاحِب الا ١‏ 1 
قال المصنف: [وَيُشْتَرَط كَوْنْهُ مُسَلِمًا خررًا ذَكَرَا عاقلا بِالِعًا 0 


فلا يكره أو سورة» قيل: يكره» وقيل: لا (نهر). 
باب الإمامَة 

قال الشارح: قوله : (فَالكُبْرَى اسْتِحْقاقٌ... إلخ) فيه أن هذا أثرهاء وحقيقتها 
رياسة عامة لحفظ مصالح الناس ديئًا ودنيا وزجرهم عما یضرهم» ولا بد 
للمسلمين من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم»› وإقامة حدودهم» وسد ثغورهم» 
وتجهيز جيوشهم» وحماية بيضتهم» وقطع مادة شرور المتغلبة والمتلصصة 
وقطاع الطريق» وإقامة الجمع والأعياد وأخذ العشور والصدقات» وقطع 
المنازعات» وقبول الشهادات» وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم 
وقسمة الغنائم» حلبي عن «عمدة النسفي). 

وقوله: (عَامٌ) خرج بذلك الموالي والقضاة والأمراء فإن رياستهم غير 
عامة قوله : (عَلَى الأنام) أي : من المسلمين» ومن في حكمهم. 

قوله : (وَتَضْبّهُ أَمَمُ الواجبات) أي: من أهم الفرائض لما تقدم قوله: (مَلِذَا 
قَدَمُوهُ عَلَى دفن صَاحِب المُعْجزات) حيث توفي كل يوم الاثنين ودفن يوم 
الثلاثاء أو ليلة الأربعاء أو يوم الأربعاء» حلبي عن «المواهب»» وهذه السنة 
باقية إلى الان لم يدفن خليفة حتى يولى غيره. 

قال الشارح: قوله: (كَوْنَهُ مُسْلِمًا) لأن الكافر لا يلي على المسلمء قال الله 
تعالى : .#وآن يجْعَلَ أَنَّهُ لِلْكفْرنَ عل المُؤْمِنينَ سَبِيلا» [النساء: .]١5١‏ واشترطت 
الحرية؛ لأن العبد لا ولاية له على نفسه. فكيف تكون له الولاية على غيره؟ 
والولاية المتعدية فرع الولاية القائمة» ومثله الصبي والمجنون» واشترطت 


كتاب الصلاة/ باب الإمامَةٍ fo‏ 

قادرّاء قُرَشِيِّاء لا هاشِمِيًا عَلَوِيا مَعْصوماء وَيكْرَهُ تَقُلِيدُ الفاسِق وَيُعْرَّل وء 

ES‏ بالقرار في البيوت» بقوله تعالى: «#وقَرَنَ في 

سک [الأحزاب : 77] فكان مبنى حالهنّ على الستر. 
وقال : «كيف يفلح قوم تملكهم امرأة»”''. 
وقوله : (قادرًا) على تنفيذ الأحكام ؛ أي : وعلى إنصاف المظلوم من الظالم 

فا ور ال واو اا رلا حر وإنما ام شترط 

كونه قرشيًا لقوله يليه : «الأئمة من قريش)”" “وقد سلهك الأتصار الخلافة قرش 

ا 

د الال ام أ یکر ومر رشان ولاخيه لهم نلا عن الحجة. 

اشيعة ني لخلا ني العباس. ل مسال : لا یشترط أن یکون 

ل 
قوله : (وَيُعْزَل بهو) عنون به إشارة إلى أنه لا ينعزل وهو المختار» وقول الأكثر 

وينعزل بطران ما يفوّت المقصود من الردة والجنون المطبق» وضور اال 

نفسه عن الإمامة لعجزه» وأما خلعه بلا سبب ففيه خلاف» انتهى أبو السعود. 

/٤( رقم 225545 والترمذي‎ 255٠٠ /5( والبخاري‎ »)۲٠٠۳١ رقم‎ ٠٠ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
رقم 020 وقال: حسن صحيح » والنسائي 277/4 رقم مخ ه).‎ OY 

(۲) أخرجه الطيالسي (ص ۲۸٤‏ رقم ۲۱۳۳). وأحمد (۳/ ۱۲۹ رقم ۱۲۳۲۹)ء والطبراني 
»۲٥۲/۱(‏ رقم »)۷۲١‏ وأبو نعيم في الحلية /٥(‏ ۸)» والبيهقي (۸/ ۰۱٤۳‏ رقم »)۱٩۳۱۸‏ 
والضياء ٠٤٠١ /٤(‏ رقم »)٠١۷١‏ والنسائي في الكبرى (۳/ ٤1۷‏ رقم 01547)» وأبو يعلى 
(44/0» رقم 425077 والطبراني في الأوسط »5١/1(‏ رقم 5184)» قال الهيثمي (5/ 


2414 رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه عبد الله بن فروح وثقه ابن حبان» وقال: 
ریما خالف وفيه كلام» وبقية رجال الكبير ثقات. 
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كع وده عم os‏ 52 1 را ا و مام داف و 3 غك 
إلا لفتنة» وَيَجَبٌ أن يُذْعَى له بالصَّلاحء وَيَصِحَ سَلطَْبَة مُتَعْلبٍ لِلضرورة» وركذا 
ر و 


E‏ ا ن ا TT‏ كما في 
«الأشباه» عن «البدَازيّةة وَِِها: لَوْبَلعَ الشلطان أن الوالي يَسْتاح إلى تقليد جَديد]. 
50 َوَالصَعْرَى ربط صلاة المؤتہ تم بالإمام SSSR SS‏ 


قوله : (إلَا لِفِْنّة) لأن ضررها فوق ضرر خلعه فيرتكب أخف الضررين 
قوله : (وَيَجِبٌ أَنْ يُدْعَى لَهُ بالصَّلّاح) لأن في إصلاحه إصلاح الرعية» وظاهره 
ولو لا رل : (وَيَصِحُ سَلْطََةُ مُمَقَلَب) ويترتب على الصحة صحة ما يصدر 
عنه من الأحكام» وهل يعد متغلبًا بفقد أحد الشروط؟ قوله : (لِلضصرُورة) هي 
دفع الفتنة» ولقوله ئلا : «اسمعوا وأطيعواء ولو أمّر عليكم عبد حبشي أجد“ 


انتهى » خی 

قال الشارح: قوله: (وَيَنْبَغِي) الظاهر منه الوجوب قوله: (أنْ يُفَوَض) بفتح 
الواو وفاعل التفويض أهل الحل والعقد لا الصبي لما يأتي من عدم الصحة 
إذنه بقضاء وجمعة » انتهى حلبى. 

قوله: (أْمُورٌ التَقْلِيدِ) أي : تقليد القضاءء والإمارة» والعاشرء والساعى» 
وغير ذلك قوله : (فِي الرَّسْم) مراده: الصورة الظاهرة قوله: (لِعَدَّم صِحَة إِذْنِه... 
إلخ) علة لقوله: (وَفِي الحَقِيقَةِ هُوّ الوالي) ؛ أي: لا الصبي قوله: (وَفِيها) أي : 
«البزازية». 

قال الشارح: قوله: (رَبْط... إلخ) هكذا نقله صاحب «النهر) عن أخيه ولا 
ر و للا عدار ولك لذن الأنانة مضيس الون لديو ل لأن 
)١(‏ أخرجه أحمد(5/9١1»ء‏ رقم »)١5١57‏ والبخاري »15١5/5(‏ رقم 1177)» وابن ماجه 


(۲/ 400 رقم «(TAT‏ وعزاه الحافظ في إتحاف المهرة AA/Y)‏ رقم 14۹0۹( لابن حبان 
في الصلاة» والبيهقي )100/۸ رقم امم وأبو یعلی (۷/ 2١91١‏ رقم (۷٨٦‏ 








كتاب الصلاة/ باب الإمامةٍ 4۷ 


AS 22 00 1‏ ا 6ه P2‏ و 
بشروط عَشَرَة: ية المؤتم الاقتداء وَاتَحادٌ مُكانِهما وَصَلاتِهما. 9 esses‏ 


الإمام هو المتبع » ويدل على ذلك تعريف ابن عرفة لها : بأنها اتباع الإمام في 
جزء من صلاته ؛ أي : أن يتبع. 

وأما الربط المذكور إن كان مصدر ربط المبني للمعلوم فهو صفة المؤتم 
فيكون بمعنى الائتمام؛ أي : الاقتداء» وإن كان مصدر المبني للمجهول فهو 
صفة صلاة المؤتم؛ لأنها هي المربوطة وعلى كل حال لا يصلح تعريمًا 
للإمامة» بل للاقتداء» انتهى حلبي. 

قوله: (بشرُوطٍ عَشَرَة) اعلم أن هذه الشروط للاقتداء الذي ذكر تعريفه 
وجعله للإمامة» وقد عد في «نور الإيضاح» شروط الإمامة على حدة فقال: 
وشروط الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء: الإسلام» والبلوغ» والعقل» 
والذكورة» والقراءة» والسلامة من الأعذارء كالرعاف, والفأفأة» والتمتمة. 
واللثغ» وفقد شرط كطهارة وستر عورة. انتهى. 

احترز بالرجال الأصحاء عن النساء الأصحاء فلا يشترط في إمامهن 
الذكورة» وعن الصبيان» فلا ب ل 
فلا يشترط في إمامهم الصحة» لكن يشترط أن يكون حال الإمام أقوى من حال 
المؤتم أو مساويّاء انتهى حلبي. 

قوله: (نَيّة ِيّةَ المُؤْتَمّ الافتداء) بالإمام أو الشروع في صلاته أو الدخول فيها 
بخلاف نية صلاة الإمام» وإن انتظر تكبيره من غير نية اقتداء» وشرط نية الاقتداء 
أن تكون مقارنة للتحريمة أو متقدمة عليها بشرط أن لا يفصل بينها وبين التحريمة» 
فاصل أجنبي كما تقدم» وقد مر ما نقلناه عن القهستاني فراجعه إن شئت. 

قولة: و ا ی ا عار لقا اتاد 
المكان قوله: (وَصَلَاتِهِما) عطف على مكانهماء وفيه أنه يصح اقتداء المتنفل 
بالمفترضء» والصواب: عبارة «نور الإيضاح» وأن لا يكون مصليًا فرضًا غير 
فرضه» انتهی حلبي. 





۲4۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
00 رر flo‏ رر و 8 5 r‏ 
وصحة صَلاة إمامهء وعدم محاذاة أمراة. وَعَدَمُ تقدمه عليه يعقبه» وعلمه بانتقالاته 


8 
6 2 0 59 ر صر رټ 
وَبحاله قامة و ¢ 00 ا 
٠.‏ را ا ع 2 
ر 8 


قوله: (وَصِحَةٌ صَلَاة إمامه) أي : في رأي المؤتم أما إذا علم مفسدًا في 
رأيه كخروج دم فلا يصح الاقتداء» وإن كان غير مفسد في اعتقاد الإمام» وأما 
إذا علم من الإمام ما يفسد الصلاة على زعم الإمام. كمس المرأة والإمام لا 
يدري ذلك» فإنه يجوز اقتداؤه على قول الأكثر. وقال طائفة منهم الهندواني لا 
يجوز؛ لأن الإمام يرى بطلان هذه الصلاة» فتبطل صلاة المقتدي تبعًا له» وجه 
الأول وهو الأصح أن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي 
نفسه فوجب القول بجوازها كما في «التبيين» و(الفتح». 


وإنما قيد بقوله: والإمام لا يدري ذلك ليكون جازمًا بالنية؛ لأنه إن علم 
به وهو على اعتقاد مذهبه صار كالمتلاعب» ولا نية له كذا في «إمداد الفتاح» 
واعلم أن بعضهم فهم من عبارة «الهندواني» أن مذهبه اعتبار رأي الإمام فقطء 
والصحيح أن مذهبه اعتبار رأيهما معًا كما صرح به السغدي في رسالته المسماة: 
ب١غاية‏ التحقيق» حلبي. 

قوله: (وَعَدَمُ مُحادَاة امْرَة) فإن المحاذاة بشروطها مفسدة قوله: (وَعَدَمْ 
تَقَدْمِهِ عَلَيْهِ بِعَقِبِه) فلا يضر تقدم أصابع القدم» وموضع السجود كما في «نور 
الإيضاح» لكن في «البحر» والأصح ما لم يتقدم أكثر قدم المقتدي لا تفسد 
صلاته» وسيأتي قريبًا تصحيحه من الشرح» انتهى حلبي. 

قوله: (وَعِلْمُهُ بانتقالاته) بأن يراه أو يسمعه أو يرى من خلفه أو يسمعهء 
وإن لم يتحد المكان قوله: (وَبِحَالِِ) صورته مقيمون أو مسافرون أو مختلطون 
اقتدوا بإمام في المصر وسلم على ركعتين وهم لا يدرون حاله؛ فالظاهر أنه 
مقيم صلى ركعتين سهوًا فبطلت صلاته وصلاة من خلفهء فلا بد من العلم 
بحاله في الجملة بأن يقول لهم: إني مسافر قبل الصلاة أو بعدها بخلاف ما إذا 
صلى أربعًا مطلقًا أو صلى ركعتين وهو خارج المصرء انتهى حلبي. 


كتاب الصلاة/ باب الإمامة ۲4۹ 


وَمُشَارَكَتُهُ في الأزكانء رکون كله أو دوا فا و الشزائط كما بط في 
«البخرا: قيل: وَتبُونهَا ب: «واركهوا مع اكيت [البقرة : «4] وَمِنْ حِكْمَيِهَا نِظَامُ 
اة ول الجاهل من العالم (هي فصل من الأذان) عِنْدَنا en DS‏ 


فو (و مشار که فی الا ر کان ییا د ائ ھا ی لز لو یات پر کن 
بطلت صلاته فلم يبق اقتداؤه وصورته ركع ورفع قبل أن يركع إمامه وسلم ولم 
يقض ذلك الركوع» فصلاته باطلة» وإنما قيد بقوله: ولم يقض ذلك الركوع؛ 
لأنه لو قضاه لا تبطل صلاته» انتهى حلبي. 

قوله و كۈل مله أو دول فيها» أ فى الأركاق مقال الأول افعذاء 
الراك رامنا عدب للتدرز جوري جيعد مدان القاتي ب ااتدد امن اومن 
بالراكع والساجد واحترز به عن كونه أقوى حالا منه فيهاء كاقتداء الراكع 
والساجد بالمومئ بهماء فإنه لاا يصح. 

قوله : (وّفي الشرائط) عطف على فيها؛ أي: وكون المؤتم مثل الإمام أو 
دونه في الشرائط» مثال الأول: اقتداء مستجمع الشرائط بمثله والعاري بمثله» 
ومثال الثانى: اقتداء العاري بالمكتسى» واحترز به عن كونه أقوى حالا منه 
كا قتداء المكسي بالعاري» انتهى ا 

قر ( ب« وآرَكعُوأ مَمَ أدكينَ» [البقرة: 47]) وقيل معناه اخضعوا مع 
التفامكيق» فاله البتقاوى فة وف حكميينا) ا كه مشرو ها 
وأشار ب (من) إلى أن لها حكمًا أخرى منها دفع حصر النفس أن تشتغل بهذه 


العبادة وحدها «بحر). 


قوله: (نِظَامُ اَم بتحصيل التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين 
الجيران «بحر» والألفة بضم الهمزة اسم من الائتلاف» حلبي عن «القاموس» 
فما في أب بي السعود عن شيخه أنه بكسرها خطأ قوله : (وَتَعَلُمُ الجاهلٍ مِن 
العالم) أي : : أفعال الصلاة ة (بحر» قوله : (هي َفْضَلُ مِن الأذان) على المعتمد. 
وقيل بالعكس» وقيل بالمساواة» حلبي. 





Yo»‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
خجلاقا لِلشافِعي» قالهُ العَيْني]. 

قال المصنف: [وَقَوْلٌ عْمَرَ: لَوْلا الخاَاقَةٌ لأَذْلْتُ: أي مََ و 
أَفْضَلُ وَقَالَ بَعْضْهُم : أَخَاف إِنْ تَرَكْتٌ الفاتِحة أَنْ يُعَاتِبّني أ 
نات اف د فَاختَرتٌ الإمامّة (وَالجَماعَةٌ سنةَ ُو دة للجا) قال الرّاهدي : 


00 ِالتَأكيدٍ الؤؤجوب» إلا في جُمْعَة وَعِيدء فَشَرْظ]. 
قال المصنف: [وَفِي التّراويح سُنَّةُ كمَايَقٍ وَفِي وِثْرِ رَمَضَانَ مُسْتَحَبّةٌ عَلَى فَوْلِ 


قوله : (خلافا للشافعي) يعني » فإنه يقول بأفضلية الأذان. 

قوله : (وقول عَمَرّ... إلخ) أي : لا يقتضي أفضلية الأذان عليها؛ لأنه كان 
إمامًا فمراده: الجمع بين الخيرين وإنما كانت الخلافة مانعة؛ لأن مبناها على 
SS‏ 
به فيسمعه الخاصة والعامة» وفيهم من د يجيب ومن لا يجيب. 

قوله : (أخاف) أي : إن كنت مقتديا. 


ی 


قوله : (وَالجماعَةٌ سُنّة مُوَكَدَة) بالهمز ودونه «نهر» ولا ينبغي الإسراع إليها 
ولو لجمعة. 

قوله: (أرادوا بِالتأُكيدِ الوجوب) لاستدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد 
الشديد بترك الجماعة وصرح في «المحيط» بأنه لا يرخص لأحد في تركها بغير 
عذرء ولو تركها أهل مصر أمروا بها فإن ائتمروا وإلا تحل مقاتلتهم ويجب 
التعزير على تاركها من غير عذر» ويأثم الجيران بالسكوت «بحر). 

قوله: (قَصَرْط) أي : لصحتهماء وما في «البحر» من أن الجماعة واجبة 
على القول بوجوبها وسنة على القول بسنيتها. لا وجه له مع توقف الصحة 
عليها. 

قال الشارح: قوله : (سْنَُ كمَايَة) انظر هل ذلك في كل مسجد عامر أو كل 
بلد؟ والظاهر الأول لما سيأتي قوله : (مستحبّة مُسْتَحَبّةٌ عَلَى قَوْلِ) وغير مستحبة على 
آخرء قال الحلبي : والأفضل صلاته في البيت كما يأتي قبيل إدراك الفريضة. 


كتاب الصلاة/ باب الإمامةٍ ٥۱‏ 


سو 
م 


وَفِي وِنْرِ غَيْرِِ وَتَوّع عَلَى سَبِيلٍ التداعي مَكروهَة وسا ويكره تراز الجماعة 
بأَذان وَإِقَامَةٍ فِي مَسْجِدٍ مَحَلَةِ لا في مَسْجِدٍ طَريقٍ» أو مَسْجِدٍ لا إمامَ لَهُء ولا مُؤَدْن 


كلها الغان) واد مع الإمامء؛ E‏ ا اوا في مسجل او عبرو 
وَنَصِحٌ | ا الجني «أشباة» 8 طشك 


2 


0 


ل (عَلَى سَبيلٍ النّداعي) راجع إليهماء والتداعي أن يجتمع أربعة فأكثر 
على إمام» ودون ذلك لا يكره إذا صلوا في ناحية من المسجدء كذا في القهستاني 
ونقله في «البحر» عن «الصدر الشهيد» وظاهر إطلاقه الكراهة أنها التحريمية. 

قوله: (وَسَنحَفَقُهُ) قبيل إدراك الفريضة» حلبي قوله: (فِي مَسْجِدٍ مَحَلَِّ) 
أي : حارة» والذي فى «المجتبى» الإطلاق وهو أوجه لما يلزم من الأذان 
التخليظ اللي لالحنا في الأذان الأول أما إذا كررت بغير أذان 
فلا كراهة مطلمًاء وعليه المسلمون قوله: (لا فى مَسْجِدٍ طريق) أي: مسجد 
على قارعة طريق «بحر). : ١‏ ا 

قوله: (أَوْ مَسْجِدٍ لا إمامَ لَه وَلَا مُوَذْنَ) أي : ويصلي الناس فيه فوجًا 
فوجّاء فالأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة «بحر). 

قوله: (وَأَكَنَّها انْنان) ولاق اف اوا ما و و 
«(قهستاني»» وفي أ بي المعو يا خودة مو 1 e A‏ 
فيهما حقيقة لغوية قوله: (واجد مع الإمام) أي : في غير جمعة كما في «البحر) 
أما العيد فيكفي فيه واحد معه كما يأتي إن شاء الله تعالى في بابه. 

قوله: (وَلَوْ مُمَيْرَا) ولا عبرة بغير العاقل «بحر» ويؤخذ منه أنه يحصل ثواب 
الجماعة باقتداء المتنفل بالمفترض؛ لأن الصبي متنفل وكذلك الملك» وفي 
«البحر»: لو حلف لا يصلي جماعة وأم صبيًا حنث في يمينه ولم أر حكم 
اقتذاء المتتفل بمثلةء هل يزيد ثوابه على المنفرة؟ فليحرر. 

قوله: (أَوْ عَيْرِو) فلو صلى في بيته بزوجته أو جاريته أو ولده فقد أتى 
بفضيلة الجماعة «بحر) قوله: (وَنَصِحٌ إمامَة الجئي) لأنه مكلف بخلاف إمامة 





30 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
(وَقِيلَ: وَاحِبّة وَعَلَيْهِ العامّة) أَيْ: عامّة مَشَايخْنَاء وَبِهِ جَرّمَ في «التّحَفَة» وَغَيْرِها]. 
قال المصنف: [قَالَ فِي «البَحَرِ): وَهو ارا عند أَهْل المَذْمَبِ اشن و 
تَجبٌ) نَمَرَنْهُ نَظْهَرٌ فِي الإثم بتَرْكها 7 (عَلَى الرّجالٍ العُقلاء الباِغينَ الأخرار 
القَادِرين عَلَى الصَّلَاةٍ بِالجمَاعَةٍ مِنْ غَيْرٍ حرَج) وَلَوْ َائَنهُ ندب طَلَبُها فِي مَسْجِدٍ آخَرَ 


الملك فإنه متنفل وإمامة جبريل لخصوص التعليم مع احتمال الإعادة منه َكل 
قوله: (وَقِيلَ: وَاجِبّة) وقيل: فرض إما كفاية أو عينَّاء وقيل: مستحبة «نهر). 

قال الشارح: قوله: (قَالَ ف في «البخر)... إلخ) وقال في «النهر» هو أعدل 
الأقوال وأقواها؛ ولذا قال في «الأجناس»: : لا تقبل شهادته إذا تركها 
اشتخفافا ومجانة» ا او بتأويل ككون الإمام من أهل الأهواء أو لا 
يراعي مذهب المقتدي فتقبل» انتهى. 

قوله : (تَمَرَنَهُ... إلخ) وثمرة من قال بفرض الكفاية سقوطها بفعل البعض» 
ومن قال بفرضية العين عدم صحة صلاته منفردًا كما في «المعراج» و«الغاية» 
ذكره أبو السعودء وقوله: (بِتَرْكها مّرَّة) فمن قال بالسنية لا يقول بإثم الترك إلا 
إذا اعتاد كما مرء والإثم المترتب على ترك السنة أدنى من الإثم المترتب على 
وا ی 


3 


يي 
يجوز اقتداء النبي ييه ببعض أمته» بل ما حرج نبي من الدنيا إلا بعد أن 
صلى خلف رجل من أمّتهء وقد ورد أنه ية صلى الركعة الثانية من الصبح 
خلف عبد الرحمن بن عوف» وقد قدموه لتأخر النبى يَللَهِ انتهى «مواهب). 
قوله: (عَلَى الرّجالٍ) أخرج النساء والصبيان» وذكر البالغين بعده مستدرك 
به» وقيد الأحرار أخرج العبيد؛ أي: ولو أذن لهم فيما يظهر. 
قوله: (وَلَوْ قَانَنْهُ نْب طَلَبُها... إلخ) اعترضه في «الشرنبلالية» بأنه ينافي 
الوجوب» ويجاب بأن الوجوب عند عدم الحرج» وفي تتبعها في الأماكن 


كتاب الصلاة/ يَابٌ الإمامّة Yor‏ 


5 ماه ب و AGT ECE E‏ و ےب ت و 
إلا المسجد الحرام ونحوّه (فلا تجب عَلى مريض» ومقعدٍ» لاطو كا O‏ 


القاصية حرج لا يخفى مع ما في مجاوزة مسجد حيه من مخالفة قوله ككة: «لا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)"'' انتهى» حلبي. 

وفيه أن ظاهر إطلاقه: الندب ولو إلى مكان قريب» وقوله: مع ما في 
مجاوزة. .. إلخ» قد يقال: محله فيما إذا كان فيه جماعة ألا ترى أن مسجد 
الحي إذا لم تقم فيه الجماعة» وتقام في غيره لا يرتاب أحد أن مسجد الجماعة 
أفضل على أنهم اختلفوا في الأفضل» هل جماعة مسجد حيه أو جماعة 
المسجد الجامع؟ كما في «البحر» وما يأتي من الحديث يؤيد الثاني. 

قله (إلَا المشج ة التخرام وتخرة هر كد اة جد نك 
المقدس» فإن فضل الصلاة فيها يفوق على فضيلة الجماعة فى غيرها لحديث ابن 
ماجه عن انس ول قال: قال لا : «صلاة الرجل فى بيته بصلاة» وصلاته فى 
مسجد القبائل بخمس وعشرين» وصلاته في المسجد الذي وج ده ا 
صلاة» وصلاته في المسجد الأقصى بخمسة آلاف» وصلاته في مسجدي هذا 
بخمسين ألف صلاة» وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة)”"' حلبي عن 
«الجامع الصغير». 

قوله: (وَمَفَعَدِ) قال في «القاموس» به قعاد وإقعاد داء يقعده فهو مقعدء 


انتهى حلبي. 


(۱) حديث جابر: أخرجه الدارقطنی .)٤۱۹/۱(‏ 
حديث أبي هريرة: أخرجه الدارقطني »)47١ /١(‏ والبيهقي (51//7» رقم 4774)» والحاكم 
١‏ الا رقم 894). 
حديث عائشة: أخرجه ابن حبان في الضعفاء (۲/ ٠۹٤‏ ترجمة 559 عمر بن راشد الجاري)» 
وقال: يضع الحديث. 1 

(۲) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 401» رقم »)١51‏ قال البوصيري (۲/ :)٠١‏ هذا إسناد ضعيف. وابن 
عدي (2777//5 ترجمة ١867‏ معروف بن عبد الله الخياط الدمشقى)» وابن عساكر (۲/ 
۴ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ ۷1٥0ء‏ رقم 447) وقال: هذا حديث لا يصح» 
والديلمي (۲/ ۳۹۰ رقم ۳۷۲۳). 





o٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
وَرَّمِنِء وَمَقُطوع يد ورجل مِنْ خلافي) أَْ رِجْل مقَظ]. 
قال المصنف: [ذَكَرَهُ الحدّادي (وَمَفْلوجٍ وَشَيْخْ كبِيرٍ عاجِزٍ وَأَعْمَى) وَإِنْ وَجَدَ 
قائدًا (وَلَا عَلَى مَنْ حال يته وا برد شَّدِيدٌ وَظْلمةٌ كَذَّيِكَ) ریځ ليلا 
لا تَهارَاء أو خرف على ماله» أو مِنْ غَريم أو ظالِم» أَوْ مُدَائَعَة أَحَدِ الْأَخْبَتَيْنِء 
وَإرادَةُ سَفَرِء وَقيامُةٌ بمُريض» وَحُضُورُ طعام تَتُوقُهُ نَفْسّهُء ذَكَرَهُ الحَدّاديُ]. 


قوله: (وَرَمِنِ) من الزمانة» وهي العاهة التي هي الآفة «قاموس» وكأنها 

و ات ی » حلبي» وفي أبي السعود هي التي يعبر عنها بالقصبة 
قوله : (مِنْ خلاف) نص على المتوهم فإذا كانا من جهة واحدة فعدم الوجوب 
ا (أو رجْل) لوجود الحرج. 

قال الشارح:قوله: (وَمَفْلوج) هو من به فالج» وهو استرخاء لأحد شقي 
الإنسان؛ لانصباب خلط بلغمي تنسد منه مسالك الروح» حلبي عن «القاموس». 

قوله: (وَشَيْحْ كُبير عاجِز) أي : + الاقرة تقول :(واغقى) إن وعد قائدًا 
اتفافًا ا أما الجمعة ففيها الخلاف بين الإمام وصاحبيه» وهل العيد 

قوله: (وَلَاعَلَى مَنْ حَالَ... إلخ) أي: منعه عنها أحد ما ذكرء وقوله: 
(مَطَرٌ) الظاهر تقييده بالشدة كالبرد قوله: (كَذَلِكَ) أي : شديدة في الأصحء 
قاله أبو السعود قوله: (وَرِيحٌ لَيْلَا) أي : في ليل مظلم «نهر» عن «السراج». 

قوله : (أَوْ حَوْفٌ عَلَى مالِه) المراد به: ما تحت يده ولو أمانة قوله: (أَوْ مِنْ 
غريم) أي : وكان مفلسًا لا غنيًا كما يؤخذ من نظائره قوله: (أَوْ ظالِم) يخافه 
على تفه او ماله قرلا او داف اخرلا خْبَتَيْنِ) فلا يباح له الإقدام على 
صلاة الجماعة بذلك» وإن كان تركها مكروها تخريمًا ؛ لأن الإقدام معها أشد 
كراهة لذهاب الخشوع بشغل البال ومثلهما الريح 

قول (وَقِيامُهُ بممريض) ربما أفاد لفظ القيام أن المريض يتضرر بذهابه» 
فإن لم يتضرر وجبت قوله: (نَنُوفُهُ نَفْسّه) أي : تشتد شهوة نفسه إلى الأكل منه 


كتاب الصلاة/ باب الإمامّة Yoo‏ 


قال المصنف: [وَگذًا اشْيِغالةُ بالفِقُهِ لا بعَيْرِو كَذَا جَرَمّ به الباقانيئ تَبعَا لِلبَهْمَسِيَ ؛ 


1 
ت اخ 


ع و2 ا 


أي 97 إِذَا واطَبَ تكاسلا فلا يُعْذَنٍ وَيُعْرّر وَلَو بَأُخذٍ المالٍء يَعْني بِحَبْسِهِ عَنْهُ مده 
ر تَقبّلُ شَهادَنَهُ إل اويل ِذْعَةِ الإمام 3 عدم مراعاته]. 

ان الا و و ا ا ر امَجْمَعُ الأنهُرِ) اعم 
باخام الصَّلَاوَ فَقَط ا بِشَرْط الجينابه للفواجش الطاق ف ر 


لشغل باله وظاهره› SS‏ 

قال الشارح: قوله: (وَكَذَا اشْتِعْالّهُ بالفِفَه) عم التعليم والتعلم والتأليف 
قوله : إلا إذّا واظَّبَ تَكَاسّلَا) اعلم أنه وقع خلاف في مكرّر الفقه المشتخل عن 
الجماعة. فمن قائل: يعزر ولا تقبل شهادته» ومن قائل: يعذر» وحمل 
بعضهم القول الأول على التارك تهاوناء والثاني على غيره» وعلى هذا التوفيق 
اقتصر الشرح؛ لأن الاشتغال به قد يعظم ثوابه على الجماعة إن حسنت النية. 

قوله: (وَلَوْ ِأَحْذٍ المالِ) هذا حكم التعزير مطلقًا لا بقيد كونه في تفويت 
الجماعة قوله: (يَعْني بِحَبْسِهِ) أي : لا بأخذه على وجه التملك كما قد يتوهم 
ابحر» عن «البزازية» وسيأتي في التعزير تضعيفه لما فيه من فتح باب للظلمة. 

قوله : (وَلَا تُفْبَلُ شَهاَتَةُ) أي : تارك الجماعة قوله : (أَوْ عَدَّم مُراعاته) أي : 
الإمام مذهب المأموم في الفرائض أو الواجبات. 

قال الشارح: قوله: (وَالأَحَقٌ بالإمامَة) أي : الأولى بها قوله: (تَقْدِيمًا) أي : 
على من حضر معه قوله : (بَلْ نَصْبا) للراتب» وبحث الحلبي اعتبار الأفضلية 

في الكبرى قوله : (الأَعْلَمُ كام الصَّلَاةِ) إنما قدم على الأقرأ؛ لأنه يفتقر إليها 
ES‏ ف الا ركاه لعلم E E‏ 
وخص أحكام الصلاة؛ لأن الزائد عليها غير محتاج إليه هنا. 

قوله: ( صِحَّةَ وَمَسادًا) أي : مثلًا قوله: (بِشَرْطٍ اجينابهِ للفواجش) وعدم 
الطعن في دينه» وعدم راتب وصاحب منزل» «نهر». 

قوله : (وَحِفْظِهِ... إلخ) جعله في «النهر» من لوازم كونه أعلم . 





۲٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


فَرْض» وَقيل: وَاجب» وَقِيلَ: (نَمَّ الأَخْسَيٌ تِلَاوَةً) وَتجويذا (للقراءقء ثم ة 
الأؤرَعْ) أَيْ : الاک اا للشّئهات]. 
قال المصنف: [وَالتَّقْوَى : انّقَاءُ المُحَرَّماتٍ (ثمَّ الأَسَن) أَيْ: الأَقْدَمْ إِسْلَامّاء 


م 


يقم شَابٌ عَلَى شَيْحَ أَسْلَمَ وَقَالوا : يَقَدّمُ الاقم وَرَعَاء وَفْي «النّهر) عَن «الدَّادِ) : 


قوله: (وَقِيلَ: وَاجب) استظهره صاحب «البحر» لأن مقتضى الواجب الإثم 
بالترك» ويورث النقصان في الصلاة. 

قوله: (وَقِيلَ: سُّنَّةِ) جرى عليه الزيلعي وجماعة وهو الأظهر؛ لأن هذا 
التقديم على سبيل الأولوية فالأنسب له مراعاة السنة قوله: (ثُم الأَحْسَنُ تِلَاوَة 
وَتَحْويدًَا) أفاد ا ا أجود لا أكثرهم حفظاء وإن 
جعله في «البحر» متبادرًا» ومعنى الحسن في التلاوة أن يكون عالمًا بكيفية 
الحروف والوقف وما يتعلق بها «قهستاني». 


تنبيه: 
حفظ القرآن من الصحابة أبيَ بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو 
زيد الأنصاري وعثمان بن عفان واختلف فى أبى الدرداء وعبادة وتميم 


الداري» أبو السعود. 


قوله : (أَيْ: الْأَكْمَرُ اثّقاء لِلشْبُهات) الشبهة ما اشتبه حله وحرمته» ويلزم من 
الورع التقوى من غير عكس والزهد ترك شيء من الحلال خوف الوقوع في 
الشبهة فهو أخص من الورع» وليس في السنة ذكر الورع» بل الهجرة عن 
الوطن» فلما نسخت أريد بها هجرة المعاصي بالورع فلا تجب هجرة الآن إلا 
على من أسلم في دار الحرب كما في «المعراج». 


قال الشارح: قوله : (أَيْ: الأَقَدَمُ ِسْلَامًا) لأن من امتد عمره في الإسلام كان 


أكثر طاعة «بحر) و في «المحيط) أن الأكبر يقدّم على الأورع قوله: 
(َيْقَدَمُ شَابٌ) أي: نشأ في الإسلام أو أسلم قبل الشيخ . 


كتاب الصلاة/ يَابُ الإمامَة ۷ 


لط 


سمه ل 


رق ا نيان : يقََم أَقدَمهُم عِلْمَاوَنَحوَهُ وَحِيئَيٍ حِيئَدِذٍ فَقَلّما يُسْتَاجُ 


تور E‏ 
زَادَ فِي «الرَّادِ) : م أْصْبَحَهُم : أي E‏ ار حا ر( اشرت 
ت( 


م E‏ َم الأسَنُ صَوْناء وَفِي « الأشيانة : قبیل تمن 
المِثْلء * E E, E‏ مالا ر جَاهَاء (ثُم الأنظقف و 


قوله: (وَعَلَيْه) أي : الورع قوله: «بالضَّمٌ) أ أي : ضم الخاء وفي اللام 
الضم والسكون. قوله: (أَكتَرَهم تَهَجُدَا) تفسير بالملزوم» وقال في «البدائع»: 
لا حاجة إلى هذا التكلف». > بل يبقى على ظاهره؛ لأن صباحة الوجه سبب 
لكثرة الجماعة» حلبي عن «البحر). 

قوله: (نُمَّ أَضْبَحُهُم: أَيْ أَسْمَحْهُم وَجْهًا) السماحة عبارة عن بشاشته في 
وجه من يلقاه وابتسامه له» وهذا يغاير الحسن الذي هو تناسب الأعضاءء 
حلبي قوله: (نُمَّ َكُتَرَهُم حُسْنًا) إنما يحسن ذكره على تفسير الأحسن وجهًا بما 
ذكره الشرح وإلا فهو مكرر معه اللهم إلا أن يراد هنا حسن جميع الأعضاء 
قوله؟ :(ك الألخرك تهنا ) الطرءيا ]ذا اليم ذو و امات ععنانى ومين 
وحسيني وزبيري من يقدم. 

قال الشارح: قوله: (نمّ الأحَسَنُ صَوْنًا) أي : عند التساوي في الصفات 
السابقة يقدم هذا قوله: (نَمّ الأَحْسَنُ رَوْجَةَ) جرى فيه على الغالب فإن من كانت 
زوجته حسناء أحبها؛ فالمراد المحبة فاندفع ما في الحلبي» وإنما قدم لعفة 
نفسه عن التطلع لغيرها من النساء قوله: (ثُمَّ الأكثَرُ مَالَا) أي : لعفة نفسه هذا إن 
كان خلال وال کان به قاسقا 

قوله: (ثَمٌ الأَكْكَرٌ جَامًا) أي: إذا صرفه فيما يرضيء وإلا كان به فاسقًا 
قوله: (ثُمَّ الأنظّف تَوْبَا) لأن النظافة سبب لكثرة الجماعة» وفسره بعضهم 
بالأغلى ثوبًا. 





4 حاشية تحت على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
2 لبر E aS‏ الت عى السار ال اماق عن 
المعتق» EE ES‏ 

قال المصنف: [فَائِدَة: لا يُقَدَّم أَحَدّ فِي التّراحم إلا بمرّجح) کک 
الدَّرْسٍ وَالإِفْنَاءِ وَالدَّعْوَى فن اسَووا في المَجيءِ وفرع ي نتھی کلام 
«الأشبَا). 


وَفِي المَصْلٍ الثاني وَالتّلائين مِنْ حَظرٍ «التتارخانِيّة) : وَفِي طَلْبَةٍ العِلّم يُقَدَ يُقَدَهُ 


قوله: (ُمَّ الأكبر رَأْسَا وَالأَضْمَرُ عُضوًا) لأنه يدل على كبر العقل يعني مع 
0 فخش الرأسن كيرا والأعضاء صغْرًا كان دالا على 
اختلال تركيب مزاجه المستلزم لعدم اعتدال عقله» حلبي. 

وحمل بعضهم العضو على الذكر وربما يؤيده قول صاحب «البحر» في 
الاستنجاءء ويمسك الحجر بعقبه فيمر العضو عليه بشماله» وتوقف العلامة أبو 
السعود في تفسيره قال: وقد نقل بعضهم هنا كلامًا لا ينبغي أن يذكر فضلًا عن 
أن يكتب ولعله ما مرء وعليه فيعلم أصغريته بإخباره» وفي كتب الفراسة أن 
الذكر الطويل الرقيق دليل على الشبق وحسن الخلق» والغليظ الطويل يدل على 
رداءة الطبع وسوء الفهم. 

قال (ثْمٌ المُقيم عَلَى المُسافِرِ) لعله فيما إذا كانوا مقيمين أو مختلطين؛ 
أما إذا كانوا مسافرين جميعًا ما عدا شخصًا منهم» فلا يظهر أولوية المقيم 
وقد يقال بأولوية المقيم ؛ ليلتحقوا به في تمام الصلاة الرباعية» فتأمل. 

قال الشارح: قوله: (نُمَ الحُرّ الأضلي عَلّى المُعْمَقِ) لشرفه عليه قوله: (نُمَّ 
المُتَيمّم عَنْ حَدَثْ... إلخ) لعله لكونه عن أخف الحدثين بخلاف الآخر قوله: 
(في التّزاحم) أي : في أمر شرعي أو عادي. 

قوله: (وَمِنْهُ) أي: من المرجح . 

قوله : (وَالدَعْوَّى) أي: , بين يدي القاضي . 

قوله: (وفي طَلَبَة العلْم) أي : الذين يتعاقبون في الأخذ» ومثل العلم 





كتاب الصلاة/ بَابُ الإمامَةٍ 10۹ 


اا ر ا افع که ا کا فی انکر 
وَالعَرْقَى إِذَا لّمْ يُْرَف الأول وَيُجْعَل كَأَنّهم ماتوا مَعَاء انْتّهَى]. 

قال المصنف: [وَفِي «مَحاسِن المَرّاء» لابْنِ وَهُبان: وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يكن للشَيْخْ 
مَعْلومٌ جَارَ أَنْ يُقَدّمِ مَنْ شَاءَ ETS‏ ا 
كير (فَإِن اسْتّووا يُفرَع) بَْنَ المُسْتَوين (أو الح لكي ر إِلَى القَؤْم) قن الفا ابر 
ا نتيا N‏ 

قال المصنف: [(5) اغلّم أَنَ (صَاحِبٌ البَيْتِ) وَمِئْلَهُ إِمامُ المَسْجِدٍ الرَّاتبِ (أَوْلَى 
بالإمامة من عَبْرِه) مُظلَمًا (لَا أن كن مَعَهُسُلْطانٌ وَكَاضٍ كبُقَدم علي لموم 
وِلَايَتهماء وَصَرَّحَ الحَدَّادِيُ بتَقْدِيم الوالي عَلَى الرَّاتِبٍ (وَالمُسْتَعير وَالمُسْتَأْجِر أَحَقٌّ 


القرآن قوله : (فَإِنِ اخْتَلَفُوا) أي : فى دعوى السبق. 

قوله: (كمًا في الحَرْقَى) التشبيه في أن الترتيب إذا لم يعلم كان كالمعية لا 

فى القرعة» فإنها لا تتأ تی فيهما ae‏ (وَيجْعَل كأنهم ماتوا مَعَا) فلا 
يرث أحد متهم من الآخر» بل يرث كلا ورثته الأحياء. 

e SS ا اوقل‎ 53 

قوله: (قَإِنِ اسْتَووا) المراد بالجمع: ما فوق الواحد قوله: (اعثَبرَ أَكُتَرْهُم) 
لا يظهر هذا إلا في النصب» وإلا فكل يصلي خلف من يختاره. 

قال الشارح: قوله : (مُطْلَقَا) أي : وإن اتصف غيره بالصفات السابقة» وهل 
ل e‏ ان 
قوله: ٠‏ و و ر لأن للمعير أن 
يرجع؛ أيّ وقت شاء بخلاف المؤجر (بحر). 

وأجيب بأنه لما لم يرجع في العارية وقت إرادة الصلاة فقد رضي بتمليك 





۲۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


مِنَ المالِكِ) لِمَا مرَ. 
(وَلَوْ آم وما وهم لَه كارهونَ. إن) الكرامَةٌ (لِمّسادٍ فِيه؛ أَوْ لا ل 
مِنْهُ كُرِة) لَهُ ذَلِكَ تَخْريمًا لِحَديث أَبِي دَاوُد : «لا يَقْبلُ الله صَلَاةَ مَنْ تَقَدّم قَوْمَا وَهُم 
كارهون""'' (وَإِنْ هُوَ أَحَقَّ َا) وَالكَراهَةٌ عَلَيْهِم]. 
قال المصنف: [(وَيُكْرَهُ) تَنْزِيهًا O‏ 


المنافع للمستعير وقتئذ فكان أولى» قاله عبد الحي. 

قوله: (لِمَا مَرّ أي: من قوله لعموم ولايتهماء ولكنه غير مناسب؛ لآن 
المراد بعموم ولايتهما عمومها للناس» وهذان ليسا كذلك» فكان عليه أن 
يقول: لآن الولاية لهما في هذه الحالة دون المالك» حلبي. 

قوله: (تخريمًا) استظهار لصاحب «البحر» واستند فيه للحديث قوله: 
(لحديث أبي داود) تبع في ذلك صاحب «النهر» وهو رواية لبعض الحديث 
بالمعنى» والذي في «البحر» من رواية أبي داود عن ابن عمر مرفوعًا : «ثلاثة لا 
يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قومًا وهم له كارهون. ورجل أتى الصلاة دبارًاء 
ورجل اعتبد محرره الدبار أن يأتيها بعد أن تفوته)»”'' ومعنى الأخير أنه طلب من 
عبده العبودية بعد ما حرره لما فيها من الإذلال» أفاده نوح. 

وقال في «المختار»: الدبار بالكسر أن يأتي بالصلاة بعدما ذهب الوقت. 

قوله: (وَالكَرامَةٌ عَلَيْهم) وظاهر ما في «البحر» حيث خص التحريمية 
بالإمام للحديث السابق أن الكراهة في حقهم تنزيهية. 

قال الشارح: قوله : (وَيْكْرَهُ إمامَةَ عَبْدِ... إلخ) وذلك لقلة رغبة الناس في 
الاقتداء بهؤلاء فيؤدي إلى تقليل الجماعة المطلوب تكثيرها تكثيرًا للأجر 
«بحر» قوله: (تنزيها) أي : في الكل لقول محمد في الأصل: إمامة غيرهم 
ay‏ ا اط م اا 

4» رقم 20177) وقال: وهذا الحديث بهذا المعنى إنما يروى بإسنادين ضعيفين أحدهما 


مرسل والآخر موصول. 
هعم تقدم. 


كتاب الصلاة/ باب الإمامَة ۲۹۱ 


(إمامة E O N EN ERD E O‏ َمَدّم ال 
الأضلى؟ إذ الكراهة تت بهية » فته 

َأَعْرابِينٌ وَمِثْلَهُ تُرْكُمانَ وَأَكْرادٌ» وَعَامّنٌ» وَفَاسِقٌ A‏ 
أخب إلى :اننين+ ويتال فضيلة الجشاعة كينا في اال قوله: (إمامة عَبْدِ) لعدم 
تفرغه لل: «(بحر). 

قوله: (وَلَوْ مَعْتََا) يلزمه استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازهء فإن المعتق 
عبد باعتبار ما كان إلا أن يكون من قبيل عموم المجاز بأن يراد من العبد من 
اتصف بالرق وقنًا ما سواء كان فى الحال أو فيما مضى» انتهى حلبى. 

قوله : (وَالَعِلّةُ) أي : في كراهة إمامة العبدء ولو معتمًا. قوله: (مِنْ تَقَدُم 
الخرّ) أي : من أولوية تقدمه فتقديم العبد عليه خلاف الأولى» وهو يرجع إلى 
كراهة التنزيه المذكورة هناء وإلى ذلك أشار الشرح بقوله: (فَتَتَبّه)» وقوله: (إِذْ 
الكَرَامَةٌ) لا حاجة إليه؛ لأنه الموضوعء فإن قلت: هل الأفضل الصلاة خلف 
هؤلاء أو الانفراد؟ 

قلت: قال في «البحر»: قيل: أما في حق الفاسق فالصلاة خلفه أولى لما 
ذكر في «الفتاوى» وأما الآخرون فيمكن أن يكون الانفراد أولى لجهلهم 
بشروط الصلاة» ويمكن أن يكون على قياس الصلاة خلف الفاسق» انتهى. 

فول و افا ن اتفال عليه الجهل »:والأغزانن من جنك البادية غِرينًا 
گان او ها : وأما من يسكن المدن فهو عربي «بحر» واختلف في نسبتهم 
قيل : إنهم نسبوا إلى عربة بفتحتين وهي تهامة؛ لأن أباهم إسماعيل 4 نشأ بهاء 
وفيه إشارة إلى أنه لا يكره إمامة العربي البلدي» «قهستاني». 

قوله: (وَفاسِقٌ) لآنه لا يهتم لأمر دينه «بحر» والمراد: الفاسق بجارحة 
بدليل عطف المبتدع عليه وتكره إمامته ولو فى جمعة؛ لوجود المندوحة 
بالانتقال إلى إمام آخر فيها؛ لأن المفتى به جواز تعددهاء قاله أبو السعود. 

قوله : (تُرْكُمانٌ) جيل لا يستوطنون محلًا قوله: (وَعَامّيّ) من عطف العام 





۹۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


واو 

قال المصنف: [(إلّا أَنْ يَكونّ) أي: غَيْرُ الفاست (أَعْلَّمَ القَوْم) فَهُوَ أَوْلَى 
(وَمُبْتَدِعَ) أي : صَاحِبٌ بدعَة» وهي اغتقاد خللّافي المَغروف عَنِ الرسول ل بمُعانَدَقٍ 
بَلْ بتوع شبْهَة وَل من گان من قبلينا ل يكُفْرُيها) حى الوارج الّذين يَسْتَحِنُون 
دماءنا ومو النا وَسَبّ أصحَاب ال سول 1 


فل را ا ل ترق التسامة فوله: :(وتكوٌة الأعشى) مإواسنية ال 
لل ونهارًا «قاموس» وهو بحث لصاحب «النهر). 

قال الشارح: قوله : (إلَّا أن يَكونَ أَيْ: َيْرٌ الفاسقٍ) وهو العبد والأعمى 
والأعرابي أما الفاسق الأعلم فلا يقدم؛ لأن في تقديمه تعظيمه وقد وجب 
عليهم إهانته شرعًاء ومفاد هذا كراهة التحريم في تقديمه» انتهى أبو السعود. 

قوله: (وَهِيَ اعتِقاد خلافٍ المَغروف) ظاهره اقتصارها على الاعتقاد وليس 
كذلك. وعرّفها الشمني بقوله: هي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن 
رسول الله كلِ من علم أو عمل وجعل ديئًا قويمًا وصراطًا مستقيمًا قوله: (لَا 
بمُعائَدَةِ) فإن عاند كفر قطعًاء حلبي. 

قوله: (وَكُلُ مَنْ كَانَ من قِبْلَينا... إلخ) قال في ١جمع‏ الجوامع» وشرحه: 
ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة ببدعة كمنكري صفات الله تعالى وخلقه أفعال 
العباد» وجواز رؤيته تعالى يوم القيامة» ومنا من كفرهم أما من خرج ببدعته من 
أهل القبلة كمنكري حدوث العالم» والبعث» والحشر للأجسام» والعلم 
بالجزئيات» فلا نزاع في كفرهم؛ لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول به 
ضرورة» انتهى «بحر). 

فقول الشرح: ومنا من كمرهم راجع لكل المبتدعة؛ والمراد: أن بعض 
أهل السنة حكم بكفرهم لا بعض الحنفية فقط. 

قوله: (لَا يَكَفُرُ بها) نعت لمبتدع» وجعله الشرح خبرًا لكل ولا ضير فيه» 
حلبي قوله: (وَسَبّ أضحَاب الرّسول) أي: ما عدا الشيخين» فإن سبهما أو 


كتاب الصلاة/ يَابٌ الإمامَة ينض 


شَهادَتِهِم » ر الحَطَابيّة وَمِنَا ا 
قال المصنف: [(وَإِنْ) أَنْكرَ بَعْضَ EE‏ إن 


لله E‏ حِسْمْ كَالأَجْسَام ؛ وَإِنْكارِهٍ ص ةَ الصديتي (قلد د بَصِحُ م الافتداء پو صا 
مَلْيُحْفَظ (وَوَلَدٌ الزّنا) هَذَا إن جد غَيْرهُمء وإ وَإلّا قلا كَرَاهَة «يَخْرٌ) بَحْنًا. 


أحدهما كفرء حلبي بحنًا قوله: (وَيُنْكرون... إلخ) هو وما بعده مذهب المعتزلة 
لا الخوارجء إلا أن يراد بالخوارج من خرج عن طريق أهل السنة قوله: (لِكَوْنه 
عَنْ تأويل وَشْبّْهَة) علة لعدم التكفير» وأفاد بمفهومه أنه إذا لم يكن كذلك يكفر 
كلهم » وفيه تأمل. 

قوله : (إِلّا الخَطَابِيّة) استثناء من قبول الشهادة فلا تقبل لهم شهادة؛ لأنهم 
يجوزون شهادة الزور لموافقيهم وليسوا كفارًا والحاصل أن المذهب عدم 
تكفير أحد من المخالفين فيما ليس من الأصول المعلومة من الدين ضرورة» 
وأما الفروع المنقولة من «الخلاصة» وغيرها بصريح الكفر فلم تنقل عن الإمام 
- رحمه الله تعالى ‏ وإنما هي من تفريعات المشايخ» والله تعالى هو الموفق» 
انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله: ١كقَوْلِهِ:‏ إنَّ اللّهِ تَعالَّى جِسْمٌ) أي: أو له يد أو رجل 
كالعباد أو أنكر الإسراء «بحر» وقوله: (وَإِنْكارِهِ صُحْبَةَ الصّدّيقِ) وكذا خلافتهء 
ابحر» وقوله: (كَالْأَخْسَام) ليس قيدّاء فإذا أطلق كفرء أما إذا قال: لا 
كا لأجسام يبدع» «بحر). 

قوله: (أصلا) أي : اتفاقًا أو المراد به التأكيد قوله : (وَوَلَدُ الرّنا) لنفرة الناس 
عنه» وما قيل ؛ لأنه ليس له أب يؤدبه فيغلب عليه الجهل تعليل بارد «عيني». 

وعليه فتثبت الكراهة فيه» وإن لم يكن جاهلًا قاله أبو السعودء وفي 
ال وو E E‏ بو الاش 
لفقد علة الكراهة؛ فجعل الكراهة تنتفي بالأفضلية وعدم الاحتقار. 





وَفي «النّهْرِ) عَن «المحيط)» : صَلّى خَلْفَ فاسق أو مُبَْوع نال فَضَل الجَماعَةَ 
وَكَذَا که 0 وَسَفِيه » وَمُفلوج . برص شاع بَرَضْهُ شارب خمر» وَأكِلٍ 
ِيًا وَنَمَام؛ وَمُرَاءٍ وَمُتصَنْع . ومن ا ١فَهُسْنَا‏ ني ]. 

آل السك [زَادَ ابن مَلِكِ: وَمُخَالِفَ كُشافِعيٌ» کن في وتر «البَخر) إن يقن 
المُراعَاة لَمْ يُكْرّهء أؤْ عَدَمَها لَمْ يَصُحَّ» DG AS‏ [ز1[ز1 2110101 


قوله: (نالَ فَضْلَ الجماعَة) بحث فيه بأن الكراهة فيه تحريمية على ما سبق 
فكيف تنال فضيلة الجماعة» وأجيب باختلاف الحيثية قولة: (وَكَذَا تكره... 
إلخ) ظاهر التشبيه: أن الكراهة تنزيهية قوله: (خَلْفَ ّم ظاهره ولو غير 
صبيح قوله: (وَسَفِيه) هو الذي لا يحسن التصرف على مقتضى الشرع أو 
العقل. كا كروتن لمعم وله ES TE‏ 
مأمور به وارتكاب منهي عنه. 

قوله: (وَشارب خَمْر) هو والأربعة بعده داخل في الفاسق قوله: (وَنَمَّام) 
من ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. وهي من الكبائر ويحرم على 
الإنسان قبولهاء كما أفاده العدوي في «حاشية الشيخ عبد السلام)». 

فونه :(وقراق) فين اذى ينعي أن وراة التابي»سنواء كلتك ین 
SS‏ حلبي وهو محبط للعمل قوله : (وَمْعَصَنْع) هو 
المتكلف تحسين الطاعة فو احص فما له قولة : (وَمَنْ أمَّ بِأَجْرَة) هذا مبني 
على بطلان الاستئجار على الطاعات وهي طريقة المتقدمين › والمفتى به جوازه 
خوف تعطيل الشعائر» حلبي وأبو السعود. 

قال الشارح: قوله: (لكن في وتر «البَحر». .. إلخ) هو المعتمد؛ لآن 
المحققين جنحوا إليه وقواعد المذهب شاهدة له حلبي قوله “إن تعن 
المُراعَاة) أي: في الفرائض والواجبات والسئن. 

قوله: (أوْ عَدَمَها لَمْ يَضُحّ) هذا إذا لم يراع في الفرائض أما عدم المراعاة 
فی الواجبات› کزیادته؛ ا الصلاة على رسول الله به فى القعدة الأولى ؛ 
فيوجب الكراهة لا الفساد» والظاهر أنَّ الكراهة للتحريم» وإن راعى فيهما 





كتاب الصلاة/ با يَاتٌ ١‏ الإمامة 10 


وإِنْ شَكّ كُرهَ (و) يكره تخريمًا (تظويل الصَّلَاة) E‏ 


دون السئن لا يترك الاقتداء؛ لأنه واجب على أرجح الأقوال» ومراعاة 
الواجب مقدّمة على ترك كراهة التنزيه» قاله الحلبى تفقهًا. 


3 


نتمهكه: 


اقتداء الحنفي بمثله أولى إذا لم تسبق جماعة الشافعي جماعته في مسجد هو 
فيه» أما إذا سبقت مع حضوره فالأفضل أن يقتدي بالشافعي» بل يكره التأخير ؛ 
لأن تَكْرَارَ الْجَمَاعَةٍ في مَسْجِدٍ وَاحِدِ مَكُرُوه عِْدَنا عَلَى الْمُعْتَمَدِء إل إِذَا انت 
الْجَمَاعَةُ الأؤلى غَيْرَ أَمْلٍ ذَلِكَ الْمَسْجِدِء ل ف ونه الكراهة 
ولِأنّهُ لا يَخْلُو الْحَنَفِنُ حَالَةَ صَلَاةٍ الشَّافِعِىَ» إما أن يشتغل بالرواة تب أو النفل 
لينتظر الحنفي أو التطوع ؛ وذلك منهي عنه لقوله يك : «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتوبة)"'2. ويكره التطوع في المسجدء والناس في المكتوبة» وأما 
أن يجلس وينتظر الحنفى» وهو أيضًا مكروه؛ لأن فيه الإعراض عن الجماعة 
ی ر عه ف كه جنيع على ا وحيث كرهت 
الصلاة نفلا في تلك الحالةء فالجلوس بغير صلاة أولى بالكراهة» أفاده الشيخ 
زين في رسالة له في هذا المقام. 

فول ون شك كر اة هة هكر وة آنا الس فلحل ال 
على الصلاح» وآنه بإقباله على الصلاة راعى مذهب غيره حيث كان ذلك 
مطلوبًا في مذهبه» وأما الكراهة فباعتبار أن بعض ما يجب تركه عندنا يسنّ 
فعله عنده كالصلاة على النبي ييه في القعدة الأولى. فالظاهر أنه لا يتركه 
حلبي» وهل الكراهة تحريمية؟ ظاهر إطلاقه : نعم» ويحرر. 

قوله : (وَيُكْرَهُ نَحْرِيمًا تَطُويلٌ الصَّلَاة) جزم بكراهة التحريم مع أنه بحث 
)000 آخرجه عبد الرزاق ۰٤۳٦/۲(‏ رقم ۳۹۸۷)» ومسلم (۱/ ۰٤۹۳‏ رقم »)۷۱١‏ وأبو داود (؟/ 


۲ رقم ٩‏ ) والترمذي (۲/ ۲۸۲ رقم »)٤۲١‏ والنسائي »١١17/5(‏ رقم 0۵9 وابن 
ماجه /١(‏ 237515 رقم .)١١6١‏ 





على اقم زايا على قثْر الك في قراو وَأَذْكارٍ رَضِيَ القَوْمُ أَرْ لّاء لإطلاق 
الم ِالنَّخْفِيفٍ (نَهُرٌ)]. 


قال المضنف: اوق «الشرنباالية» #“ظامر كدي معاد أنه لا وريد علن اة 
E ODE‏ إشردةة' وخ أ - «قَرَأ بِالمُعَوَدَتَيْن في 
الجر حِينَ سَمِعٌ بُكاء صَبِيٌّ 600 كر بويا رجا لسا لنْساءِ) وَلَوْ فِي التّراويح 


لصاحب «البحر» أخذه من الأمر بالتخفيف المقتضي للوجوب» وعم كلامه 
الركوع فلا يطيله لإدراك الجائي خلاقًا ا الليث قوله : (على القوم) وإن 
كانوا يحصون قوله : (زائِدًا عَلَى قَدْرِ السُّنَّة) حال مؤكدة قوله : (وأذکار) ولو 
أدعية آخر تشهد. 

قال الشارح: قوله : (ظاهِرٌ حَديث مُعاذِ) وهو : «آيها الناس إن منكم منفرين من 
أ بالناس فليخفف» فإن منهم المريض والضعيف وذا الحاجة" قو له: (لا يزيد 
عَلَى صَلَاةٍ أَضعَمَهُم مُطْلَقًا) أي : : ولو كان أقل من السنة إن علم أن فيهم ذلك أو 
غلب على ظنه؛ والمراد بالأضعف: ما يعمٌ ذا الحاجة للتصريح به في الحديث. 

قوله: (وَلِذَا قَالَ الكمالُ) من كلام الشرنبلالي» وقوله: (إلَّا لِضَرورَة) ؛ 
أي : أنه يقرأ بالمسنون إلا لضرورة قوله: (وَصَحّ أَنَهُ كلَ) أتى به دليلًا على أنه 
يصلي بصلاة الأضعف الذي يعمٌ ذا الحاجة» ولو كان أقل من السنة» فإن 
السنة فى صلاة الفجر القراءة من طوال المفصل» وقد تركه عليه الصلاة 
والجائم E‏ 

قوله: (وَيكْرَهُ تَحْريمًا جَماعَةَ النّساءِ) لأن الإمام إن تقدمت لزم زيادة 
الكشف» وإن وقفت وسط الصف لزم ترك الإمام مقامهء وكل منهما مكروه 
كما في «العناية» وهذا يقتضي عدم الكراهة لو اقتدت واحدة فقط محاذية لفقد 
الأمرين» انتهى جلي؛ 
)01 أخرجه ابن أبي شيبة »۴۲۲/١(‏ رقم 273784), والنسائي ذ في الكبرى (757/5؛ رقم 


.)۱۸۱۸ رقم‎ 21١76 /6( وابن حبان‎ «(Vo 
.)۱۷۹۳۹ رقم‎ ۰۲۱۷ /٤( اخرجه أحمد‎ )۲( 





كتاب الصلاة/ باب الإمامة ۷ 


في غَيْرٍ صَلَاة جِتَارَةٍ (لأنها لَمْ تُشْرّع مُكوّرة) فَلّو الْمَرَدْنَ تَقُوتهُنَّ بفَراغ إِخداهُنَء وَلَوْ 
أَمّت فِيهًا رجالا لا تُعادُ؛ لِسُقوطٍ الفَرْض بِصِلَاتِها إِلّا إِذَا اْتَخُلَمَها الإمامٌء وَحَلْقَهُ 
رِجَالٌ وَنساءئ» فَتَفْسْدُ صَلَاةٌ الكل (كَإِنْ فَعَلْنَ َف الإمامٌ وَسَطهُنَ) فَلَوْ تََدّمَت أَيْمَت 


قوله: (فِي غَيْر صَلَاة جنَارَةِ) لأنها فريضة وترك التقدم مكروه فدار الأمرين 
فعل المكروه لفعل الفرض أو ترك الفرض لتركه» فوجب الأول «بحر» وفيه أن 
فرضها يسقط بصلاة واحدة قوله : (لِأنّها لَمْ شرع مُكرّرة) بمعنى أنها لو كررت 
تقع الثانية نفلا مكروهًا كما في البحر أي : لا غير صحيح كما توهمه العبارة. 

قوله : (تَفُونَهُنَ بقَراغ إِحُداهُنَ) فيكون فراغ تلك موجبًا لفساد فرضية صلاة 
الباقيات» «بحراء ولا يقال: قد يفرغن معًا؛ٍ لأنه نادر» انتهى حلبي. 

فوله: (لا تعاه انها لى أغيدت لوقعت نفلا مكروما قوله: إلا إا 
اسْتَخْلََها) استثناء من قوله: لا تعاد قوله : (وَخَلْمَهُ رجَالٌ وَنِساءٌ) ظاهر العلة 
الآتية يقتضي الفسادء ولو كنّ نساء خلّصَّاء أفاده أبو السعود. 

قوله : (قَتَفْسّدُ صَلَاةٌ الكلٌ) أما الإمام والرجال فلعدم صحة صلاة الرجل 
بالمرأة» وأما النساء والمقدمة؛ فلأنهن دخلن في تحريمة كاملة» فإذا انتقلن إلى 
تحريمة ناقصة لم يجز كأنهنَ خرجن من فرض إلى فرض آخر» حلبي عن «البحر). 

قوله: (تَقِفَ الإمامُ) هو من يؤتم به ذكرًا كان أو أنثى» وترك الهاء هو 
الصواب؛ لأنه اسم لا وصف «نهر» ولا بد من تقدم عقبها على عقب من 
خلفهاء أقول هذا على غير الأصح الآتي والوسط هنا بسكون السين لا غيرء 
وفي «الصحاح»: كل موضع صلح فيه بين فالتسكين كجلست وسط القوم» 
وإلا فالتحريك کجلست وسط الدار» وربما سکن ولیس بالوجه» انتهى. 

وقيل: كل منهما يقع موقع الآخرء قاله ابن الأثير وكأنه الأشبه» وذكر 
السيوطي في أشباهه ما نصه : 
كجلسناوسط الجماعة إذهم وسط الدار كلهم جالسينا 

أنو السفوة:. 





۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


إِلّا الحُنتّى فَيتَقَدَمُهُنَ (كالعُرَاة) فَيَتَوَسَّظْهُم إِمامُهُم]. 
قال المصنف: [ِوَنْكْرَهُ جَماعَتُهُم تَخْريمًا «قَنْحّ) (وَيُكْرَهُ حَُضُورُمُنَ الجماعة) وَلَوْ 
لجمّعة وَخَيك وَوَعْظِ (مُظلقًا) وَلَوْ عَورَا نَبْلَا عَلَى المذهت العف به؛ ا 
وإذا توسطت لا تزول الكراهة إلا أنه أقل كراهية من التقدّم» قاله في البحر. 


0 
ص تاي راس 
2 


قوله: (فَيَقَدّمهل) إذ لو صلی وسطهن فسدت صلاته بمحاذاتهن له على 
تقدير ذكورته فتفسد صلاتهن قوله : (قَيتَوَسَّطّهُم... إلخ) أشار به إلى أن التشبيه 
بين العراة والنساء ليس من كل وجهء بل في الانفراد وقيام الإمام وسطهن» 
وأما العراة فيصلون قعودًا والنساء قائمات «بحر). 

قال الشارح: قوله : (وَلَوْ لِجُْمُعَة وَعِبدٍ وَوَعْظِ) قال في مجموع النوازل: يجوز 
للزوج أن يأذن لها بالخروج إلى زيارة الأبوين» وعيادتهماء وتعزيتهما أو أحدهما 
وزيارة المحارم» فإن كانت قابلة» أو غاسلة» أو كان لها على آخر حقء أو عليها 
حق تخرج بالإذن» وبغير الإذن» والحج على هذاء وفيما عدا ذلك من زيارة 
الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرجء ولو أذن لها وخرجت كانا 
عاصيين وتمنع من الحمام. وإن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بغير رضا الزوج 
ليس لها ذلك» فإن وقعت لها نازلة إن سأل الزوج من العالم وأخبرها بذلك لا 
يسعها الخروج» وإن امتنع من السؤال يسعها الخروج من غير رضا الزوج. 

وإن لم يقع لها نازلة وأرادت أن تخرج لمجلس العلم؛ لتعلم المسألة من 
مسائل الوضوء والصلاة إن كان الزوج يحفظ المسائل ويذكرها معها له أن 
يمنعهاء وإن كان لا يحفظها الأولى أن يأذن لها أحياناء وإن لم يأذن لهاء فلا 
شيء عليه ولا يسعها الخروج ما لم تقع نازلة» انتهى. 

قوله: (وَلَوْ عَجُورًا) اسم لمؤنث غير لازم التاء كما في الرضى» وفي 
«القاموس» لا يقال: عجوزة أو لغة رديئة من إحدى وخمسين إلى آخر العمر 
«اقهستاني»» وقول ارلا ان للاطلاق أيضًا قوله: (عَلَى المَذْمَب المفتّى به) 
قد يقال: هذه الفتوى التي اعتمدها المتأخرون مخالفة لا 





كتاب الصلاة/ باب الإمامَة ۲۹ 


لقساد الرّمان» واستتتى الكمال حًا العجار المتفانة گا نره إِمامَةٌ الرّجُل لَهُدَ 
ف تلك لسن قل مَعَهُنَّ رَجُلُ 1 مَحرم ا > أو أْمَتِهء أما إِذَا 
گان مَعَهُد 000 5 أَمَهُنَّ ِي المَسْحِدِء لَا) يِكْرَهُ «بخرًا]. 

ا ذيًا) أَيْ : 


قال المصنف: [(وَيَقِفُ الواحِد) وَلَوْ صَبيّاء أَمَا الواحدة مكاخر (نكادة 
مسّاويًا e‏ و عبر بالرأمن» بل بالقَدَم فَلَوْ صَغيرًاء 


وصاحبيه» فإنهم نقلوا أن الشابة تمنع مطلقًاء اتفاقًاء وأما العجوز فلها حضور 
الجماعة عند الإمام في الصلوات إلا في الظهر والعصر والجمعة» فالإفتاء 
يمنع العجائز في الكل يخالف الكل» وما في «الدر المنتقى» يوافق ما هنا حيث 
قال : وفي «الكافي» وغيره» أما في زماننا فالمفتى به منع الكل في الكل حتى 
في الوعظ ونحوه. 

قوله : (لفقساد الرّمان) ولذا قالت عائشة للنساء حين شكون إليها من عمر 
لنهيه لهن عن الخروج إلى المساجد: لو علم النبي بيه ما علم عمر ما أذن لكن 
في الخروجء («قهستاني». 

قولهة (وَاسْكَنْئى الكمال: .. إلخ) قد علمت أنه مذهب الإمام قوله: (أَوْ 
ل آنا إن كان معو راعذ أي ا 


6 کت د 


N ا‎ Tyg 
«قهستاني» ونحوه للحموي › وفيه نظر إلا أن يحمل على المحرم برضاع أو‎ 
مضا هزه قاله أب التهود قولة:* (أمّاالواجدةٌ فأخُر) ولو كان معه رجل وامرأة‎ 


أقام الرجل عن يمينه والمرأة خلفهما » وإن كان رجلان وامرأة أقام الرجلين 
خلفه والمرأة خلفهما «بحر» وتأخر الواحدة محله إذا اقتدت برجل لا بامرأة 
مثلها. برجندي. 


قال الشارح: قوله: (مُحَاذيًا) بلا فرجة جلابي قوله: (مَلَوْ صَغيرًا) أي: فلو 
كان قدم الإمام صغيرًا في القهستاني والعبرة للقدم» وقيل: إنها جائزة ما بقي 





كتاب الصلاة/ باب الإمامة ۲4 


ساد الماو. وَاسْتَْنَى الكمالْ بَسْنا المَجائرٌ المتَفانية (كُمَا تُكْرَهُ إِمامَةُ الرَجُل لَهُنّ 
كك ل تون رَجُلُ غَيرَه؛ ولا مَخرَمٌ ينه) كَأخيهِ (أَوْ رَوْجَټوء 7 و اميه أمّا إذَا 
گان مد واد مین دک أؤ أَمَهُنَّ ني المَسْحِدِ ا( که «بَحر)]. 


قال المصنف: [(وَيَقِكُ الواحِدٌ) وَلَّوْ صَبيَّاء أَمَّا الواحِدةٌ فَتتَأَخَّر (مُحَاذيًا) أي : 
ما مسَاويًا (لِيّمين إمامه) عَلَّى المَذمَب» وَل غر بالراس: بل بالقَّدّم فَلَوْ صَغيرًَاء 


وصاحبيه» فإنهم نقلوا أن الشابة تمنع مطلقًاء اتفاقًاء وأما العجوز فلها حضور 
الجماعة عند الإمام في الصلوات إلا في الظهر والعصر والجمعة» فالإفتاء 
يمنع العجائز في الكل يخالف الكل » وما في «الدر المنتقى» يوافق ما هنا حيث 
قال : وفي «الكافي» وغيره» أما في زماننا فالمفتى به منع الكل في الكل حتى 

في الوعظ ونحوه. 

قوله : (لقساد الرّمان) ولذا قالت عائشة للنساء حين شكون إليها من عمر 
لنهيه لهن عن الخروج إلى المساجد: لو علم النبي ييه ما علم عمر ما آذن لكن 
في الخروج› «(قهستاني». 

قوله: (وَاسْتَنْنَى الكمال. .. إلخ) قد علمت أنه مذهب الإمام قوله: (أَوْ 
عقف على .ل زوه (أَمَا إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ وَاجِدٌ) أي فى وا ل 


e‏ عو 


eS 0‏ 
ا اه ا 
مصاهرة» قاله أبو السعود قوله: (أَمَا الواجدة فَتَتَأَخّر) ولو كان معه رجل وامرأة 


أقام الرجل عن يمينه والمرأة خلفهما خلفهما > وإن كان رجلان وامرأة أقام الرجلين 
خلفه والمرأة خلفهما «بحر)» وتأخر الواحدة محله إذا اقتدت برجل لا بامرأة 
مثلها › برجندي. 


قال الشارح : قوله : (محَاذيًا) بلا فرجة جلابي قوله : : (فَلَوْ صغيرًا) أء ی : فلو 
كان قدم الإمام صغيرًا في القهستاني والعبرة للقدم» وقيل : إنها جائزة ما بقي 





۷۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


فَالأصَحٌ مَا لَمْ يَتَقَدّم أكئر قُدّمَ المُؤْتَمٌ لا تَفْسُّدء فَلَوْ وَقَف عَنْ يسارو كُرِءَ (اتّفَافًا) 
وَكَذَا يكْرَهُ (خَلْفَهُ عَلى الأصَحٌ) لِمُحْالَمَةٍ السَّنَّهِ (وَالوَّائِدُ) يَقِفْ (حَلْفَُ) فَلَوْ تَوَسَّط انين 


المحاذاة في شيء من القدم» والأصح أن العبرة لأكثرهاء كذا في «المنية» ولو 
اختلف قدمهما في الصغر والكبر» فالعبرة للكعب في الأصح.ء انتهى. 

فظاهره: أن التصحيح الأول: عند مساواة قدميهما. 

والتصحيح الثاني : عند اختلافهما؛ وظاهر نقل الحموي ك«البحر» أنهما 
قولان في المسألة» وكلام الشرح لم يوافق واحدًا منهما. 

قوله : (كرة اثفاقًا) أي : تنزيهًا لقول محمد: إن صلى خلفه جازت وكذا إن 
واقق عو وساره وهل د احهى: 

قوله: (وَالرَائِدُ يَقِفْ خَلْفَُ) يعم الاثنين ولو رجلا وصبيًا كما في «البحر) 
وفى «القهستانى» عن الجلابى أن الواحد يتأخر عن اليمين إلى الخلف إذا جاء 
آخر» التهق: ۰ 

قوله : (وَتَحْرِيمًا لَوْ َكثرَ) لترك الواجب دل على ذلك قوله في «الهداية» في 
وجه كراهة إمامة النساء؛ لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم وهو قيام الإمام 
وسط الصفء وفي كراهة ترك الصف الأول مع إمكان الوقوف فيه اختلاف. 

وفي «القنية»: الأول أفضل من الثاني» والثاني أفضل من الثالث وهكذاء 
وفي «البحر» روي في الأخبار أن الله تعالى إذا أنزل الرحمة على الجماعة 
ينزلها أولا على الإمام» ثم يتجاوز عنه إلى من بحذائه في الصف الأول» ثم 
إلى العيامن 4 ام إلى المتاسرء “ثم إلى لضفب الثاني 

قوله : (كرة إِجُْماعًا) أي: للمؤتم وليس على الإمام منها شيء ويتخلص 
من الكراهة بالقهقرى إلى خلف إن لم يكن المحل ضيقا على الظاهرء وانظر 
هذا مع قولهم: لو كان مع اللإمام واحد على الدكان والباقي دونه لا يكره» وقد 
تزول المخالفة بأن تكون الثانية موضوعها إذا كان المؤتم خلفه. 





كتاب الصلاة/ بَاتٌ الإمامَة ۲۷۱ 


(وَيَصْتُ) أَيْ : يَصُفُهُم الإمام بان امهم بذَلِكَ]. 
AE A O Oa‏ كلكو الك 
َيُسَوُوا مَنَاكِبهُم وَيَتِكُ وَسَطَاء وَحَيْرُ ضفو الرّجِالٍ أُوَلّْها في غَيْر جنارّة نَم وَثُمَ: 
وَلَوْ صَلَّى عَلَى رُفوفٍ المَسْجِدٍ إِنْ وَجَدَ في صَحْيْهِ مَكانًا كُرِءَ كُقِيامِهِ في صَفٌ خَلْفَ 
قال الشارح: قوله : (وَيتبَغِي أن يَأمَرَهُم. .. إلخ) لقوله كلا : «أقيموا الصفوف 
وحاذوا ر بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيديكم إخوانكم. » لا تذروا فُرْجَات 
ا ف رل ارف ارت ا ت ا 


قوله : (الخَلَلِ) هو انفراج ما بين الشيئين «قاموس» وهو على وزن جبل 
قوله : (وَيَقف وَسَطا) وإلا أساءء أبو السعود. 

قوله: (وَخَيْرٌ صفوي الرّجِالٍ أَوَّنْها) لقوله عة : «يكتب للذي خلف الإمام 
بحذائه مائة صلاة» وللذي في الجانب الأيمن خمس وسبعون صلاة» وللذي في 
الحانب انسر خمسون صلاة» وللذي فى سائر الصفوف خمس وعشرون 
صلا ر ( 1 

ن بحر “. 

قوله في غير جنار اما فيها فاخرهاء وورد في الحديث : أن من صلى 
عليه ثلاثة صفوف غفر له)”” “قإذا كانوا سن مجعلوة ضفوقا كلانه فلاثةء واي 
وواجدا. 

قوله: (وَلَوْ صَلَّى عَلَى رُفوفٍ المَسْجِدٍِ) الرفوف جمع رف» قال في 
«القاموس»: الرف يشبه الطاق يجعل عليه ظرائف البيت كالرفرف» انتهى 
قوله ری : تنزيهًا لاستعلاته. 


: (كقیايه فِي صَف. .. إلخ) فإنه مكروه» وهل الكراهة تنزيهية أو 
تحريمية؟ يحرر» والذي يرشد إليه قوله ية : ومن قطعه قطعه الله». 


2٠١١ /7( رقم 2)555 والبيهقي‎ 211/8/١( وأبو داود‎ »)٥۷۲٤ أخرجه أحمد (5/ 291 رقم‎ )١( 
.)4951/ رقم‎ 

(؟) ذكره ابن نجيم في البحر الرائق (519/1). 

() اخرجه الترمذي (۳/ ۰۳٤۷‏ رقم ۱۰۲۸) وقال: حسن. 

2 تقدم. 








۷۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
صَفٌ فِيه فُرْجَة» قُلْتُ : وَبالكرَاهَة أيْصّا صرح الشَّافِعِيّة]. 

قال المصنف: قال اليوط 0 «بَسْط الكف إتمام الع وهنا الْفِعْل 
الو وري لا ما قَتَضْعيفْها غَيْرُ 


عر و 


oe r O 


ل ل E‏ 
قال المصتف: [لَكِن نَقَلَ المُصَنّفء وَغَيْرُهِ عَنٍ «المَنْيَة» وَعَيْرها E‏ د 
الثاني قوله : (وَهَذَا الفِغْلَ مُمَوتْ. .. إلخ) ليس مذهبًا لنا والذي تفيده 
عبارات المذهب الكراهة فقط قوله : (الْذِي هو التَضْعيفٌ) إلى تخحسة أو سبعة 

وعشرين ضعمًا. 
قوله: (هي عَوْدُ بَرَكَةِ الكامل) الظاهر أن المراد بها: الرحمة التي تنزل 
قوله: (لِتَفُصيرهم) أي فبه سقطت حرمتهم قوله: (ألْيَنْكَم مُناكب فِي 

الصَّلاة) المعنى إذا وضع من يريد الدخول في الصف يده على منكب المصلي 

لان له أبو السعود عن المناوي. 
قال الشارح: قوله: (لكن تَقَلَ المُصَئف... إلخ) الأولى حذف هذا 

الاستدراك؛ إذ لا وزن له مع الحديث قوله: (مَا يُخالِفْهُ) من فساد الصلاة به؛ 

لأنه امتثل أمر غير الله تعالى» قلنا: بل امتثل أمر الله تعالى على لسان رسول 

الله ية الذي لا ينطق عن الهوى. 

)۱( أخرجه عبد الرزاق (۲/ ٥٩‏ رقم »)۲٤۷۰‏ وأحمد (7/ ۰۸۹ رقم 5145771)» وابن ۲ ماجه (۱/ 
و رقم 466), قال البوصيري (T° /١(‏ : هذا إسناد فيه إسماعيل بن عياش وهو من 


روايته عن الحجازيين وهي ضعيفة. وابن حبان (6/ 240175 رقم 4)5177 والحاكم 4/١(‏ ”2 


رقم هلالا) وقال : صحيح على شرط مسلم. والبيهقي ١/۳(‏ 1° رقم 2)1454 وعبد بن 
حميد »478/١(‏ رقم 22١51‏ وابن خزيمة (7/ 2377 رقم .)١196٠‏ 


كتاب الصلاة/ يَاتٌ الإمامة ۷۳ 


نقَل تضحيع عَدَمِ الفسادٍ في مَسَْلَةٍ مَنْ جذِبَ مِنَ الصّفٌ فتاخرء فهل ثم فرّق؟ 
فَليُحَرّر (الرّجالَ) ظَاهِرَهُ يَعُْمَّ العَبِيدَ (ثمّ الصّبْيان) ظَاهِرَهُ: تَعَدَدْهُمء ا 


قوله: (قَلْتٌُ: قَهَلْ نّم فَزْقَ؟) أقول: إن المصنف لم يعز كلام «القنية» بل 
قال عقبه: أقول ما تقدّم من تصحيح صلاة من تأخر ربما يفيد تصحيح عدم 
الفساد في مسألة «القنية»؛ لآنه مع تأخره بجذبه لا تفسد صلاته ولم يفصلوا 
ببق أكون ذلك مره و اى 

قوله: (قَلْيّحَرّر) حرره الشرنبلالي في شرح الوهبانية فإنه بعدما ذكر 
الحديث الذي ذكره الشرح قال: وبه يندفع ما نقل عن كتاب يسمى المتجانس 
من أنه إذا قيل لمصل : تقدم فتقدم» أو دخل فرجة الصف أحد فتجانب 
المصلى توسعة له فسدت صلاته؛ لأنه امتثل أمر غير الله فى الصلاة. 

وينبغي أن يمكث ساعة» ثم يتقدم برأيه انتهى؛ لأن امتثاله إنما هو لأمر 
رسول الله يَلْةٌ» فلا يضرء انتهى ما للشرنبلالي. وما نقل عن «القنية» هو عين 
ماعن المتجالش»؟ انتهى حلب 

أقول لو قل بالتفصيل ین كوه امل مر الشارع» فلا تفسد وبين 
كونه امتثل أمر الداخل مراعاة لخاطره من غير نظر لأمر الشارع فتفسد لكان 


ع 


000 
قوله: (ظَاهِرُهُ يَعُْمَّ العَبِيدٌ) أشار به إلى أن البلوغ مقدم على الحرية 
لقوله َة : «ليَليّني منكم أولو الأحلام والنهى»”'“ أي : البالغون» خلاقًا لما نقله 

ابن أمير 'حاج حيث قدم الصبيان الأحرار على العبيد البالغين» انتهى حلبي. 

نعم يقدم البالغ الحر على البالغ العبد» والصبي الحر على الصبي العبدء 
والحرة البالغة على الأمة البالغة» والصبية الحرة على الصبية الأمة» انتهى 
ابحر). 


)١(‏ آأخرجه ابن أبى شيبة »۳٠۸/١(‏ رقم .)۳٥۲۷‏ وأحمد /٤(‏ ۰۱۲۲ رقم »)۱۷۱٤۳‏ ومسلم 
(۳۲۳/۱» رقم »)٤۳۲‏ وابن حبان (۵/ ۰٥٤٥‏ رقم ۲۱۷۲). 


V٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
هه 2 عت 506 2 أ ع 
لو واجدًا دَخَلَ في الصَّفٌ (ثمّ الحُنائى» ثمّ النساء)]. 

قال المصنف: [قَالوا: الصّفوف المُمْكنة اننا عَشَر لَكِنْ لا يَلْرَمُ صِحَهُ كلها 
لِمُعَامَلَةِ الحُنائّى بِالأَضَرّ (وَإِذَّا حَادٌنْةُ) 1 


خا 
$o‏ 
ذا 


اک ا ا ي 


قوله : (فَلَوْ واجدًا دَخَلَ في الصّفٌ) كذا بحثه في «البحر» أقول: ينبغي أن 
يكون كل متأخر كذلك إلا إذا كانت محاذاته لما قبله مضرة» انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله : (قَالوا: الصّفوف المُمْكنة انْنا عَشَر) لأن المقتدي إما ذكر 
أو أنثى أو خنثى وعلى كل فإما بالغ أو لا وعلى كل فإما حر أو لا فيقدم 
الأحرار البالغون» ثم الأحرار الصبيان ثم العبيد البالغون ثم العبيد الصبيان» 
ثم الأحرار الخناثى الكبار» ثم الأحرار الخنائى الصغارء ثم الأرقاء الخنائى 
الكبار» ثم الأرقاء الخناثى الصغارء ثم الحرائر الكبار» ثم الحرائر الصغارء 
ثم الإماء الكبارء ثم الإماء الصغار» انتهى ابن أمير حاج. 

قوله: (لَكِنْ لَايَلْرَمْ صِحَةُ كُلّها) لأنه لا يصح محاذاة الخنثى مثله ولا 
تأخره عنه؛ لاحتمال أنوثة المتقدم أو أحد المتحاذيين» وذكورية الآخر. 

قوله : (لِمُعامَلّةِ الخُنائّى بِالأضَرٌ) فحينتذ يجعل الخناثى صفًا واحدًا بين كل 
او عرو ارال لاان اھ کن ای ی 
كذا قاله الشرنبلالي» وأنت خبير بأن الشرح في المحاذاة اشترط التكليف» فلا 
تفسد المحاذاة إلا في البالغين» والتقدم في حكم المحاذاة» فيجعل البالغون 
أحرارًا وإماءً صمًا واحدًا مع الفرجة أو الحائل» ثم الخناثى الأحرار الصغار 
والخنائى الصغار الأرقاء متحاذيات» ولا فساد في محاذاتهن» ولا يقدم بعض 
على بعض ؛ لعدم التكليف». حلبي بحثا. 

قوله: (وَإِذَا حَاَنْهُ امْرَآة.. إلخ) اعلم أن المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة 
واحد عن يمينهاء وآخر عن يسارهاء وآخر خلفهاء ولا تفسد صلاة أكثر من 
ذلك؛ لأن الذي فسدت صلاته من كل جهة يكون حائلا بينها وبين الرجال» 
والمرأتان تفسدان صلاة أربعة واحد عن يمينهماء وآخر عن يسارهماء وصلاة 


كتاب الصلاة/ يَابٌ الإمامّةٍ Vo‏ 
ولو بِعْضُو وَاحِدِء وَحَصَّهُ الرَيْلَعِنُ بالسَاقٍ والكخت (امر1) ولو أَمَدٌ (مشكهاة) ال 
اثنين خلفهما بحذائهما؛ لأن المثنى ليس بجمع تامء فهما كالواحدة» فلا 
يتعدى الفساد إلى آخر الصفوف. 

وَإنكن كلكا أفسيدن صا واحند مه بميثين وار ن بسنا زه : وثلاثة 
ثلاثة إلى آخر الصفوف» وهو جواب ظاهر الرواية» ودليله قول عمر يه : من 
كان صف تام من النساء خلف الإمامء ووراءهن صفوف من الرجال» فسدت 
صلاة تلك الصفوف كلهاء ولو كان وراءهن حائط خلفه صفوف لا تفسد 
صلاتهم على الأصح› ولو كان وراءهن صف من الرجال» ثم الحائط ثم 
الصفوف» فسدت صلاة الكل انتهى أبو السعود. 

قوله: (وَلَوْ بِعْضُو وَاحِدِ) ظاهره ولو من الأعضاء الأعالي» وهو الذي 
اختاره فى «البحر» قال: ولهذا لو كان أحدهما على دكان دون القامة» والآخر 
على الأرض فسدت صلاته لوجود المحاذاة ببعض بدنها لكونها عن جنبه. 

و هناك محاذاة بالساق» والكعب» ولا بالقدم» ثم إنما تفسد 
المحاذاة إذا كانت في القيام حتى لو كانت قدمها خلف قدم الإمام إلا أنها 

قوله: (وَخَصَّهُ الزَيْلَعيُ بالسَّاقٍِ وَالكَعْب) أي: خص الفساد بالمحاذاة» وقد 
علمت ما فيه» قال في «البحر»: وبعضهم اعتبر القدم» وهو قاصر الإفادة, 
فإنهم صرحوا أن المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة إذا وقفت في الصف من عن 
يمينهاء ومن عن يسارهاء ومن خلفها. 

ولا شك أن المحاذاة بالساق والكعب لم تتحقق فيمن خلفهاء فالتفسير 
الصحيح للمحاذاة ما فى «المجتبى» والمحاذاة المفسدة أن تقوم بجنب الرجل 
من غير حائل أو قدامه. 

قوله: (امْرَأَة) المراد بها: ما يعم البكر قوله: (وَلَوْ أَمَه) أو خنثى وسواء 





۲۷١‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


گنت يسع مُظلقًا E‏ ا مَاضيًا كعجوز (وَلَا حائل بَيْتهما) 
قله كَدْرَ راع فِي غ غِلَظِ أَصْبَع» ال ا وَإِن لم تنجد 
فشنها شيا بلصلى مضو عل اله يح (سراج»]. 

قال المصنف: انه يضح مُ تَمْلَا عَلَى مدهب «بَحرٌ) RS‏ 


كانت زوجة أو محرمًا أو أجنبية؛ لأن الفساد في المحاذاة من حيث ترك فرض 
المقام؛ لأن مقامهن التأخيرء لما روى ابن مسعود أخروهن من حيث أخرهن 
الله» ولا وجه للمبالغة بالأمة» ولعلها ولو أمّه بهاء الضمير» فحرفت ويمكن 
أن يقال: دفع به ما يتوهم من مخالفة الأمة للحرة في هذا الحكمء كما في كثير 
من الأحكام. 

قوله : (كبنت يِسْع مُطْلَقَا) يفسره ه لاحقه قال في «البحرا : واختلفوا في حد 
المشتهاة» وصحح الشرح وغيره أنه لا اعتبار بالسن من السبع على ما قيل أو 
التسعء وإنما المعتبر أن تصلح للجماع بأن تكون عبلة ضخمة» والعبلة المرأة 
التامة الخلق + انتهى: 

فكلام الشرح غير معتمد؛ لأنه قد يوجد خصوصًا في هذا الزمان بنت تسع 
ولا تطيق الوطءء ولم يقيد بالعاقلة؛ لأن المجنونة لا تصح صلاتهاء فلم يوجد 
الشاك 

قوله: قله قَدْرَ ؤراع) خص الذراع ؛ ؛ لأن أدنى أحوال الصلاة القعود 
تقدرنا نجه لكان ابرا وفيه نظر قرول (أَوْ فْوْجَةٍ) عطف على قوله : : قَدْرَ ؤراع ؛ 
فالمراد بالحائل: ما يمنع الفساد قوله: (فِي صَلاة) ولو عيدًا أو وترًا أو نافلة 
انهر) وأخرج بهذا القيد أبو السعود المجنونة» فإن صلاتها غير منعقدة. 

قوله: (كُنْيَئُها ظهُْرًا... إلخ) ومثله ما إذا اقتدت متنفلة قصدًا خلف 
مفترض» وإنما لم يذكره؛ لظهوره؛ حلبي قوله: (عَلَى الصّحيح) متعلقه 
محذوف تقديره: فسدت صلاتهماء حلبي. 

قال الشارح: قوله : (عَلَى المَذْمَب) مقابله قول محمد من عدم صحة 





كتاب الصلاة/ باب الإمامة VV‏ 


وَسَيَجِيِءْ (مُظلَقه) حَرَجَ الجنارَةُ (مُشْتركة) فَمُحاذاة المُصَلية لِمْصَلَ لَيْسَ فِي صَلَاتِها 
مَكروه ا مف «قَنْخ) (تخريمّة) وَإِنْ ف ببَعضها (وَأداءٌ ل حكمًا SS‏ 


الاقتداء» فإنه إذا بطل الوصف عنده بطل الأصل» حلبى قوله: (وَسَيّحىءُ) 
a‏ في قوله» وإذا فسد الاقتداء لا يصح شروعه قوله: (مُطْلّقَة) أي: ذات 
ركوع وسجود» ولو بإيماء عند العذر «بحر). 

قوله: (خَرَحّ الجنارَّةٌ) فلا تفسد المحاذاة فيها؛ لأنها دعاء» وانظر 
المحاذاة في سجود التلاوة» والشكر» والسهو؛ والظاهر عدم الفساد؛ 
لاشتراطهم المحاذاة في القيام» ولعدم اتحاد الأداء في بعضها قوله: (مكروه) 
الظاهر أنها التحريمية؛ لأنها مظنة الشهوة» والكراهة على الطّارى. 

قوله: (تَخريمّة) الاشتراك فى التحريمة أن تبنى صلاتها على صلاة من 
حاذته» SE‏ وقوله: انا ن ا 
الصلاة فلا يشترط أن تدرك أول الصلاة في الصحيح» بل لو سبقها بركعة أو 
بركعتين » فمحاذاته فيما أدركت تفسد عليه «بحر» وسواء كبرت قبل المحاذي» 
او معه» او بعده» حلبي. 

قوله: (وَأَداءُ) بأن يكون أحدهما إمامًا للآخرء أو يكون لهما إمام فيما 
يؤديانه حقيقة كالمدرك» وهو الذي أدرك الصلاة جميعها مع الإمام بأن تكون 
تحريمته على تحريمة الإمام» وأداؤه على أدائه» أو تقديرًا كاللاحق» حلبي عن 
«(مجمع الأنهر». 

والأولى أن يقول: وتأدية لئلا يتوهم مقابلته للقضاء مع أنها تفسد في كل 
صلاة «نهر» وفي «البحر»: ولا تمكن مشاركة في الأداء بدون المشاركة في 
التحريمة» فلو اقتصر على الآداء لع الاشتراكين» قاله الكمال. 

وفي «النهر»: لا أجد فائدة في ذكر الشركة في التحريمة» بل تكفي الشركة 
فى الأداء؛ لأنها لا توجد بدون الشركة فى التحريمة» والشركة فى التحريمة قد 
و بدون الشركة في الأداء. ۰ ۰ 





۲۷۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
كلا حِقَيّن بَعَدَ فراغ الإمام» لاف ال والمحاذاة کی الطريق (وَاتحَدّت 
2 وا ر 3 0 ا ا ا و د 
الحهة) فلو اخْتَلمَت كما فى جَوْفٍ الكَعْبَة» وَلَيْلَةَ مُظَلِمَةء فلا فساد (فسدّت صلاته) 

1 و لكي م ھر و * رده بز ٠‏ ی 
لو مكلفاء وَإِلا لا (إن نوى) الإمام وقت شروعه eae es‏ 


ثم قال: وكأنهم إنما ذكروا التحريمة؛ لتوقف المشاركة في الأداء عليهاء 
وفرق ما بين التنصيص على الشيء وبين كونه لازمًا» ويمكن أن يقال: إن 
ذكرها وقع في مركزهء فلا يعترض بالمتأخر عليه. 

قوله : (كلاحمَيْن) أي : رجل وامرأة لاحقين فغلب الرجل» والاشتراك فى 
الأداء موجود فيهما حكمًا قوله: (بِخْلَافٍ المَسْبوقَيْن) فإن المسبوق منفرد فيما 
يقضي ومثله المسبوق واللاحق› كما في «الحلبي». . 

قزرلا (والكخاذاة فى ار اتر فف ا عن ال ت و كانت 


ذهابًا وتياك کا ی وعلله الزيلعي بقوله: لأنهما مشتغلان بإصلاح 
الصلاة لا بحقيقتهاء فانعدمت الشركة أداء» وإن وجدت تحريمة» ولا بد من 
المجموع؛ لبطلان الصلاة» حلبي. 

قوله: (كَمَا في جََوْفٍِ الكَعْبَة) أو خارجها قوله: (وَلَيْلَهَ مُظْلِمَة) هل يكفي 
عدم العلم باتحاد الس أو لا بد من العلم باختلافها بأن علم 'باختلاف الخو 
بعد الفراغ؟ قال أبو السعود: لم أره. قوله: (فَسُّدَت صَلَانَهُ) ولو اقتدت به 
مقارنة؛ لتكبيره محاذية له» وقد نوى إمامتها لم تنعقد تحريمة الإمام وهو 
الصحيح؛ لأن المفسد إذا قارن الشروع منع من الانعقاد «بحر). 

قوله: (لَوْ مُكَلقًا) أما الصبي لو حاذته وقد نواها لا تفسد صلاته؛ لعدم 
الاشتراك في التحريمة والأداء؛ لأن اقتداءها به حينئذ فاسد قوله: (إِنْ تى 
الإمام... إلخ) لا حاجة إلى هذا القيد؛ لأنه علم من قوله: مشتركة؛ لأنه لا 
اشتراك إلا بهذه النية؛ إذ لو لم ينو إمامتها لم يصح اقتداؤهاء فلا تفسد صلاة 
من حاذته مطلقًا «بحر). 


قوله: (وَفْتَ شُروعِهِ) جعل القهستاني السبق كالمعية حيث قال: أما السبق 


كتاب الصلاة/ بَاتٌ الإمامَة لحف 


sS‏ ا د كوا 
قال المصنف: وَلَو نَوَى امرَ TT‏ أو النّساء إِلَّا مَذِهِ عَمِلّت نيّتهِ (وَإِلّا) يَنُوها 
(قَسَدَت صَلاتها) كما لو أشارَ ِلَيْها الا كم تأر لِتركها قَرْض المقام أ 
وَشَرَطوا كَوْنّها عاقِلّة» وَكُونَهُما في مَكَانٍ واحِدٍ فِي رُكُنِ كامل» فالشّروط عَشَّرَ 
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كوه 


بنية إمامتها على التحريمة فمفسد» وبهذا القيد تزيد الشروط على ما ذكره 
قوله: (لا بَعْدَهُ) ظاهره: أن صلاتها مع المحاذي صحيحة في هذه الصورة 
وكأنه؛ لأنه يغتفر فى البقاء ما لا يغتفر فى الابتداء» وحرره قوله: (على 
الظَاهر) اا ولي المراد : أنه ظاهر الرواية. 

قال الشارح: قوله: (عَمِلّت نِيّته) فمحاذاة غير من عينها لا تفسد في 
الأول» ومحاذاة المستثناة لا تفسد في الثانية» ولو أطلق في نية النساء تفسد 
المحاذاة لامرأة ولو أتت بعد لدخولها في العموم والأكثر على عدم اشتر تراط نية 
النساء في الجمعة والعيدين كما في النهر قوله : (كَمَا لَوْ أشارَ إِلَيها) أي: الإمام 
بالتأخير والظاهر أن الإمام ليس بقيد قوله : (وَسَرَطُوا كَوْنَها عاقِلّة)» مستغنى عنه 
بقوله: في صلاة» لأن المجنونة لا تنعقد صلاتها «نهر» قوله: (وكونهما في 
مَكَانِ واحد) خرج به ما إذا اختلف مكانهما كما إذا كان على دكان قدر قامة 
الرجل وهي على الأرض لا تفسد لعدم تحقق المحاذاة وذكره هذا الشرط 
للإيضاح؛ لأنه معلوم من لفظ المحاذاة» حلبي. 

قوله : (في ركن کامِل) أي : e‏ أو أدائه بالفعل على 
قول الثالث» والذي في «الخانةة العامة قليف و کثرت» قال في 
«البحر»: وظاهر إطلاق المصنف اختياره. 


قله (فالشووط عش 6 أقول: ا ls‏ وعدم 
الحائل» والصلاة المطلقة» وكونها مشتركة تحريمة ومشتركة أداء واتحاد 
الجهة. والتكليف. والنية» وكونها عاقلة» وكونهما في مكان واحد» وفي ركن 
كامل» فهي أحد عشرء وإذا نظر إلى كون النية وقت الشروع أو قبله كانت أكثر. 





۲۸۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
(وَمُحاذاة الأَمْرّد الصّبيح) المُشْتَهَى (لَا تُفْسِدُمَا عَلَّى المَذْهَب) فَصَعيف لِمَّا في 
«الجامع المَخبوبي» وَ'ذُرَر البحار» مِنَ الفسادٍ؛ لأنه في المَرأة غَيْر مَعْلول بالشهُوة» 
بل برك فض المقام كما حَققه ابن الَهُمَام]. 

قال المصنف: 1(وَلا يصح افْيِدَاء رَجُل بامْرأة» وَخُدْتَى (وَصَبِي مُظَلَّمًا) وَلَوْ في 


قوله : (الأَمْرّد الصّبِيح المُشْتَهَى) إنما قيد بهما؛ لأنه مظنة الفساد وإلا فغيره 
بالطريق الأولى» ولا تحرم الخلوة معه» والنظر إليه بلا شهوة» وقولهم: إنه 
من قرنه إلى قدمه عورة» مبني على القول الشاذ الذي يلحقه بالمرأة «منح». 

قرول (فَضَعيفٌ لِما نِي «الجامع المَخبوبي)) ونصه: وذكر الشيخ الزاهد 
أبو بكر بن محمد بن يوسف المرعوساني في «نوادر الصلاة» عن محمد أن 
محاذاة الأمر تفسد الصلاة؛ ا الشهوة بهذه المحاذاة» فكان 
الصبي فيها كالمرأة» فإن لهم شهوة كشهوة النساء قوله: (يَلَ بِتَرْكِ فَرْضٍ المُقام) 
الذي هو التأخير كما مر. 

قال الشارح: قوله: (وَلَا يَصِح اقْتِدَاءُ رَجْل... إلخ) أما صلاة الإمام 
فصحيحة.ء وقيد بالرجل؛ لأن اقتداء المرأة بمثلهاء وبالخنثى المشكل 
صحيح» واقتداء الخنثى بالمرأة لا يصح لاحتمال كونه ذكرّاء أبو السعود. 

وفي التقييد بالرجل في كلام المصنف نظر؛ لأنه إن أريد به البالغ اقتضى 
بمفهومه صحة اقتداء الصبي بالمرأة والخنثى» وإن أريد به الذكر أفاد عدم 
صحة اقتداء الصبي بالصبي» وكلاهما غير الواقع» وقوله: (بامُرّأة)؛ المراد 
بها: الأنثى الشاملة للبالغة وغيرها؛ كما أن المراد بالخنثى : ما يشملهما. 

والعراب E A E‏ ولا يصح اقتداء دک با ولعي و 
حل صى ی ی 

قوله: (وَصَبى) لأنه ليس له صلاة» وإنما يؤمر بها تخلقًا؛ ولهذا لو صلت 
الخراعقة ر اء فإثة جود ء وقيل: هي صلاة» وإنما لم يجز الاقتداء؛ لأنه 
اقتداء المفترض بالمتنفل «نهر) . 


كتاب الصلاة/ بَاتَ الإمامةٍ »2 


2 وراضى الأص زركطزالا بيع الانداء لمحو GE‏ 0 و مُتَقَطع فِي غَبْرِ 
حَالَةٍ إفاقَيِء وَسَكران) أَؤْ مَعْنُوه ذَكَرَهُ السَلَبِيُ. 
(وَلَا طاهِر بِمَْذُورِ) هَذَا (إِنَ ثَارَنَ الوضوءٌ الحَدَثء أَوْ طرَا عَلَيْه) بَْدَه (وَصَح لو 
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تَوَضَّأْ عَلَى الانقطاع. وَصَلَّى كَذَِّكَ) كَافْتِداءِ بمُفْتَصد أَمِنَ روج الدّم وَكَافْتداءِ اهْرَأَةٍ 


0 


قولةة (ونفل تعمل الرواقى' الفكلية والبغغنية و الوق و امرف 
والاستسقاء هما . 


ا : (عَلَى الأصَحٌ ُ) راجع إلى النفل فقط بالنسبة إلى اقتداء الرجل 
بالصبي › وإنما لم يجز مع أنه اقتدا ء متنفل بمثله؛ لأن نفل البالغ أقوى؛ لأنه 
مضمون بخلاف نفل الصبي» ومقابل الأصح قول أهل بلخ بالجواز قياسًا على 
مسألة الظان» وصورتها اقتدى متنفل بمن ظن أن عليه فرضًاء ثم تبين خلافه 
فالاقتداء صحيح مع أن نفل المقتدي مضمون عليه بالإفساد» ونفل الإمام ليس 
بمضمون حتى لا يلزمه القضاء بالإفساد. 

والجواب: أن نفل الظان مجتهد فى وجوب قضائه عليه» فإن زفر يقول 
ارجايف اعت EE ER N‏ 
تجا دوه :د NS A E CS‏ 
معدومّاء انتهى كاكي ملخصًا. ۰ 

قوله : (مُطبق) بكسر الباء قوله : (أَوْ مُتَقَطع فِي غَيْر حَالَةِ إفاقَيه) لعدم تكليفه 
حلبي قوله: (وَلَا طاهِر بمَعْدورٍ) الأولى أن يقول: ولا صحيح بمعذور لان 
المعذور طاهر شرعًا وإنما لم يجز؛ لأن الصحيح أقوى حالا من المعذور» والشيء 
لا يتضمن ما هو فوقه» والإمام ضامن بمعنى أنه تضمن صلاة من خلفه «بحر). 

قوله : (أَوْ طَرَا عَلَيْهِ بَْدَه) أي : وقبل الصلاة قوله: (كَاقْتِداءِ بمُفْئَصد) أي : 
فإن الاقتداء به صحيح قوله : (أَمِنَ خُروج الدّم) الأولى أن يقول : لم يخرج منه 
دم حال الصلاة؛ لأنه لو لم يأمن واقتدى به ولم يخرج دم صحت الصلاة 
قوله: (وَكَاقَتِداءِ امْرَةٍ... إلخ) مفاهيم ما قبله. 





بمثلها, وَصَبٌِ بِمِئْلِه) ومعذور بمثْله» وَذِي عُذْرَيْن ن بي عر لا عَكْسّه كذي انْفِلَاتِ 
بِذِي سَلّس؛ لِأَنَ مَعَ الإمام حَدَنَّاء وَنجَاسَة]. 

قال المصنف: [وَمَا في «المُجْتَبَى): الاقْتِداءٌ بالمُماثل صَحيحٌ إل لان ال 
الل و ا ی ی 
(حَافِظ آية مِنَ الفُرآن َير حافِظ لَها) وَهُوَ الأمّي» TR‏ 5ك 


قوله: (وَذِي عَذْرَيْنَ) کسلس» فان معه حدثًا وخبئًا قوله: (كذي انْفِلات 
ذِي سَلّس) تنظير للعكس لا تمثيل. 

قوله : (لِأَنَّ مَعَ الإمام حَدَنَّا وَتَجَاءَ سََّة) قال في «النهر» : مقتضى هذا التعليل 
أن يجوز اقتداء من به السلس بمن به انفلات ريح» وليس بالواقع لاختلاف 
عذرهماء فالأولى أن يعلل بمحض اختلاف عذرهما لا بكون الإمام صاحب 
عذرين» والمقتدي صاحب عذر واحد فتدبر انتهى» فعلى هذا لا يصح قول 
الشرح: وذي عذرين بذي عذر» حلبي. 

قال الشارح: قوله : (وَمَا فِي «المجُتبَى)) إيراد على قوله: ومعذور بمثله» 
وق ميهد ذف خيرة كدير : لا يرد عله قولة: (الختتى المشكل )أي 
بمثله» وكذا يقال فيما بعده. قوله: (أَيْ لإحْتِمالٍ الحَيْض) أي : فى المستحاضة 
أو الضالة الإمام قوله: (قلو انتقّى صَح) بأن تيقن بالاستحاضة ا لأنه من 
قبيل المتحد كما في «البحر). 

وعلل بعضهم كلام «المجتبى» بعدم تحقق المماثلة في كل من الثلاثة ؛ 
لاحتمال أن يكون الدم من إحداهما دم استحاضة. والأخرى دم فسادء 
واحتمال كون الإمام أنثى والمؤتم ذكرًا. 

فو (وَلَا حَافِظَ آيّة) التقدير بآية مرور على قول الإمام» و الد 
قوله: (وَمو الأمى) مسرت إلى أ ؛ لأنه على الحالة التى ولدته أمه عليها من 
N NEC‏ 
الكتابة والقراءة» ثم استعير لكل من لا يعرف الكتابة ولا القراءة «نهر» والفساد 





كتاب الصلاة/ باب الإمامَةٍ YAY‏ 
ولا امي بأخرّس؛ لِقَدرَة الأمّي عَلّى التَحريمَة» فَصَحٌ عَحْسَهُ () لا (مَسْتُور عَوْرَة 
بِعَارٍ) قَلَّوْ العاري عریاتًا ولابسين» فَصَلَاة الإمام وَمُمائله جائرّة انّفاقًا. 

وَكَذَا جر 00 بمثلهء› وبصحيح (و) له (قاور عَلَى رُكوع وَسْجِودٍ بعاجز عَنْهُما) 


تر لحم و ارم قي و وسرت آخَر) لان اتساد 


إما من الابتداء كما قاله الطحاويء أو من أوان القراءة كما ذهب إليه 
الكرخيء أبو السعود. 

قوله : (وََا أمّي بأَخْرّس) أما اقتداء أخرس بأخرس أو أمي بأمي ؛ ؛ فصحيح 
الو السيغود قوله: (لِقُدْرَةِ الأمّي) مفهومه أنه إذا لم يقدر صح الاقتداء قوله : 
(وَلَا مَسْتُور عَوْرَة بعَارِ) هو أصوب من قول «الكنز»: ولا مكتس بعار. 

قوله: (فَصَلاة الإمام وَمُماثْله... إلخ) بخلاف الأمي إذا أم أميا وقارئاء فإن 
صلاة الكل فاسدة عند الإمام؛ لأن الأمي يمكن أن يجعل صلاته بقراءة إذا 
اقتدى بقارئ؛ لأن قراءة الإمام له قراءة» وليست طهارة الإمام وستره للمأموم 
کا قافر قا «یخ. فول وکا ذو جُرْح بمثْلِهه وبصحيح) تبع في هذا التعبير 
صاحب «البحر» والأولى مثله وصحيحًاء فإن التقدير: وكذا لو أم ذو جرح 
مثله وصحيحًا وأم يتعدى بنفسه» حلبي. 

قوله : (بعاجز عَنْهُما) العبرة للسجود حتى لو عجز عنه» وقدر على الركوع 
أومأ قوله: (وَلَا مُفْتَضٍ. .. إلخ) أي : لا يصح على أنه مسقط عنه الفرض» فلا 
ينافي صحته نفلا. 

قرا لالآن اتحاد الصّلاتين :3 8) وذلك الأآن الأققداء#مشاركة ومرافقة : 
فلا بد من الاتحاد وهو معدوم» والاتحاد أن يمكنه الدخول في صلاته بنية صلاة 
الإمام» فتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي؛ وهو المراد بقوله ية : 
«الإمام ضامن)”'' «بحر) فدخل في الاتحاد صلاة المتنفل بالمفترض. 


_ رقم ۱۸۳۸)» وأحمد(777/5ء2 رقم‎ ۰٤۷۷ /۱( حديث أبي هريرة: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 





21 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


قال المصنف: ا كَانَ يُصَلَّي مَعَ التي ڪي ناء وَبِقَومِهِ فَرْضًا 
ل وَلَا بِمُفْتَرض» و ٠‏ لان کا تمسرو 


اذو ا فْصَحّء 1 


قال ان قوله : ٠‏ اا قال «البحرا: والذي صح 


Ss 0‏ اه أو الصلاة ة بقومه 
على وجه التخفيف› ولا يصلى معه هذا 2 حقيقة اللفظط» أفاد منعه من الإمامة إذا 


صلى معه يَكِةِ ولا تمتنع إمامته مطلقًا بالاتفاق» فعلم أنه منعه من الفرض. 
قوله: (وَلَا نَاذِر بِمُمَتَمْل) لأن النذر واجب» فيلزم بناء القوي على 
الضعيف» انتهى حابي. 
قوله : (وَلَا بمُفْتَرض) ا و ر 
آخر» حلبي قوله : (لِأنَّ كُلّا. لم اداو ينكان حلبي قوله : (إلا إِذًا 
ندر ادها إلخ) بأن يقول: نذرت أن أضلى الركعتين اللتين نذرهما فلان» 


قوله زلآن المتدورة ای 5 وخ ب اليغلون ها فار ي ال 
ا(بحر) قوله : (قَصَحَ عَكْسّهُ) لأن فيه بناء الضعيف على القوي» وهو جائز. 


4) وابو داود /١(‏ ١۳٤۱ء‏ رقم »)٥۱۷‏ والترمذي (۲/۱ ٠۰‏ رقم ۲۰۷)» وابن حبان 
0/ ۰ء رقم 7۲“ والبيهقي (۱/ ٠١‏ رقم »)۱۸١۹‏ والطيالسي (ص ۳١١‏ رقم 
)٤‏ والحميدي ۰٤۳۸/۲(‏ رقم ٩۹4)ء‏ وابن خزيمة (۳/ ١٠ء‏ رقم »)۱٥۲۸‏ والطبراني 
في الأوسط ٠١ /١(‏ رقم »)۷٤‏ وابن عساكر (5/ 186). حديث ابن عمر: أخرجه البيهقي 
(۳۱/۱» رقم ۱۸۷۲). حديث أبي أمامة : أخرجه أحمد(ه/ ۰ رقم ۲۲۲۹۲)» 
والطبراني (۸/ ۲۸٦‏ رقم .)۸٠۹۷‏ وقال الهيثمي (۲/۲): رجاله موثقون. 

00( أخرجه أحمد (5/ 5لاء رقم )٠ 7١8‏ قال الهيثمي (۲/ ۷۲): معاذ بن رفاعة لم يدرك الرجل 
الذي من بني سلمة لأنه استشهد بأحد ومعاذ تابعي» ورجال أحمد ثقات. 





كتاب الصلاة/ باب الإمامَةٍ ۲۸0٥‏ 


قال المصنف: [وَبحالف وَبِمْتَتقَلٍء LS‏ ي واف گتاذِرينء وَلَو اشْتَرَكَا 
في نافِلَةٍ فَأَفْسّداها صح الافِدا لَا إِنْ أَفْسَداها ا ل ار 
ميك لا إن EGAN ID Ne‏ 
(مَسْبوق بوِذْلِهما) لِمَا نَم َقَرّر أن الافتداء في مَوْضِع الالْقِرَادٍ مُفْسِد كَعَكسِو]. 


قال الشارح: قوله: (وَبحَالِف) عطف على الناذر الذي تضمنه» قوله: وعكسه. 
والتقدير فصح اقتداء حالف بناذر وبحالف» وإنما صح اقتداء الحالف بالحالف 
لما قدمنا من أن الوجوب فى المحلوف بها عارض» فكان فى الحقيقة اقتداء متنفل 
بكار ای فو اا ووو ا و ا 

قوله : (وَبمُسَتفل) عطف على قوله : بحالف؛ أي: صح اقتداء الحالف 
بالمتتفل ؟ لأن المحلوف بها نفل حلبي» وقد يقال إنها واجبة؛ لتحقيق البر 
فينبغي أن لا يجوز حلف المتطوع «بحر» قوله : (وَمُصَلَيا ره عَنّي طوّاف كَنَاذِرَين) 
فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر؛ لأن طواف هذا غير طواف هذا فقد اختلف 
السبب» وينبغي أن يصح الاقتداء على القول بسنية ركعتي الطواف «بحر). 

قال الشرنبلالى : يعارض ما نقلهء ويوافق ما بحته قول قاضى نحان: ولو 
ارا طاف كل واعون مهيا انبتوعاه فاتدى الهم بالآخر طيخ بمدرلة 
اقتداء المتطوع بالمتطوع انتهى» قلت: جرى قاضي خان على القول بالسنية. 

قوله: (صَمَّ الاقْتِدا) للاتحاد قوله: (لَا إِنْ أَقْسَّداها مُنْفَردَين) لاختلاف 
اليببك كما لو اقتدقى من افيد يمن لى مدر رة اا قله (ضَخن) لأن 
ا ی و و و ار ی و ت 
كذا في «مجمع الأنهر) أي: فإن قرأ تمت وإلا فسدت قوله: (لا إِنْ نويا 
الاقتداء) CE‏ 
إمامًا ومؤتمّاء كذا في الحلبي عن «مجمع الأنهر). 

قوله: (وَالفَرْفُْ لَايَخْقَى) هوما ذكر قوله: (أَنَّ الانُيداء فِي مَوْضِع 
الانَفِرَادِ... إلخ) دخل فيه اقتداء المسبوق بلاحق» وقوله: (كَعَكسِه) دخل فيه 





۲۸٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


قال المصنف: [() لا (مُسافر بِمُقِِم بعد الوَقْتِ. فِيمَا يتَمَيّر بالسَّمّر) كَالظهْرٍ 
E‏ حرم م العُقِيم بَعْدَ الوَفْتٍ أَوْ فيه فَخَرَّجَ فَاقْتَدَى المُسافر (بَل) إِنْ أَخْرّمَ (فِي 
الوّقْتِ) فَخَرَجَّ صح م (وَأَتَمٌ) تبَعَا لإمامهء َم بَعْدَ الوَقْتِء قلا يَتَعَيّر فَرْضِه کن 
افُتداء بِمُتَتَمْل فِي حَقٌّ قَعّدة» أو قراءة بِاقْيِدائِهِ فِي شَفْع أَوَّلَ أَؤْ تَانٍ () لا (نَازِل 
اکا واک راکاد ی o‏ 


اقتداء اللاحق بلاحق أو مسبوق» فإن اللاحق إذا قصد الاقتداء بغير إمامه كأنه 
انفرد أولا عن إمامه ثم اقتدى فصح أنه انفرد في موضع الاقتداء» ودخل فيه 
المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق بهء ثم تذكر الإمام أن عليه سجود تلاوة قبل 
أن يقيد المسبوق ما قام إليه بسجدة» ولم يعد المسبوق إلى متابعة الإمام قبل 
أن يقيد ما قام إليه بسجدة «منح». 


ا 


لأن ما 0 ٠:‏ (فافتدى المسنائر) عطف على كز 
من أحرم وخرج» انتهى حلبي. 


قوله : (بَلْ إِنْ حرم فِي الوقْت) أي : إن أحرم المسافر مقتديًا بالمقيم وكان 
الأولى أن يقول : بل إن اقتدى في الوقت› حلبي. 
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لاي يتغير الل لاي انر الح ماكر 
الأوليين وإن قرأ فى الأخريين فقطء فذلك لأن محلها الأوليان: فإذا قرأ فى 
الأخريين التحقت بالأوليين» فخلت الأخريان عن القراءة» فإن قلت : القعدة 
في حق الإمام واجبة» والقراءة سنة» فكيف يقول الشرح بمتنفل؟ أجيب: بأن 
المراد بالنفل: ما زاد على الفرض» فيصدق بالواجب والسنة» حلبى. 

قوله: (وَلَا تَازل ايا إلخ) أي: لاختلاف المكان؛ أي: 2 
الضورتين؛ وف اول ره يشترط اتحاد المكان» بل العبرة للاشتباه و 
فليتأمل» والأولى تعليل الأولى بأن النازل يركع ويسجدء اسه 
يصح بناء القوي على الضعيف. 





كتاب الصلاة/ باب الإمامة YAY‏ 
فَلَوْ مَعَهُ صَحّ (5) لا (عَبْر أَلَْغْ بو) أي : بِأَلْتَْ (عَلَى الأصَحٌ) كُمَا فِي «البَحْرِ) عَن 
«المجتبى)]. 

قال المصنف لوَحَرّرَ الْحَلْبِيُ وال ا جهده دَايما حَيْمَا كَا لمي 
کک sS e‏ 


E E‏ أذ ل یر على تراج اء 


إلا بتكرار (9) اغلّم أن (إِذًا فَسَدَ الاقتداء) وجه كَانَ (لّا يصح شروعة في صلا 
نَفْسِهِ) لاه قَصَدَ المشارَكّة» وَهِيّ غَيْرُ صلا الانفراد (عَلَى) الم يح (محيط)]. 


قوله : (قَلَوْ مَعَهُ صَحٌّ) أي: إذا كان خارج العمران في نفل مطلقًا أو فرض 
بعذر قوله: (دَايِمَا) أي : آناء الليل وأطراف النهار»ء كما مر عن القهستاني 
قوله: (حَنْمًا) أي يذلا عدجا یو و ا وصلاته في حي جيه اناد 
منفردًا فأاسدة على الظاهر› فيتعين عليه الاقتداء. 

قال الشارح: قوله : (فَلَا يَْم إلا مِئْلّهُ) المتبادر المثلية في خصوص ما يلثغ 
ا ل ل ا Ng‏ 
قوله: ( يم بِمَنْ يَحْسِته) أي : القرآن المعلوم من المقام؛ أي : قراءته قوله : (أَو 
وَجَدَ قر ررض مما لا فيه) أي دصر ماما رد طبرا 

قوله: (وَكَذَا مَنْ لا يَقدُر عَلَى التَلَفْظٍ بِحَرْفٍ مِنَ الحُروفٍ) أي: إلا بتكرار 
كالفاء وهي الفأفأة» والتاء وهي التمتمة» والثاء وهي الثمثمة» فيتحتم عليه بذل 
جهده» فإن لم يزل لا يؤم إلا مثله. ولا تصح صلاته إن أمكنه الاقتداء بمن 
يحسله ) أو ترك جهده. أو وجد قدر الفرض خاليًا عن ذلك. 

قوله: (أَوْ لَا يَقْدِر عَلّى إخراج القَاءِ) من عطف الخاص قوله: 0 
كَانَ) من الأوجه المذكورة من ابتدا ء قوله : ولا يصح اقتداء رجل بامرأ 
إلخ قوله: (لا يَصِحُ شروعه فِي صَلَاةٍ نَفْسِه) ولو على سبيل النفل. 
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كتاب الصلاة/ بَا الإمامةٍ 4 


قال المصنف: [وَإِنْ لا حتاف الصَّلَائَيْن تَنْعَقِد نَفْلّا غَيْرَ مَضْمِونِء وَتَمَرَتُهُ 
الانتقاض بِالقَّهْقَهَةٍ (وَيْمْتَعُ مِنَ الافيداء» صَفتٌ مِنَ النّساءِ بلا حائِلٍ قَدْرَ ؤراع» أو 
ارْتَفاعْهُنَ قَدْرَ قَامَةِ الرَّجْل « مِْتاحٌ السّعادَةا أَوْ (ظريق تَمرٌ فيه الْعجَلّة) آلة يجرُها 
الَْوْر او نهر تَجَري فيه السّمْنء وَلَوْ رَوْرَفَاء وَلَوْ في المَسْجِدٍ (أؤ خَلا) أي : فقُضاء 
(فِي الصّحْراء) أَوْ فِي مَسْجد كبير جدًا كَمَسْجِدٍ القُذس (يسَعَ صَفَين ن) قَأكُثرء إِلّا إذَا 
انّصَلَّت الصّفوف فَيَصِحٌ مُظلَفَا ؛ كَأَنْ قامٌ في الطريق ثَلَانّة ا ا ا 


قال الشارح: قوله : (وَإِنْ لإختلاف الصَّلاتَيْن) كمفترضين وناذرين قوله: 
(وَنَمَرَنَهُ) أي : هذا التفصيل وهى ثمرة الخلاف أيضًا قوله: (الانيقاض 
ِالقَهْقَهَة) أي: ثبوت ونفيّاء فمن قال بصحة الشروع نفلا حكم بنقض الوضوء 
بالقهقهة الواقعة أثناء الصلاة» ومن قال بعدم صحة الشروع أصلًا نفاه. 

تلا باَفيت بون اتسنا تا E‏ ا شميع من 
خلفه افد ا ی جرا و كانه اتسين 
فاثنين فقط خلفهما قوله: : (قَدْرَ ؤراع) قال في ال لو كان ا ا فك 
رة أو رفن والطرا ةفداه تنه سراء كات :قدر قاين الرا أو دونه وهذا 
إذا لم يكن على الرف سترة» أما إذا كان عليه سترة قدر ذراع لا تفسد في جميع 
الأحوال» انتهى. 


وا ق و ق برا وو غو ی قرول 
(تَجري فيه السّفُن) أي : يمكن» ومثله يقال في قوله: تمر فيه العجلة قوله: 
(وَلَوْ رَوْرَنَا)ُ هو الفلك الصغير قوله: (أَوْ خَلَا) بالقصر معناه الفراغ» وبالمد 
المتوضاً والمكان لا شيء به «قاموس» 

قوله: (كَمَسْجِدٍ القُدْس) ضعيف والراجح عدم المنع» والبيت كالمسجد 
على الأصحء فيصح الاقتداء فيه بلا اتصال صفوف واعتبار الصفين هو 
المعتمد» واعتبر الحلبي مقدار صف وهو مرجوح قوله: (قَيَصِح مُطْلَقَا) أي : 
ولو كان هناك طريق أو نهر وصورة اتصال الصفوف في النهر أن يقفوا على 





14۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الحزء الثاني 
وَكَذًا اثْنانِ عند النّاني لا وَاجد اتّفاقًا؛ لاه لِكراهَة صَلاته صَارَ وُحِودُهُ كَعَدَمِهِ في 
2ك خزفة]: ٠‏ 
قال المصنف: [(والحَائِل لا يَمْتَعْ) الافتداء لن لم يبه حال إ إمامه) بسماعٍ َو 
رَؤْيَق وذ من تاب ميك بنك الوصو في الأصع وم شتف التگان نيئه و 
کَمَسجد بيت في الأصَحٌ «قنية). 
yy‏ 
يَجْرَ؛ لاتِلافٍ المَكّان «دُرَرُ) وَابَحْرٌّ وَغَيْرهِماء وَأََرّهِ المُصَنفء لَكن تَعَقَّبه في 
«الشرنيلالة» وَتَقَلَ عَن «البّرْهان» وَغَيْره أن الصَّحيحَ اعْتِبَارُ الاشْيِباهِ فَقَطء قُلْتٌ: 
وَفي «الأشباه» وَ«زَوَاهِر الجوّاهر) وَِفتاح السَّعادّة) و وامجمع م الْمَتاوى» وَ«النصات» 
ولاف أنه الأصَحء وفي «النَهْرا ع عَنِ الرَّادِ: أ 


ر0 
۰ 


aN EE 
جسر موضوع فوقه أو على سفن مربوطة فيه انتهى حلبي.‎ 

قوله: (وَكَذَا انْنان عِنْدَ الدّانى) لأنهما عنده كالثلاثة خلاقًا لمحمد «نهر» 
قوله: (صَارَ وَجِودَة كَعَدَمِهِ) فيعتبر القدر المانع بين الإمام وبين من خلف ذلك 
الشخص. 

قال الشارح: قوله: (وَالحَايْلَ لا يَمْنَعُ) في مسجد وبيت كمن اقتدى وهو 
ا ا 00 00 د 
eT‏ 50 0 أ م قوله : 
ل في غيرهما. 
المسجد» E‏ اا (هندية) e‏ ا 
اقتداء جار المسجد بإمام المسجد» وهو فى بيته إذا لم يكن بينه وبين المسجد 
طريق عام» أو كان ومليء بالصفوف «هندية». 

قوله: (قُلْتُ... إلخ) حاصله أنهما قولان مصححان. 





كتاب الصلاة/ بَاتٌ الإمامة 14۱ 


قال المصنف: [(وَصَح افداء مُتَوَضّى) لا مَاءَ مَعَهُ (بِمَْيَمُم) وَلَوْ مَعَ تَوَضُوْ سؤر 
جمار ١مَجْتَبَى)‏ وبحرا (وَغاسِل بماسح) وك على جبيرة (وَقَايِم بقاعد) يَركع وَيَسجد؛ 


قوله : (وَصَحَّ اقْتِداءُ مُتَوَصى) أي : عندهما بناء على أن الخلفية عندهما بين 
الآلتين» وهما الماءء والتراب» والطهارتان سواء» وقال محمد: لا يصح بناء 
على أن الخلفية عنده بين الطهارتين» فيلزم بناء القوي على الضعيف» حلبي. 

وهذا الخلاف في غير صلاة الجنازة» أما فيها فصحيح اتفاقًاء وفي 
«القهستاني» صح اقتداء متوضئ بمتيمم ؛ أي: يصح اقتداء من وقع وضوؤه 
الماء طاهر بمن تيمم على ظن أنه نجس ؛ لأن إمامه محدث في زعمه كما في 
«النظم». 

قوله : (لا مَاء مَعَهُ) أي: المقتدي, أما إذا كان معه ماءء فلا يصح الاقتداء 
سواء ظن علم إمامه به أو لا؛ لأن إمامه قادر على الماء بإخباره «نهر» خلاقًا 
لما في «البحر» عن «الفتح» من تقييد البطلان بما إذا ظن علم إمامه بوجود 
الماء؛ والمراد بالبطلان: بطلان أصل الصلاة بناء على ما تقدم من اختيار 
الزيلعى أنه إذا فسد الاقتداء لفقد شرط لا تنعقد أصلاء» حلبى عن «النهر). 

قال الشارح: قوله: (وَلَوْمَعَ تَوَضْوْ يسور جمار) الظاهر أنه لا يصح الاقتداء 
إلا إذا جمع الإمام بينهما وأدى الصلاة» أما إذا أداها أولًا بالوضوء» فلا يصح 
الاقتداء به في أداء التيمم؛ لأن الفرض غير متحقّق أداؤه بهذا التيمم المنفرد. 

قوله : (وَلَوْ عَلَى جبيرة) ظاهره ك «البحر» أن الماسح على الجبيرة داخل 
تحت قوله: (بماسِح). وفيه بعد لا يخفى. بل الأولى أن يكون مفهومًا 
بالأولى ؛ لأنه كالخسل لما تحته» كذا في «النهر» و«المنح» قوله: (وقائم بقاعد) 
مراده بالقاكم : ما يعم المومى. 

قوله: (يَرْكع وَيَسْحد) قيد بما ذكر؛ لأنه لو أومأ بهما أو بأحدهما لا 


يصح › وجواز الاقتداء قولهماء وعند محمد لا يجوز؛ لبناء القوي على 





لاأنه کل صَلَى آخِرَّ صَلَاتِهِ قاعِدَاء 7 قيّام» EEE!‏ دل جو 
رَفْع المُوَذَنِين أَْوَائَهُم فِي جَمُعَة وَغَيْرِها؛ يَعْنِي : أضل الرَفْع أمّا ما تَعارَقُوه في 
رَمَاناء فلا يبد أنه مُفْسِد؛ إذ الصّياح مُلْحَق بالكلام «مَنْحٌ» 0000000 


الضعيف» وما ورد محمول على الخصوصية؛ لحديث فى ذلك» ولكن لم 
يثبت عندهما والأحوط مراعاة الخلاف منلا على قاري. 


فول( لى إا وذيك انامز آنا بكر أذ يلي بالتاتن دتا 
دخل أبو بكر في الصلاة وجد ية في نفسه خفة» فقام يتهادى بين العباس وعلي» 
فجلس عن يسار أبي بكر فحصر أبو بكر عن القراءة فتأخر» فتقدم النبي يلا 
فكان ية يصلي بالناس جالسًا» وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي ية ويقتدي الناس 
بصلاة أبي بكرء والصلاة صلاة ظهر يوم السبت أو الأحد» وما ذكر يقتضي 
جواز استخلاف من ليس في الصلاة» وهو لا يجوز اللهم إلا أن يكون تقدمه مَك 
بعد اقتدائه بأبي بكر ذه. 

قوله: (وَبِهِ علِم) ا بتبليغ أبي بكر علم جواز رفع . .. إلخ» وجوازه 
بإجماع إذا كانت الجماعة لا يصل إليهم صوت الإمام إما لضعفه أو كثرة 
الجماعة» وفي «السيرة الحلبية» اتفاق المذاهب الأربعة على كراهة التبليغ عند 
عدم الحاجة» ولفظه أنه بدعة منكرة» أبو السعود. 


Sor 


قوله فلا تعد أنه مفد) لأنه غالبًا يشتمل على مد همزة الله أو أكبر أو 
بائه» وذلك مفسدء وكذا إن لم يشتمل؛ لأنهم يبالغون في الصياح زيادة على 
حالة الإبلاغ» والاشتغال بتحرير النغم إظهارًا للصناعة النغمية» والصياح 
ملحق بالكلام كأنه يقول: أعجبوا من حسن صوتي وتحريري فيه» وهذا مفسد 
ولا أرى ذلك يصدر ممن يفهم معنى الصلاة والعبادة» كما لا أرى تحرير النغم 
في الدعاء» كما يفعله القراء يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال وما ذاك 
إلا نوع لعب وسخرية» إذ لو صدر ذلك في الشاهد عند سؤالك من ملك لعد 
سخرية» ومقام الحاجة والدعاء التضرع › انتهى بمعناه وهو مردود بما في 





كتاب الصلاة/ بَاتٌ الإمامة 4۳ 


O‏ لمُعْتَمَدء وَكَذَا بأغرَج وَغَيْر أَوْلَى (وَمُووِئَ 
بمِثْلِه) إلا أَنْ يُومِىَ الإمام م . مُضْطجِعًاء وَالمُوْتَم قاعِدًا 0 قَايمًا على المختار]: 


4 


قال المصنف: [ومَتّفل بمُمَتّرض في عَيْر التّراويح في الصحيح «حَانية» E‏ 


«السراج» من أن الإمام إذا جهر فوق حاجة الناس فقد أساءء انتهى. 

والإساءة دون الكراهة لا توجب فسادًاء والقياس على من ارتفع بكاؤه 
لمصيبة غير ظاهر ؛ لأن ما هنا ذكر بصيغته» فلا يتغير بعزيمته على أن القياس 
بعد الأربعمائة منقطع» فليس لأحد أن يقيس مسألة على مسألة كما ذكره ابن 
نجيم» فاتضح أن الحكم بالفساد حيث لم يشتمل الرفع على مد همزة الله أو 
اکر أو باه لیس اداد 

واعلم أن ما ادعاه بعض الوعاظ من عدم اعتبار تبليغ المبلغ وأنه لا بد 
من رؤية الإمام أو سماعه باطل مخالف لإجماع الصحابة والتابعين والأئمة 
المجتهدين » كذا في القول البليغ للسيد الحموي. 

ف (وقائم ب بأخدّب) القائم صادق بالراكع والساجد وبالمومئ بهماء 
Ns‏ ودخول الصدر والبطن من باب فرح «قاموس» قوله: 
(وَغَيْوْهُ أؤلى) مبتدأ وخبر؟ ؛ أي: : غير الأعرج «بحر» قوله : (وَمومِيع بِمِثْلِهِ) سواء 
كان الإمام يومئ قائما أو قاعدًا ((بحر). 


قوله : إلا أن يُومئ... إلخ) فإنه لا يجوز لقوة حال المأموم ابحر) قوله : 
(وَمُتتَقل ب بمُفتّرض) والقراءة في النفل» وإن كانت فرضًا في الآخر بين نفلا في 
الفوقن لا تقض فسادًا؛ لأنه بالاقتداء صار تبعًا للإمام في القراءة» فكانت 
بقل فيا قح ع كناف اضرا 

وقال القهستاني: وفيه؛ أي: في قول «النقاية» والمتنفل بالمفترض إشارة 
إلى أنه لا يكره جماعة النفل إذا أدى الإمام الفرض والمقتدي النفل» 
المكروه ما إذا أدى الكل نفلاء حلبى 

قال الشارح: قوله : (في غَيْر التّراويح) أما فيها فلا يصح الاقتداء بالمفترض 
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6 


وكأنه؟؛ a‏ اف وو رای وها الخاصٌ لِلخُروج عَنِ 
العهْدّة. 

فُروعٌ : صَمَّ اقْتِداءٌ ءمَُتَمُل بمُمَتَمّل› وَمَنْ یری الونرَ وَاجِبًا بِمَن يَرَاه سُنَّهَ ومن 
اقْتَدَى فِي العَضْر وَهُوَّ مُقِيم بَعْدَ العُروب ب ِمَنْ أَخْرّمَ قَبْلّهِ للاتّحاد (وَإِذَا ظهّرَ حَدّث إِمَامه) 


على أنها تراويح» وإلا فالاقتداء صحيح على أنها نفل مطلق» ونسبه الشرح تبعًا 
ل«البحر» إلى «الخانية» وليس فيهاء » بل في مختصر ١‏ الظهيرية» حلبي. 

قوله (وكَأنه؛ لأنّها سْنّت عَلَى هَيْئَة مخْصوصّة) وهي عدم الاقتداء فيها 
بغير من يصليها سواء اقتدى بمن يصليها أو صلى منفردّاء حلبي قوله: (فَيْرَاعَى 
وَضْفهًا الخاص) وهو نية التراويح من الإمام قوله : (للخروج عَنٍ العْهُدّة) أي : 
عهدة إقامة السنة» والذي يظهر أن هذا الفرع مبني على اشتراط النية فيها. 

قوله: (وَمَنْ يَرَى الوثّرَ وَاجِبًا... إلخ) محله على المعتمد إذا لم يسلم على 
ركعتين منه قوله: (وَهوَّ مُقِيم) قيد به؛ لأنه لو كان مسافرًا لا يصح اقتداؤه بعد 
خروج الوقت بمقيم في الرباعية» وقوله: (بَعْدَ الُروب) ظرف لاقتدى. 

لس ا ع اح موا و ار 
aS‏ قول الما مرت يم والقضاء. 

قوله : (للاتحاد) علة لجميع ما قبله من الصور الثلاث: أما الأولى 
فظاهر» وأما الثانية فلأن ما أتى به كل واحد منهما هو الوتر فى نفس الأمرء 

وأما الثالثة فلأن كلا منهما عصر يوم واحد تعم صلاة الإمام أداء حيث أحرم 
قبل الغروب وصلاة المقتدي قضاء حيث أحرم بعده» وهذا القدر من الاختلاف 
لا يمنع الاقتداء ألا يرى أن الأداء يصح بنية القضاء وبالعكس» حلبي. 

قوله: (وَإِذَا ظَهّرَ حَدَث إِمَامه) بشهادة الشهود أنه أحدث وصلى قبل أن 
يتوضا أو باخخبان العدل ع نفسفة إلا ندب. 





كتاب الصلاة/ بَاتٌ الإمامَة 4° 


وَكَذَا كُلَ مُفْسِد فِي رَأي مُفَْدِ (ِظلّت. قَيَلْرَم إعانّها) لِتَضَمِّيها صَلاة المُؤْتَم صِحَّة 
وَفْسَادًا]. 

قال المصنف: [(كُمَا يَلْرَم الإمام بار القوم | دا امهم وَهُوَ E O‏ 
فاقد شط أو رُكْنِء ا إن عَدَلا؟ نَعَمْء وإ وَل ع وَقيل : لاء 
لْفِسْقِهِ باغترافِه. وَلَوْ رَّعَمَ ا اف يقبل مله ؛ اَن الصَّلّاة دَليل اللإسلام» وَأَجْبرَ 

كول (وَكذ1 كل مقف فار ذلك إلى أن تقبيد الممتف ادف 
اتفاقى. 

فلو قال: ولو ظهر أن بإمامه ما يمنع صحة الصلاة أعادها لكان أولى؛ 
ليشمل ما ذكره الشرح» وما لو أخل بركن أو شرط كظهور أنه توضأ بماء 
مستعمل أو خرج منه بعد وضوثه دم أو قيح أو قيء. فإن الوضوء صحيح عند 

قوله: (بَطْلَت) التعبير به وبقوله: (فَيَلْرَم إعادتها) مستدرك بأن البطلإن 
يقتضي سبق الانعقاد كما في «النهر) ولفظ الإعادة يوهم أنه للجبر لا لعدم 
الإجزاءء ولو قال: لا يجتزئ بما أداه لكان أولى. 

وأول الحلبي بطلت بتبين أنها لم تنعقد إن كان الحدث سابقًا على تكبيرة 
الإحرام أو مقارتا لتكبيرة المقتدي» أو سابقًا عليها بعد تكبيرة الإمام. وأما إذا كان 
متأخرًا عن تكبيرة المقتدي» فإنها تنعقد أولا ثم تبطل عند وجود الحدث» ويلزم 
عليه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» اللهم إلا أن يقال: إنه من عموم المجازء 
وفي «البحر) المراد بالإعادة: الإتيان بالفرض لا الإعادة المصطلح عليها. 

قوله : (صِحَّة وَفْسادًا) أي : ولو فى رأي المقتدي. 

قال الشارح: قوله: (وَقِيلَ: لا؛ لِفِسْقِه) محمول على ما إذا قال: تعمدت 
ذلك» ويدل على هذا الحمل ما في «النهر) عن «البزازية» وإن احتمل أنه قال 
ذلك ورعا أعاد. 


قوله: (لِأنَّ الصّلاة ليل الإسلام) الذي : تقدم أنه لا يكون مسلمًا بالصلاة 
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ا وير رَسول عَلَّى الأَصَحٌ) لَوْ مُعَيتَينَ» وَإِلَّا لا 
رمه ابَخْرٌ) عَنِ «المعراج»]. ا 

قال الضف [وصكم في «نخق التساوق العدجة مطلنا مُظلَّقًا ؛ لِكُوْنِهِ عَنْ خَطَأ مَعْفُو 
عَنْهُّ كن الشروح مُرَجّحَة عَلَى القَتَاوى (وَإِذَا اقْتَدَى أمّي وَكَارِئ بِأمّي) تَفْسْدُ صَلَاةُ الكُلّ 
إلا إذا أدى مقتديًا متممّاء والفرض أنه إمام» فتأمّل قوله “(لو معتين) واف اع 
بعضهم لزنه إخيانة» حلبي قوله : (وَإلَا لَا يَلْرَمُه) تحته صورتان : عدم التعيين 
أضلة وهو المراة» وتعبين ين البعض وقد مر حكمه. حلبي. 

ولط ر ا ل ول کر عر خطا معدو فيه أن 
الخطأ إنما يعفى عن إثمه الذي هو أمر أخروي» وأما الإفساد فلا معنى للعفو 
عنه؛ لأن الماهية إنما تتقوم بأجزائها وتتحصل بشروطهاء ومع ذلك فكونه 
خطأ دائمًا غير لازم؛ إذ قد يكون عن عمد؛ فلذا كان هذا القول مرجوحًا. 

قال الشارح: قوله: (لَكن الشروح) استدراك على ذكر تصحيح «مجمع 
الفتاوى» وفي «المنح) : ولا يخفى أن الأخذ بما صححهذ فى الم اول 
وأحرى لما فيه من العمل بالاحتياط» لا سيما نقول المتون والشروح تقدم على 
نقول الفتاوى قوله : (وَإِذَا افْمَدَى أمّي. .. إلخ) اعلم أن الأمي يجب عليه 
الاجتهاد كل الاجتهاد في تعلم ما تصح به الصلاة» ثم في القدر الواجب» 
وإلا فهو اثم «بحر). 

قوله : (تَفُسّدُ صَلَاةٌ الكلّ) أشار به إلى صحة الشروع» فإذا جاء أوان القراءة 
تفسد وهو مروي عن الكرخي» والصحيح عدم صحة الشروع » كما في «التبيين» 
عن «الذخيرة» وروي عن الطحاوي حلبي» وهذا مذهب الإمام» وأورد عليه أن 
القاعدة عنده أن القادر بقدرة الغير لا يعد قادرًا؛ ولهذا لم يوجب الحج والجمعة 
على الضرير» وإن وجد قائدّاء فكيف اعتبره قادرًا في مسائل الأمي؟ 

قلنا: القاعدة محلها إذا تعلق العمل باختيار ذلك الغيرء والأمي قادر على 


الاقتداء بالقارئ من غير اختيار القارئ»› فنزل قادرًا على القراءة» وعندهما 





كتاب الصلاة/ بَاتٌ الإمامة 4۷ 


لِلقُدْرَة عَلَى القِرّاءة بالاقْتِداء بالقارئ سَوَاء عَلِمَ بِهِ أو لّاء نَوَاهُ أو لاء عَلَى المَذْمَبِ (أو 
اسْتَخُلَف الإمام أَمْيّا في الأخْرَيّين) وَلَوْ فِي التَّشَهُّدد 

3 بَعْدَه فَنَصِحٌ ؛ لُِرُوجِه بِصُنْعِهِ (َفْسْدُ صَلَائُهُم) لان كل رَكَْة صلا فلا 
تَخُلُو عَنِ القراءق» وَلَوْ تَفْدِيرًا (وصَحّت لَوْ صَلَّى كُل مِنّ نَّ المي وَالقَارِئ وَحْدَّه) فِي 


تفسد صلاة القارئ وحده كالعاري إذا أمّ عراة ولابسين وكسائر أصحاب 
الأعذار إذا أمّوا تبطل صلاة غير المعذور. 

والفرق للإمام أن قراءة الإمام قراءة للمؤتم» فتركه مع القدرة عليه مفسدء 
ولا يكون ستر الإمام سترًا للمؤتم حتى لا تكون عورتهم مستورة بستر الإمام. 
وكذا سائر أصحاب الأعذار لا يكون الشرط الموجود من الإمام موجودًا في 
حقهم فافترقاء حلبي. 

قوله : (لِلقَدْرَة عَلَى القِرّاءَة بالاقتِداءِ) الأولى حذف بالاقتداء ليشمل القارئ 
ول : (سَوَاء عَلِمَ به أَوْ لَا) لأن الفرائض لا يختلف فيها الحال بين الجهل 
والعلم» وسواء نواه أو لا؛ لأن الوجه المذكور وهو ترك الفرض مع القدرة 
عليه بعد ظهور الرغبة في صلاة الجماعة يوجب الفساد. وإن لم ينو «بحر). 

فزن را UE U EASES OS‏ 
تقاف » أب E E O E‏ 
(تَفْسّدُ صَلَاتُهُم) أما صلاة الإمام؛ فلأنه عمل كثير وصلاة القوم مبنية عليها 
(بحر). 

قوله: (وَلَوْ تَقْدِيرَا) عطف على محذوف؛ أي: تحقيقًا ولو تقديرًا؛ أي: 
ولا تقدير في حق الأمي؛ لانعدام الأهلية فقد استخلف من لا يصلح للإمامة 
ففسدت صلاتهم » حلبي. 

قوله: (وَصَحّت لَوْ صَلَّى... إلخ) لأنه لم يظهر منه رغبة في الجماعة» كذا 
في «الهداية» وهو يقتضي أنه لو صلى أميان مقتديًا أحدهما بالآخر» وصلى 
قارئ وحده أن لا يصح صلاة الأميين؛ لظهور رغبتهما في الجماعة. 
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«الصحيح؛ (بخلاف کک رئ إا لَمْ يفك پو وَصَلَّى مُتْفَرِدا 
َنّها تَفْسّد فِي الأصَحٌ) لِمَا مَرَ َ1 

قال المصنف: [(5) اعْلَمْ اة «الثثرة مَنْ صَلّاها كاملّة مَعَ الإمام» وَاللّاحِقَ مَنْ 
ككه) عات لها او شی لَكن (بَعْدَ افْيدائِه) بِعُذْرٍ كَعَفْلَة» وَرَحْمَة» وَسَبْي 
حَدَثْء وَصَلاةٍ حوفي و امو قدا ل الا حو مام لعلو ل وم لط ل م ل م 110 لالط 2 


4 فاته 


قوله : (بخلاف... إلخ) هذا الفرع ينافي ما قبلهء أفاده الشرنبلالي اللهم إلا أن 
يحمل الأول على ما إذا شرع الأمي أوَلاء فإنه يلزم حينئذ من اقتدائه إبطال 
العمل. وهو منهي عنه بخلاف ما إذا حضر بعد افتتاح القارئ الذي هو الفرع 
الثاني قوله: (لِمَا مم أي : من قوله: للقدرة على القراءة بالاقتداء بالقارئ» حلبي. 

قال الشارح: ل( اھا امك بان يشارك في جزء من ركوع الركعة 
الأولى» ويسلم بعد القعدة الأخيرة» ولا يشترط أن يكبر معه» ويسلم معه 
حلبي ؛ وظاهره: أنه لا يكون لاحمًا مع أنه يوصف به. 

قال في «النهر»: اعلم أن المقتدي إما مدرك». وهو من أدرك أول صلاة 
الإمام» أو مسبوق وهو من لم يدركهاء وكل منهما قد يكون لاحقًا انتهى, 
والتفرقة فى المدرك واللاحق اصطلاحية» وفى اللغة يصدق كل منهما على 
اش ۰ ْ 

قوله : (لكن بَعْدَ اقْتِدائِه) ظرف لفاتته وحينئذ يكون اقتداؤه فى أول الصلاة 
بالنظر لقوله: كلهاء وأما بالنظر لقوله: أو بعضهاء فيحتمل اقتداؤه في أول 
الصلاة أيضًاء وفاته البعض وأدرك البعض» ويحتمل الاقتداء فى الآثناء بعدما 
Es‏ زاك كل سورك لعن 

قوله: (وَرَحْمّة) لا يمكن معها أداء الأركان إلا بعد فراغ الإمام من كلها 
أو بعضها قوله: (وَسَبْقٍ حَدَثْ) لمؤتم وإمام أدى المستخلف بعضها حال 
الذهاب إلى الوضوء قوله: (وَصَلَاةٍ خَوْفٍِ) أي: فى الطائفة الأولى» وأما 
الطائفة الثانية فمسبوقة» انتهى حلبي. ٠‏ 


3 


$ 





كتاب الصلاة/ باب الإمامة 44 


وَمُقِيم انْتَمّ بمُسافِرء وَكَذَا بلا عُذْرء بأن سَبَقَ إمامَهُ في ركوع وَسجودِ» َه يفضي 
رَكْعَةَ وَحُكْمُهُ كَمُؤْتّمء فَلَا يَأَتِى بقراءة وَلَا سَهُو وََا يَتَغيّر فَرْضّهُ بنيّة إِقَامَقَ دا 


ضا ها فاته حكن المسؤق]: 
قال المصنف: [ثُمَّ يُتابع إِمَامَهُ إِنْ أَمْكَنَه إذْراكُهُ وَإِلّا تَابَعَهء ثُمّ صَلَّى ما نَامَ فيه 


0 
2 


7 ر ا 8 ا 
بلّا قِرَاءَة» ثم مَا سَبّقَ بِهِ بها : إِنْ كَانَ مَسْبِوقًا أَيْضَاء ولو عَكَسَ صَعٌَّ ووفوووو ةو وووووموووووو ودود 


قوله: (وَمَقِيم انْتَمّ بمُسافِر) فهو لاحق بالنظر للأخيرتين» وقد يكون 
ايا ا إمامه المسافر قوله : (بأن سَبَقَ إمامَهُ في رُكوع 
وَسجود) أي: في كل الركعات» فإنه لاحق بركعة؛ لأن الثانية نابت عن 
الأذلري : OS N SO‏ فيه وق عير لال 
فيهاء وكذا لو سبقه بركوع وسجود في ركعةء وقارنه في الباقي قوله: (وَحْكْمُهُ) 
أي : اللاحق» حلبي. 

قوله: (حَكس المَسْبُوق) بالنصب حال من فاعل يبدأ يعني أن المسبوق 
E E E SO Oak‏ 
حلبي» ويتخالفان في آمور غير ما ذكره ذكرها في «النهر» منها 

لو قال الإمام بعد فراغه من الفجر: كنت محدنًا في العشاء» فسدت صلاة 
المسبوق» ومنها لو خرج وقت الجمعة» فسدت صلاة المسبوقء أو تذكر 
المسبوق فائتة فسدت صلاته» أو طلعت الشمس في الفجرء وفي اللاحق 
روايتان في جميعها. 

قال الشارح: قوله: (نُمّ يُتابع) عطف على يبدأء وقوله: (إِنْ ألْكنّه) قيد 
لقوله : يبدأ؛ والمراد بالإدراك: الإدزاك ولو في آخر الصلاةء وقوله: 0 
صْلَّى) عظف على قولة : تابع» حلبي قوله: (مَا نَامَ فيه) أي: مثلّا وقوله: 
(بها)» متعلق بصلى» وضميره للقراءة» حلبي. 

قوله: (صَحَ) لأن الترتيب بين الركعات ليس بفرض؛ لأنها فعل مكرر في 
جميع الصلاة» وتقدم أنه لا يتصور ترتيب الركعات إلا في هذه الصورة. 





۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


وَأَئْمَ ؛ ت ا لمَسُبوق مَنْ سَبَقَّه الإمام بها أَوْ بِبَعْضِهاء وهو مُتْمَرِد) حت 
بُنْنِي» وَيَتَعَوّذ وَيَفْرأء وَإِنْ قَرَأْمَعَ الإمام؛ لِعَدّم الاغتداد بها لِكَرَامَتِها «مِفْتاحُ 
السَعَادة»)]. 1 


بعټه لإمامه» ٠‏ فَلَوْ قَبِلَهَا قَالأَظهّر الفَسادُء 
وَيَقضي yg‏ هد رك وق بن ثر كر 
َأني رَكْعَتين بفاتبحة وَسُورة وَتَشَهُد ّما وَبرابعة الرُباعِي يفاتحة مَقَظ وَلَا يعد ات ليا 
(إلّا في أزبع) فَكَمْفْتَد أَحَدمًا (لَا يَجورٌ الاقْيِدَاء بو) وَإِنْ صَعَّ اسْتِخْلَافةُ في حَدَ ذاتِهِ 
لإحالةٍ القَضَاءء فَلَا اسْيَئْناء أَضْلَا كما زَّعَمْ في «الأَشْباه» نَعَم لَوْ سي أحَد الْمَسْبوقِين 


فَقَصى مُلَاحِطًا لِلآخَر بلا اْتداء صِحّ () ثَانيها (يَأتي بتكبيرات التّشْرِيقٍ 0 


2 


قوله: (وَأَِمٌ» ويجب عليه إعادتها لو عمدّاء وكذا لو كان ساهيًا؛ لعدم 
جبرها بسجود السهو؛ لأنه لاحق آخر صلاته» وهو محجور عن سجود السهو 
قوله : (مَنْ سبقه الإمام بها) وأدركه في التشهد أو سجود السهو أو تشهده. 

قال الشارح: قوله : (قَلَوْ قَبلَهَا) بأن كبر ناويًا المتابعة بعد سبقه بركعة مثلاء 
وقام يقضي هذه الركعة قبل متابعة الإمام» وقوله : (قالأظَهَّر القًساد)؛ لأنه انفرد 
في موضع الاقتداء قوله: (في حَقّ قراءة) فهي فرض عليه» ولو قرأ الإمام في 
الأخيرتين قوله: (فِي حَقَّ تَشَهُّد) الأولى أن يقول: في حق قعود؛ لأن التشهد 
واجب فيهماء أما القعود فواجب في الأولى» فرض في الأخيرة. 

قوله: (فَمذْرِك رَكعَة) تفريع على ما قبله قوله: (لا يَجِورٌ الاْدَاء) ولا 
ال اا تر : (كَمَا رَعَمَّ في «الأشباه») أي : تبعّا لصاحب «الدرر» 
حيث استثنى من قولهم لا يجوز الاقتداء بالمسبوق مسألة استخلافه. 

قال في «البحر»: وهو سهو؛ لأن كلامهم فيما إذا قام إلى قضاء ما سبق به 
وهو في هذه الحالة لا يصح الاقتداء به أصلا فلا استثناء حلبي» وما حكم 
عليه بالسهو في «البحر» ذكره في «الأشباه» مع أنها متأخرة في التأليف عنه. 


قوله: (نَعَم) لا وجه للاستدراك بهذا الفرع؛ لأنه لا اقتداء فيه أصلَا . 





كتاب الصلاة/ يَاتٌ الإمامةٍ ۳۰۱ 


¢ 6 


إِجْماعَاء وَ) ثَالثها إلى كبر ينوئ اسيناف صَلاته وَقَظعها يَصِير مُستأنفا وَقَاطعًا) 
للأولى]. 

قال المصنف: [بِخْلَاف المُتْمَرد كُمَا سَيَجِيء (وَ) رَابِعُها (لَوْ قَامَ إِلَى قَضَاء ما 
سبق بو وَعلَى الإمام سَجدَنا سهُو) وَلَْ بل افتدائه (معَليِْ أن يعُود) وينْبغي أن يتضير 
48 حَتَّى يَفْهَم أنه لا سَهْو عَلَى الإمام. راو قاع تبر ل ا إِنْ قَبْلَ قعود 
الإمام قَذْرَ التَّسَمّد لاء وَإِنْ بَعْدَهِ نَعَم وَكْرِه تَحُريما إلا لِعْذر: كوف حَدّث]. 


قوله: (إِجماعَا)أي: مع أن المنفرد لا يأتي به عند.الإمام رحمه الله 
تال 

قال الشارح: قوله : (لو كَبّر يَنُوي اسْتِئْناف صلاته) أي : بعدما أدى البعض 
منفردًا عن الإمام يصير مستأنقًا؛ لأن صلاة المنفرد غير صلاة اقتدى في 
بعضهاء وانفرد في بعضها بخلاف المنفرد» فإن تكبيره مع نية الاستئناف من 
غر فط هالا بصدر بها تنما ننا: 

قوله : (فَعَلَيْهِ أن يَعُوه) ما لم يقيد بسجدة قوله: (وَيَنبَغي أَنْ يَضْبر) أي : إلى 
السلام الثاني قوله : (إِنْ قَبْلَ قعود الإمام قَذْرَ التشهد) أشار به إلى أن قعود المؤتم 
قدر التشهد لا يعتد به إلا إذا وافق قعود الإمام قدر التشهد. حتى إن المدرك لو 
رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأخيرة قبل أن يرفع الإمام رأسه» ثم رفع 
الإمام رأسه» ثم سلم المدرك أو قام بعد قعوده قدر التشهد» وقبل قعود الإمام 
قدره لا يصح» بل عليه العود ما لم يأت بمناف» وإن أتى به بطلت. 

وكذلك في مسألتنا لو رفع المسبوق رأسه من السجدة الثانية من آخر 
ركعات الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجدة» ثم رفع رأسه» ثم قام 
التشهد» ثم القيام إلى القضاءء ولو لم يعد حتى قيد ركعة بسجدة» بطلت 
لانفراده في موضع الاقتداء» والركعة لا تقبل الرفض» انتهى حلبي. 


قوله: (كُخَوْف حَدَث) اعتراه من حصر عرض له. 





۰۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


سه 


قال المصنف: [وَخُروج وَفت فَجْرء وَجَمْعَة وَعيد» و وكام مده قتع 
ومرور مار بين يديه ق قبل سام الإمام ثم ابع فيه صح (وو لَمْ بود گان ن¿ عله 
أن يَسْجُد) لِلسّهْرِ (فِي آخر صلاټ) اسیخسانًاء باهرا أن الإمام لَوْ تَذَكّر سَجَدَة 
صل از وة درمت الا وهذا كله ل ا تقُييد ما قَامَ إِليْه بسَجدَة]. 


2 


قال المصنف: [أَمَّا بَعْدَه فَتَفْسّد فِي صُلْبيّة مُظلَفَا وَكَذَا في تِلَاويّة» وَسَهُو إِنْ تابَعَ» 
وَإِلّا لاء وَلَوْسَلَُمَ ساهيًا إِنْ بَعْدَ مامه لَرِمَه السّهُو وَإِلّاللاء وَلَوْقَامَ إمامه لخَامِسة قَتَابَعَه 

قال الشارح: قوله: (وّخروج وَفْت فَجْر) عطف على حدث قوله: : (نُمَّ تَابَعَه تاتعه 
فيه صَحّ) هو ما عليه الفتوى» وقيل : تفسد؛ ا تعدا قن مر شيع الأسترادء 
والجواب: أنه وإن كان مفسدًاء لكنه بعد الفراغ فهو كتعمد الحدث في هذه 
الحالة» انتهى حلبي عن «البحر). 

قوله: ١كَانَ‏ عَلَيْهِ آنْ يَسْجُد) ويكون قضاء لسهو الإمام قوله: (فُرضَّت 

لمُتابَعة) لأن المتابعة في الفرض فرضء أما في الصلبية فظاهرء وأما في 
ل 0 

ووعد کل اسم الإشارة راجع إلى صور المسبوق» ومتابعته لإمامه 

في السهوية» والصلبية» والتلاوية» حلبي. 

قال الشارح: قوله : (مُطْلَّقَا) سواء تابع أو لا؛ لأن في المتابعة رفض ما لا 
يقبل الرفض وهي الركعة» وفي تركها ترك فرض المتابعة» انتهى حلبي. 

ول : (إِنْ تابَع) لما في المتابعة من رفض ما لا يقبل الرفض قوله: (وَإِلَا 
لا) أي: وإن لم يتابع فيهما لا تفسدء أما في السهوية فلأنها واجبة ولا ترفع 
القعدة» وإنما ترفع التشهد وهو واجب أيضّاء وترك المتابعة في الواجب لا 
جي الاد 

وأما في التلاوية فلأنها واجبة أيضّاء وترك المتابعة في الواجب لا يفسد 
وزتعيا القجدة كان بتكام الدراهالسيي وق قله الرشفه ی کی 

قوله: (لَرِمَهِ السَّهُو) لأنه منفرد في هذه الحالة قوله: (وَإِلَا لّا) أي: وإن 





كتاب الصلاة/ بَابٌ الاسْتَخَلّافٍ ۰۳ 


ك إلا لا حى به يُقَيّد الخامِسة بِسَجَدَةء وَلَوْ طَنَّ الإمام السَّهُوه فَسَجَد 
له اة فان أن ل سيو الاه الفساد اس 
بَابُ الاسْتَخْلَافٍ 
قال المصنف: [بَابٌ الاسْتِخلافي. 


اغلَمْ أن لكران اننا ء كلاش عدر قوط + كن الحدك اوا ا 


سلم معه أو قبله لا يلزمه؛ لأنه مقتد في هاتين الحالتين» حلبي قوله: (إِنْ يَعْدَ 


الق ف لآنه اقتداء في محل الانفراد قوله خي ب يقيّد يَقَيّد الخامسة بِسَحجْدَة) 
والفساد عليهما لا عليه وحده» ووتعلت نفلة وزضيع E‏ 
الست نفلا كاملا. 
بَابُ الاسْتَخْلَافٍ 

لما كان المقصود من هذا الباب هو الاستخلاف» وما عداه من بناء المؤتم 
صلاته» وبناء المنفرد تابع ذكره في الترجمة دون غيره» والاستخلاف مصدر 
المبني للفاعل ؛ أي : استخلاف الإمام غيره أو المبني للمفعول؛ أي : كون الغير 
مستخلفاء والسين والتاء زائدتان؛ لأن المقصود بيان الخلفية لا طلبها. 

قال الشارح: قوله : (سَمَاوِيًا) هو ما لا اختيار للعبد فيه» ولا في سببه كما 
منه لنفسه» وخرج به أيضًا ما للعبد في سببه اختيار» كما إذا مشى رجل على 
سطح فسقط بسبب مشيه حجر على المصلي فأدماه» فإن سقوط الحجر ليس 

ومثله إذا تعثر في شيء موضوع في المسجد فأدماه» ولو سقط من المرأة 
كرسفها مبلولا بغير صنعها بنت وبتحريكها لا تبني عنده خلافا لهما «بحر). 

قوله: (مِنْ بَدَنِهِ) احترز به عما إذا لم يكن من بدنه بأن أصابه من خارج 
نجاسة مانعة ويلزم عليه إطلاق الحدث على النجاسة الخارجية وليس بالواقعء 
التهن بجلبى: 


£“ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


قال المصنف: [غَيْرَ مُوجب لِعْسْلء وَلَّا ناور وُجودء وَلَمْ يُوَدّ رُكُنَا مَعَ حَدَث أو 
مَشَىء وَلَمْ يَفْعَل مُنافِيًا أَوْ فِعْلًا لَهُمِنْهُ بْدَه وَلّمْ يَتراخ بلا عُذْر كَرّخْمةء وَلَمْ يَظْهَّر 
ر 3 ِ كن ا ع ر ِِ 
حَدَنهِ السَابق كمض مذة مَسحه» ولم يتذكر فائِتة كله قن 0 


فلو غسل نجاسة مانعة أصابته» فإن كان من سبق الحدث بنى» وإن كان 
من خارج أو منهما لا يبني» ولو ألقى الثوب المتنجس» وعليه غيره من الثياب 
اچ وارد 

قال الشارح: قوله : (غَيْرَ مُوجب لِعْسْل) خرج ما إذا نام فاحتلم في الصلاة 
أو أنزل بتفكر ونحوه كما سيأتي» انتهى حلبي. 

قوله: (وَلَا ناِر وُجود) خرج القهقهة والإغماء»ء كذا في «البحر» قوله: 
(وَلَمْ يُوَدْ رُكنا) فلو سبقه الحدث في سجوده فرفع رأسه قاصدًا الأداء استقبل» 
وكذا لو قرأ ذاهبًا؛ لا إن سبح على الأصح ؛ لأنه ليس من الإجزاء قوله : (أَوْ 
مَشّى) كما إذا قرأ بعد الوضوء آيباء فإنه يستقبل» انتهى حلبي. 

قوله (وَلَمْيَفْعَل مُنافِبًا) خرج به ما إذا فعله كما لو أحدث عمدًا بعد 
السماوي قوله : (أو فِعْلَا لَهُ مِنْهَ بْدِ) كما لو استقى الماء مم الكرعلئ «المخنارة» 
أو كأن لوه مرها فر واا و عد ما للوقوه فدهي إلى ماء أضدامنه 
من غير عذر النسيان» ونحوه إلا إذا كان الماء القريب فى بثر وإلا إذا كان قلي 
للر حيو | معو 101 اندر جنع a O‏ 
واحدة» كذلك. 


E 0 


قوله : (وَلَمْ يتراخ بلا عَذّر) فلو مكث قدر أداء ركن بغير عذر فسدت» فلو 
کان لعذر كما لو أحدث بالنوم» ومكث ساعة ثم انتبه» فإنه يبني أو مكث لعذر 
الزحمة أو لعدم انقطاع الرعاف «بحر) قوله : (كُمُضِئَ مُذّة مَسُحجه) ومتيمم رأى 
ماء أو كانت مستحاضة فخرج الوقت «بحر). 

فول ولم مذ کر فاع آي عله او غل امام وا درا تر بی واخ 
به ما إذا تذكرها وهو ذو ترتيب» فإنه يستأنف ؛ لبطلان صلاته هذا ما تفيده 





- 


كتاب الصلاة/ بَاتُ الاستخلافي .م 


ولم يتم المؤتم في غير مکانه» ولم يَسْتَخْلف الإمام غير صَالِح لها (سبق الإمام 
حَدَث) سَماويء لا اختيار لِلعَبد فيه ولا في سََبهِ كَسَمَرْجَّلة مِن شَجَرَة وَكُحَدَيهِ 
مِنْ نَحْو عُطاس عَلَى الصّحيح (غَيْر مَانِع للبناءِ) كُمَا قَدَمْناهً]. 

قال المصنف: [(وَلَوْ بَعْدَ النَسَهُد) لِيَأتي بالسّام (اسْتخيف) O‏ 


عبارته وليس بالواقع» فإنه لو توضاً وبنى والحالة هذه فصلاته موقوفة إن صلى 
الفائتة بعد خروج وقت السادسة تعين صحتهاء. وإن صلاها قبل خروج وفت 
الماد عاط وف افر دعا ور ا و موا يفل 
الأصل أيضًاء حلبى بقليل زيادة. 

قوله: (وَلَمْ يُيِم المُؤْنّم) شامل للإمام المحدثء» فإنه مؤتم في هذه الحالة 
حلبي» فإذا كان مقتديًا عليه أن يعود إلى محل الإمام إن لم يفرغ الإمام» وكان 
بينهما حائل يمنع جواز الاقتداء» فلو كان منفردًا خير بين العود والإتمام في 
مكان الوضوءء واختلفوا في الأفضلء» ولو كان مقتديًا فرغ إمامه» فلا يعود 
مكانه من غير عودء انتهى (بحر). 

قوله: (غَيْر صَالِح) كامرأة وصبي» فإذا استخلفهما استقبل قوله: (سَبق 
الإمام حَدَثْ) المراد بالسبق: أن يكون سماويًا كما في «البحر» قوله: (لا اختيار 
للعبد فيه) صفة كاشفة. 


لله 


قوله : (كُسَفَرْجَلة) مثال للمنفى» فلا يبنى فيها كالحدث من العطاس» وهو 
الذي صححه في «البحر» خلافًا لما في الحلبي» ونحو: العطاس التنحنح 
قوله : (غَيْر مَانِع للبناءِ) هو ما استكمل شروطه السابقة. 

قال الشارح: قوله: (وَلَوْ بَعْدَ النّشَهَد) ولا رواية في إعادتهاء وقال أبو 
جعفر: إنها تعاد كذا فى «الجلابى» وهذا عنده» وقالا : إنه لا يتوضأ؛ لأنه قد 
خرج بالحدث بعد التشهد» «قهستاني» قوله: (لِيأتي بالسّلام) فإنه واجب ولو 
لم يتوضاً ليأتي به فصلاته صحيحة؛ لخروجه بصنعه بالقيام مثلا» حلبي. 


۳۰٢‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


ا 


ي خا ذلك وَلَوْ فِي جِتَارَّة بإِشَارَة آ و ل و وا 
بأْصبَّع ؛ ؛؟ ليقَاء رة وَبَِضبََيْن كتين وَيَضَع يَدَه عَلَى رُكبيه؛ ترك كوم وَعَلَى 
جَبْهْتِهِ لسجودء وَعَلَى قمه لِقَرَاءَة وَعَلَى حَبْهَبْه ولسائة؟ لسجود تلّاوّة وَصَدَرِهِ؛ 


قوله: (أَيْ: جَارَ لَهُ ذَِكَ) والأفضل في حق الإمام والمقتدي البناء صيانة 
للجماعة» وللمنفرد الاستئناف على ما صححه في «السراج الوهاج» وظاهر 
كلام المتون: أن الاستئناف أفضل في حق الكل «بحر» وذكر في «الفتاوى 
الهندية» ما يحصل به التوفيق» فإنه قال الإمام والمأموم: إذا كانا يجدان 
جماعة فالاستئناف أفضل وإلا فالبناء. 

قوله: (بإِشَارَة) متعلق باسم الإشارة؛ لرجوعه إلى الاستخلاف المفهوم 
من استخلف, حلبي قوله: (وَلَوْ لِمَسْبُوق... إلخ) والمدرك أولى من اللاحق 
والمسبوقء فإن قدم المسبوق يتم صلاته بعد إتمام صلاة الإمام ثم يعيد 
السلام» والخليفة لا يصير إمامًا بغير النية بالاتفاق» ويقعد على كل ركعة 
توهمها محل قعود كما في «شرح الملتقى». 

وظاهر قوله: يعيد السلام: أن المسبوق يسلم» ولا يقدم مدركًا ليسلمء 
والمصرح به غير هذا كما يأتي له حيث قال: قدّم مدركًا للسلام. 

قوله: (وَيُشِير) هذا إذا لم يعلم الخليفة» أما إذا علم فلا حاجة إلى ذلك 
«ابحر» قوله: (لسجُود) أي : لترك سجودء وكذا فيما بعده» انتهى حلبي. 

قوله: (وَصَدْرِهِ) أي: يضع يده على صدره فقط؛ لسجود سهو كما في 
«البحر» و«النهر» وإنما خص الصدر؛ لأن السهو من جهة القلب» وهو في 
الضدر: 


هم 


تتمة: 
خليفته فمن اقتدى منهم بخليفتهم فسدت صلاته» وإن قدّم القوم واحدًا أو تقدم 
بنفسه لعدم استخلاف الإمام جاز إن قام مقام الاول قبل أن يخرج من 





كتاب الصلاة/ بَاتُ الاستخلاف يننا 


لِسَهُْو (مَا لَمْ يجاوز الصُفوف لَوْ فِي الصّخْراء) ما لَمْ يَتَقَدّم فَحَدَهُ السُثرق أو 
مَوْضِع السّجُود عَلَى المُعْتَمَد كَالمُئْمَرِدِ]. 

قال المصنف: [(وَمَا لْمْ يحرج مِنَ المَسْجد) أو الجَبّائَة» أو الدّار (لَوْكَانَ يُصَلّي 
فِيه) لأَنَّهُ عَلَى إِمامَتِهِ ما لّمْ يُجَاوِرْ هَذَا الحَدَه وَلَمْ يَتَقَدّم أحَد وَلَوْ بِنَفْسِهِ مَقَامّهِ ناويًا 


المسجد» ولو خرج منه قبله فسدت صلاة الكل دون الإمام الأول «خانية». 

قوله: (مَالَمْ يُجَاوز الضُفوف) أي : استخلف مدة عدم مجاوزة الصفوف» 
ولما كان عامًا شاملًا؛ لصورة التقدم واعتبار مقدار الصفوف فيه ضعيف قيده 
بقوله : (مَالمْ يَتَقَدَم)؛ والحاصل أن عكة الصفوف اا جر ن دهت يمن أو 
يسرةً أو خلماء وأما إن ذهب أمامًا فحده السترة أو موضع السجود» انتهى حلبي. 

وفى «البحر): وشرط جواز صلاة الخليفة» والقوم أن يصل الخليفة إلى 
المحراب قبل أن يخرج الإمام عن المسجدء 

ولو استخلف من آخر الصفوف إن نوى الخليفة الإمامة من وقته» فسدت 
صلاة من قدامه وتمامه فى «النهر». 

قوله (تكذة التثرة أى+ إن كان له سترة. وإلا فموضع السجود فالكلام 
على التوزيع قوله: (كالمُنقرد) أي: في أن حده السترة أو موضع السجود من 
كل جهة حتى إذا ظن الحدث» فجاوز السترة أو موضع السجود ثم تبين خلافه 

قال الشارح: قوله: (وَمَالَمْ يَخْرّج مِنَ المَسُجد) فإذا خرج بطلت الصلاة» 
فلم يصح الاستخلاف» ولو كانت الصفوف متصلة وهو في أثنائها؛ لأن 
المناط الخروج› انتهى حلبي. 

قوله : َو كان يُصَلَي فِيه) أي : في أحد المذكورات قوله: (وَلَمْ يَتَقَدمِ أحَد 
og‏ ره 
في «النهر»: اتفقت الروايات على أن الخليفة لا يكون إمامًا ما لم ينو الإمامة 
كذا فى «الدراية». 





۳۰۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


الإمامّة» وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزهء حَتَّى لَوْ تَذَكْرَ قائئة أَوْ تكلم لَمْ تقد صلا القَوْم لاه صَارَ 
مُقْتَدِيًاء وَلَوْ كَانَ المَاءُ في المَسْجِدٍ لَمْ يَحْتَج لِلاسْيَخْلَافٍ]. 

قال المصنف: [(وَاسْيَيَْافهُ أْضل) ترا عَنٍ الخلاف (وَيَتَعَيّن) الاسْتِئْناف إِنْ ك 
يکن تَشَهّد (لِجُنونٍ أَوْ حَدَّثِ عَمْد) أو خُرُوجِهِ مِنْ مَسُجد بظنّ حَدَّثْ (أو اختلام) بوم 


ع 1 2 ن 

ع8 مر ع اا و 2 

ا ا ا مده 

و و و مس بسهوه seceseseneseesessessesesssenesseesesesseesessessenesssesenesssesseseeneeseensesesnss‏ 
: 
2 

ييجُجججج7اا ڪڪ ڪڪ ڪڪ س 7775222 77 ڪت 


قوله: (وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزه) أي: الحد المتقدم؛ لأن الخليفة إذا قام مقام 
الأول صار الأول مقتديًا به خرج من المسجد أو لاء حتى لو تذكر فائتة أو 
تكلم لم تفسد صلاة القوم «نهر). 

قوله: (لَمْ يَحْنَج لِلاسْتِخْلَافٍِ) بل يتوضأ ويرجع إلى موضع الإمامة» 
SE‏ دد 3 0 صاحب حرام : 
الاستخلااف» لاني البح 
الأعمال» ايان 1 : ن e‏ أما إذا 520 هذه TT‏ بعل 


قعوده قدر التشهد» فقد تمت الصلاة » حلبي قوله : (لِجنون) محترز قوله : ولا 
نادر وجود» وقوله : (أَوْ حَدَث عَمْد) محترز السماوي. 


قوله: (أَوْ خُرُوجِهِ مِنْ مسجد بِظَنّ حَدَّث) أما إذا لم يخرج فإنه يعود» 
ويبنى كما فى «البحر» وقيد بظن الحدث ؛ لأنه لو انصرف منها على ظن أنه 
افتتح بغير وضوءء أو أل فنذة مشبحة اتُقفدتت: أو كان متيممًا فرأى سرايًا ظنه 
ماء فانصرفء أو كان في الظهر فانصرف يظن أن الفجر عليه» أو رأى حمرة 
في ثوبه فظنها نجاسة فانصرف فسدت صلاته» وإن لم يخرج من المسجد؛ لآن 
الانصراف على سبيل الرفض لا الاستخلاف. 

قوله: (أو اختلام بتؤْم) الأولى أن يقول: أو إنزال باحتلام. .. إلخ» وفي 
القهستاني الأولى أن يقول: أو وجب عليه غسل؛ ليشمل ما إذا حاضت» وهو 


كتاب الصلاة/ بَاتٌ الاستخلاف ۳۰۹ 


(َوْ إِعْمَاء أو قَهْقَهَة) لِنُدْرَتها] 
قال المصنف: [(وَكُدَا) يَجُورُ لَهُ أن (َسْتَحُلِف إِذًا خُصِرَ عَنْ قِرَاءَة قَذْر 
التفروض) يحديت أبي بكر الضذين ضيه : «فَإِنَهُ لَمّا أَحَسٌ بالنَّبي كَل حُصِرّ عَنٍ 
صل 00 
الْقَرَاءَة خر سمدم الس لاز و م الصَّلّاة) TE‏ لما فَعَله «بدّائم»]. 
قال المصنف: [وَقَالَا: تَفْسُْدُء وَيَمْكس الخلاف لَوْ حَصَرٌ بِبَوْلٍ أو غَائْط 0 


محترز غير موجب للغسل قوله: (لِنْدْرَتَها) هذا التعليل قاصرء فإنه إنما يظهر 
في الجنون» والقهقهة» والإغماء لا في الاحتلام» والحدث العمدء والعلة فيه 
أنه غير سماوي وأنه موجب للغسل في الاحتلام. 

قال الشارح: قوله: (إِذَا حُصِرَ) من باب تعب فعلا ومصدرًاء مبنيًا للفاعل 
ومعناه: العيى وضيق الصدرء ويجوز أن يكون بضم الحاء مبنيًا للمفعول من 
e‏ 

قال ِوَامُ الدّينِ الْأَْمَانِيُ : وبالوجهين حصل لي السماعء قال في «البحر»: 
والوجهان ثابتان في كتب اللغة. 

قوله: (قَدْر المفروض) أفاد أنه لو قرأه لا يجوز الاستخلاف؛ لعدم 
الحاجة إليه» وذكره فى «المحيط» بصيغة قيل ؛ فظاهره: أن المذهب الإطلاق» 
وهل الذي هت اه ردا لآنه لو أصاب الإمام وجع في البطن 
فاستخلف لم يجز» فلو قعد وأتم صلاته جاز «بحرا. 

قال الشارح: قوله: (وَقَالَا: تَفْسّدُ) لأن ذلك نادر كالجنابة قوله: (وَيَعْكس 
الخلاف) فيجوز الاستخلاف عندهما لا عند الإمام «شرح الملتقى). 

قوله: (لَوْ حَصَرٌَ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطِ) ويسمى الأول: حاقتًا بنون في آخره» 
ع لاد كو كيد لسع ري 
والحازق من يدافع الريح» قال في «النهر» وآثبت الاستخلاف في البول ففيهما 
أو في الغائط أولى. 


.)١577/١1( ذكره في تبيين الحقائق‎ )١( 
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وَلَوْ عَجَرّ عَنْ ُكوع وَسُجود اك لأجل 


جل أو حوفي اغترّاه (كا) يَسْتَخْلِف إِججماعًا (لَوْ نر نَسِي القرَاءَة آضلد) لأنّد حار أا 
(أَوْ أصابّه) عُْطِفتَ عَلَى المَنْفِي (بَوْلَ كَثِيرٌ) أيْ: نجس ا مِنْ غَيْرِ سَبْقٍ حَدَيْهء فَلَوْ 
ِنْهُ فَقَط بَتَى (أَوْ كَشَف عَوْرَتَهِ فِي الاسْتِنْجاء) أو المَرْأة ذِراعَها لِلِوُضُوء (إدًا لَمْ 
يَضْطَرٌ لَهُ) فَلّو اضْظرٌ لَمْ تَفُسْد]. 

قال المصنف: [(أوْ قَرَأُ فِي حَالَةٍ الهاب أو الأجوع) لاَدَائه ۾ رُكْنَا مَعَ 0 
مَسّی» بخلاف تَسْبيح في الا او عت اله بالافارة PSE‏ 


قوله: (وَلَوْ عَجَرَ عَنْ رُكوع وَسُّجود) أما لو عجز عن القيام فالظاهر عدمه؛ 
لأن القاعد يوم القائم قوله: (كَالْقِراءة) أشار به إلى ترجيح الاستخلاف عنده 
قياسًا على القراءة» حلبى قاله أبو السعود انتهى؛ والظاهر أنه لا يستخلف؛ 
لأنه نادر الوجود. ۰ 

قوله : (لا يَسْتَخْلِف) أي: ولا يبنى لو كان منفردًا؛ لأنه صار أميًّا فبطلت 
و ان ر ر ققط تر )اجا إذاكا لتمتده ومن خنارب ل 
يبني «بحر» قوله: (إِذَا لَمْ يَضْطَرٌ) إفراد الضمير بالنظر للمصنف صحيح؛ لأ 
كلامه في شخص كشف عورته وهو يعمٌ الذكر والأنثى. 

وبالنظر للشرح صحيح أيضًا؛ لأن العطف بأو فتقديره إذا لم يضطر أحد 
المذكورين بأن قدر الرجل على الاستنجاء من تحت ساترء وقدرت المرأة على 
الوضوء من غير كشف» انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله: (لَأَدَايَه) نشر على تر تيب اللف» حلبي قوله: (بخلافِ 
تَسُبيح) مراده الذكرء أفاده أبو السعود قوله : في الأ صَحٌ) متعلق بقوله قراء 
وقيل : لو قرأ ذاهيًا تفسد وايبًا لاء وقيل بالعكس. انتهى حلبي. 

قولةة :( أو A E Oa ON‏ 
المار بالإشارة» وبما في الزيلعي عن «الغاية» ات من المصلي شيء فاا 
بيده أو برأسه بنعم أو بلا لا تفسد صلاته. 
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أو شاه بالْمُعَاطاة) لِلمُنافي او ارما ار ف ن لشاف أذ 
رَحَمَقَ ا بِئْرَا؛ لان الاسْتقاء ء يَمْنَع البنّاء عَلَى المُختار (1و كت كدر أداء 


رَكْنٍ) وان ل ينو الأَدَاءَ (يَعْدَ سبق الحَدَثْ) إا لِعْذْرٍ نوم وَرُعاي]. 

قال المصنف: [(وَإِذَا سَاعْ لَهُ البئاء تَوَضَّأُ) ورا بکل ست (وَبَتَى عَلَى ما مَضَى) 
بلا كراهة (ويُيِم صَلَائه َمّة) وَهُوَ أَوْلَى تَفْليلًا لِلْمَمِي (أوْ يَعُود إِلَى مَكَانِ) لِيَتَحِدَ 
مَكَائّها (كَمُئَْرِه) فَإِنَّهِ مُخَيّرهِ وَهَذَا كله (إنْ كَرَعَ حَلِيفَتُه وَإِلّا عَادَ إِلَى مَكَانِ) حَيْمًا 


وما في المجمع من أن رد السلام باليد مفسدء فمردود بأن الفساد ليس 
بثابت في المذهب وقياسه على المصافحة باليد ممتنع ؛ لأن المصافحة عمل 
كنيز لا سيما غلى القول يأن العمل الكثير ما استكثره التاظرؤلا كذلك الرد 
باليدء أفاده أبو السعود. 

قزل E E O‏ العم افير 
«شرنبلالية» ومراده به: ما لو رآه راء من بعيد لا يشك أنه ليس في الصلاةء 
حلبي قوله : (لِأن الاسْيّقاء يمْنَع البنّاء) أي : مع وجود ماء ثان أما مع عدمه فلا 
يمنع » قال في «الهندية» : ولو استقى من الإناء أو العو »> وهو محتاج إليه جاز 
له البناء» حلبى. 

قوله : (وَإِنْ لَمْ ينو الأداء) لأنه في حرمتها فما وجد منه صالحًا لكونه جزءًا 
منها انصرف إلى ذلك غير مقيد بالقصد» وأشار به إلى رد ما فى «المنتقى» 
حيث قال: إن لم ينو بمقامه الصلاة لا تفسد؛ لأنه لم يؤد جزءًا من الصلاة مع 
الحدث. 


قوله: (وَرَعافٍ) لم ينقطع فإنه يمكث إلى انقطاعه ثم يتوضاً ويبني. 
قال الشارح: قوله : (فورًا) لئلا يمكث ساعة من غير عذرء وهو مفسد. 


قوله : (وَيُيِمْ صَلانه مّة ثمة) أي: : في مكان الوضوء؛ أي: : قربه قوله : (أَوْ 
يَعود) جعله بعضهم أولى لما ذكره الشارح قوله: : (وَهَذَا) أي : : تخيير المقتدي. 
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لَوْ بَْنَهُما ما يَمْنَع الافتداء (كَالمُفْتَدِي إِذَا سَبَقَه الحَدَثْء وَ) اغلّم أَنَّهُ (إِنْ تَعَمَّد عَمَلّا 
يُنافيها بَعْدَ جلوسِهٍ قَدْرَ التَسَهُدِ)]. 

لوَلَوْ بَعْدَ سَبْقٍ حَدَيِهِ (قمّت) لِتّمام فَرائِضهاء نَعَم تعَادُ؛ لَِرْكِ واجب السَّلَام 
(وَلُو) وَجَدَ المُنافِي (بكَا صُنْعِ) قَبْلَ الْقُعودٍ بَطلّت اتّفَافَاء وَلَّوْ (بَعْدَهِ بَطلّت) فِي 
المسائل الانتي عَشْريّة عِنْدَه وَقَالَا: صَحََتَء وَرَجَحَه الكمّال]. 


قوله: (لَوْ بَْتَهُما مَا يَمَْع الافتداء) وإلا جاز له الاقتداء من مكان الوضوء 
قوله : (كالمُمَتّدي) أي : أصالةء وإنما قلنا ذلك لأن الإمام الذي سبقه الحدث 
صار مقتديًا. 

كول العملا انوا کا عي فو ا و ی و 
قوله: (وَلَوْ بَعْدَ سَْق حَدَيِهِ) إجماعًا أشار به إلى رد ما في «شرح المنية» من إثبات 
الخلاف بين الإمام وصاحبيه في هذا الفرع بناءً على افتراض الخروج بصنعه 
وعدمه. قال في «البحر»: وفيه نظرء بل لا يكاد يصح؛ لأنه إذا أتى بمناف بعد 
سبق الحدث فقد خرج منها بصنعه» والشارح لم يحك فيها خلافاء انتهى. 

قوله: (تَمّت) المراد بالتمام: الصحة؛ إذ لا شك أنها ناقصة لتركه واجبًا 
منهاء ولو قال المصنف بدل تمت: صحت لكان أولىء أبو السعود قوله: 
(نَعَم نَعَادُ) أي: وجوبًا جبرًا للنقص القارٌ فيها بترك السلام» وهي حكم كل 
صلاة أديت مع كراهة التحريم. 

قوله: (وَلّو وَجَدَ المُنافِي) أي: المانع من البناء قوله: (بلّا صُنْعِهِ) مفهوم 
فر وان تعمد عه ينافيها قولة+ (فن المسائل الانى عشرية) هن مشهودة 
عندهم بهذه النسبة إلا أن هذا اا ر و لأنه إنما 
ينسب إلى صدر المركب بعد كونه علمّاء فيقال في النسبة إلى خمسة عشر علمًا 
على رجل أو غيره خمسيّ» ا سه بيدا وأ ررد يدلكلا اقلا شي 
إليه أصلا. 


قوله: (وَقَالا: صَخَّت) لأنه معنى مفسد لها فصار كالحدث والكلام» 
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قال المصنف: [وَفِي «الشُرْنْبْلَالِيّة : وَالأَظهَرٌ قَْلّهما بالصَّحََة في الاي عَسَريةء 
وَهِيَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (كمَا تَبظل) لَوْ فَرََّ بالفاء كما في «الدّرّر) لكان أوْلَى (بِقّدْرَةٍ 
المسيَمّم عَلّى المَاءِ) #7700000077 


واختلف المشايخ على قول الإمام فذهب البردعي إلى أنه إنما قال: بالبطلان؛ 
لأن الخروج بصنع المصلي فرض عنده؛ لأنها لا تبطل إلا بترك فرض» ولم 
يبق عليه سوى الخروج بصنعه وتبعه على ذلك العامة كما في «العناية). 

وذهب الكرخي إلى أنه لا خلاف بينهم أن الخروج بصنعه منها ليس 
بفرض لقوله به لابن مسعود: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك» 
ولیس فيه نص عن الإمام» 
وإنما استنبطه البردعي من هذه المسائل وهو غلط؛ لأنه لو كان فرضًا كما 
زعمه لاختص بما هو قربة وهو السلام. 

وإنما حكم الإمام بالبطلان باعتبار أن هذه المعاني مغيرة للفرض» 
فاستوى في حدوثها أول الصلاة وآخرها أصله نية الإقامة بخلاف الكلام فإنه 
قاطع لا مغيرء والحدث العمد والقهقهة مبطلة لا مغيرة كذا في «البحرا ثم أيد 
كلام الكرخي بكلام طويلء وأيد الشرنبلالي البردعي في «الرسالة البهية على 
الاثني عشرية» انتهى حلبي. 


فإن شئت أن تقوم فقم»› وإن شئت أن تقعد فاقعد» 


قوله: (لَوْ فَرَّعَ بالفاء... إلخ) لأن الكاف تقتضي وجود مسائل أخر مشبهة 
بهذه المسائل في هذا الحكمء وليس لنا إلا هذه وفيه أن الشرنبلالي أوصلها 
إلى نحو مائة مسألة قوله: ( بقَذْرَةٍ المَتَيَمّم عَلَى المّاءِ) ولو بإخبار عدل وقيد 
بالقدرة؛ لأنه لو رآه ولم يقدر على استعماله فإنها لا تبطل أبو السعود؛ أي: 
إذا كان تيممه عن مرض. 
)١(‏ أخرجه الطيالسي (ص 2١195‏ رقم 235؛» وابن أبي شيبة (۱ ۰۲٥۷‏ رقم 4)5908 وأبو 
داود (۲۲۸/۱» رقم »)851١‏ والترمذي (5؟/ 2٠3٠١‏ رقم ۳۰۲) وقال: حسن. والنسائي (؟/ 


۰ رقم »)۱۳١١‏ والطبراني »۳٦/٥(‏ رقم »)٤٥٩١‏ وابن خزيمة (١/15ا275‏ رقم »)٥٤١‏ 
والبيهقي (۲/ ۳۸٠١‏ رقم ۳۷۸۹) وفيها جميعًا قصة المسيء صلاته. 
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١ 6612 125‏ ا ولا قرسي الا عو وسر و Î‏ ل اه 
وَأما مسالة رؤية المتووضئ المؤتم بمتيمم الماء ففيهًا خلاف زفر فقط]. 

قال المصنف: [وَتَنْقَلِبُ نَفلا (وَمَضِيَ مُذَّةِ مَسْحِهِ إن وَجَدَ مَاء) وَلمْ يَخْف تَلْفَ 


2: أ در ل‎ E ر ل ت‎ r E ر‎ or o o 
: رِجِله مِنْ بردٍء وَإلا فيمضي (على الاصح) كما مَرَّ فِي بَابِهِ (وَتَعَلم أمّي آية) أي‎ 
0 تَذَكَرٌهء أَؤْ جمظه بلا صلع (وَلَوْ كان) الأمّي (مُفْتَدِيًا بقارئ‎ 


قوله: (وََمَا مَسْأَلّة رُؤية المُتَوَضّئْ... إلخ) جواب عن إيراد أورده الزيلعي 
على صاحب «الكنز» بقوله: والتقييد بالمتيمم لا يفيد؛ لأن المتوضئ خلف 
المتيمم لو رأى الماء في صلاته بطلت أيضًا لعلمه أن إمامه قادر على الماء 
بإخباره» وصلاة الإمام تامة لعدم قدرته فلو قال: أو المقتدى به لعمه. 


وأجاب في «البحر»: بأن المقتدي لم تبطل صلاته أصلاء بل وصمًا ورده في 
«النهر» بأن المصنف استعمل البطلان بالمعنى الأعمّ؛ وهو إعدام الفرض بقي 
الأصل أو لاء ثم قال: فالأولى ما قاله العيني : إن مسألة المقتدي بمتيمم ليس 
فيها إلا خلاف زفرء ولا خلاف فيها بين الإمام وصاحبيه» والخلاف في هذه 
المسائل مفروض بين الإمام وصاحبيه» حلبي وقد جمع الشرح بين الجوابين. 

قال الشارح: قوله : (وَإِلَا فَسَمْضِي) تحته صورتان عدم وجود الماء أو 
وجوده مع الخوف. والمفتى به في الأول: بطلان الصلاة وانتقال الوظيفة إلى 
التيمم» وفي الثاني : انتقاض المسح بالمضي وبطلان الصلاة ويستأنف مسحًا 
آخر على الخف كمسح الجبيرة وهو الذي حققه في «الفتح). 

قوله: (كُمَا مَرٌ في بَابو) هو باب المسح على الخفين قوله : (وَتَعَلّم أمّي آيّة) 
سواء كان إمامًا أو منفردًا أو مقتديّاء حلبي قوله: (أي: تذكرٌه) إنما حمله على 
ذلك؛ لآن التعلم لا بد له من التعليم» وذلك فعل ينافي الصلاة» فتتم صلاته اتفاة 
وصورة التذكر بأن كان يحفظها أو لاء ثم نسيها وتسميته أميًّا باعتبار حالته الآن. 


2 


وقوله: (أَوْ حِفُظه) بلا صنع أشار به إلى تنويع الخلاف» فإنه قال في 
«البحر): والمراد بالتعلم تذكره إياهاء وقيل : سمعه بلا اختيار وحفظه بلا 


- 


عَلَى مَا عَلَيْهِ الأكّر) كن في «الظّهَيْرِيّة صَحَحَْ الصَّحّة]. 

قال المصنف: [قَالَ الفقيه : وَبه تَأخذ (وَوُجود العاري سَاترًا) نصح به الصّلَاة 
َكل َو صَلّى بِنَجاسَة فَوَجَدَ مَا يلها أو عقت الأمهُ وَلَمْ قنع فَؤرا (وَمَوَعَ 
الماسح خُقَه) الواجد (بعَمَلٍ يسِير) فَلَوْ بكثير َي اتفاقًا (وَكُدْرَة مُوِئ عَلَى الأزكان, 
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التلبس بما يفسد الصلاة من عمل كثير» كذا قالوا انتهى» وجمعهما الشارح 
إشارة إلى أن إرادة كل صحيحة. 

ترنهة 0 بالقراءة حتف قوق المناةة 
بالقراءة حكمًا فلا يمكنه البناء «بحر» وقد يمنع بأنها من المقتدي القارئ ليست 
إلا حكمًا «نهر). 

قال الشارح: قوله : (نَصحٌ بِهِ الصَّلاة) بأن يكون طاهرًا أو نجسًا وعنده ما 
برد أن لين فك لا أذ ريه ظاهر » E‏ 

فلو كان الطاهر أقل أو كان كله نجسًا لا تبطل؛ لأن المأمور به الستر 
بالطاهر فكان وجوده كعدمه» ولو قال: تجب فيه الصلاة لكان أولى من قوله: 
تصح؛ لأن عبارته تشمل ما لو كان كله نجسًا؛ إذ الصلاة تصح فيه مع أنه لو 
صلى عاريًا لا تبطل؛ لأنها لا تجب فيه» بل هو مخير» انتهى أبو السعود. 

قوله: (ومثله... إلخ) هي الخامسة من العشرين» وها بعذها السادسة منها 
قوله: (وَلَمْ تتَمَنع فَوْرَا) يفيد أن البطلان لا يتوقف على المكث قدر أداء ركن 
من غير تقنع وهو وإن قيل به» لكنه خلاف المشهور على ما سبق عند قوله: 
وكشف ربع ساقها يمنع» انتهى أبو السعود. 

قوله: (وَتَرَعَ الماح خم الوَاجد بِعَمَلٍ يَسِير) بأن كان واسعًا لا يحتاج فيه 
إلى المعالجة بالنزع كما في «البحر» والتقييد بالخف الواحد؛ لأن المسح 
ينتقض بهء لكن ربما يوهم أنه إذا نزع الخفين بعمل يسير أنها تتم اتفاقًا وليس 
كذلك» بل الحكم واحد. 


قوله : (وَقَدْرَة مُومِئ عَلَى الأركان) وفسدت عنده؛ لأن آخر صلاته أقوى من 
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وَتَذَّكُر فائتّة عَلَبْهِ أَوْ عَلَّى إِمَايِه وهر صاجبٌ ترتيب ټيب) والوفت مُنّسِعْ (وك5ُ تفريم القّارئ 
اما مُظْلََّاء وَقِيلَ: لا قَسَاد لَوْ كَانَ) اسْتخلافه (بَعْدَ التَشَهُد بالإجماع. وَهُوَ الأصّح) 
كما في «الكافي» لأَنَّهُ عمل كثير]. 

[(وَطلُوع الشّمْس فِي القَجْر) وَزَوَانُها فِي العِيدِء وَدُخُوَل و قتان اللات على 


اراو يداه القري على الشقيك قولهة"(وتد كر فاكة) ولو وير انور 

قوله: (أَوْ عَلَى إِمَامِه) هي العاشرة من العشرين وهذه الصلاة لا تبطل قطعًا 
ا ل ھر ای ده کس مارات وخر یا اقا 
فإنها تنقلب جائزة فذكر المصنف لها في سلك الباطل اعتماد غلى ما يذكره في 
باب الفوائت» أفاده صاحب «البحر). 

قوله: (وَهُوَ صِاحِبٌ تَرْتِيب) الضمير لمن عليه الفائتة إمامًا أو مأمومًا قوله: 
(وَالوَفْت مُنَسِعٌ) وعند ضيقه تمت اتفاقًا قوله: (وَتَقْدِيم القَارِئ أَمَيّا) مراده به : 
الاستخلاف وهو لا يخلو إمّا أن يكون فى الأوليين أو فى الآخريين قبل القعود 
قدو ا تيد أن متشي الأرلن : ملسو اتنا فا ماوق e E‏ 
ترا الارلين اواك عداهها ارلا ولا وا :قات لخي نين مجن قات 

وفي الأولى : مفسد خلافًا لزفر وهو رواية عن أبي يوسف» وإذا كان بعد 
ا الخلاف بين الإمام وصاحبيه إذا E‏ فقول المتن مطلقًا 
أراد به الشمول لهذه الصور كلهاء غير أنه يفيد أنه عند الصاحبين تصح 
بصورهاء ولا يصح هذا لما علمت أن الصورة الأولى والصورة الثانية 
بصورتيها متفق على الفساد فيهاء فالأولى حذف مطلقًا على أنه خروج عن 
الموضوع؛ لأن الموضوع أن يطرأ مفسد بعد التشهد» انتهى حلبي. 

قوله: (لأَنْهُ َمل كَثِير) أي: وبه تعم الصلاة اتفاقًا فقد خرجت هذه 
المسألة من الخلافيات قوله : (وَرَوَالها في العيدِ) هي الثالثة عشرة. 

قوله: (وَدُخُول وَفْت) فيه ثلاث مسائل من العشرين» وقوله: (مِنَّ التَلَانَّ) 
يعني بها الطلوع والاستواء والغروب . 


كتاب الصلاة/ بَابُ الاسْيَخْلاف 1۷ 


ا القَضَاءِ (وَمُحُول وَقْتِ العَضر) بأنْ بَتِيَ في قَعْدَيِه إلى أَنْ صَارَ الل يليه (فِي 
الجُمعَة) بخلافِ | الظْهْرِء تھا لا تَبْظل (وَرَوَالُ عُذْر رِ المَعذور) بان لَمْ يَعْد في الوَقْتِ 


الثاني وَكذ روج وَقتِهِ (وَسقوط جَبيرَةٍ عَنْ بَرْءء و) اعم أنه (لا تَنْقَلِبٍ الصَّلَاةٌ ة في 
هَذِو المَوَاضِع) العِشْرين (تَفْلّا دا بَطلّت إِلَّا) في ثَلَاثِ : ممه هوف وموم مهمه مهمه مهمه موف وو مم وم مه همهو مهمو وة 


قوله: (بأَنْ بَقِي فِي فَعْدَتَه) جواب سؤال أورده في «الكافي» بقوله: فإن 
قيل: كيف يتحقق الخلاف فى البطلان بدخول وقت العصر فى الجمعة؟ فإن 
الل ا ل م واو و ال ا ا 
ذكره الشارح» أفاده الحلبي. 

قوله: (بأَنْ لَمْ يَعْد فِي الوّقْت النَّانِي) فإذا انقطع عذره بعد القعود فالأمر 
موقوف» فإن دام وقَتًا كاملا بعد الوقت الذي وقع الانقطاع فيه ظهر أنه انقطاع 

٠‏ فيظهر الفساد عند الإمام فيقضيها لا عندهما قوله : (وكذًا خروح وقته) هي 
التاسعة عشرة. 


قوله: (فِي هَذِهِ المَوَاضِع العشرين) لا ينافي ما قدمه من أنها اثنا عشر؛ لأن 
ايها را لاي ردنا ماويما E E‏ الها كنا عله 

في «البحر»» فجعل مسألة الثوب النجس ومسألة صلاة الأمة بغير قناع راجعتين 
إلى مسألة العاري» ومسألة دخول الأوقات المكروهة راجعة إلى طلوع الشمس 
في الفجرء ومسألة خروج وقت المعذور راجعة إلى مضي المدة؛ لأن في كل 
ظهور الحدث السابق. وی ا رال اوی و ا ن 
الشمس في الفجر أيضّاء ومسألة تذكر فائتة على إمامه وهي ترجع إلى تذكر فائتة 
عليه» وليس منها رؤية المتوضئ المؤتم بمتيمم الماء كما قدمناء حلبي. 

ولو سلم الإمام وعليه سهو فعرض عليه واحد منها فإن سجد بطلت صلاته 
وإلا فلاء ولو سلم القوم قبل الإمام بعدما قعدوا قدر التشهد ثم عرض عليه 
واحد منها بطلت صلاته دون القوم» وكذا إذا سجد هو للسهو ولم يسجد القوم 
ثم عرض (بحر). 





۳1۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
(فِيمًا ذا تَذَكر قاّة» أَوْ طَلّعَت الشَّمْسء أو حَرَجَ وَفْتُ الظهْرِ فِي الجُمّعَة) كَمَا في 
«الجؤهرة»]. 

قال المصنف: [رَاد في «الحاوي» : وَالمُوَمِو إِذًا قد عَلَى الأركانء وَيُزَاد مسأل 
المُؤتّم مُتَيمُّم كمّا قَدَمْنَّا؛ وَالظَاهِرُ أن زَّوَالها في العِيدٍ وَدُخُول الأؤْقَات المَكْرُومَة 
في القَضَاء كَذَلِكَ وَلَمْ أَرَه (وَلَو اسْتَخُلَف الإمَام مَسْبوقًا) أو لَاحِقَّاء أَوْ مُقِيمّاء وَهُوَ 
مُسافِر (صَحٌ) وَالمُدْرِك أوْلَى]. 

قال المصنف: [وَلَوْ جَهِلَ الكَمّيّة فَعَدَ في كُلَ رَكْعَة ا 


قوله : (فِيمَا إِذَا تذَكر فَائْتَة) أي: عليه أو على إمامه» وقد علمت أن الأمر 
موقو ف فى كر الفاق ول تفلت نفل للحا .فهر بحلي: 

قال الشارح: قوله : (ويّزاد) أي : على ما ينقلب نفلّاء وإن كانت ليست من 
الخلافيات. حلبى. قوله: (وَالظاهِرٌ) ما استظهره ظاهر؛ لأن الأوقات 
المكروهة لا تنافى انعقاد النفل ابتداء فكيف بالبقاء؟ قوله: (وَلَّو اسْتَخُلَفَ 
الإمَام مَسْبِوقًا) ينبغي لهذا المسبوق أن لا يتقدم لعجزه عن السلام «بحر). 

قوله: (صَحٌ) لوجود المشاركة في التحريمة «بحر» واللاحق والمقيم خلف 
المسافر كالمسبوق في أن الأولى عدم استخلافهماء فلو وقع أشار إليهم 
اللاحق أن لا يتابعوه حتى يفرغ مما فاته لما أن الواجب عليه أن يبدأ بما فاته 
أولاء ثم يتابعونه فيسلم بهم» ويقدم المقيم بعد الركعتين مسافرًا يسلم بهم ثم 
عب O‏ لد 
e‏ 00 بأن 
كانوا مدركين» وإن لم يعلم المسبوق ولا القوم الكمية بأن كانوا مسبوقين مثله 
أتم ركعة وقعد ثم قام وأتم صلاة نفسه ولا يتابعه القوم» بل يصيرون إلى 
فراغه» فيصلون ما عليهم وُحْدَانَاء ويقعد هذا الخليفة على كل ركعة احتياطًا. 

وقيده في «الظهيرية» بما إذا سبق الإمام الحدث وهو قائم» وتمامه في «البحر). 


كتاب الصلاة/ بَابُ الاسْتِخُللافٍ ۳۹ 


الخجيائلاء ولو مَسبوق O RE‏ أشازٌ له أنه 1 
الأوليين کک کک 2 e‏ 0 ندر 


ااا (وَكَذَا تفس يه من 0 گال للمنافي خلالها]. 
قال المصنف : [(2ك131) تَفْسّد (صَلَاةٌ الام الأول الو إن لم مرغ » َون 


a > o ت‎ ° 


كرَعْ) بأن تَوَضَّاً وَلَمْ َه شَيْء لا تَفْسّد فِي الأصَحٌ» لِمَا مَرَ 


مَسُبوق) عِنْدَ الإِمَام (بقَهْقَهَة إمامو وحدثه العمل د فِي) أي بَعْدَ ( ده قَدْرَ التَشَهُّد) إل 
إِذَا يد رَكُعنهبِسَجدَة لتَأكل الفرادو]: 


قال المصتف: [(وَلَْ تكلَّمَ) مامه (أَوْ كَرّجَ مِنْ مَسْحِدِوء لا) تَفْسّد تماقا ؛ لِأَنَّهُمَا 


و 
نه 
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قوله : (اختياطًا) أي : للاحتمال في كل ركعة أنها آخر صلاة الإمام» انتهى 

قوله : (قَرَضنا القَعْدَتين) قعدة عليه بالنيابة عن الإمام وقعدته الأخيرة» 
ومثله يقال في القراءة قوله: (تَفْسُّد صَلَانَهُ) لوجود المفسد في خلال صلاته 
((ابحر). 

قال الشارح: قوله: (وَكَذَا تَفْسّد... إلخ) ظاهره أنها تفسد صلاة المسبوقين 
مع تقديمه مدركًا للسلام» وليس كذلك؛ لأنه حيث قدم مدركًا فقد انفرد 
المسبوق فيقتصر الفساد عليه قوله: (لِمَا مرَ) أي قُبَيْلَ الِانْئَي عَشْرِيَةَ أنه كمؤتم 
إن لم يفرع إمامه. وكمنفرد إن فرغ » انتهى حلبي. 

قوله: (عِنْدَ الإمَام) وعندهما لا تفسد قياسًا على الكلام والخروج من 
ل اي انتهى حلبي. 

قوله : (إلا إا قَيّد يد رَكعَته بسَجْدَة) بأن ترك متابعة الإمام وقضى ركعة وسجد 
لها «بحر) قوله: (لتأكد الفرّادى) تى لو سج الام الهو لوخد معدة ولا 
تفسد صلاته لو فسدت صلاة الإمام بعد سجوده «بحر» وقبله يتابعه وتفسد» 
وإن لم يتابعه في سجود السهو لا تفسد صلاته. 


۲۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختاز شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
مَنْهِيّان لا مُفْسدان؛ وَلِذَا يَلْرَمٌ المُذْرِكِينَ السَّلَام» وَيَقُومُون فِي القَهْقَهّة بلا سَلَام 
(بخلاف المُذْرك) نه گالإمام اتفاقًا (وَلَو لَاجِمًاء فَفِي فَسّاد صَلَاتِهِ تَضْحيحان) صَحَحَ 
في «السراج» الْقَسَاد رفي «الظهِيْرِيّة) كمه وَظَاهِرٌ «البخر» و« الّهْرا اك الارّل]. 

[(وَلَوْ أَحْدَتٌ الإمام) لا خُصُوصِيّة لَهُ في هَذَا المَقَّام (فِي رَكُوعِهٍ أَوْ سجُودهِ 
تَوَضَّأ وَبنَى وَأَعَادَهُما) فِي البنّاء عَلَى سَبيل الفَرْضٍ (مَا لَمْ يَرْقَع رَأسَه) مِنْهُما مُرِيدًا 
لِلآدَاءء أما إِذَا رَمُع رَأْسَه (مُرِيدًا و أكاء رُكْنٍ قلا يَبْنِي بَلْ تَفْسّدء وَلَوْ َم يُِد الأدَاء 
َرِوَايَتان كما في «الكافي»]. 


قال الشارح: قوله: (لا مُفسدان) أي : بخلاف القهقهة والحدث العمد 
فإنهما مفسداآن للجزء الذي يلاقيانه من صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة 
المقتدي, غير أن الإمام لا يحتاج إلى البناء والمسبوق يحتاج إليه» والبناء على 
الفاسد فاسد «بحر). 

قوله: (وَلِذَا يَلَرَمُ المُدْرِكُينَ السَّلَام) لعدم خروجهم من الصلاة بالمنهي 
قوله: (وَفِي «الظهيريّة) عَدَمَهُ) معللا بأن النائم مثلا كأنه خلف الإمام والإمام 
قد تمت صلاته» فكذلك صلاة النائم تقديرًا «بحر). 

قوله: (وَظَاهِرٌ «البَحْر)) حيث قال: لأن الإمام لم يبقّ عليه شيء بخلاف 
اللاحق» وأقره فى «النهر». 


ت 
رور 


قوله: (وَأَعَادَهُما) أي: أداهما فالإعادة مجاز عن الأداء؛ لعدم الاعتداد 
بالمفعول أولًا وهذا باتفاق» أما على قول محمد فلأن تمام الركن بالانتقال 
ولم يوجد» وأما على قول الثاني فهو وإن تم إلا أن القومة والجلسة فرض 
عنذه» ولا تحقق لهما بغير الإعادة. ولو استخلف غيره دام المتقدم على ركوعه 
أو سجوده؛ لأنه يمكنه الإتمام بالاستدامة» أبو السعود عن الزيلعي. 

قوله: (مَا لَمْ يَرْفَع رَأْسّه) مرتبط بقوله: بنى قوله: (مِنْهُما) الأولى الإفراد؛ 
لأن العطف بأو. 

قوله: (وَلَوْ لَمْ يُرِد الآدَاء) أي: برفع رأسه» حلبي. 





كتاب الصلاة/ بَابُ الاسْيَخْلاف ۲۱ 


قال المصنف: [وَفِى «المَجْتَبَى) : وَيَتَأخَر مُحَدَوْدِبًا » وَلا يَرْفع مُسْنَويًا فَتمسد (وَلوْ 
ا 0 ٠‏ ر o٤‏ م tr‏ > هم يمه ا ء0 1 م 20092 0 
تَذْكر) المُصَلَى (فِى رَكوعِهٍ أو سَحودو) أنه ترك (سحدة) صلية» أو تلاوية فانخط من 


° ع - 


رُگوعه با رَفْع» أو رَقَعَ مِنْ سْجُودِهِ (فَسَجَدَها) عَقِبَ النَذَكر (أعَاَهُما) أي : الركوع 


قال الشارح: قوله: (وَفِى «المَجْتَبَى)) أراد به تأييد رواية الفساد.ء ووجه 
التأييد أنه جعل الرفع مطلقًا مفسدًا قوله: (ولا يَرْفَع) أي: في مكانه» فلا يضر 
الرفع بعذه» أفاده أبو السعود. 

قوله: (وَلَوْ تَذَّكرَ المُصَلَى فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِه) قيد به؛ لأنه لو تذكرها في 
القعدة فسجدها أعادهاء كذا في «النهر» أي: على سبيل الافتراض سواء كانت 
ل او لا وة ها هر انعا ر قاتا لفو لا نها ها شر ف لاحات فال 
الصلاة» انتهى. 

وقيد بالسجدة؛ لأنه لو تذكر في الركوع أنه لم يقرأ السورة» فعاد إليها 
أعاده غلى سبيل الافتراض» خلبى عن «النهر». 

قوله : (فَانْحَط مِنْ رُكوعه) هذا إنما يصح على قول محمد» وأما على قول 
أبي يوسف» فإنه يعيد الركوع على سبيل الافتراض؛ لأن القومة فرض عنده» 
ننھ ااے: 

قوله: (أَوْ رَفْعَ مِنْ سَحودِهِ) هذا يصح على المذهبين جميعًاء ولو انحط من 
سجوده بلا رفع كأن سجد على لوح» فلما تذكرها أزيل اللوح فانحط 
فسجدهاء» فإنه يعيد الأولى نديًا عند محمد» ووجوبًا عند أبي يوسف كالركوع» 
انتهى حلبي. 

قوله : (أَعَادَهُما نَذْبَا) إنما يظهر على القول بأن الرفع سنة» أما على القول 
بالوجوب فينبغي أن يكون واجبًا. 

قوله : (لِسُقُوطِهِ بالنْسْيانَ) جواب عن سؤال حاصله: كان ينبغي أن تكون 
إعادتهما واجبة؛ لأن الترتيب واجب لما أن السجدة فعل مكرر» واعترض بأن 


۲۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


وَلَوْ أََرَهَا لآخر صَلَاتِهِ قَضَامًا فَمَط]. 
(وَلَو اَم وَاجِدًا) َمَظ (تَأَحْدَتَ الإمَام) أي وَخَرَّجَّ مِنَ المَسْجِدٍء وَإِلَّا فَهُوَ 


E 5‏ ص رت A‏ ِء فده و ٤ ۳ Er‏ 1 
ِيّة) لِعَدَم المُرَاجِم (وَإِلَا) يَصْلُّح كَصَبِيَ (فَسَدَتْ صَلَاةٌ المُفْتَديِى) انَفَافًا (دُونَ 


م و 0 
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الإمام عَلَى الأَصَمٌّ) ََِاءِ الإمام إمامًا وَالمُؤتَمَ با إِمَام (هَذَا إِذَا لَمْ يَسْتَخْلِفْهُ إن 
اسْتَخْلَفَهُ مَصَلَّاةٌ الإمام والمُسْتخلف) كِلَيّْهِما (بَاطِلَّة) اتَفافًا. 

وَلَوْأَءّ رَجُلٌَّ (رَجْلُا كَأَحْدَنًا وَخَرَجَا مِن المَسْجِدٍ تَمّتْ صَلَاة الإمام عن 
الترتيب الساقط بعذر النسيان» إنما هو ترتيب الفوائت. 

وآبنا الواحى تفن الهباذة إذا ىك نيان كه "هوف الهو اع 
هع براي السهوء وإنما الكلام في الإعادة؛ لأجل ترك الترتيب» 
فالمعلل له عدم لزوم الإعادة لاا عدم سجود السهو «بحر). 

ولذلك قال الشارح: وسجد للسهو انتهى حلبي» وهذا إنما يظهر في صورة 
السجودء وقد علم أن الضمير في قوله: لسقوطه» يرجع إلى غير مذكور. 

قوله: (وَلَوْ أَخَّرَهَا... إلخ) مفهوم قوله: فسجدها عقب التذكر قوله: 
(قَضَامَا) أي: ولا حرمة عليه» فله أن يقضيها عند التذكر» وله أن يؤخرها إلى 
آخر الصلاة ولا يعيد ركوعًا ولا سجودًا افتراضًا ولا ندبّاء وهذا معنى قول 
الشارح فقطء بل إن سجدها أثناء القعدة الآخيرة أو بعدها أعادها افتراضًا لما 
قدمناه» حلبي. وعليه سجود السهو؛ لترك الترتيب فيما شرع مكررًا. 

قوله: (كمَامَرٌ) أي: قبيل قوله: واستئنافه أفضل قوله: (لِعَدَمِ المَرَّاجِم) 
ولما فيه من صيانة الصلاة «بحر)». 

قوله: (قَسَدَتْ صَلَاةٌ المُفْتَدِي) أي: الذي هو الصبي ونحوه قوله: (لِبَقَاءِ 
الإمام إمامًا) لعدم استخلافه قوله : (قإن اسْتَخْلَقَهُ َصَلَاةٌ الإمام... إلخ) محل ذلك 
إذا كان قبل القعود قدر التشهدء وأما إن كان بعده فلا تفسد صلاة الإمام؛ 


كتاب الصلاة/ بَابُ ما يميد الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فيهًا ۳ 
صَلَاتِهِ وَكَسَدَتْ صَلَاةُ المُقْئَِي) لِمَا مَنَ (أَحَدَّهُ رُعَافٌ يَمْكُتْ إِلَى الْقِطاعِه ثُمٌ يََوَضَأ 
وَيَبنِي) لِمَا مَرَّ وَاللّهُ أَعْلَم . 
بَابُ مَا يُفْيِدُ الضّلّاة وَمَا يُكَرَهُ فِيهَا 
قال المصنف: [بَابُ ما يميد الصّلاةء وَمَا يُكْرَهُ فيهًا 
عَقَّبَ العارضّ الاضطراريً بالاختياري (يه ئها الككم) مو لق بزقين أ 
برف مُمهم» 5 (ع) و(قِ) أَمْرَاء EC‏ ادها E‏ شد 


قوله : (لِمَا مَرَّ) من قوله: لبقاء الإمام إمامًا والمؤتم بلا إمام؛ حلبي قوله: 
(لِمَا مَوّ من أن التأخير لعذر لا يضرء والله تعالى أعلم. 
بَابُ مَا يُفْسِدٌ الصّلّاة وَمَا يُكَرَهٌ فِيهَا 


قال الشارح: يعم الكراهتين قوله : (عَقَّبَ العارضٌ الاضطراريٌ) وهو سبق 
الحدث وإنما قدمه؛ لأنه أعرق فى العارضية؛ أي: هو الأصلى فى العروض. 
ای حا ٠‏ 0 

قوله : (بالاختياري) ورد عليه کلام الناسي» فإنه لا اختيار له فيه 
ائه انما د کر هنا لمناسبة بين كلام العامد والناسي من حيث الحكم» و 
إفساد الصلاة قوله : (ِيْفْسِدُها التَكَلّم) أي : الصلاة ومثلها e‏ 
والتلاوة» والشكر على القول به» حموي 

قال ابن حجر الهيثمي : «كان الكلام جائرًا في الصلاة ثم حرّم» قيل : 
بمكة» وقيل : بالمدينة» وصح ما يصرح بكل منهماء وطريق الجمع أنه حرّم 
مرتين مرة بمكة إلا لحاجة» وحرم بالمدينة مطلقاء انتهى ملخصًا. 

قوله: (هوَّ النْطق... إلخ) استظهار لصاحب «البحر) والذي في «الهندية» 
عن «المحيط» ونحوه للزيلعي أنه إذا تكلم في صلاته ناسيّاء أو عامدًا خطأء. أو 
قصدًا قليلاء أو كثيرًا استقبل الصلاة عندنا انتهى» فلم يقيد القليل كالحرف 
بكونه مفهمًا. قوله: (لا تَفْسّدُ) لكنه مكروه» كذا في «القهستاني». 
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ع مي وس َه 2 2 
لأنْهُ صَرْت لا هِجَاءً لَه (عمده سَهْوُهُ تَبْلَ قُعوده كَدْرَ التّشَهُّد سَيّان) وَسَوَاءٌ گان سَاهِيًاء 
أو نايمّاء لخاد ا ل 


وقوله: (لْأنَّهُ صُوْت لَاهِجَاء لهُ) استشكل يما ذكر خواهر رّادة أنها تقسد 
بالنغم المسموع بلا حروف» وبأنه عمل كثير؛ لصدق الحد عليه؛ لأن من 
سمعه يجزم أنه ليس في الصلاة. 

قوله: (عَمْدَهُ وَسَهُوَة) الفرقبينه:وبين:السيان أن الضورة التخاضلة عدد 
العقل إن كان يتكه الكو تحط كاي دوقت شاء سس دهولا وسهوًا أو ل إلا 
بعد كسب جديد تسمى نسيانًا «نهر). | 

الوا ايدو وكلامه يفيد الترادف بين الذهول والسهو. 

قوله : (قَبْلَ غود قَدْرَ التشَهّد سَيّانَ) وكذا بعده؛ فالعمد متمم اتفاقًاء وكذا 
السهو والذي يفاد منه خلاف ذلك» فالأولى حذف سیان» ویکون قوله: عمده 
وسهوه بدلا من التكلم» انتهى حلبي. 

وكتب بعض المشايخ : إن الكلام السهو من المسائل الاثني عشرية وفيه 
نظر؛ لآنها لم تكن منها إلا أن يقال: إن المراد أن حكمها يجري فيها. 

قوله: (أَوْ نائِمًا) جعلوا هنا كلام النائم كاليقظان» وقد سووا بينهما في 
مسائل منها : 

مرور المتيمم على الماء» وفطر الصائم» وجماع الصائمة».وحلق المحرم 
ا وجماع المحرمة» ووقوع شخص على صيد فقتله» ووقوف عرفة» 
ووقوع الولد على والده فمات» فإنه يحرم الميراث» ونقل شخص ووضعه 
تحت جدار وأو فسقط عليه. 

فإنه لا يجب على الناقل شيء» وانقلاب على مال الغير فأتلفه. فإنه 
يضمن ووجود شخص في الخلوة» فإنه يمنع من صحتهاء ودخول الزوج على 
زوجته» أو هي عليه في الخلوة والرضاع» وتلاوة آية السجدة توجب السجود 
عليه وعلى سامعه أيضّاء وحلفه على عدم الكلام فتكلم» وة 





كتاب الصلاة/ يات ما يُفْسِدٌ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فِيهًا Yo‏ 


ا جاهلاء ا أو مرها هر المختارء ا ماعن لين التططا) 207 
تشقون ی 


وعكسه يثبت الرجعة. 

a‏ ا 
بعضهم نظمًاء ونقله الشارح في «شرح الملتقى». 

قوله : (أَوْ جَاهِلًا) بأن لم يعلم أن التكلم مفسدء حلبي. 


م و 


قوله : (أوْ مخطنًا) بأن قصد القراءة فجرى على لسانه كلام الناس «نهر). 


ف 
ىللا : 
: 

+e 


الفرق بين السهو والخطأء أن السهو: ما يتنبه له صاحبه. والخطأ: ما لا 
يتنبه بالتنبيه أو يتنبه بعد إتعاب» حموي. 


قوله: («رُفِعَ عَنْ أَمَيِي”""... إلخ») رواية بالمعنى» والموجود من رواية 
البيهقي عن ابن عمر بدل رفع وضع . 


ومن رواية ابن ماجه وابن حبان والحاكم» وقال: صحيح على شرطهما : 
«إن الله وضع عن أمتي... إلخ» . وهذا وارد على قوله: أو ناسياء أو مخطئاء 
أو مكرمًا. 


قوله: (عَلَى رَفْع الإِنْم) وهو الحكم الأخرويء فلا يرد الدنيوي» وهو 
الفساد لئلا يلزم تعميم المقتضي (بحرا. 


000 سيأتي تخريجه. 

(۲) سيأتي تخريجه. 

(*) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 2504 رقم 227١44‏ وقال البوصيري :)١777/7(‏ هذا إسناد صحيح إن 
سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع. والبيهقي (۷/ ٠٠٠‏ رقم »)۱٤۸۷١‏ وقال: جود إسناده 
بشر بن بكر وهو من الثقات» ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يذكر في إسناده عبيد 
أبن عمير. 
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قال المصنف: SRE‏ «ذي الد مسو ب يحديث مُسْلِم : إن صَلَاتَنا 


قال الشارح: قوله : (وحديث «ذي اليدين»)”"' اسمه الخرباق وكان في يديه 
أو إحداهما طول ولفظه: «أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس ولم تقصرء 
قال: بل نسيت يا رسول الله فأقبل على القوم» فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومؤوا؛ 
كك لضف ” 4 
أي: نعم) زيلعي ملخصًا. 


قوله : (مَنْسوحٌ بحَديث مُسْلِم) منع النسخ بأنه رواية أبي هريرة» وهو 
متأخر الإسلام» فإن أجيب بجواز أن يرويه عن غيره» ولم يكن حاضرًاء فغير 
صحيح لما في صحيح مسلم : «بينا آنا أصلي مع رسول الله بيا...»“ وساق 
الواقعة» وهو صريح في حضوره ولم أر عنه جوايًا شافيًا (بحر). 


قوله : (بحديث مُسْلِم. إلخ) هو ما روى معاوية ! بن الحكم طق 
«صليت خلف رسول الله ية فعطس بعض القوم» فة ا 
القوم بأبصارهم. فقلت: واثكل أماه ما لي أراكم تنظرون إلى شزرًا فضربوا أيديهم 
على فخاذهم» فعلمت أنهم يسكتونني» فلما فرغ النبي بء دعاني فوا الله ما ريت 
معلمًا حسن تعلیمًا منه ما نهرني» ولا زجرني» ولکن قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»“ (ببحر). 


/4( حديث أنس عن أسيد بن حضير : أخرجه ابن أبي شيبة (2707/5 رقم ۹١١١۳)ء وأحمد‎ )١( 
.)۱۸٤٩ رقم‎ ۰۱٤۷٤ /۳( ومسلم‎ »)۳٥۸۱ والبخاري (۳/ ۰۱۳۸۱ رقم‎ »)١91١5 رقم‎ ۱ 
.)٥۳۸۳ رقم‎ ۰۲۲٢ /۸( وقال: حسن صحيح. والنسائي‎ )۲۱۸٩ رقم‎ ۰٤۸۲ /٤( والترمذي‎ 
ء)١١٠١١ رقم‎ 21١١ /9( وأحمد‎ ,)١1959 حديث أنس : أخرجه الطيالسي (ص 25590 رقم‎ 
حديث البراء: أخرجه‎ .)١9١09 ومسلم (۲/ ۰۷۳۳ رقم‎ »)۲۲٤۷ والبخاري (۲/ ۰۸۳۷ رقم‎ 
.)۳۸١١ ۱۲۲ء۰ رقم‎ /٤( أحمد (4/ 2197 رقم ۰۸ . حديث أبي أيوب: أخرجه الطبراني‎ 
.)551145 رقم‎ 0 ٠ 5 /0( حديث أبي قتادة : أخرجه أحمد‎ 

)۲( تقدم آنقًا. 

)۳( أخرجه أحمد (5/لالا» رقم 2)1١51/81"‏ والطبراني /٤(‏ ۰۲۳۳ رقم 5755). 

(5) أخرجه مسلم (۱۲۲۷). 

/۱( رقم ۲۳۸۱۳)» ومسلم (۳۸۱/۱» رقم ۲۳۷)» وآبو داود‎ ۰٤٤۷ /٥( آخرجه أحمد‎ )٥( 
.)۱۲۱۸ رقم 4۳۰)» والنسائي (۳/ ٤۱ء رقم‎ ٤ 





كتاب الصلاة/ بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلاة وَمَا يُكْرَهُ فيهًا فض 
هَذِِ لا يَصْلّْح فِيهًا شَيْءٌ مِنْ كَلَام النّاسٍ»"" (إلَّا السام ساهيًا) لِلتََحَلِيا 
لِلخُروج مِنَ الصَّلَاة (قَبْلَ إِتّمامها عَلَى ظَنّ إكُمالها)]. 

قال المصنف: [ثَلَا يُْسِدُ (بخلافي السام عَلَى إِنْسان) لِلتّحِيّة أو عَلَى طَنٌ أنها 


ي: 


ويح متََاء أو سَلّمَ قائمًا في عَبْرٍ جنار (َإِه يُْدُها) مُظلَمًاء ورذ نَم يمل عَلَيْكُم 


(وَلَوْ سَاهِيًا) فَسَلَامُ النّحيّةَ مُفْسِد مُظلََاء وَسَلَامُ النُخليل إِنْ عَمْدَا (وَرَدُ السَّلَام) وَلَوْ 


4 


سَهُوًا (بلسانه) لَا بِيّدِو بَلْ يُكْرَهُ عَلَى المُعْتَمَدِء نَعَمْ لَوْ صافَح بِيّة السَّلَامء الوا : 

قال الشارح: قوله : 0 السام للتخليل) أضيف إليه؛ لأنه به تحل الأشياء 
التي حرمت في الصلاة» وفسره الشارح بالخروج منها؛ لأن ذلك يلزمه قوله: 
(للتََحِيّة) أي: التعظيم. وأصل وضعها الدعاء بطول الحياة» وكانوا في 
الجاهلية يدعون بذلك فأبدلها الشارع بالسلام» وبقي لها الاسم. 

برل 9و على ل أنه #لقيضة عط على قزل علق ا ر 
سَلَّمَ قائِمًا... إلخ) لأنه إنما اغتفر السهو به في القعود؛ لأنه مظنته بخلاف 
القيام» ولذلك اغتفر سهوه قائمًا في صلاة الجنازة؛ لآن القيام فيها مظنة 
السلام» حلبي. 

قوله: (فَإِنْه يُفْسِدُها) أي: في الصور الثلاثء إما السلام قائمًا فلما 
قدمناء وأما السلام على ظن أنها ترويحة» فلأنه قصد القطع على الركعتين 
بخلاف ما إذا ظن إكمالهاء وإما السلام على إنسان فلأنه كلام» انتهى حلبي. 

فول طا اطا نه أو ا غامذا :أو لا قولةة (جَلْ يُكَرَهُ) أي : 
تنزيهًا» وفعله ية لبيان الجواز وأشار إلى الفرق بينه وبين المصافحة بقوله: 
لأنه عمل كثير وذكر الضميرء وإن كان عائدًا إلى المصافحة نظرًا للخبرء 
وقوله: (بِنيّة السّلام) نقله في «البحر» عن «الظهيرية» و«الخلاصة» والظاهر أنه 
قيد اتفاقي . 


)١(‏ يأتي تخريجه. 
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و يج 


قال المصنف: [وَفِي «النَهْرا عَن صَدْر الدّين العَرّي أنه قال : [الطويل] 
لامك روه علی من ت و ا ق ي وَيُشَرِع 
مُصَلء وَتالٍ ذاكرٌ وَمُحَدّث تحطيبء وَمَنْيُضْفِي إِلَيْهِم» وَيَسْمَع 
مُكررفِقه جَالِسلِقضائِه وَمَنْ بَحَنُوا ف في العم دَعْهُم؛ لِيَنْفَعُوا 
E‏ أو مقي درس ولا ات الْمَتيّات أَمْنَع 


ا ل صو سه 8 Ea‏ مص اه ا عم ع9 ۹ ر ر ر ك 
وَلعَاب سَطرنجء وَشِبه بخلقهم وَمَنْهُوَّمَعَأَهُلةيَقَمَئَع 


قوله : (سَلَامُكَ مَكرُوه) ظاهره: التحريم. 

قال الشارح: 00 EO‏ لق ذكره قرنهه يسن 
وَيُشَرع) هذا ينافي قوله: خراء والزيادة تنفع» فإنه من كلام الصدر كما في 
«النهر). 

قوله : (خطيب) يعم جميع الخطب قوله : (وَمَنْ يَصْعَْى ی إلى 
من دت ولو إلى المصلي إذا جهرء بكر اسن ا د الاي 
لقضائه) الظاهر تخصيص الكراهة بحال التلبس بالقضاء. 

قوله: (وَمَنْ بَحَنُوا فِي الفِقّهِ) كالذين يطالعون مع بعضهم» أو يسألون 
استفهامًا قوله: (أيضًا) بوصل الهمزة للضرورة قوله: (أَوْ مُقِيم) أو بمعنى 
الواو قوله: (مُدَرّس) الذي يعلم من عبارة «البحر» الآتية تخصيصه بالفقيه. 

قوله: (الْقَّبّات) هو بفتح الفاء وتشديد الياء؛ أي : الشواب» ومفهومه 
جوازه على العجائز من غير كراهة 

قوله: (وَلْعَاب) بضم اللام جمع لاعب. 

قوله : (سَطَرَنْج) بالسين المهملة» وبالمعجمة المكسورتين 
تلك الصفة» وهو من يلعب بالئنرد. والسيجة» والطاب» والضامة قوله: 


ر ر ت 


(يتمَتع) الظاهر منه: ما يعم م مقدمات الجماع. 


كتاب الصلاة/ بَابٌ مَا يُفْيِدٌ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فِيهًا 4 
وَدَع كافِرًا أَيْضًا. . .قال المصنف: وَمَكَسْوفُ عَوْرَةٍ 
و ملالا وا اج ا ا 
E.‏ ل E‏ 
o o‏ و ر ەا ا 9 0 
وقد زدت عليه : المتفقه على أستاذهء كما في «القنية» والمعني ومطير الحَمَام]. 
قال المصنف: [وَألْحَمنّه » فمَلْتٌ : [الطويل] 
کا ادمه وو فهذاختام والريادةتنفع 
وَصَرَّحَ في «الضياء» بؤجوب الرَّدٌ في بَعْضِهاء وَبِعَدَمِهِ بِقَوْلِهِ: سَلَامٌّ عَلِيْكُم 


قال الشارح: قوله : (وَمَكْشُوف عَوْرَة) ظاهره: ولو لضرورة قوله: (حَالٍ 
التَعَوّط) مراده: ما يعم البول قوله: (أَشْنَعَ) أن يسلم عليه من غيره. 

قوله : (إلَا إِذَا كنْتَ... إلخ) فلا يشرع 822 إلا بهذين القيدين. 

قوله : (وَقَدْ زدت عَلَيُه) هو من كلام الصدرء كما نقله عنه صاحب «النهر» 
قوله : (والمُعّني وَمُطَيّر الحَمّام) هل الكراهة قاصرة على وقت التلبس بالغناء 
والتطيير» أو مطلقة لقصد الإذلال؟ يحرر. 

قال الشارح: قوله: ١كَذَلِكَ‏ أَسْتاذ) رده السيد بأن الصحابة كانوا يسلمون 
على النبي بيا حلبي قوله: (والزيادّة تنقع) الذي في «النهر) أنفع» وزاد 
بعضهم نظمًا من بحره أشياء مذكورة في «الهندية» فقال: 

ومن ينظر السوآت في السوق عامدًا ومن دأبه سب الأنام ويردع 
ومن جلسوا في مسجد لصلاتهم وتسبيحهم هذا عن البعض يسمع 
ولا تنس من لبى هنالك صرحوا فكن عاردًا يا صاح تحظى وترفع 
وفي بعضها مداخلة» فإن الزنديق في حكم الكافر» والتسبيح» والتلبية من 
جملة الذكر. قوله : (بوجوب الرّد في بَغْضها) وهو السلام على القارئ» فإنه وإن 
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ا 


جم اليم (والتختُح) بِحَرْقين (با عُذْر) أمَا به بن نَسَأْ مِنْ طبْعِو قلا (أؤ) بلا 
(غَرَضٍ صَحيحح) فَلَوْ لِتَحْسين صَوْتَو أ وَليَيتدى ي إما مُه أو لِلإِغْلام أَنَّهُ في الصلاة 


قَلّا فَسَادَ عَلَى الصّحيح]. 
قال المصنف: [(وَالدَّعاءٌ بِمَا يُشْبِه كَلَامَنا) خلاقًا لِلشّافِعيَ (وَالأنين) هو فول أ: 
بالقَصْر (وَالتَأَوٌه) الم 


أيْم المسلم» ولكن يرد سلامه للقدرة على تحصيل الفضيلتين رد الجواب» 
والقراءة» والاستماع» وكذا مذاكرة العلم» والأذان» والإقامة لما ذكر» ويعلم 
من التعليل الحكم في بقية المسائل المذكورة انتهى حلبي» وفي «البحرا) 
التصريح بعدم وجوب الرد وعبارته : واعلم أنه يكره السلام على المصلي» 
والقارئ» والجالس للقضاءء أو البحث في الفقه أو التخلي» ولو سلم عليهم لا 
يجب عليهم الرد؛ لأنه في غير محله كذا ذكره الشارح» انتهى. 

قوله: (بِجَرْم الميم) كأنه لمخالفة السنة» فعلى هذا لو رفع الميم بلا 
تنوين» ولا تعريف كان كجزم الميم؛ لمخالفة السنة أيضّاء انتهى حلبي. 

لاعس 1 بس ا اله ا 
خاطب بالإفراد. قوله : (والتتخنح) وهو أن يقول: ls‏ 
(بحَرْقَين) وبغير حروف مكروه» ولا يفسدها اتفاقًا ابحر». قوله : «بلاغذر) 
العذر وصف يطرأ على المكلف يناسب التسهيل عليه قوله : (بأَنْ تَشَأمِنْ طَبعِهِ) 
بأن لا يكون بتكلفه قوله : (قَلَا فَسَادٌ) أي: ولا كراهة» شلبي عن «الغاية». 

قال الشارح: قوله : (وًالدعاء بم يُشْبهِ كَلَامَنا) هو ما يمكن سؤاله من العباد 
ك: اللهم أطعمني» أو اقض ديني» أو ارزقني فلانة على الصحيح» وما استحال 
طلبه من العباد فليس من كلامنا مثل : العافية» والمغفرة» والرزق سواء كان لنفسه» 
أو لخيره على الصحيح» ولو قال: (أل) ثم قال: الحمدللهء أو لم يقل لا تفسد 
صلاته» وقال المرغيناني: إن أنصاف الكلمة مثل كل الكلمة تفسد صلاته (بحر). 

قوله: (هُوَ قَوْلُ: أه) هذا اللفظ أحد اللغات في التأوّه» فعطف التأوه عليه 


كتاب الصلاة/ يَاتُ ما يُفْسِدٌ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا ۳۳۱ 


كله 3 الل (وَالتأفيف) َف ف (وَالبكاء بِصَوْتٍ) يَحصل 2 4 خروف (لوَجَع 
او N‏ إلا ريشن 99 a GD‏ 


من عطف العام على الخاص» وأه على وزن دع قوله: (كَقَوْله: آه بالمَّدٌ) قال 
فى «البحر»: التأوه هو أن يقول: أوهء يقال: أوّه الرجل تأويهّاء وتأوه تأومًا 
E‏ «المغرب»: هي كلمة توجع» ورجل أوّاه كثير التأوه» وذكر 
الحلبي «شارح المنية فيه ثلاث عشرة لغةء فراجعه إن شئت. 

قوله : (أفْ أَوْتفُ) اسم فعل لأتضجرء وقيل: لماضيه وسواء أراد به تنقية 
موضع سجوده» أو راد به التأفيف» فإن الصلاة تفسد عندهما مطلقًا» مخففاء 
ومشددا» ويطلق التأفيف على كل ما يستقذر. وقيل : إن أف اسم لوسخ الأظافر» 
وتف لوسخ البراجم » وقيل: إن أف اسم لوسخ الأذن» وتف لوسخ الظفرء وقال 
و : د تل ا أي [الإسراء: ]۲١‏ فجعله من القول». وقال الشاعر: 
لارا اة إن غبت عصنه سويعه زالت 


قوله : (والبكاء) في الصحاح يمد ويقصرء فإذا مددت أردت الصوت الذي 
مع البكاء. وإذا قصرت أردت الدموع «نهر). فقوله: والبكاء ممدود. وقوله: 

قوله: (يخصل به خروف) أما خروج الدمع بلا وت أو قثوت له 
حروف فيه فغير مفسد «نهر» وفيه ما تقدم عن شيخ الإسلام خواهر زاده؛ أنها 

قوله: (أَوْ مُصِيبّة) هي ما يصيب الإنسان من كل ما يؤذيه من موت» 
ومرض» ونحو ذلك» وعلى هذا فيشكل العطف بأو؛ لأن عطف العام على 
الخاص شرطه الواو خاصة. انتهى أبو السعود. 
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لا يَمْلك نَفْسَه عَن أنين وَتَأَوُه؛ لْأنّهُ حِيئَيِذٍ كَعْطاس» وَسُعالء وَجُشاءء وَتَنَاوبِء 
وَإِنْ حَصَلَ روف لِلصّرورة (لا لِذِكْر الجّنئة أو الثار) فلؤْ أَعْجَبَتْه قَرَاءَة الإمام فَجَعَلَ 


۶ 


و ماج 


قال المصنف: [لِدَلَالَتِهِ عَلَى الخُشوع (5) يُفْسِدُها (تشميتُ عَاطس) لِغَيْرِهٍ 
(سَرْحَمَك الله O NSE OO DOR ASRS ODA‏ 


قوله: (لا يَمْلك نَفْسَه) بأن اشتد به الوجع» وإذا ملك نفسه تفسد. 


قوله : (وَإِنْ حَصَلَ حُروفٌ) راجع إلى الأربعة قبله قوله : (لَا لِذِكُر الْجَنّه أو 
النار) لدلالة ذلك على الخشوع المطلوب في الصلاة» وإنما أفسد في الوجع 
والمصيبة؛ لأن فيه إظهار التأسف والوجع. فكان من كلام الناس «نهر» وفي 
«الهندية» لو تأوه من كثرة الذنوب لا يقطع الصلاة» انتهى. 

قوله: (أو آَرِيْ) بفتح الهمزة الممدودة» وكسر الراء» وسكون الياء» لفظة 
فارسية بمعنى نعم» حلبي عن «الهندية). 

قال الشارح: قوله: (لِدَلَالَتِهِ عَلَى الخشوع) أفاد التعليل أن ذلك إذا كان 
استلذاذًا بحسن النغمة يكون مفسدًا؛ لفقد الخشوع قوله: (تَشْمِيتُ عَاطِسِ) 
بالسؤةة والشية» والثاني أفصح «درر»» وقال تاج الشريعة: تشميت العاطس 
الدعاء له بالخير» أبو السعود. والعاطس من عطس بالفتح يعطس بالكسر 
والضم «شرنبلالية» عن «الصحاح). 

قوله : (لِعَيْرِه) الأولى من غيره؛ ليقابل قوله: ولو من العاطس لنفسه» وقد 
تبع صاحب «النهر» في التعبير به على أنه لولا المقابلة؛ لحسن حذفه؛ لإغناء 
قوله: تشميت عاطس عنه؛ لأنه من إضافة المصدر إلى مفعوله» والتشميت 
واجب في الأولى فقط» وقيل: إلى الثالثة. 

قوله : (بيَرْحَمُك اللّه) أما لو قال السامع: الحمد لله أو العاطس لا تفسد؛ 
لأنه لم يتعارف جوابًاء وإن قصده على خلاف فيه أما إذا لم يرده» بل قاله: 
رخا الثواي لا تسد الاتقفاق»: ولو اراد به التفهيم تفسد صلاة السامع 





كتاب الصلاة/ بَابُ ما يُفْسِدٌ الصّلَاة وَمَا ا فيهًا ۳ 
5-7 كن ئها لا نص اترات أذ ير : أَمَعَ اللّهِ إلله؟ 
َقَالَ: لا إله إِلّا اللّهء أَوْ مَا مالّك؟ قَقَالَ: موَلفَيَلَ وَاْعَالَ وَآلْحَمِرَ » [النحل : ۸]. 


ا ج الس ص سم و 


ا ت قَقَالَّ: : وير معطاة وقصر مشِيوِ» [الحج : هع). 


القائل الحمد لله؛ لأنه تعليم للغير من غير حاجة» انتهى «بحر). 

وينبغي أن يحمد العاطس في نفسه» ولا يحرك لسانه «خلاصة». 

قوله: (وَلَوْ مِنَ العاطس لِنَفْسِهِ) بأن قال: يرحمك الله أو يرحمني الله؛ 
لأنه لما لم يكن خطابًا لغيره لم يعتبر من كلام الناس خلافًا لما في «الخانية» 
من الفساد بيرحمك الله أنو السعود: 

قرفم روتكيه و ر ی د ر 
SOE OE a E E a‏ 
الثاني؛ لأنه لم يجبه» لكن في «الذخيرة» ما يفيد فساد صلاة الثاني » فإنه قال فيها : 
إذا أمّن المصلي لدعاء رجل ليس معه في الصلاة تفسد صلاته» انتهى ابحر). 

قلت : ويمكن الجمع بأن يحمل الفرع الأول على ما إذا تعدد التأمين كما 
هو الحادثة» وتحمل عبارة «الذخيرة» على ما إذا لم يؤمن إلا واحد؛ لتمحضه 
حينئذ جوابًا بخلاف الأول» فإن تأمين الآخر مجرد دعاء بالقبول» وقد انقطع 
الجواب بالأول أو يحمل على تعدد الرواية. 

قوله : (عَلَّى المَّذْهَّب) وقال بعض المشايخ: إنه مفسد اتفاقًاء ونسبه في 
«غاية البيان» إلى عامة المشايخ »› وهو الظاهر «خانية». 

ولو قال: الحمد لله لخبر سار أو سبحان الله لمعجب فهو على الخلاف. 

قال الشارح: قوله : (وَكَذَا يُفْسِدُها... إلخ) تعميم بعد تخصيص قوله: (كُل 
مَا قَصَدَ به الجواب) وما ألحق بالجواب كالجواب كأن هلل» أو سبح زجرًا عن 
شيء» أو أمر به» وقيد بالجواب؛ لأنه لو أراد به إعلام أنه في الصلاة» فلا 
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2 
ا 


E OD الشكة بشي كرف‎ a, 
(مُسَاطِبًا لِمَن اسمه‎ ]١7 [مريم: ؟١١] أو: وما تک ریک ينی ©4 [طه:‎ 


ر سا 


9 


ذَلِك) أو لِمَن بالباب : وق لك د امنا [آل عمران: /ا9]]. 

قال المصنف: [فْروعٌ : سَمِعَ اشم الله تعالَى قَقَالَ ع أو اللي يك َصَلَى عَلَيْ 
أو قِرَاءَةَ الإمام» فَقَالَ : صَدَقَ اللّهُ وَرَسِولَهُ تَفْسْدُ إِنْ قَصَدَ جَوابه. وَلَوْ سَمِعَ وِكُرٌ 
الشّيْطان فَلَعَنْهُ تسد وَقيل : E‏ وَلَوْ حَوْقَل لِدَفْع الود E NE‏ 
و وَلَوْ سَقَط شَيْءٌ م ِي السّطلح قَبَسْمَلَ» ER‏ 


فساد كما يأتي. وإذا قام للأخريين لا يسبح المأموم له؛ لأنه لا يجوز له 
الرجوع إذا كان إلى القيام أقرب» فلم يكن التسبيح مفيدّاء كذا في «البدائع»» 
وفي «المجتبى» عن الكرخي تفسد عندهماء أفاده في «البحر). 

قوله: (أو الخطاب... إلخ) هو باتفاق» وإن أوهم العطف الخلاف» ولو 
أنشد شعرًا يوجد عينه في القرآن» مثل قول الشاعر: 
أرأيت الذي يكذب بالدين فذاكالذييدعاليتيما 
وقوله : 
ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنينا 

وأراد به: إنشاد الشعر تفسد «هندية» عن «محيط السرخسي». 

قوله: (لِمَن اسْمَهُ يَحيّى... إلخ) يغني عنه قول المصنف مخاطبًا لمن اسمه 
ذلك؛ والظاهر أنه إذا قال: يا يحيى خذ الآية» وقصد: الخطاب بخذ. 
إلخ» أنها تفسد» وإن لم يكن مسمى بهذا الاسم. 

قال الشارح: قوله : (قَصَلَّى عَلَيْ) أي : وأسمع نفسه» ولو لم يسمع نفسه لا 
تفسد» ولو سمع المؤذن» فقال مثل ما يقول المؤذن إن أراد جوابه تفسد وإلا 
لاء وإن لم يكن له نية تفسد؛ لأن الظاهر أنه أراد به الإجابة» انتهى «بحر». 

قوله : (وقيل: لا) هو الذي اقتصر عليه في «البحر» ولو قال للمبلغ: أجهر 
بالتكبير فجهر قاصدًا جوابه فسدت» ولو كبر للتشريق فيها لا تفسد» ولو عوّذ 





كتاب الصلاة/ باب بشید الصّلاة وما يُكْرَهُ فيهًَا ف Yo‏ 


ا 


ا كال ا ا في الكل فد اكان 

قال المصنف: [وَالصّحِيحُ قَولْهُما عَمَلّا بِقَصْدٍ المتَكُلّم > تی لو امل أمْر غَيْرِو 
قِيل له: تَقَدّمِ ققدم أو دحل فرج الصَّفٌ أَحَد فَوَسّعَ لَهُ فَسْدَتْء بل يمحت ساعة 
ثم يتقَدم براي «قهّستانئ» مرا لِلرَّاهِدِيَ وَمُروياتي قَتَسَبّه ]. 

قال المصنف: لويد ِقَصْدٍ الجواب؛ أنَّهُ لَوْلَمْ يُرِدْ جَوابه» بَلْ أراد علا مه بأنة 
في الصَّلَاةٍ لَا تَفْسّْد اتَفاقَاء ابْنُ مَلَك وَمُلْتَقَى. 
(وَتَنْحه عَلَى غَيْر إمامه) إِلّا إِذَا أرادَ التَّاوّة» وَكَذَا الأَخْذٌ إِلَّا إِذَا تَذَكَرَ e‏ 


نفسه بشيء من القرآن للحمى ونحوها تفسد عندهم» ولو تعوّذ؛ لدفع الوسوسة 
لا تفسد مطلقّاء ولو لدغته عقرب أو أصابه وجعء فقال: بسم الله لا تفسدء 
وعليه الفتوى كما في «النصاب». 

وفي قوله: ولو تعوذ لدفع الوسوسة لا تفسد مطلقًا نظر؛ إذ لا فرق بينها 
وبين الحوقلة» فليتأمل. 

قوله : (وَلَا تَفْسّد فِى الكلّ عِنْدَ الثَانى) لأنه ثناء بصيغته» فلا يتغير بعزيمته ؛ 
ا لأنه ثناء أصالة» فلا ا ا على ما إذا أريد به الإعلام أنه 
في الصلاة زيلعي» انتهى حلبي. 

كول او غا ي او علتي يق لق نبا كام عن لليف وما 
ل«الظهيرية» ومخالف أيضًا لما قدمناه عن «الشرنبلالية» بالعزو إلى قاضي خان 
مما مقتضاه التفصيل بين أن يكون الدعاء له فأمّن تفسد. وإن كان لغيره لاء أبو 
السعود. 

قال الشارح: قوله: (قَقِيلَ لَّهُ: تَقَدَّم فَتَقَدّم) الفساد فيه ظاهرء وأما الفرع 
الثاني فالمعتمد فيه عدم الفساد. 

قال الشارح: قوله : (وَفَنْحه عَلَى غَيْر إمامِه) لأنه تعلم وتعليم من غير 
حاجة» CS SS‏ ين عي لاو على افير 
وعلى غير المصلي» وعلى إمام آخرء ولفتح الإمام والمنفرد على أي شخص 
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تاا قَبْلَ نمام الفَنح (بخْلافٍ کشو على إما مه ) فَِنُّ لا يَْسْد (مُظَلَمَا يفاتح. وَآخِذ 
سي سرس به بطل صَلَاة الكل وَيَنْوِي 
المَنْح لَّا القراءة] 

قال المصنف: [(وَلَوْ جَرَى عَلَى لِسانِه نَعَم) أَوْ آرَى (إن كَانَ يَعْتادُها فِي كَلَامِهٍ 
تَفْسّد) لأَنّهُ مِنْ كَلَامِه (وَإِلَّا لا) لأَنَهُ ُرْآن (وَأكُله وَشُربه OS‏ 


كان إن أراد به التعليم لا التلاوة «نهر». 

قالوا: يكره للمقتدي أن يفتح على إمامه من ساعته» وكذا يكره للإمام 
أن يلجئهم إليه بأن يقف ساكنًا بعد الحصر أو يكرر الآية» بل يركع إذا جاء 
أوآنه» وأوانة بعد قراءة القدر المستحب على الظاهر كما في «الفتح» أو 
ينتقل إلى آية أخرى لم يلزم من وصلها ما يفسد الصلاة» أو ينتقل إلى سورة 
أخرى «محيط). 

قوله : : (فمَلَا قِبْلَ مام القَنْح) أما إذا كان بعده تفسد؛ لأن تذكره يضاف إلى 
الفتح «بحر) قوله : (بكل حَالٍ) أي : سواء قرأ قدر ما يجوز به الصلاة أم لاء 
انتقل إلى آية أخرى أم لا ٠‏ كرره أم لا » حلبي عن «النهر). 

ون غ و اا سان رهل اسا ونين 
مصل غير صلاته» ولو سمعه من مصل صلاته بأن سمعه من مقتد معه لا تفسد» 
كما يؤخذ من المفهوم. 

قوله : (وَيَنْوِي المَنْح لا القراءة» لأن قراءة المقتدي منهي عنهاء والفتح على 
إمامه غير منهي عنه «بحر» وفي «الشلبي» عن البردعي : الممنوع التلاوة 
المجردة عن الفتح. 

قال الشارح: قوله: (لأَنّهُ قُرْآن) فيه نظر؛ لأنه من كلامه قطعّاء وقال في 
«المنح»: لأن هذه في القرآن» فتجعل منه وجعل الكلام في لفظ نعم فقط وهو 
أولى» ويمكن جريانه على رواية جواز القراءة بالفارسية» فإن المعتبر عليها المعنى 
لا اللفظ» ويصح ضبطه أرى من الرؤية ففي القرآن : اسم وار #[طه EDE‏ 


كتاب الصلاة/ يَابُ مَا يُفْسِدُ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فِيهًا الا 


ولو ی ل اکان ی اسان اکر رن اد کا 
الصَّوْم هُوَ الصَّحيحٌء قَالَهُ الباقانئ (فَابْتلْعَهُ)]. 
قال الضف[ المَضْعْ فَمْمْسِدٌ كَسْكْر في فيه يلِم ذوبه م ا 


نول (مطلعا) سوا كان غاقة ا ونان و ا ف 
الصوم «بحر) قوله: (وَلَوْ سَمْسَمَة) علل الفساد قاضي خان في الأكل 
والشرب» بأنه عمل اليد والفم» واللسان. 

GS GEE‏ فإنها 
تنفسد مظلقا؟ ووجه الاستشكال عدم وجود كه كثرة العمل «بحر). 

قول (ناسِيًا) يبان للإطلاق قوله: (دُونَ الحمّصّة) بكسر الحاء وتشديد 
الميم مفتوحة أو مكسورة» انتهى حلبي. 

أما قدر الحمصة فمفسد للصوم والصلاة وهو الصحيح.ء وقيل: قدر 
الحمصة لا يفسد الصلاة بخلاف الصوم» والفرق أن فساد الصلاة معلق بعمل 
كثير ولم يوجد بخلاف فساد الصوم» فإنه معلق بوصول المغذي إلى جوفه (بحر). 

قوله: (قَالْهُ الباقان) هو تلميذ البهنسي «در منتقى). 

قال الشارح: قوله : (أَمَا المَضْعُ فَمُفْسِدٌ) يعني إن وصل إلى حلقه كما في 
الصوم» انتهى حلبي. 

وينبغي تقييده بالكثير؛ ليكون عملا كثيرّاء أما إذا مضغ مضغة واحدة» فلا 
تعد كثيرًاء فلا تفسد بها الصلاة؛ والظاهر أن المضغ الكثير مفسدء وإن لم 
يبتلع ؛ لدخوله في حد العمل الكثير بدليل ما في «البحر». 

ولو مضغ العلك كثيرًا فسدت» وكذا لو كان في فمه إهليلجة فلاكهاء فإن 
دخل حلقه منها شىء يسير من غير أن يلوكها لا تفسد» وإن كثر ذلك فسدت»› 
د 

قوله : (يَبْتلِع ذوبه) وإن لم يمضغه. أما لو أكل شيئًا من الحلاوة وابتلع عينهاء 
فدخل في الصلاة» فوجد حلاوتها في فيه» وابتلعها لا تفسد صلاته «بحر). 
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(و) يُفْسِدُها (انْتِقالَهُ مِنْ صَلَاةٍ إِلَى مُغايرَتِها) وَلَوْ مِنْ وَجِوِء حَنَّى لَرْ كَانَ مُتْمَردَاء 


فَكَبّرَ يَنُوي الاقتداء Re‏ تاتا بخْلَافٍ نِيّةِ الظهْر بَعْدَ رَكْعَةٍ الظْهْرٍ إلا إِذَا 


egg و‎ 


تَلَمْط الي فَيَصِيرٌ مُسْتَانَمَا مُظلَما (وَقِراءءٌ نَهُ مِنْ مُضْحَفٍ) أي : ما فيه قُرْآن (مُظلًَّا) أنه 


قوله : (وَانْتِقالَهُ مِنْ صَلَاةٍ إِلَى مُغْايرَتَها) قيد بالصلاة؛ لأنه لو صام قضاء 
رمضان وأمسك بعد الفجرء ثم نوى نفلا لم يخرج عنه بنية النفل؛ لأن الفرض 
والنفل فى الصلاة جنسان مختلفان لا رجحان لأحدهما على الآخر فى 
التحريمة» وهما في الصوم والزكاة جنس واحد «بحرا. 

3 : الى لو كان مُنْقرنا. ب بأخرى 
yT‏ ال N‏ 

قوله : (بخلاف نة الظَهّر بَعْدَ رَكْعَةِ الظَهْر) فلا يصير مستأنمًا وتفرّع عليه ما 
ذكره الولوالجي: إذا صلى الظهر أربعًاء فلما سلم تذكر أنه ترك سجدة منها 
ساهيّاء ثم قام فاستقبل الصلاة» وصلى أربعًا وسلم وذهب فسد ظهره؛ لأن نية 

فإذا صلى ركعة فقد خلط المكتوبة بالنافلة قبل الفراغ من المكتوبة» 
ويتفرع عليه أيضًا أنه لا يفسد ما أدّاه» فيحتسب بتلك الركعة. حتى لو لم يقعد 
فيما بقي القعدة اللأخيرة باعتبارها فسدت الصلاة» انتهى «بحر). 

قوله: (مُطْلَعًا) اتنقل :إلى المتحدة أو المغايزة» انتهى حلبى : والأولق 
حذفه؛ لأن المغايرة حكمها لا يختلف بالتلفظ وعدمه. 

فو ای ماف ران ) ولو المحراب» فإذا قرأ ما فيه فسدت على 
الصحيح «بحرا قوله : (مَطْلَّقَا) قليلًا قليلاء أو كثيرًاء حافظًا للقرآن» أو غير حافظ»› 
إمامًا أو منفردّاء واستقتى الشارح تا ذا کان عاف ولم يحمل › وعلة الفساد 
وجهان: 

الأول: حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق» وهو عمل كثير. 


كتاب الصلاة/ بَابُ مَا يُفْسِدٌ الصَّلَاة وَمَا يُكْرَهُ فيه ۳۳۹ 
a‏ قا بد ويل تنك لأ ياية ا 

قال المصنف: [ِوَاسْتَظهَرَهُ الحَلَبِىَ» وَجَوَّرهُ الشَّافِعِيَ بلا كَرَاهَةء وَهُما بها لِلتَسَبه 
بِأَهْلٍ الكتاب؛ أئ: إِنْ قَصَدَهُ فَإِنَ التَشَبّهِ بهم لَا يُكْرّه في كُلَ شَيْءء بَلْ فِي 
المَموم» وَفِيما يَقْصّد به النَشَبه كُمَا في «البَخْرِ)]. 


قال المصنف: [9و) يُفْسِدُها (كُلَ عَمَلٍ كُثيرٍ) لَيْسَ مِنْ أغمالهاء وَلَا لإِصْلَاجهاء 


الثاني : وهو المصحح أنه تلقى من المصحف فصار كما إذا تلقى من 
غيره» وعليه اقتصر الشارح. 

قال الشارح: قوله: (وَاسْتَظهَرَه الحَلَبِيَ) لعله لأنها اعتبرت في جواز الصلاة 
وفي حرمة تلاوتها على الجنب قوله: (وَهُما بها) أي: وجوزه الصاحبان 
بالكراهة قوله: (لِلتَّشَبّْهِ بأَمْلٍ الكتاب) فإنهم يقرؤون من مصاحفهم حال 
صلاتهم. 

قوله : (أَيْ: إِنْ قَصَدَُ) قال في «البحر»: ثم اعلم أن التشبه بأهل الكتاب لا 
يكره في كل شيء» فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون» إنما الحرام التشبه فيما كان 
مذمومًا أو فيما يقصد به التشبه» انتهى «خانية». 

فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لا يكره عندهما انتهى؛ أي: كراهة التحريم» 
وإلا فكراهة التنزيه مراعاة لقول الإمام موجودة. 

قوله: (وَكُلُ عَمَلٍ كثير) من عطف العام على الخاص؛ والمراد به: ما 
قابل القول وحكم القول قد سبق أول الباب» واتفقوا على أن الكثير مفسد لا 
القليل لإمكان الاحتراز عن الكثير لا القليل» فإن للحي حركات من الطبع» 
وليست من الصلاة فلو اعتبر العمل مطلقًا مفسدًا لزم الحرج في إقامة صحتهاء 
وهو مدفوع بالنص ثم اختلفوا فيما يعين الكثرة» والقلة على الأقوال «بحر). 

قال الشارح: قوله : (لَيْسَ مِنْ أَعُمالِها) احترز به عن الكثير وهو من أعمالها 
كما لو زاد ركوعًا أو سجدة, فإنه عمل كثير غير مفسد؛ لكونه منها غير أنه 
يرفض؛ لأن هذا سبيل ما دون الركعة قوله: (وَلَا لإِصْلَاحِها) خرج بذلك 
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وا افر ال اة اهاد ا ا ف ب لاط فن دف فافلا اه ل 


ر 


فيها) وَإِنْ شَتَّ أَنهُ فِيهًا أمْ لا فَقَلِيلء لَكِنَّهُ يُشْكل بِمَسْأَلَةِ المَنٌّء وَالتَقْبيل» فَتَأمّل]. 


الوضوء والمشي في سبق الحدثء فإنهما لا يفسدانها. 

قوله: (أَصَحّها... إلخ) ثانيها: أن ما يعمل عادة باليدين كثير» وإن عمل 
بواحدة وما عمل بواحدة قليل» وإن عمل بهما. 

الها : الحركات الثلاث المتوالية كثيرء وإلا فقليل. 

رابعها : التفويض إلى رأي المصلي. 

خامسها: ما كان مقصودًا للفاعل بأن أفرد له مجلسًا على حدة» حلبي عن 
«البحر). 

والتفاريع من المشايخ لم تقتصر على قول واحد» وأكثرها لم ينقل عن 
الإمام الأعظم» ولقد صدق صاحب «الظهيرية» حيث قال: إن كل ما لم يرد 
عن الإمام فيه قول بقي كذلك مضطربًا إلى يوم القيامة. 

كما حكى عن أبي يوسف أنه كان يضطرب في بعض المسائل» ويقول: 
كل مسألة ليس لشيخنا فيها قول» فنحن فيها هكذا. 

قوله : (مَا لَا يَشْكُ بِسَببِهِ النَاظِرُ) ذكر العلامة الحلبي أن الظاهر أن مرادهم 
بالناظر: من ليس عنده علم بشروع المصلي في الصلاة «بحر» قوله: (مِنْ بَعِيد) 
تبع فيه صاحب «النهر» ولم يذكره أخوه ولا المصنف. 

قوله : (أَمْ لَّا) الأولى التعبير بأو لا قوله : (لَكِلَهُ يُشْكل ... إلخ) لا إشكال» 
فإن من رأى شخصًا يقبل امرأة أو يمسها تيقن أنه ليس فى الصلاة» وقد 
وس يراش فيط هد الخوس ردان بوسدنى كه الام ملي 

ومما يدل على أنه ليس في محله قوله في «البحر» وأما قولهم: لو قبل 
المصلي امرأته بشهوة» أو بغير شهوة» أو مسها بشهوة فسدت» ينبغي تفريعه 
على القول الأصح» وكذا على قول من فسر العمل الكثير بما يستفحشه 
المصلي» انتهى. 


كتاب الصلاة/ يَابُ مَا يُفْسِدُ الصّلاة وَمَا يكره فيها ۳41 


قال المصنف: [(قَلا تَفْسّد برَفْع ب َدَِْ نِي تَكُبيراتٍ الرَّوائِدٍ عَلَى المَذْمَب) وَمَا 


روي مِنَ المَسادٍ فَشَادْ (و) يُفُسِدُها (سجُوده عَلَى نَجَسٍ) وَإِنْ أَعَادَهُ عَلَى طاهِرٍ في 
بخلافي يديه ورتيه عَلَى الظاهِر (و) يُفُيِد 8 ها (أداء ركن) حقيقَة اتفافًا (آَوْ 


قال الشارح: قوله: (فَلا تَفْسد) تفريع على الأصح قوله: (في تكبيرات 
الزوائد) المراد بها: رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه» كما صرح به في 
«المنح» لكن إطلاق تكبيرات الزوائد عليها خلاف المصطلح فإنها في 
الاصطلاح تكبيرات العيدين. 

قوله: (وَمَا رُوِيَ مِنَ الفسادِ) وهو ما رواه مكحول» والنسفي عن أبي حنيفة 
أن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه مفسد» انتهى حلبي. 

قوله: (فَشَادُ) أي: رواية ودراية؛ لأن المختار فى العمل الكثير ما ذكرنا 
لا ما يقام باليدين» حلبي عن «المنح». ْ 

قوله: (وَسجُوده عَلَى نَجَس) لا يقال: إنه مكرر مع ما يأتي بعد من قول 
المصنف: وأداء ركن أو تمكنه مع كشف عورة أو نجاسة؛ لأن هذا خاص» 
وذاك عام على أنه قد وقع في مركزه. 

قوله: (وَإِنْ أعَادَهُ عَلَى طاهر فِي الأصَحٌ) لأ المئالاة لا ا و 
ا me‏ 
على موضع طاهر تصح؛ لأن أداءها على نجاسة كالعدم «منح». 

قوله : (بخلافِ يَدَيْهِ وَرُكُبَتَيه) أي: إذا وضعهما على نجسء وإن لم يعد 
وضعهما على طاهر» فلا تفسد الصلاة» وإن أوهمت عبارته الإعادة؛ لأن 
وضعهما على نجس كلا وضع وبترك وضعهما لا يمنع الجواز بخلاف الوجه» 
اناد مط وهار الاح قو أ السك ترا وار بجعا سينا 
لافتراضه عنده. 


قوله : (حَقيقّة) حال من الأداء» وقوله : (اتَفاقًا)؛ أي: من الثاني والثالث . 
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وهو در تلات تات تِ (مَعَ گشف عَوْرَةٍ اوخای ا أو وُقوع لِرَحْمَةٍ في 


ي ۶ ا 


صف يساءٍ 3 وا مامإ مام (حِنْدَ النَّانِي) وَهُوَ المُخْتَارٌ فِي الكُلَ؛ انه ارط قاله 


الحَلبي]. 

قال المصنف: [(وَصَلا نُه عَلَّى مُصَلَّى مَضْرب نجس البطائّة) بخلاف غَيْرٍ 
مَضُربء وَمَبْسُوط عَلَى نح نَجَسٍ إن لَمْ يَظهَر لّؤن أو ريح (وتخويل صَدْرِه عَنِ القِبْلَة) 
فاا (بَيْر عُذْ) فَلَوْ طن حَدَئَه َاسْعديرَ البلّة: نُمّ عَلِمَّ عَدّمه إِنْ قبل روجو مِنّ 
المَمْجِدٍ لَا تَفْسّْدء وَبَعْدَهُ فَسَدَّت]. 


ميات أو الا كد فك ار ا فإنة عير فعس 

قوله: (مَعَ كشْفٍ عَوْرَة) مراده به: ما يعمّ كشف ربع عضو منهاء فإنه مانع 
ا : (أَوْ نَجاسَةٍ) أي : ا : (لِرَحَمَةِ) قيد اتفاقى. 
إحدى القدمين قوله: (بِخِلافٍ غَيْرِ مَضْرب) وإن اتصل بعض أطرافه» ونحوه 
رداء ثناه طاقين» والنجاسة فى السفلى. 

وفي «الملتقى وشرحه» وكذا تصح لو صلى على الطرف الطاهر من بساط 
طرف منه نجس سواء تحرك أحدهما بحركة الآخر أم لا؛ لطهارة مكانه. وكذا 
على خشبة وجهها الآخر نجس إن كان غلظها بحيث يقبل النشر» انتهى. 

قوله : (أَوْ ريح) فيه أن مجرد الريح لا اعتبار به كمصل بجوار نجاسة يشم 
ريحهاء وقد يفرق بين شمها من بعد» وبين شمها من محل سجد عليه قوله : 
(وَتَخويل صَدَْرِهِ) أما تحويل وجهه كله» أو بضعه فمكروه «منح» 

قوله: (حَنٍ القِبْلَةِ) أي: عن جهتها بأن يخرج إلى المشرق أو إلى 
المغرب. 

قوله: (فَلَوْ ظَنَّ... إلخ) مفهوم التقييد بالعدو قوله: (مِنَ المَسْحِدٍِ) الظاهر 
أن البيت فى حكمه. 


كتاب الصلاة/ بَابُ ما يُفْسِدٌ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فِيهًا Er‏ 


0 


5 2 3 ع 2° م ام ل ذخ 2 
قال المصنف: [فُروع : مَشَى مُسْتَقْبلَ القِبُلّة: هَل تَفْسْد إِنْ قَدْرَ صّف؟ ثم قف 


َْرَ ون ثم مَشى وَوَقَتَ كذَلك» وَعَكَذَا لا تفسدء ون گار ما لَمْ يَخْتَلِف المّكان» 
وق : لا انه انما : يَسْتَدْبر القِبْلَة سانا ذَكَرَهُ الُهُسْتَانِيَ» هَل 


EN N E 
قال المصنف: [وَقَالَ الَلَبِيَ : لاء فَإِنَّ مَنْ دَفَع أو جَدَبَنْه الدّابّة حظوات» أو‎ 


قال الشارح: و صَف) الذي في «البحر» عن «الظهيرية» المختار 
اعتبار الكثرة» ارقا عن «المنية) : المشى فى الصلاة إذا کان مستقبل 
القبلة لا يفسد إذا لم يكن متلاحقاء ولم يخرج من المسجد وفي القضاء ما لم 
يخرج عن الصفوف» هذا كله إذا لم يستدبر القبلة» وأما إذا استدبرها فسدت»› 
وفي «الظهيرية» المختار في المشي أنه إذا كثر يفسدهاء انتهى. 

قوله: (وَإِنْ كَثْرّ) لا حاجة إليه مع قوله: وهكذا قوله: (مَالَمْ يَخْتَلِف 
المّكان) يعم البيت» والجبانة» والدارء فإن اختلف بأن خرج منها فسدت» 
وتمامه فى «الحلبى» قوله: (وَقيل: تس إلخ) أي: وإن اختلف المكان» 
ا 


1 


قوله: (ذَكَرَهُ القَهُسْتَانِيَ) أي: هذا القيل» وعبارته: ومنهم من قال: إنه غير 
مفسد حالة الغزوء ما لم يستدبر القبلة استحسانًا. 


وقیل : إنه حالة الغزو والحج وغيرهما من السفر يكون عبادة. كما في 
«المحيط»» وقد علمت أن الواقع من القهستاني التعبير بالغزو لا بالعذر. 
قوله: (فِي الحَبازيّة نَعَم) فلو كان مكرمًا أو ساهيًا لا تفسد. 


قال الشارح: قوله : (وَقَالَ الحَلَِّيَ: لَا) الظاهر اعتماده للتفريع عليه قوله : 
(أَو جَذْبَنه الذابّة نة خطوات) الذي في «البحر» وإن جذبته الدابة حتى أزالته 0 
موضع سجوده تفسد وفيه» ولو آذاه حر الشمس» فتحول إلى الظل خطوة» أ 
خطوتين لا تفسد» وقيل : في الثلاث كذلك» والأول أصح. 


4٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
7 0 2 ر - ءَ ن el‏ عا ا 3 #2 a E‏ 
وضع عَليْهاء أو خرچ مِنْ مَكانٍ الصَّلاةء أو مَصّ ثذيّها ثلاثاء أو مَرَةَ وَنَزِلَ لبنهاء 
اھ ع2 0 ا کک ی 1 21 21 يوه لهم هه e E‏ 
أو مسها بِسْهِوَةٍء أو قبلها بدونها فسّدت» لا لو قبلته ولم يشتههاء وَالفرق أن في 

تَْبيلِهِ مَعْنَى الجماع ]. 
قال المصنف: [مَعَهُ حبجَر قَرَمَى بِهِ طَائرًا لَمْ تَفُسّدُء وَلَوْ إِنْسانًا تَمْسْد كَضَرَبَ وَلَوْ 


قوله: (أَوْ أَخْرجٌ مِنْ مَكانٍ الصَّلَاة) أي: مع التحويل عن القبلة» كما في 
«البحر» ولو رفع رجل المصلي عن مكانه» ثم وضعه من غير أن يحوّله عن 
القبلة لا تفسد» انتهى. 

قوله: (أَوْ مَضّ نَدْيَها َلَانَا... إلخ) هذا التفصيل مذكور في «الخلاصة» 
والذي في النوادر وهو الأصح كما في «النهر» أنه لا بد من نزول اللبن في 
الثلاثة أيضاء فإذا لا فرق بين المصة والثلاث فى هذا القيد على المعتمد. 

قوله: (أَوْ مَسَّها بِشَهُوَة) أي: مس غير المصلي المصلية بشهوة؛ لأن 
الكلام في فساد صلاتها كما سيظهرء »> وقيد بالشهوة؛ لآنه بخير الشهؤة لا يفسد 
قوله : (أَوْ قَبَلَها بدُونِها) والفساد بها أولى قوله الو ولتم كفس لقيلف 
المرأة المصل» ولم يشتهها لا تسد ااه اما إذا اشتهاها فسدت. 

قوله كز ی ني تدز اا م متها إن كان 
بغير شهوة وبين جعل تقبيلها المصلي غير مفسد صلاته إذا لم يشته» وهو 
جواب من صاحب «النهر) عما أورده في «الفتح). 

حيث قال: والله أعلم بوجه الفرق» وذلك لأنه لا صنع للمصلي في 
الوجهين فمقتضاه عدم الفساد فيهماء وإن جعلنا التمكين من الفعل بمنزلة 
الفعل اقتضى الفساد فيهماء وهو الظاهر على اعتبار أن العمل الكثير ما لو نظر 
إليه الناظر؛ لتيقن أنه ليس في الصلاة أو ما استفحشه المصلي» انتهى. 

وهذه و في «الخلاصة» والذي في «شرح الزاهدي» التسوية 

قال الشارح: قوله: (مَعَهَ حَجّر... إلخ) الذي في «المنية» لو أخذ حجرّاء 


كتاب الصلاة/ يات مَا يُفسِدٌ الصَّلاة وم یکره فيها fo‏ 


مَرّة؛ لِأَنَهُ مُخاصَمَة أَوْ تأدِيبء أَوْ مُلَاعَبَة وَهُوَ عَمَلُّ كَبِيرٌ» ذَكَرَهُ الْحَلبِيَ] 

قال المصنف: [بَقِىَ مِنّ المُفْسِداتٍ: ارْيِدادٌ بِقَلْبِء وَمَوْتٌء وَجُنونُء وَإِغْماءٌ 
وك نوكين افيه E‏ ورك وك يلا قَضَاءٍء وَشَرْط بلا عُذّرِ]. 

قال المصنف: [ومسابقة بق اموت كن لَمْ يُشاركه فيه إمامه» گأن رگم وَرَقعَ راس 
قَبْلَ إماموء و م وَسَلْمَ مَعَ الإمام» وَمُتَابَعة المَسُبُوق إمامه فِي 


سچو د السهو بعل EL‏ 


ولو كان معه فرمى به لا تفسد» وقد أساءء انتهی. 
ه: التسوية بين الإنسان» والطائر؛ والظاهر أن هذا الفرع مخرج 

hy 
بأن فاعله مطلقًا ليس في الصلاة.‎ 

قرول EN E A‏ اا سزين أن 
٠ ۰ E E‏ 

قال الشارح: قوله : (ارْتِداد بقَلْبهِ) بأن نوى الكفرء ولو بعد حين أو اعتقد ما 
يكون كفرًا قوله: (وَمَوْتٌ) ثمرته تظهر في إسقاط الصلاة إذا أخر الأداء عن 
أول وقت الوجوب» وتظهر ثمرة الجنون في وجوب أدائها بعد الإفاقة. 

قوله: (وکل موجب وُضْوءء وَعْسْل) تبع في هذا التغعبير ضباحت «التهر» 
وفيه نظر؛ لأنه قد يكون غير مفسد كالمسبوق بالحدث كما مرء فالأولى ما فى 
«البحر» وكل حدث عمد» وموجب غسل كالاحتلام والحیض ٠»‏ انتهى ٠‏ 

قوله: (بلا قَضاءٍِ) أ أي : بلا فعله» وإطلاق القضاء مجاز قوله : (باا عْذَرِ) 
اسا به كعدم وتيود ساره ومطهر للنجاسة» وقدرة على الاستقبال فلا. 

قال الشارح: قوله : (ومسابقة المَؤْتَم) مما بلق بعرك الركرة؛ لان اداع 
حينتذ كلا أداء» والمفاعلة على غير بابها. 

قوله : (وَسَلَّمَ مَعَ الإمام) لا حاجة إليه قوله : (بعد تكد انفراد) وذلك بتقييد 
ما قام إليه بسجدة. 





۳4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


أمّا ْله جب مُتابَعتهء وَعَدَّم إِعادَةٍ الجُلوسنُ الأخير بَعْدَ أداء سَجْدَّة صُلْيّة أو 
تلاويّة تَذَكَّرها بَعْدَ الجُلوسء وَعَدَّم إعادّة رُكُن أَذَاه نائِمّاء وَقَهْقَهّة إمام المَسْبُوق بَعْدَ 
الجُلوسٍ الأخيرء وَمِنْها مَذَ الهَمْزةِ في التكبير كُمَا مر وَمِنْها القراءة بالألْحان إِنْ غير 
المَعتى ولا ا إل ف ف د ولين إِذَا فَححش وَل لا «يَرَازَية)]. 

قال المصنف: [وَمنها زل القارئ» َلَوْ ني إغغراب» اا ا 3 ع عکسه» 

قوله: (فْتَحِبٌ متابِعته) وإذا لم يتابع لا تفسد قوله: (وَعَدَم إِعادَةٍ الجُلوش) 
يرجع إلى ترك الركن» وعدم إعادة ركن أداه نائمًا يرجع إلى ترك الشرط» وهو 
الاختيار. 

قوله: (وَقَهْقَهَة إمام المَسْبُوق) أي : فتفسد صلاة المسبوق؛ لوقوع المفسد 
فى أثنائها قوله : (ومنها مد الهَمْرة) المراد: الجنس الصادق بالأولى والثانية 
قوله : (بالألحان) أي : النغمات» وقوله: (إِنْ غَيّرَ المَعْنَى) نحو: أن يزيد فيه 
همزات» أما إذا لم يغير فلا بأس حيث لم يتكلفه. 

قوله : (إلَا فى حَرْفٍِ مَدّ وَلين إِذا فحش) أي : فيفسدء وحرف المد واللين 

أما اللين فقط فما كان حرف علة ساكنًا انفتح ما قبله؛ وظاهر قوله: (إِذَا 
فَحَش). أنه إذا مد الهاوي”'' من الجلالة مدًا فاحشًا تفسدء وقد مر خلافه. 

قال الشارح: قوله: (وَمِنها زلة القارئ) أي: وقوع الزلل من القارئ في 
الصلاة» ويوجد في بعض النسخ كتابتها بالأحمرء ولا وجه له؛ لعدم وجودها 
فى المصنف. 

قوله: (قَلَوْ ني إغُراب) الأولى التعبير بالحركات؛ ليشمل حركات البنية 


)١(‏ قوله: أنه إذا مدّ الهاوي» فى نسخة الهاء وليحرّرء انتهى. 


كتاب الصلاة/ يَابُ ما يُفْسِدٌ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فيهًا اا 


ؤْ بزيادة حَرْفٍ قَأَكُثّر نَحْوَ: الصّراط الَّذِينَ» أَوْ بِوَضْل حَرْفٍ بِكَلِمَةٍ نَحُوّ: إيَا كتَعْبدٌ 
و بِوَفْفٍ وَابْتِداءِ لَمْ تفْسّدء وَإِنْ غَيّرَ المَْنَىء به يُقْتَى «بَرّازيَة»]. 

قال المضنف: إلا تَشْديدرَتٌ العالمين» وَإِيَاكَ تَعئدُ بتكو تفشده وَلؤ زا 
كَلِمَةَ أو نَفّصٌ حَرْفَاء أ قَدَّمَهُ أَوْ بَدَّلَهُ بآحَر نَحْوَّ: «ين تَمَرِوَ إا َر 4 
[الأنعام [٠٤١:‏ وَاسَحْصَدَ: #تعال جد ربنا) [الجن : ۳] (انمَرَجَّث يَدَل LE‏ 


ا 
ا 


وأما إذا غيره كنصب همزة العلماء» وضم هاء الجلالة في قوله تعالى : #إِثَا 
حْنَى أله من عِبَاده الْعلموا * [فاطر : ]١8‏ تفسد على قول المتقدمين» واختلف 
المتأخرون فقال ابن الفضل» وابن مقاتل» وأبو جعفرء والحلواني» وابن سلام» 
وإسماعيل الزاهد: لا تفسد» قال في «النهر» عن الزاد: وقول هؤلاء أوسع. 

TB E EP E O E 
ربا ار عرف اس ايه المخف رفا ال اعت الف دفي‎ 
الزيادة بعدم تغيير المعنى» أما إذا غيره كأن قرأ: #يس وَالمَرْآنِ السَكيم وَإِنْكَ‎ 
7 لَّمِنَّ المُرْسَلِينَ4 [يس:١-”] فتفسد؛ لأنه جعل جواب القسم قسمًا.‎ 

ولا وجه لتوقف صاحب «النهر» فيه بعد نقله عن أهل المذهب» والصواب 
للشارح» التنبيه عليه. 

قوله : (نَحو: إِيّا كَتَعْبّدٌ) بالوقف على ألف إياء ووصل الكاف بنعبد قوله: 
(أَوْ بِوَفْفٍ وَابْتِداءِ) كأن وقف على الحاء من أحسنء والقاف من يقطين أو قرأ 
فول لعراء ترك يرق كن كدر التلقكة 14 الأ شال ]روكت عل 
الذين» وابتداً بما بعده. 

قال الشارح: قوله : (أَوْ نَقّضَ حَرْفًا) كما إذا قال: فجاءهم بدل» فجاءتهم 
لم تفسد إلا أن يكون الحرف من أصل الكلمة» كقوله في عربيًا : ربا أو عريًا 
فتفسد؛ أي: إذا غير المعنى إلا أن يكون آخرًا يصح حذفه ترخيمًا نحو: يا مال 
في : يا مالك» انتهى. 

قوله: (نخوّ: امن تَمَرِد». .. إلخ) نشر مرتب قوله: (#تعال)) أي : 
بحذف الألف . 
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وم 


انفجَرث اباب دل أوَابِ) تفس ا لم يه يَتَعْيّر المَعْنّى إل ماد 0 يَسْقٌّ تمييزة) كَالضَادٍ 
وَالطَاء َأكتَرَهم لَمْ يُفْسِذْ 
وکا کرر کلم e‏ الفساه إن عم المح تحر رترت 


فول اتات دل وآ وكا لو آل خو 30 ارال مد كاف 
«النهر» قوله : e‏ إذا قال: إنه آب بدل أوّاب. 

و لاما LS‏ م ع 
مخارج الحروف»› e‏ سس E‏ 
المعنى. 

وقال القاضي أبو الحسن» والقاضي أبو القاسم: إن تعمد فسد» وإن 
جرى على لسانه أو كان لا يعرف التمييز لا تفسد» وهو أعدل الأّقوال» انتهى. 

فعلى هذا لا فرق في عدم الفساد بين أن يكون بين الحرفين قرب 
المخرج» أو لا خلافًا لما ذكره بعضهم من قوله: إذا كان بينهما قرب المخرج 
كالقاف مع الكاف» أو كانا من مخرج واحد كالسين مع الصاد لا تفسد» لكن 
اعتبر هذا فى «المحيط» وزاد فيه قيدَّاء وهو أن يجوز إبدال أحدهما من 
الآخرء وإلا فهو منقوض بمسائل كثيرة. 

وذهب بعض العلماء إلى عدم الفساد بخطأ القارئ اأص ذكره فى (القنية») 
وحكى عن أبي القاسم الصفار: أن الضلاة ة إذا جازت من وجه. EGS‏ 
وجه يحكم بالفساد احتياطًا إلا في باب القراءة؛ لأن للناس فيها عموم 
البلوى» وفي «المضمرات» قرأ في الصلاة بخطأ فاحش» ثم أعاد وقراً 
صحيحًاء فصلاته جائزة. 

قال أبو السعود: وهذا يقتضي عدم فسادها بالخطأ في القراءة مطلقًا تغير 
المعنى أم لا كان للكلمة التي وقع بها الخطأ مثل أو لا 

قوله: (وَكَذَا لَوْ كَرّرَ كَلِمَة) أما لو قطع بعض الكلمة عن بعض؛ لانقطاع 


كتاب الصلاة/ بَاتٌ ما يُفْسِدٌ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فيهًا ۳4 


و رصم 0 


العالّمين) لِلإضافَةَء كُمَا لَوْ بَدلَ كَلِمّة بِكَلِمّة» وَغَيّرَ المَعْنّى نَحْوٌ: (إن الفجّار لَفِي 
جَنّات) وَتَمامُه فى «المُطَوّلات»]. 


النفس أو نسيان الباقى بأن أراد أن يقول: الحمد لله رب العالمين فقال: ال 
فا ت او یادا ثم تذكر فقال: حمد لله أو لم يتذكر فترك الباقي» 
وانتقل إلى كلمة أخرىء فالحلواني أفتى بالفساد والعامّة على عدمه؛ لعموم 
البلوى في انقطاع النفس والنسيان» قال الحلبي: والأولى الأخذ بقول العامة 
في انقطاع النفس والنسيان وعلى هذا لو قطع قصدًا ينبغي أن تفسد. 

قوله: (للإضافة) فيه أن الإضافة تكون للبيان ولا محذورء حلبى» على أنه 
قد يكون اللفظ الثاني بدلا من الأول» وعدمت الإضافة رأسًا. ٠‏ 

قوله : (كَمَا لَوْ يَدَلَ كَلِمَة بكَلِمّة) قال فى «النهر» : وذكر كلمة مكان أخرى» 
إا وجل ال يا انخطا أ جد وعلى التقديرين» إما أن تخالف 
التي جعلها موضعها معنى أو لا فهذه أربعة أوجه: 

ففي الأول: تفسد كما لو قرأ: إنا كنا غافلين» مكان فاعلين. 

وفي الثاني : لا تفسد كما لو قال: الحكيم بدل العليم. 

وفي الثالث : تقييك كما لو قرا إن الفجار لفي جنات. 

وفي الرابع: لا تفسد كما لو قرأ: طعام الفاجر بدل الأثيم. 

يكره اللحن في الحديث» ولا يكره في : بانت سعاد؛ لأنها ليست حديئًاء وإن 
أنشدت بين يديه وَكِةِ كما نص عليه سيدي محمد الزرقاني» ومنه يعلم أنه ليس كل ما 
وقع بمجلسه ية وأقره يكون حديثا إلا أن يعلم أن سكوته بيو على وجه التشريع› 
ويدل له ما في «العناية» من كتاب «السير» حيث ذكر الغنائم أنه بي إذا فعل شيا ء 
ولم يعلم على أي وجه فعله يحمل على أدنى منازل أفعاله وهو الإباحة» فإذا كان 
هذا بالنسبة لفعله ية ففيما أنشد بين يديه بي بالأولى» أبو السعود. 





م حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


قال المصنف: [(وَلَا يُفُسِدها نَظَره إلى مكُتوب وََهُمه) وَلَوْ مُسْتَفْهِمَاء وَإِنْ كره 


(وَمُرورٌ مار فِي الصّحْراء أَوْ مَسْجِدٍ كَبيرٍ بِمَوْضِعِ سُجووِو) ذ ني الأصَح (أَو) مُرُورْهُ 
(َبْنَ يَدَيْه) إِلَى حائط القبْلَة (فِي) بْب و(مَسج) صَفِيرء ES‏ 


قال الشارح: قوله : (وَلا يُفْسدها تَظَره إلى مَكَتوب) لأن الفساد بمثله 
بالقراءة وبالنظر والعلم لم يحصل انتهى» ومقتضاه الفساد بقراءة المكتوب 
مطلمًا مع أنه تقدم أن القراءة من المصحف مع حفظه لما يقرؤه وعدم حمله لا 
يفسدهاء انتهى حلبي. 

قوله: (وَفَهُمه) بهذا علم أن ترك الخشوع لا يخل بالصحة. بل بالكمال؛ 
ولذا قال فى «الخانية» و«الخلاصة»: إذا تفكر فى الصلاة فتذكر شعرًا أو خطبة 
فقرأها ا زل ا ی کی ا 

قوله: (وَلَوْ مُسْتَفْهِمَا) بالاتفاق» وقيل: إنه عند محمد تفسد قوله: (وَإِنْ 
كره) أي : النظر؛ لأن فيه اشتغالا عن الصلاة» ولو وقع نظره عليه من غير 
قصد وفهمه فلا يكره قوله : (أَوْ بمَسُّْحِدٍ كبير) هو ما كان أربعين ذراعًا فأكثرء 
والصغير ما كان أقل من ذلك ور الخاد «قهستاني» عن «الجواهر). 

ف (بمَوْضع سجودو) لأن هذا القدر من المكان حقهء وفي تحريم ما 
وراءه تضييق على المارة وهو يفيد أن المراد بموضع سجوده موضع صلاته» 
وهو من موضع قدمه إلى موضع سجوده «بحر). 

قوله : (فِي الأصَحٌ) مقابله ما ذكره التمرتاشي أن الأصح أنه إن كان بحال لو 
صلى صلاة خاشع لا يقع بصره على المار فلا يكره المرور» واختاره فخر 
الإسلام وصاحب «البدائع» ووفق في «العناية» ب بين القولين بأن المراد بموضع 
السجود الموضع الفريت من موقم السعقوة فبرجع إلى نا اتتارة لخر 
الإسلام» وما أطال به صاحب «البحر) فلا فائدة فيه مع ما فيه من التكلف. 

قوله : (فِي بيت وَمَسْحِدٍ صَغِير) أفاد ظاهره أن البيت الكبير والصغير في 
المقدار كالمسجد قوله : (فَانَهُ َبْقْعَةٍ وَاحِدَةِ) هذا التعليل يظهر في المسجد الكبير. 


كتاب الصلاة/ بَابُ مَا يُفْسِدٌ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فِيهًا ۳۱ 
oF‏ کل of‏ وعم of ss‏ د )لقت . 5 اس e‏ 1 1 
ولو اقراة أو )زوز (أشفل بين الدجان ا ای ل كان بعلي غلبها) 
5 : الدّكّان (يشرّط مُحَادَاةٍ و عض أغضَاء المارٌ بَعْضِ أغضائه؛ وَكَذَا سَطح وسرير 
وَكُل مُرْتَفِع) دون قَامَةَ المَارٌ]. 
قال المصنف: لَوَقِيلَ: دُونَ السَّيْرّة كَمَا فِي «عُرَرٍ الأذكارٍ) (وَإِنْ أَيِمَ المارّ) 


قوله : (وَلَّو امرَآَةَ أَوْ كَلْبَا) وما رواه أبو داود «يقطع الصلاة المرأة والحمار 
والكلب» ردته عائشة «شرنبلالية»). 

وفي الحلبي : أشار به إلى الرد على «الظاهرية» في قولهم: يقطع الصلاة 
مرور المرأة والكلب والحمارء وعلى أحمد في الكلب الأسود قوله: (أَوْ 
مُرُورِهِ أَسْمّل مِنَ الدّكّان) أي : لا يفسد مع الإثم على المارء وهو يؤيد أن 
المراد بموضع السجود ما قرب منه؛ لأن المار أسفل من الدكان لم يمر 
بموضع السجود ومحل الكراهة إذا كان في بيت أو مسجد صغير. 

قوله: (بِشَرْطٍ مُحاذَاةِ) هذا شرط في الإثم ؛ والمراد بالمحاذاة المسامتة, 
فلا تر لک هة جد اموز ق سمت دقان فل اسر يدا نة فلا كراهة 
لونعرة الحائله وكذا لو عر ل خعا N EE‏ 

قال الشارح: قوله : (دونَ السَّثْرَّة) وهي قدر ذراع» وجعل في «البحر» ما في 
الغرر غلطّاء قال: لأنه لو كان كذلك لما كره مرور الراكب. 

قوله: (وَإنْ أب ثم المار) نقل الشلبي عن «البدائع» أن هنا صورًا أربعًا : 

الأول أن يكون للمان مندوحة عن الهروو بين يدق المصدلى» وم 
يتعرض المصلي للوقوف في الممر فيختص الإثم بالمار. 

الثانية: أن يتغرض المصلي للوقوف في ممر الناس» والمار ليس له 
مندوحة عن المرور فيختص المصلي بالإثم. 

الثالثة: أن يتعرض المصلى للممرء ويكون للمار مندوحة فيأثمان» أما 
المصلي فلتعرضه» وأما اا و 

الرابعة : أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهما. 





oY‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


لِحَدِيثِ البَرّار : «لَوْ يَعْلّم المارّ مَاذًا عَلَيْهِ مْنَ الورْر لَوَقَفَ أَرْبَعينَ تريقا»“ (فِي ذَّلِكَ 
المُرور) لَوْ بلا حائلء وَلَّوْ سِتارَة تَرْتَفِع إِذَا سَجَدَ وَتَعود دا فام وَلَوْكَانَ فُرّجَة فَللدَاخِلٍ 


أن يَمْرَّ عَلَى رَقَبَةِ مَنْ لَمْ يَسُدَّهاء لِأنَهُ أُسْقَط حُرْمَة تَفْسِوء فََتَبَّهَ (ويغر ز) نَدْبًا ١بَدَائٌِ)].‏ 
قال المصنف: [(الإمام) وَكَذَا المُنْمَرد (فِي الصّخْراء) وَنَحوها (سِئْرَة بِقَدّرٍ ؤراع) 


قولة: (لَوَقَفَ أَرْبَعينَ خريفًا) أئ؛ سنة سميت :يه باعتبان عقن الفصول» 
وبالعام لعمومه الفصول الأربعة وبالحول لتحول الأحوال فيه» وبالسنة لتغير 
الأشياء فيه» والمعنى أنه يقدم وقوف أربعين سنة على مروره قوله: (لو بلا 
حائل) ولو دابة أو.ظهر إسنان قاعد واختلف في القائم (ابحر). 

قوله: (وَتعود إِذَا قَام) يفيد أن المدار في السترة على حالة القيام قوله: 
(عَلَى رَقَبَةِ مَنْ لَْمْ يَسُدَّها) هذا على سبيل المبالغة» وإلا فأذية المسلم حرام أو 
يحمل على ما إذا لم يمكنه المرور إلا بوطء رقبته› ويحرر. 

له الآنة أشقط خزمة نفيه) أن : فلا حرمة في المرور بين يديه أو 
فتحل أذيته بوطء رقبته» وفي الثاني نظر قوله: (ويغرز تدبًا) لقوله بي : «إذا 
صلى أحدكم؛ فليصل إلى سترة ولا يدع أحدًا يمر بين يديه" والصارف له عن 
الوجوب ما روي: «أنه يك صلى فى صحراء ليس بين يديه سترة)”" . 

قال الشارح: قوله: (الإمام) وسترته سترة لمأمومه قوله: (وَنَحُوها) أشار به 
إلى أن ذكر الصحراء جري على الغالب» وإلا فالظاهر كراهة ترك السترة فيما 
يخاف فيه المرور أي موضع كان. حلبي عن «الشرنبلالية» قوله: (بقَدْرِ ذراع) 
بيان لأقلها: ١‏ 
)20 أخرجه مالك /١(‏ 21925 رقم 20777 وأحمد (2159/5 رقم 5/اه/ا١).‏ ومسلم 2”57/١(‏ 

رقم ا50). وأبو داود »185/١(‏ رقم ۷۰۱)» والترمذي ›»۱٥۸/۲(‏ رقم 20795 وقال: 

حسن صحيح. والنسائي (۲/ ۰.٦٦‏ رقم ¥0(« وابن ماجه 27١5 /١(‏ رقم ه41 ). 

)۲( أخرجه أحمد (7/ 17 2 رقم »)۱۱٤١۲‏ والبخاري (۱۹۱/۱› رقم »)٤۸۷‏ ومسلم (۱/ ۳٦۲‏ رقم 

٥‏ ) وابن أبي شيبة (۱/ ۰۲٥۰‏ رقم ۲۸۷۵)» وأٌبو داود (۰۱۸7/۱ رقم 1۹۸)» وابن ماجه 


)۷/۱ رقم ٤‏ ). وابن حبان ۳/7 رقم ۸) والبیهقی (۲/ ۰۲۹۷ رقم .(TYoA‏ 
)۳( أخرجه أبو داود (۷۱۸). 


كتاب الصلاة/ بَابُ مَا يُفْسِدٌ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فِيهًا or‏ 

ايا د له 3 2ه > 6 ر E‏ 0 
ظولا (وَغِلْظ أضْبّع) لِتَبْدُو لِلنَاظر (بِقَرْبو) دُونَ ثَلائة أَذْرُع (عَلَى) جذاء (أحد حاجبَيْه) 
olo orl‏ م 9 م 6 00 4 چ رس ر مم 
لا بين عينيهِ والايمن أفضل (ولا يكفِي الوضع ولا الخط) وقيل : يكفي فيّخط طولاء 
وَقیل : كَالمخْراب (وَيَذْقّعه) هُوَ رُخْصَةء قَتَرْكُهُ أُفُضّل «بَدَائِعٌ»]. 

قال المصنف: [قَالَ الباقاني : فَلَوْ ضَرَبَهُ قَمات لا شَيء عَلَيْهِ عِنْدَ الشَافِعِىَ طلل 

o زد ك)| 1ل س1 لسى نكس م شاع‎ ٠. 
له لو ل وا لوو ا ما وك لو م‎ e خلافا لنا على ما يفهم مِن كتبنا اح محا‎ 


قوله : (وَغْلْظ أصْبّع) لا اعتبار بالغلظ عن المذهب» أفاده في «البحر). 

قوله : (لِتَبْدُو لِلنَّاظِرِ) الأولى للمار قوله : (دُونَ ثََانَة أَذْرُع) الأولى أن يدل 
دون بقدر لما فى «البحر» عن الحلبى» السنة أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة 
أذرع. 

قولة: ازعلى هزاط أن ضوعي فار ای یال جد نا اقوله: 
(وَالأَيْمَن أفضّل) لفعله يَكِلةِ. 

قوله : (وَلَا يَكْفِي الوَضْع) لأنه لا يفيد المقصود قاله قاضي خان» واختاره 
في «الهداية» قوله: (وَلَا الخَّط) علته ما مرء وعليه كثير من المشايخ قوله: 
(وَقِيلَ: يكفي) روي عن محمد لما ورد» فإن لم يكن معه عصا فليخط خطّاء 
المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به لثلا ينتشر «بحر) ويؤخذ منه أنه لو وضع 
ثوبًا من ثيابه بين يديه أو نحو كتاب يكون مستترًا. 

قوله: (فَيَخُط طولا) اختاره النووي؛ لأنه يشبه ظل السترة قوله: (وَقِيلَ: 
كَالمِخْراب) بأن يخطه كالهلال «بحر» قوله : (كََوْكُهُ أفضَل) لأنه ليس من أعمال 
الصلاة» ورواه الماتريدي عن الإمام كقتل الأسودين في الصلاة «بحر). 

قال الشارح: قوله: (خلَافًا لّنا) فإنه يجب ضمان الدية؛ لأنه رخص له فى 
قتاله دون قتله» فليس فيه قصاص أبو السعودء وظاهره ولو كان القتل بمحدد. 

قوله : (عَلَى مَا يُفْهَم مِنْ كُتُينا) متعلق بقوله: خلاقًا لنا فأخذ الحكم ليس 
من صريح النص› وجعله الحلبى مرتبظًا بقوله: عند الشافعى» والمعنى أن هذه 





9 جَهْرٍ بِقِرَاءَةٍ (أَْ إِشَارَةٍ) 0 يراد 0 عِنْدَنا اا 
قال المصنف: [(لا بهما) َإِنَّهُ يُكْرَه وَالمَرْأَة د ي ُصَمْق لا بِبَظنٍ عَلَى بَظْنء وَلَوْ 
صفق أو سبحت لم تسد وَقَدٌ تَرَكَا السّنّة «تتارخانيةٌ» (وَكَمَّتْ سُئْرَة الإمام) لِلَكُلٌ 


> هه 


(وَلَوْ عَدَم المُرور وَالطريق جَارَ تَرَكّها) EER ASA‏ ا 
العندية نسبها إليه أهل مذهبنا مع أنه لا يقول بذلك» وفيه أنه يقول به بشرط 
عدم التعرض من المصلي. 

قوله : (أَوْ جَهْر بِقِرَاءة) ولو سرية كما : فى «الشرنبلالية» خلافًا لما فى 
(التشر ف : (أَوْ إشارة) أي : EC‏ 
(وَلا يُزاد عَلَبْها) أي: على هذه الأشياء بنحو: أخذ ثوب وضرب وجيع 
«قهستاني». 

قال الشارح: قوله : (فَإِنْهُ يُكرّه) لأن بادا كات تيج ) قوله: :(تضنق) 
أي: أو تشير كما في «نور الإيضاح» ولا تسبح ولا تجهر بالقراءة؛ لأن صوتها 
عورة أو فتنة أبو السعود» قلت : والمعتمد أنه فتنة وعليه فلا يظهر فى حق مثلها 
من الإناث إلا مراعاة للقول بأنه عورة. ۰ 

قوله : (لَا ببَطْنِ عَلَى بَطْنِ) صادق بظهر على ظهر وبظهر اليسرى على بطن 
النفدى ولتسامراذا ديل البرااه أن تصق يظير الي عل نالسر 
حلبي عن «البحراء وفيه أنه مع كونه تحكمًا عمل أكثر من غيره؛ لأن فيه 
تحويل اليدين» وما المانع من إبقاء اليدين على حالهما وتصفق ببطن اليمنى 
على ظهر اليسرى. 

قوله : (للكل) هو الظاهر من كلامهم» وقيل : السترة له وهو بنفسه سترة لمن 
خلفه قوله: (وَالطريق) أي : العامة وقيد به؛ لأن الصلاة فيه مكروهة؛ لأن فيه 
منع الناس عن المرور والطريق حق الناس أعد للمرور فيه فلا يجوز شغله بما 
ليس له حق الشغل» كذا في «المحيط» وظاهر هذا أن الكراهة تحريمية ابحر). 


وإذا ابتلي بين الصلاة في الطريق وبين أرض غيره فإن كانت مزروعة 





كتاب الصلاة/ بَابُ مَا يُفْسِدٌ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فيها oo‏ 


2 0 - © 0 ا ا‎ o رمه م يعاس‎ oF o 
وقعلھا ا ولی:(وگره) هذه تَعُمٌ التنزيهية التي مَرجعها خلاف الا ولى فالفارق الدليلء‎ 
0100 إن تَهَّيا ظتي الثبوت ولا صارف فتخريميةء وَإِلَا قَتَدْرِيهيّة‎ 


2 
3 
9 


فالأفضل أن يصلي في الطريق؛ لأن له حمًا في الطريق ولا حق له في الأرض› 
وإن لم تكن مزروعة» فإن كانت لمسلم يصلي فيها؛ لآن الظاهر أنه يرضى به؛ 
لأنه إذا بلغه يسرٌ بذلك؛ لأنه أحرز أجرًا من غير اكتساب منه وفي الطريق لا 
إذن؛ لأن الطريق حق المسلم والكافر» وإن كانت لكافر يصلي على الطريق؛ 
لأنه لا يرضى به «بحر». 

قوله: (وَفِعْلها أَوْلَى) لأن فيها كف بصره عما وراءهاء وجمع خاطره بربط 
الخيال» وهو بحث للحلبى. 

قوله: (وَكُرْه... إلخ) كل من المفسد والمكروه عارضء إلا أنه قدّم 
المفسد لقوته قوله: (هَذَهِ تَعُم) قال في «البحر»: والمكروه في هذا الباب 
نوعان: 

لھا ما یکره تحریمًا وهو المحمل عند إطلاقهم كما ذكره في «فتح 
القدير» من كتاب «الزكاة» وذكر أنه فى رتبة الواجب لا يثبت إلا بما يثبث به 
الواجب يعنى بالنهى الظنى الثبوت أو الدلالة» فإن الواجب يثبت بالأمر الظنى 

ثانيهما: المكروه تنزيهًا ومرجعه إلى ما تركه أولى وكثيرًا ما يطلقونه كما 
ذكره العلامة الحلبى» فحينتذ إذا ذكروا مكروهًا فلا بد من النظر فى دليله فإن 
ANAS aE‏ لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب» 
وإن لم يكن الدليل نهيّاء بل كان مفيدا للترك الغير الجازم فهي تنزيهية» انتهى. 

وبهذا تعلم الإجمال الذي في عبارة الشارح» وفي أبي السعود ثم الفعل 
إذا كان واجبًا أو ما في حكمه من سنة الهدى ونحوها فالترك يكره تحريمّاء 
وإن كانت سنة زائدة أو ما فى حكمها من الأدب ونحوه يكره تنزيهًا. 


قوله: (وَإِلَا فَتَنْزِيهيّة) راجع إلى قوله: ولا صارف فقط؛ أي: وإن وجد 
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ر سمي ماع 


الفبارف و لى فر (سُدَلَ و هال مدل ال ت مدلا عن بات 
طلب وفسره الكرخي بان غل را على رأسه أو على كتفيه» ويرسل أطرافه 
بد عات قرا كي مااي ا انتهى. فكراهته لاحتمال كشف العورة. 
وإن كان مع السراويل فكراهته للتشبه بأهل الكتاب فهو مكروه مطلقاء وسواء 
كان للخيلاء أو غيره «بحر). 

وفي القهستاني السدل الإرسال حتى يصيب الأرض أو وضعه على رأسه 
أو كتفيه» وإرسال أطرافه من جوانبه» فللاحتراز عن السدل بدخل اليد في 
الكم ويشد الوسط بالمنطقة. 

وفي العتابي : لو لم يشد يكره؛ لأنه صنيع أهل الكتاب» وقوله: (تَخريمًا 
لِلنَهْي) الأولى تأخيره بعد المضاف إليه. 

قوله: (وَكَذَا القباء) الأولى ومنه؛ لأنه جعله في «البحر؛ مما صدقاته 
والقباء كل منفرج من أمام» وأول من لبسه نبي الله تعالى سليمان على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام قوله: (بكم إِلَى وَرَاء) المراد أنه لم يدخل يديه في كميه 
وبه صرح في «البحر» قوله : (كشد) هو نحو الشال الذي يوضع على الكتفين. 

قال في «البحر»: وظاهر كلامهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الثوب 

ظا من الوقوع أو لاء فعلى هذا يكره الطيلسان الذي يجعل على الرأس» 
وقد a e‏ 

قوله : (لَلَوْ مِنْ أحيِهما لَمْ يُكْرَّه) مخالف لما : فی «البحر» وعبارته قال فى 
ال دة ادل صد ع اد بكرن الل جریا می كتفي كما باد 
كثير» فينبغي لمن على عنقه منديل أن يضعه عند الصلاة» انتهى. 

وظاهره: أن الشد الذي يعتاد وضعه على الكتفين إذا أرسل طرفًا على 
صدره وطرفًا على ظهره لا يخرج عن الكراهة فإنه عين الوضع» انتهى. 


كتاب الصلاة/ بَابُ ما يُفْسِدٌ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فِيهًا ov‏ 
كَحَالَةٍ عُذر وَحَارج صَلاة في الأصَحَ]. 
قال المصنف: [وَفِي «الخُلاصَةَ): إِذَا لَمْ يُدْخل الْيّد في كُمَّ الفزجي المُخْتار أَنَهُ 


وَهَلْ يُرِْل الكُمّ أو يُمْسِك؟ خلاف. وَالأَحْوّط الثاني»› «فُهُسْتانيَ» (و) گره 
(كثم) أئ: أرَفَعَه E‏ كتشكر كم أو ديل E‏ 


فهذا تصريح بالكراهة إذا كان الوضع من كتف واحدء والشارح أخذ من 
عبارة «الفتح» حيث ذكر الكتفين أن الوضع من كتف واحد لا يكره» ويمكن أن 
يقال .إته إنما'غس بالكشفية + لآنة يععاد وضعه غليهما م غير تعن ويش 
المراد تقييد الكراهة بوضعه عليهما معًا. 

قوله: (كَحَالَةٍ عْذْرِ) كبرد وحر ولم يكن للتكبرء وإن كان للتكبر فهو 
مكروه مطلقًا «بحر» قوله : (فِي الأصَحّ) راجع إلى قوله: خارج صلاة كما أفاده 
فى «البحر). 

قال الشارح: قوله: (وَفِي «الخلاه صَة)) أي : «خلاصة الفتاوى» كما في 
«البحر» وهو كالاستدراك على قوله: وكذا القباء قوله : (وَهَلْ يرْسِل الكمّ؟) 
ا ل ل ل ا 
(وَالخوّط النَّاني) لأنه أبعد عن الخيلاء قوله : (وَكْرِةَ كفْه) سواء ء كان من بين 
يديه أو من خلفه عند الانحطاط «بحر). 


قوله: (وَلَوْ لِْرابٍِ) وقيل: لا يكره قوله: (كَمُشَمر كُمْ) سواء كان إلى 
المرفقين أو لا على الظاهر كما في «البحر» لصدق كف الثوب على الكل ولو 
شمرهما قبل الصلاة» ثم دخل فيها اختلف في الكراهة كذا في «النهر» وفي 
«الشرنبلالية» ولا يكره مسح جبهته من التراب في الصلاة» والصحيح أنه يكر 
إلا للإيذاء ولا بأس به بعد السلام قبل الفراغ والترك أفضل وبخط صاحب 
«الدرر» ويكره مسح الجبهة من التراب يعني بعد الفراغ من الصلاة؛ لأن 
الملائكة تستغفر له ما دام عليها أبو السعود» ولا يكره مسح العرق الذي على 
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چ ره َه - هام 0 و اال Té 2 E‏ 
(وَعبثه به) اي: بثوبه (وَبجَسيو) للنهي إلا لِحَاجَةَء ولا باس به خارج الصّلاة 
- م ° 
ات ا TY‏ 


ر 


جبهته إن دعت إليه حاجة وإلا كره تنزيهاء كذا في «البحر». 

قوله: (وعبثه... إلخ) العبث فعل فيه غرض ليس بشرعي والسفه ما لا 
غرض فيه أصلاء فالحك باليد إنما يكون عبثًا إذا كان بغير حاجة» أما إن أكله 
شيء في بدنه ضره وأشغله فلا بأس بحكه» ولا يكون من العبث «بحر» والعبث 
N UG EER OGRA ES‏ 
الكراهة قوله ية : «إن الله كره لكم ثلائًا: العبث في الصلاةء والرفث في الصيام. 
والضحك الا 

وقوله اة : «إن في الصلاة لشغلا. 

ورأى ية رجلا يعبث في الصلاةء فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت 
را 

فل ا اجه كمع ارق والعكت باد ارون فر ل ول باش ب 
خَارِجٍ الصّلاة) قصد به الرد على صاحب «الهداية» حيث قال: لأن العبث 
خارج الصلاة حرام فما ظنك بالصلاة؛ ولذا قال السروجي: وفيه نظر؛ إذ هو 
خارج الصلاة خلاف الأولى. 

قوله: (وَصَلَاته فِي ثِياب بِذَّلّة) البذلة بالكسر ما لا يصان من الثياب 
«قاموس» أي : عن الدنس» وقيل: ما لا يذهب بها إلى الأكابر ومشى عليه 
الشارح» والظاهر أن الكراهة للتنزيه كما في «البحر» والمستحب أن يصلي 
الرجل فى ثلاثة أثواب: قميص» وإزار» وعمامة أما لو صلى فى ثوب واحد 
و و ی كإزان الميت جرد طكلاته مين غيز كر اق 117 


.)٤٤۸١۷( أخرجه سعيد بن منصور عن يحبى بن أبي كثير مرسلاء كما في الجامع الكبير‎ )١( 
.0091١ أخرجه عبد الرزاق (؟/ #0 رقم‎ )۲( 


)۳( أخرجه الحكيم (۳/ .)۲٠١‏ وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم (رأى رجلا يعبث 
بلحيته في الصلاة فقال...) فذكره. 








كتاب الصلاة/ بَابُ ما يُفْسِدٌ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا ۳۹ 


o ت‎ 


(وَمِهْنَة) أ خَدمّة» إِنَْ لَهُ غَيْره َال لا (وأخَذ رْهَم) وَنَحْوِه (في فيه لَمْ يَمتَعه من 
القراء 6 فلو مَنَعَهُ تَفسّد (وَصَلاته حاسِرًا) أَيْ كاقما (رأسةه لتكاسّل) ولا َأ به 
ِشَدَئْلِ. ان للإهانة بها فَكَفر ]. 

قال المصنف: [وَلَوْ سَقَطْتٌ قَلَنْسُوْنُهُ فَإعادتّها أفْضل» إل إِذّا اختاجث لتكو 
عَمَلِ گثير (وَصَكاته مَعَّ مُداكَعَة الأخبتيْن) أو أحدهيا (أو الرّيح) اسع مدو فك 


يفعله القصار في المقصرة» فإن صلى في إزار واحد يجوز ويكره» وكذا في 
السراويل وستر المنكبين في الصلاة مستحب يكره تركه تنزيهًا عند أصحابناء 
ويكره ستر القدمين في السجود «بحر). 

قوله: (وَمِهُنَّة) أعمٌّ مما قبله من وجه» وظاهر ما في «المنح» أنهما 
مترادفان» وفي «القهستاني» أن الكراهة للفعل في هذه الأشياء لا للصلاة» 
وفى «الجلابى» أنها تكره بسبب هذه الأفعال» وفى «القاموس» المهنة بالكسر 
وال والتحريك وككلمة الحذق بالخدمة اليد مهنه ك: منعه ونصره مهنًا 
ومهنة ويكسر خدمه وضربه وجهده» انتهى. 

قوله : (وأَخَدَ رهم وتخوه) مما فيه شغل» وقوله : (لَمْ يَمْئعه) ؛ أي : من القراءة 
المسنونة كما في «نور الإيضاح) وقيد بالدرهم؛ لأنه لو كان نحو سكر تفسد» وإن 
لم يمضغ والظاهر أن الكراهة في هذا للتنزيه قوله : (فَلَوْ مَنَعَهُ تَفْسّد) يظهر في الإمام 
والمنفرد» وهل المقتدي كذلك؛ لأنه قارئ حكمًا ظاهر الشرح نعم. 

قوله : (لِلتَكاسلٍ) أو لحرارة أ لامجاي ان المع وني الح كل 
شيء لا يلائم أعمال الصلاة وأفعال المصلين يكره قوله : (وَلَا بَأْسَ به ِلتَدَئِْ) 
ظاهره أن الأولى عدمه لما ذكره السيد الإمام في «الملتقط» أنه يكره ه على 
الإطلاق؛ لأن الخشوع خشوع القلب» وفي ذلك ترك هيئة الصلاة وتعظيمهاء 
وفى «البحر» ما يفيد نفى الكراهة أصلاء وأما للإهانة بها فكفر لا للتهاون 
والفرق أن التهاون برجم إلى الكش والإهانة ترجع إلى الاستخفاف. 

قال الشارح: قوله: (وَصَلَاته مَعَ مُداقَعَة الأَحْبَتَيْنَ) لأنه يشغل عنها ويذهب 
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لِلِنَهِي (وَعََصَ شَعْره) لِلنَّهِي عَنْ كمه وَلَّوْ بِجَمْعِهِ أو إِدْخا ل أظرافِهِ فِي أصولِه قَبْلَ 
الصلاةء أا فيا َمُفْيِدٌ (وَكَلْبُ الحَصَى) لِلنَفِي (إلّا لِسجُووو) ) الام يرخص (مَرَهَ) 
وَّركها أَوْلى (وَفَرَقَعَة الأصابع) زتها رل مط الاه أَوْ مَاشِيًا إِلَيْها لِلنَُي» 


بخشوعها قوله : (لِلتهي) فهو مکروه تحریمًا» وکذا کل ما عبر به فیه. 

قوله : (وَعَمَص شغره) أي : ضفره وفتله «قاموس» لقوله ية : «أمرت أن 
أسجد على سبعة أعضاء وأن لا أكف شعرًا ولا ثوبًا»“ والظاهر أن الكراهة 
للتحريم»ء ولا صارف ولا فرق بين أن يتعمده للصلاة أو لا «بحر) قوله: (وَلو 
ومسكه بخيط أو خرقة «غاية» وأما ضفره مع إرساله فلا يكرهء أبو السعود عن 
ابن العز قوله: (لِلنّهُی) وهو ما روي عن معيقب أنه يه قال : «ل تمسح وأنت 
تصلىء فإن كنت لا بد فاعللا فواحدة)”". 

قوله: (إلا لِسجُودِهِ النَّامّ) أما لتحصيل حقيقته ففرض. أفاده في «النهر) 
وقوله: (فيرخص) أشار به إلى أن الترك أفضل؛ لأنه أقرب إلى الخشوع»› 
وقيل: الفعل أفضل ليكون السجود على الوجه المسنون» والظاهر من 
الأحاديث الأول» ويرجحه أن الحكم إذا تردد بين سنة وبدعة كان ترك البدعة 
اها على فعل السنة مع أنه يمكنه التسوية قبل الصلاة» أفاده الشيخ زين. 

قوله : (مَرَة) قيد بها؛ لأن الزيادة عليها مكروهة في ظاهر الرواية» وقيل: 
يفعل مرتين؛ كذا في «منية المصلي» قوله: (وَفْرْقَعَة الأصابع) وهو غمزها أو 
صدها حتى تصوّت ابحر). 

قوله: (لِلنَهْي) راجع للجميع فورد: «لا تفرقع أصابعك» وقال ابن عمر في 
تشبيك الأصابع في الصلاة: «تلك صلاة المغضوب عليهم» ونهى ية أن يفرقع 
(۱) آخرجه الطبراني (۱۳۹/۱۰» رقم »)٠٠۲٤١‏ قال الهيثمي (۲/ :)۱۲٤‏ فيه نوح بن ابي مريم› 

وهو متروك. 


AVL OE AED AEG ED a O 
(A٠ رقم‎ 0701١ /۲۰( والطبرانی‎ «(o رقم‎ 








Ov 


كتاب الصلاة/ بَابُ مَا يُفْسِدٌ الصَلاة وما يكر 
وَلَا يُكرّه خارجها لِحاجَةٍ]. 


قال المصنف: [(وَالتَخَضصْر) وَضْعُْ اليَدِ على الخاصرة لِلِنْهْي (وَيُكْرَهُ خارجها) 
تَنزيهًا (وَالاليفات بوَجْههِ) كُلَه (أو يفيه ا 


فيهَا ۳1 


الرجل أصابعه وهو جالس في المسجد ينتظر الصلاة» وفي رواية وهو يمشي 
إليها قوله: (لحاجة) كإراحة المفاصل ولغير حاجة يكره تنزيها ؛ لأنها من 
الشيطان «مجتبى). 

قال الشارح: قوله: (وَضعُ اليَّدِ عَلَى الخاصِرّة) هي ما فوق أطراف الجنب 
المتصلة بالأضلاع» وطرف الضلع المشرف على البطن» وقيل : التخصر التوكؤ 
على العصا وهو مكروه في الفرض لغير ضرورة لا في النفل على الأصح» وقيل : 
SS‏ 
وإن أخل بسنة كره تنزيهًا هذا ما تة تقتضيه القواعد «بحر» وقيل فيه غير ذلك. 
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تكمة: 

التوكؤ على العصا خارج الصلاة من سنن المرسلين» ولكن بعد الأربعين 
لقوله يَلِ لابن أنيس» وقد أعطاه عصا: «تخصر بها فإن المتخصرين فى 
الجنة»”'' انتهى. 

قوله : (لِلنّهْي) لأنه ورد أنه راحة أهل النار» وهم اليهود والنصارى؛ أي 
يستريحون به فى صلاتهم» وأنه فعل المتكبرين» ولا يليق بالصلاة وأنه فعل 
الشيطان حتى قيل : إن إبليس أهبط من الجنة كذلك «بحر). 

قوله ا و ر (والأليفات 
إذا كان لغير عذر» أما تحويله لعذر فغير مكروه» وإنما كره لأنه انحراف ببعض 
بدنه عن القبلة» ولو انحرف بجميعه فسدت فببعضه مكروه «(بحر). 


(1) ذكره السرخسي في السير الكبير (559/1). 





۳۹۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


لل وَبِبَصَرِهِ يكره تَنْزِيهَاء وَبِصَدْرِهِ تَفْسّد كما مَرَّ (وَقِيل) قَائِله قاضيخان ١تَفُسّد‏ 
EAA‏ لاء وَإِفْعاؤه) كَالكُلْب لِلنَهْي SRST‏ 


قوله : (للتهي) وهو ما ورد عن النبي وي : «إياك والالتفات في الصلاة > فإن 
الالتفات في الصلاة هلكة. فإن كان لا بد ففي التطوع لا في ا 

ل یک رها فا ول كد لخت اج قله نكو إباو کان لحا جة 
تفقد أحوال المقتدين به مع ما فيه من بيان الجوازء وإلا فهو كان ينظر من خلفه 

قوله : (وَبِصَدْرِهِ تَفْسّد) لا بد من تقييده بعدم العذر لتصريحهم بأنه لو ظن 
لاحر ب الم ا عار كارك لز لكر ع العام 
تبطل » ومقتضى القواعد أن الفساد بذلك مشروط بمقدار أداء ركن كما قالوا 
فى انكشاف العورة. 

وفى أبى السعود عن الزيلعى : الفساد مطلقًا وإن قل حيث كان يقصده» وإلا 
فإن لم يلبث قدر أداء ركن لم تفسدء وإنما تفسد بتحويله كله وكره ببعضه عنده. 

قوله: (وَإِفْعَاؤه كَالكَلْب) فسره الكرخى بأن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه 
واضعًا يديه على الأرض» وفسره الطحاوي بأن يقعد على أليتيه وينصب فخذيه 
ويضم ركبتيه إلى صدره ويضع يديه على الأرض وهو الأصح؛ لأنه أشبه بإقعاء 
الكلب» زيلعى؛ أي : كون هذا هو المراد بالحديث لا أن ما قاله الكرخى غير 
مكروه «فتح). 

قال فى «البحر»: وينبغى أن تكون الكراهة تحريمية على ما قاله 
الطحاوي» تنزيهية على ما ذكره الكرخى ؛ لأن الكراهة لترك الجلسة المسنونة 
كما علل به في «البدائع» وسواء كان الإقعاء في التشهد أو بين السجدتين 
حموي» والأولى عدم التقييد؛ ليشمل ما لو كان يصلي من قعود. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (47/0» رقم 77174)» وقال: ذاكرت به محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) 
فلم يعرفه ولم يعرف لسعيد ب بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره. 








كتاب الصلاة/ باب مَا يُفْسِدٌ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فِيهًا ۳۹۳ 


(وَافْيِراشلُ الرّجُل ذِراعَيْ) لِلنَهْي (وَصَلاته إِلَى وَجْهِ إِنْسان) كَكرَاهَةِ اسْيَفْبِالِهِ 
فالاستشال لو مِنّ المُصَلَي فَالكَرامَهُ عَلَيْه وز على :اسيل ولو يدا وَلَا حائل 
(ورد ا 


قال المصنف: [فَرْعْ : 0 وَِجابَيهِ بِرَأْسِهِ كما لَّوْ طلب مِنْهُ 
رارض ور اج َأُوْمَأ َعَم أو ل لاء أو قِیل E‏ 
ل تَقَدّمَ أو دَخَلَ أَحَد الصَّف فَوَسَّع لَه قَْرًا 


قوله : (وَافْتِراش الرَّجْل) إنما قيد به؛ لآن المرأة تفثر كر لأنه ايض لها 
«ابحر» قوله: (لِلنَهّْي) إنما نهى عنه الشارع ؛ لأنه صفة الكسلان والمتهاون مع 
ما فيه من التشبه بالسباع والكلاب» والظاهر أنها تحريمية للنهي المذكور ولا 
صارف «بحر). 

برا ار ل ري را سر اد ار الم رار يلقو 
الأخيرء وفي «البحر» عن «الذخيرة» يكره ه للإمام أن يستقبل المصلي ولو كان 
بينهما صفوف وهو ظاهر المذهب «منح». 

قوله: (كَكَرَاهَةٍ اسْتِقْبالِهِ) الضمير يعود إلى المصلى» وهو من إضافة 
المصدر لمفعوله فالكراهة تتحقق من الجانبين» ولما كان فى كلامه إجمال بينه 
بما بعده» وحاصله أن الكراهة على المتعدي» والظاهر أن الكراهة تحريمية؛ 
لأنة يشبيه عبادة الضورة: 

قوله: (وَلَا حائل) أما إذا كان بينهما حائل كشخص ظهره إلى وجه 
المصلي لم يكره «منح» قوله: (وَرَد السّلام) مكروه تنزيها لفعله بيو وقيل : 
مقسد» وهو ضعيف. 

قال الشارح: قوله : (لا بأ بِتَكَلْم المُصَلَّي) فالبأس منتف عن المتكلم 
أي : المتكلم المفهوم من التكلم قوله: (أمًا لو قِيلَ لَهُ نَقَدّم) هذا هو الذي وعد 





لشن حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


قال المصنف: [ ذَكَرَهُ الْحَلَبِي وَغَيْرُهُء خِلَافًا لِمَا مَرَّ عَنَ «البَحْرا () كُرِءَ (التَرَبّع) 
تَنْزِيهًا لِتَرْكِ الجَلْسَةٍ المَسْنُونَة (بِعَيْرٍ عُذْرِ) وَلَا يُكْرَهُ خارجها؛ لأَنَهُ :ل كَانَ جل 
جُلوسِهٍ مَعَ أضحابه التَربّع» وَكَذَا عُمَر ظْكه (وَالتَنَاؤب) وَلَوْ تَارجها]. 

فال الف اد وم ن الا و و 
(وَتَعْميض عَيَيّه) لِلنْهّي as ASAS‏ 


به قبيل قوله: وفتحه على غير إمامه» وقدمنا ضعفه عن الشرنبلالي» حلبي. 

قال الشارح: قوله: (خِلَافًا لِمَا مَرّ عن «البَخُرا) من عدم الفساد وهو 
المعتمد. 

قوله : (وَكْرة التَرَبُع) إنما سمي به؛ لأن صاحب هذه الجلسة قد ربع نفسه؛ 
أي : جعلها أربعًا بالساقين والفخذين وتربيعها إدخال بعضها تحت بعض قوله: 
(بعَيْر عُذّرِ) ككبر سن ووجع أقدام؛ لأن الواجب يترك مع العذر فالسنة أولى. 

قوله: (وَلَا يُكَرّهُ خارجها) فيه رد على من كرهه خارجهاء وعلله بأنه 
جلوس الجبابرة قوله : (وَالتَنَاوْب) هو تنفس ينفتح منه الفم لدفع البخارات وهو 
ناشئ من امتلاء المعدة وثقل البدن فإذا تثاءب فليكظم ما استطاع ويرده أولاء 
فإن لم يقدر فليضع يده أو كمه على فيه» ووضع اليد ثابت في مسلم ووضع 
الكم بالقياس عليه» وإن أمكن أخذ شفته بأسنانه فتركه» وغطى الفم كره كما 
في «الخلاصة» لأن التغطية إنما أبيحت للضرورة» ولا ضرورة إذا أمكنه الكظم 
«(بحر» ويغطي باليمنى» وقيل: هذا إن كان في حالة القيام» وإن كان في غيره 
فاليسرى «نهر» ومما جرب لدفعه أن يتذكر أنه كك لم يتثاءءب قط. 

قال الشارح: قوله : (لِلنّهّي) هو ما روي عن ابن عباس عن النبي ككلهِ: «إذا 
قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه»”'' وظاهره أن الكراهة للتحريم» وعلله 

وقال: يحدث عن الثقات بالمناكير. والطبراني في الكبير »۳٤/١١(‏ رقم .)٠١۹١١‏ وأخرجه 


أيضًا: في الأوسط (767/7» رقم 7514)» والصغير /١(‏ ۳۷ رقم 74). قال الهيثمي (؟/ 
:(AT‏ فيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وقد عنعنه. والحديث أورده الحافظ أحمد الغماري - 


كتاب الصلاة/ باب مَا يُفسِدٌ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فِيهًا ۳10 


لمال څشوع (وَقِيامُ الإمام في المخرابء لا سُحِودُهُ فِيهِ) وَقُدماه تا رجه لان 
لبر للدم (مُظلقا) وإن لم بأ شم حال الإمام رذ عر اک ورن عل بالاشهاء و 


في «البدائع» بأن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده وفي التغميض ترك 
هذه السنة؛ ولأن كل عضو وطرف له حظ من هذه العبادة فكذا العين وظاهره 
كراهة التنزيه. 

قال في «البحر» : وينبغي أن تكون الكراهة تنزيهية إذا كان لغير ضرورة ولا 
مشلحة رل إلا لِكَمالٍ خُضوع) أي : فلا يكره بل ربما يكون أولى كما في 
«البحر) قوله: : (لأنْ العبرّة للقَدَم) ولذا لو حلف لا يدخل دار فلان حنث بوضع 
القدمين› وإن كان باقي بدنه اها 


3 


57 
للمهك: 
: 


سئل عما إذا صلى في غير المحراب الذي عينه الواقف للإمام» قال 
الحموي: رأيت في «فتاوى الشمس الغزي» أنه لم يرَ نصًا في الكتب على ذلك 
انتهى» والظاهر أنه مكروه لفوات غرض الواقف وأن ذلك في الإمام الراتب لا 
في المنفرد» وا خو ال ات 


قوله: (إِنْ عَلَّلَ بِالتَشَبُّ) هو الذي اقتصر عليه في «الهداية» واختاره الإمام 
السرخحسيء وقال: إنه الأوجهء قال في الل والحاصل أن مقتضى ظاهر 
الرواية كراهة قيامه في المحراب مطلقا سواء اشتبه حال الإمام أو لا كان 
المحراب من المسجد أو لا. 


قوله: (وَإِنْ عَلْلَ بالاشتِباه) أي: على المصلينء هو الذي رجحه في 
«الفتح» حيث قال : ولا يخفى أن امتياز الإمام مقرر مطلوب في الشرع في حق 
المكان حتى كان التقدم واجبًا عليه وغاية ما هنا کونه فی خصوص مکان ولا 
أثر لذلك؛ لأنه يحاذي وسط الصف وهو المطلوب؛ إذ قيامه من غير محاذاته 


في المغير (ص )١8‏ وذهب إلى أنه موضوع. 





۳٦٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
اشباه» فلا اشباه في تَفْي الكَرَاهَّة (وَانْفِراد الإمام عَلَّى الدّگان) لِلنَهُي» وَقَدَر 
الارتفاع بذِراع» وَلَا بَأْسَ بدُونهء وَقِيلَ مَا يَعُ به الامْتِيارُ وَهُوَ الأَوْجَه]. 

قال المصنف: [دَكَرَهُ الكَمالُ وَغَيْرُهُ (وَكَرِهَ عَكْسَهُ) في الأَصَحٌ» o‏ 


مكروه» وغايته اتفاق الملتين في بعض الأحكام ولا بدع فيه على أن أهل 
الكتاب إنما يخصونه بالمكان المرتفع على ما قيل» فلا تشبه» ورده في 
«البحر» بما لا يقاومه» وقد علمت ظاهر الرواية. 

قوله : (قَلا اشتباه في تفي الكرَاهَّة) قد يقال: بالتنزيهية مراعاة لظاهر 
Al‏ 

قوله : (عَلَّى الذكان) هو الدكة بفتح الدال لا غير المبنية للجلوس عليها 
والنون» قيل: أصليةء وقيل: زائدة. 

قوله: (يلنَهي) هو ما روى الحاكم مرفوعًا: «نهى رسول الله بء أن يقوم 
الإمام وتبقى الناس خلفه)”'' انتهى» والعلة التشبه. 

قوله: (وَهُوَ الأَوْجَهُ) وهو ظاهر الرواية» والرواية قد اختلفت في المقدار 
والأخذ بظاهر الرواية أولى. ٠‏ 


تنبيه: 

يكره للإنسان أن يخص نفسه بمكان فى المسجد يصلى فيه؛ لأنه به تصير 
الصلاة طبعاء والعبادة متى صارت كذلك كان سبيلها الترك؛ ولهذا كره صوم 

قال الشارح: قوله: (وَكَرةَ عَكسَهُ) لما فيه من شبه الازدراء بالإمام وهو 
أولى من التعليل باختلاف المكان ولعل الكراهة تنزيهية؛ لأن النهي ورد في 
الأول فقط. 

قوله: (فِي الأصَمّ) مقابله ما للطحاوي من عدم كراهته لعدم التشبه فيه» 


.)۷١۷( أخرجه الحاكم‎ )١( 








كتاب الصلاة/ يَابُ مَا يُفْسِدٌ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فيهَا ۳۹۷ 


وَهَذَا كُلَهُ (عِنْدَ عَدَم العُذْرِ) كَجْمْعَةٍ وَعيدِء فَلَوْ قامُوا عَلَى الرُفُوفٍ والإمام عَلَى 
الأزض أو في المخراب لِضيقٍ المكان» لَمْ يُكْرَهِ كُمَا لَوْ كانَ مَعَهُ بَعْضٌ القَوْم في 
اصح وَبهِ جَرَتِ العَادّة فِي جَوَامِع المُسْلِمِينَ» وَمِنَ العُذْرِ إِرَادَةُ التَعْليم أو 
التبليغ كُمَا بَسَطَهُ فِي «البَحْرِ) وقَدَّمْنا كَرَاهَة القيام في صَفٌ خَلْفَ صَفٌ فيه فُرْجَةٌ 
لِلنّهْيء وَكَذَا القِيّام مُنْمَرِدَاء ون لَمْ جذ قُرْجَةء بل يَجَذِبٍ أَحَدًا مِنَ الصَّفٌ ذَكَرَهُ 
ابْنُ الكمال]. 

قال المصنف: [لَكِنْ قَانُوا : فِي رَماننا : تَرْكُهُ أوْلّىء فَلِذَا قَالَ في «البَخْر): يُكْرَه 
E‏ شافيل) د وم 0920111111118 


ومشى عليه قاضي خان في «فتاواه» وعزاه إلى النوادرء قال: وعليه عامة 
المشايخ. 

قوله : (وَهَذَا كُلَّهُ) أي: الكراهة في الصورتين قوله: ١كَجمُعَة)‏ مثال للعذر 
في الثانية» ولكنه لا يظهر؛ لأن بعض القوم مع الإمام قوله: (كمَا لَوْ كان مَعَهُ 
بَعْضُ القَوْم) هذا مفهوم قوله: وانفراد الإمام على الدكان قوله: (وَبهِ جَرَتِ 
العَادَة) أي : بقيام الإمام وبعض القوم دون الباقين» كذا يفاد من «البحر». 

قوله: (وَمِنَ العُذْرِ إِرَادة التّْلِيم) هذا العذر في الأولى قوله: (أو التّبليغ) 
أي : من الإمام للقوم» وقيل: التبليغ من المبلغ فإذا انفرد المبلغ بمكان لأجل 
التبليغ ؛ لاتساع المكان وكثرة المصلين لا يكره؛ لكن لا تظهر هنا كراهة وإن 
لم يكن للتبليغ لوجود طائفة مع الإمام اللهم إلا أن يقال: المراد نفي كراهة 
انفراد المبلغ عن القوم؛ لأن المطلوب الدخول في الصف. 

ف( ف ل حا ر الف ار و ا قرف 
الأول قوله: (وَكَذَا القيام منفردا) أي : قيام المؤتم إلا لقصد التبليغ كما مر. [ 

قال الشارح: قوله : (تَرْكُهُ أوْلَى) لكثرة الجهل فربما أدى إلى الفساد قوله : 
(فَلِذَا قَالَ... إلخ) أي : فلم يذكر الجذب لما مر. 


قوله: (وَلَبِسَ تَوْبٍ فِيهِ تماثيل) أطلقه فشمل ما إذا صلى فيه أم لا؛ لأنه 





۳۹۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


وأن يَكون فَؤْق رَأسِه أو بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ (بجذائِه) يُمْنّة أَوْ يسْرة أَوْ مَحَل سجوده 


يشبه حامل الصنم وظاهر كلام النووي في «(شرح مسلم»: الإجماع على حرمة 
تصوير صورة حيوان وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بوعيد شديد وهو ما في 
«الصحيحين» عنه يك : «أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون. يقال لهم أحيوا 
ما خلقتم»”''. ثم قال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل 
حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى» وسواء كان في ثوب أو بساط أو 
درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط وغيرهاء انتهى. 


فينبغي أن يكون حرامًا لا مكرومًا إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل بتواتره 
ا(بحر) وجوز فى «الخلاصة» لمن رأى صورة فى بيت غيره أن يزيلهاء وينبغى 
أن يجب عليه ولو استأجر مصورًا فلا أجر عليه؛ لأن عمله معصية كذا عن 
محمد» ولو هدم بیتا فيه تصاویر ضمن قيمته خاليًا» آنتھی › أو اوو 


والتقييد باللبس يفيد أن بيع ثوب فيه تصاوير لا يكره. وقيل : يكره؛ 
أي : تحريمًا بدليل ما قيل من رد شهادته إذ المكروه تنزيهًا لا يوجب رد 
الشهادة» وحيث كان بيعه موجبًا رد شهادته فناسجه بالأولى فإن نسجه 
تصوير» وقوله: تماثيل جمع تمثال ما يصور مشبهًا بخلق الله تعالى من 
ذوات الروح والصورة اعم من ذلك» حلبي عن «البحر» وقيد بذي الروح؛ 
لأن تصوير غير ذي الروح لا يكره والظاهر كراهة الصلاة إلى الصليب 
لكيه کن ا 


فر وان تکون فو ق راا فالا الها راسا ما بكرن على الق امام 
المصلىء والذي يليه ما يكون فوق رأسه» والذي يليه ما يكون عن يمينه ويساره 
ا والذي يليه ما يكون خلفه على الحائط أو الستر «بحر» مزيدًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 277١‏ رقم »)٥٦۰٦‏ ومسلم (۳/ ۷۰٦۱ء‏ رقم »)۲٠٠۹‏ والطبراني في 


الكبير »151//٠١(‏ رقم »)٠١705‏ وفي الأوسط (//لالالاء رقم ۷۷۷۳)ء وأبو يعلى (4/ 
٦‏ رقم .)011١7‏ 





كتاب الصلاة/ بَابُ مَا يُفْيِدٌ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا ۳۹ 


(تَمُثال) وَلَوْ فِي وسادَةٍ مَنْصُوبَةٍ لا مَمْرُوشَةٍ]. 

قال المصنف: [(وَاخْتلِف فِيمَا إِذَا كَانَ) التَّمُئال (حَلْفهء وَالْأَظهَرٌ الكراهة) 
() لا يُكْرَه (لَوْ كَاَتْ تحت قَدَمَيْه) أَوْ مَحَلَّ جُلوسِه؛ لِأنّها مَهانّة (أَو فِي يَدِهِ) 
ا ا 


ويكره جعل الصورة فى البيت لما ورد: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب 
أو صورة"'' (نهر) قوله : (لَا مَفْرُوشَةِ) فلا يكره للإهانة وانتفت الكراهة مع عموم 
الحديث السابق لوجود مخصص وهو ما في صحيح ابن حبان: «استأذن جبريل 
#4 على النبى بيا فقال: ادخل» فقال: كيف أدخل وبيتك فيه تصاوير؟)”' فإن 
كنت لا بد فاعا فاقطع رؤوسها أو اقطعها وسائد أو اجعلها بسطًا «بحر). 


قال الشارح: قوله: (وَالأَظْهَ الكراهة) وبها صرح محمد في «الجامع 
الصغير» وهو آخر كتب محمد تأليفا ؛ فالظاهر أنه لا يذكر فيه إلا ما استقر عليه 
الحال. 


قوله: (وَلَا يُكرّه) تقديره لا يصح مع قول المتن الآتي: لا إلا بتكلف 
EO El E CE NG‏ 
للمسألتين قوله : (أوْ في يَدِه) أي : المستورة. 


ول (أَوْ عَلَى خَائَمِهِ بِنَفْش) دليل عدم الكراهة ما ورد أنه كان على خاتم 
أبي هريرة ونه ذبابتان» ولما وجد خاتم نبي الله تعالى دانيال 4# على عهد 
عمر وه كان على فصه صورة أسد ولبوة» وبينهما صبي يلحسانه فلما نظر إليه 


.)۳۰٥۲ آخرجه البخاري (۳/ ۰۱۱۷۸ رقم‎ )١( 
رقم‎ 2177 /١( (؟) حديث أسامة بن زيد: أخرجه الطيالسي (ص ۸۷ء رقم 5717)» والطبراني‎ 
.)۱۳٤۸ رقم‎ ۰۱۳١ /٤( والضیاء‎ )۷ 
.)۳٥۳ /۵( حديث بريدة: اخرجه احمد‎ 
.)۲۱۰۷ حديث عائشة : آخرجه مسلم (۳/ ۹٦۱۹ء رقم‎ 
.)۳۰۵۵ حديث ابن عمر: أخرجه البخاري (9/ 2111/9 رقم‎ 
.)٤۱٥۷ حديث ابن عباس عن ميمونة : أخرجه أبو داود (5/ 5لاء رقم‎ 








۷ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


قال المصنف: [قَالَ فِي «البَحْرِ): وَمَفَادُهُ كَرَاهَةَ المُسْتَبِين لا المستفر بكيس 3 
كه أو لياوع أن المشتت (أو كانت al E E‏ 
لِلنَّاظِرِ قَائِمَاء وَهِيَ عَلَى الأرْضء ذَكَرَهُ الحَلَبِي (أَو مَفْطوعَة الرّأس أو الوَجْه) أو 


٠. o o٤ ٠ * 3 1 a:‏ و ۹ و ر 
مَمْحَوَّة عضو لا تعيش بدونه (أو لِغْيْرٍ ذي روح لا ) يكره؛ 211017000 
2و 


1 


اله 


عمر َه اغرورقت عيناه بالدموع ودفعه إلى أبي موسى الأشعري. 

وأصل ذلك أن بخت نصر حين استولى أخبر أن بعض من يولد فى زمانك 
يقتلك فكان يتتبع الصبيان فيقتلهم فما ولد دانيال 822 ألقته أمه في غيضة رجاء 
أن ينجو من القتل» فقيض الله تعالى له أسدًا يحفظه ولبوة ترضعه» وهما 
يلحسانه فأراد بهذا النقش أن يحفظ مئة الله تعالى عليه» وكان لابن عباس ذه 
كانون محفوف بصور صغار «تتارخانية». 

قال الشارح: قوله : (أو كَانَتْ صَغِيرَة) لأن الصغار جدًا لا تعبد فليس لها 
حكم الوثن قوله: (لِلنَاظِر قَائِمَا) أي : إلا يتبصر بليغ » وتأمل كما في القهستاني. 

قلت : أو للناظر من بعد على ما في «الكافي». 

قوله : (أَوْ مَفُْطوعَة الرّأس) ومثل القطع طلاؤه بشيء وخياطته بخيط وحته 
وغسله» وانتفت الكراهة؛ لأنها لا تعبد بدون الرأس عادة» وأما قطع الرأس 
عن الجسد بخيط يلف عليه مع بقاء الرأس فلا ينفي الكراهة؛ لأن من الطير ما 
هو مطوّق فلا يتحقق القطع بذلك وقيد بالرأس» وما بعده لأنه لا اعتبار بإزالة 
الحاجبين أو العينين؛ لأنها تعبد بدونها ولا بقطع اليدين والرجلين كما في 
«(البحر). 

قوله : (لا تعيش بدونه) إنما لا تكره الصلاة إليها؛ لأنها صورة ميت وهو 
لا يعبد قوله : (أَوْ لَِيْر ِي رُوح) كشجر ولو مثمرًا خلاقًا لمجاهد» وذلك لما 
روي أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال : إني رجل أصور الصورء فأفتني فيهاء 
فقال له: ادن مني فدناء وكررها مرة أخرى» حتى وضع يده على رأسه» فقال : 
أنبئك بما سمعت» سمعت رسول الله َي يقول: «كل مصور في النار يجعل له 


كتاب الصلاة/ بَابُ مَا يُفْيِدٌ الصّلاة وَمَا يُكْرّه فِيهًا ۳۷۱ 


لأَنها لا تُعْبَد وَحَبَرُ جبريل مَخْصُوصٌ بِغَيْرٍ المَهَائَةِ كَمَا بَسَطَهُ ابْنُ الكمَالِ]. 

قال المصنف: [وَاخْتَلَف المُحَدّئون فِي امْتناع مََائِكَةٍ الرَّحْمّة بمَا عَلَى النَقَدَيْنَء 
بكل صورة صورها نفسًا فتعذبه في جهنم)”'". 

قال ابن عباس : فإن كنت لا بد فاعلًا فاصنع الشجرء وما لا نفس له 
قوله : (لِأَنَّها لَا تَعْبّد) علة لجميع ما تقدم. 

قوله: (وَخَبَرُ جبُريل) وهو ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى 
ا «واعد رسول الله بء جبريل في ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة» ولم 
يأته وفي يده عصا فألقاهاء وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسوله ثم التفت. فإذا 
جَرْوُ كلب تحت سريره. فقال: ما هذا يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هناء 
فقالت: والله ما دريت فأمر به فأخرج. فجاء جبريل :9 فقال رسول الله ية 
واعدتني فجلست لك فلم تأت. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا 
ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة»“ حلبي عن «الفتح» افيه ت بر دفن 
الدخول وعدمه لا فى كراهة الصلاة إليها. 

قوله: (مَخصّوصٌ بعَيّر المَّهَانَةِ لما تقدم: «أن جبريل استأذن في الدخول 
على النبي بي فقال: ادخل» فقال: كيف آدخل وفي بيتك ستر فيه تصاویر؟ فإن كنت 
لا بد فاعلا فاقطع رؤوسها أو اقطعها وسائد واجعلها بسطا»”" حلبي عن «الفتح). 

قوله: (كَمَا بَسَطَّهُ انْنُ الكمّالٍ) في نسخة بإسقاط لفظة ابن» وهو صحيح 
لما رأيت من نقله عن الكمال» ويحتمل أن يكون ابن الكمال بسطه في «شرح 
الهداية» أو غيره من مؤلفاته» انتهى حلبى. 

قال الشارح: قوله: (فِي امُتناع مَلَائِكَةَ الرَّحْمّة) قيد بهم إذ الحفظة لا 
)١(‏ اخرجہ أحمد (۱/ ۰۳۰۸ رقم ۲۸۱۱)ء ومسلم (۳/ ۷۰٦۱ء‏ رقم .)۲۱۱١‏ 
2( أخرجه أحمد (278/5 رقم ۱۹۳۹۱)» والبخاري (۳/ ۰۱۱۷۹ رقم 20570601 ومسلم (۳/ 

۵٥‏ رقم ))5١١5‏ والترمذي ›۱۱٤/٥(‏ رقم )۲۸۰٤‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي في 


الكبرى (0/ 25٠:٠‏ رقم 4۷۷۱)ء وابن ماجه (۲/ ۰۱۲۰۳ رقم .)۳٣٤۹‏ 
(۳) أخرجه ابن حبان (0959). 








VY‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


فَتَقَاهُ عياض. وَأَنْبَتَهُ الَوَوِيَ (5) كُرِه تَنْزِيهًا (َدَ الآي وَالسُوّر وَالتَّسبيح باليدٍ في 
الصَّلاةٍ مُظلَقًا) وَلَوْ تَمْلًا]. 

قال المصنف: [أَمّا حَارِجها قَلَا يُكْره كَعَدَه قله او بِعَمْ أَنَامِلِه» وَعَلَيّْهِ َمل 
ما جَاءَ مِنْ صَلَاةٍ التُسبيح. 

فرع : لا E‏ المَسْبَحَةَ بعَير رِياءِ» كما بَسَطّه في «البُخر»]. 


يفارقون الإنسان إلا عند الجماع أو الخلاء» كذا في «شرح البخاري» وينبغي 
أن يراد بالحفظة ما هو أعمٌ من الكرام الكاتبين والذين يحفظونه من الجن «نهر) 
قوله: (فَتَمَاهُ عياض) وجعل الأحاديث مخصصة» وذكر القولين في «البحر» 
و«النهر من غير ترجيح. 


0 


تتمه: 

زاد في «نور الإيضاح» كراهة التمطي والصلاة قريبًا من النجاسة» 
وبحضرة طعام يميل إليه وأن يكون بين يديه قوم نيام» وكان بحيث لو ظهر من 
النائم صوت يضحك المصلي أو يخجل النائم إذا انتبه وإن أمن ذلك فلا بأس. 


قوله: (عَذدَ الآي وَالسّوّر) أما عد الناس وغيرهم فمكروه اتفاقًا كما في 
«غاية البيان» قوله: (باليّدِ) سواء كان بأصابعه أو بخيط يمسكه والعد باللسان 
مفسد اتفاقًا «بحر). 


قال الشارح: قوله: (قََا يُكرةُ) لأنه أسكن للقلب وأجلب للنشاط» وأقر 
النبي كل المرأة التي رآها تعد التسبيح بالحصا قوله: (لَا بَأسَ بِانَخاذٍ المَسْبَحَةِ) 
لأنه :ة دخل على امرأة وبين يديها نوى أو حصا تسبح فيهء فقال: «أخبرك 
بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل... إلخ)”'' فلم ينهها عن ذلك, وإنما أرشدها 
إلى ما هو أفضل وأيسر ولو كان مكروما لبين لها ذلك» والمسبحة لا تزيد على 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ »28١‏ رقم »)١15٠١‏ والبزار (279/5 رقم ١‏ © وأبو يعلى (؟/2"57 
رقم c(Y1°‏ والحاكم /١(‏ ”الا رقم 9 وقال: صحيح الإسناد. 





كتاب الصلاة/ يَابُ مَا يُفْسِدٌ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فِيهًا VY‏ 


قال المصنف: [(لا) يُكْرَهُ (قَْلٌ حَبّة أؤ عَفْرّب) إِنْ خَاف الأَدَّىء إذ الأَمْر 
لا ا و ا دى مق e‏ 


الحصا إلا بالضم» وجعله في خيط ومثل ذلك لا أثر له في المنع إلا أن يترتب 
عليه رياء أو سمعة» انتهى أبو السعود عن «البحر». 

قال الشارح: قوله: (لَا يُكْرَهُ قَئْلُ حَيّة أَوْ عَفْرب) لحديث الصحيحين: 
«اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب»)"'". 

قوله: (إِنَّ حاف الأدَى) وإلا فيكره كما في «النهاية» وقيد بالحية 
والعقرب؛ لأن القمل والبرغوث يدفن ويكره قتله عند الإمام. 

وقال محمد: القتل أحب إلي. وأي ذلك فعل فلا بأس بهء ولعل الإمام 
إنما اختار الدفن لما فيه من التنزه عن إصابة الدم يد القاتل أو ثوبه» وإن كان 
معفوًا عنه هذا إذا تعرضت القملة ونحوها بالأذى» فإن لم تتعرض كره له 
الأخذ فضلًا عن غيره» وهذا كله خارج المسجدء أما في المسجد فلا بأس 
بالقتل بشرط تعرضها له بالأذى» ولا يطرحها في المسجد بطريق الدفن أو 
غر إلا إا غلب على اظنه أنه بطر يها بحد الفراع من العبلذة» .وبهذا التفصيل 
يحصل الجمع بين ما سبق عن الإمام أنه يدفنها في الصلاة؛ أي: في غير 
المسجد وبين ما روي عنه أنه لو دفنها في المسجد أساء «نهر). 

قوله: (إِذِ الآمُر لِلإباحَة) جواب سؤال» ورد حاصله لماذا لم يكن قتلهما 
میا لاا ا ا ی حت اوا ا 
لمنفعتنا فما يخشى منه الأذى الأولى تركه» وهو قتل الحية البيضاء؛ لكونها 
من الجن» ولقوله كيا : «إياكم والحية البيضاء»". بل الأولى أن يحتاط في 
قتلهم كما في «النهاية» معزيًا إلى صدر الإسلامء حيث قال: والصحيح من 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 2471 رقم 5478)» وأبو داود /١1(‏ 147 رقم ».)41١‏ والترمذي 

(5*/0, رقم )7"9١‏ وقال: حسن صحيح. وابن حبان »١١7/5(‏ رقم 27707, والحاكم 


TAT /1)‏ رقم ۳4( وقال: صحيح. والبيهقي ١5ت‏ رقم إTYo(.‏ 
(؟) أخرجه البخاري بمعناه (7175). 








۳V4‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


وَلَوْ بِعَمَلِ كَِيرٍ عَلَى الْأَظْهَرٍ ٠‏ لكن صَحَحَ الحَلَبِيَ المَسَاد]. 

قال المصنف: [() لا يُكْرَهُ (صَلاة إِلَى ِهْرٍ فَاعِدٍ) أَوْ قَائِم وَلَّوْ (يَتَحَدَّث) إِلَا 
الجواب أن يحتاط في قتل الحيات حتى لا يقتل جنا فإنهم يؤذونه أذى كثيرًاء 
بل إذا رأى حية» وشك أنه جني يقول : خل طريق المسلمين ومرء فإن مر تركه 
فإن واحدًا من إخوتي هو أكبر سنا مني قتل حية كبيرة بنسف في دار لنا فضربه 
الجن حتى جعلوه زمنًا لا تتحرك رجلاه قريبًا من الشهرء ثم عالجناه وداويناه 
بإرضاء الجن حتى تركوه» فزال ما به وهذا مما عاينته بعيني انتهى. 

لكن في القهستاني عن «شرح التأويلات»: أنهم أضعف من الإنس حتى 
لا يقدرون على إتلاف أحد من الإنس» ولا على سلب أموالهم وإفساد طعامهم 
وشرابهم. قوله: (وَلَوْ بِعَمَلٍ كَثِير) ولو بانحراف عن القبلة على الأظهر قاله 
السرخسي. ا 

قال الشارح: قوله: (لكن صَحَّحَ الحَلَبِي المَسَّاد) وهو ما عليه عامة شروح 
«الجامع الصغير» ورواية مبسوط شيخ الإسلام» قال الكمال: الحق الفساد 
فيما يظهر؛ لكن لا إثم بمباشرته في الصلاة «بحر» ملخصًا. 

قوله: (إِلَى ظَهْر فَاعِدِ) أما الصلاة إلى الوجه فمكروهة» وقد مر حكمها 
قوله: (يَتَحَدَّثْ) أفاد كلامهم هنا أنه لا كراهة على المتحدث؛ ولذا نقل 
الشرح : «أن بعض الصحابة كان يصلي والبعض يتذاكرء ولم ينههم النبي كَلِِ) 
(بحر) والمراد بالحديث ما يعم الذكر الجهر. 


>» © 
تنننبك: 
: 


جاء فى الحديث ما اقتضى طلب الجهر نحو : «وإن ذكرنى فى ملا ذكرته 
فى ملا خير منه)' والذكر فى ملا لا يكون إلا عن جهرء وهناك أحاديث 


)۱( أخرجه أحمد »٤۱۳/۲(‏ رقم 4°( والبخاري 144/0« رقم (۹V۹‏ ومسلم 0/ 


»٠ 3١‏ رقم 40255175 والترمذي 208١/60(‏ رقم ۳ 0 وقال: حسن صحيح. وابن ماجه 
۰.7 رقم ۳۸۲۲)» وابن ن¿ حبان (۳/ ۰۹۳ رقم ۸۱۱). 








كتاب الصلاة/ يَابُ ما يميد الصّلاة وما يكره فيها Vo‏ 


ذا جيف العَلّط بِحَدِيئِهِ () لا إِلَى (مُصْحَفٍ أَوْ سَيْفٍ مُظلَنَا أؤ شَمْع أؤ سِراج) أَؤ 


00 و 


اقتضت طلب الإسرار والجمع بينهما أن ذلك مختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال كما جمع بين الأحاديث الدالة على طلب الجهر بالقراءة والدالة 
على الإسرار بهاء فحيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام فالإخفاء 
أفضل» وعليه يحمل خير الذكر الخفي» والجهر أفضل حيث خلا عما ذكر؛ 
ال رك اخترا سي 0 ا 
ورل سدوا إت آله لا یب يْحِبْ الشْيرت» [البقرة:١11]فالراجح‏ في 
رة ل والاختراع فيما لا أصل له في 
الشرع وتفسيره بالجهر بالدعاء مردود. 

وما في «الخانية» من أن رة فع الصوت بالذكر حرام محمول على الجهر 
المضر» وفي «البزازية» عن «الفتاوى» أن الجهر بالذكر في المسجد لا يمنع 
عنه احترازًا من الدخول تحت قوله تعالى: اومن أظلم من منم مسجد آله أن 
کا بو السود بتصرف. 

قوله: (وَلَا إِلَى مُضْحَفٍ) لأن فى تقديمه تعظيمه» وتعظيمه عبادة كما أن 
الاستخفاف به كفر فانضمت هذه العبادة إلى عبادة أخرى فلا كراهة. 

قوله: (أَوْ سَيْفٍ) لأنه سلاح ولا يكره التوجه إليه فقد صح عن النبي 256 
أنه كان يصلي إلى العنزة وهي سلاح «بحر» وهذا إذا لم يشغله بحركته» وإلا 
كره إن لم يكن في حال قتال وإلا جاز مطلقًا أبو السعود. 

قوله سو ا مو وغو 

قوله: (أَوْ شَمْع) فيه لغتان استعمل الناس أخفهما و ا ا 
فتح الميم «بحر) وفي «القاموس» الشمع بالتحريك والسكون مولد هو الذي 
يستصبح به أو الخارج من العسل» اذ 

قال في «البحر»: وينبغي أن يكون عدم الكراهة متفقًا عليه فيما إذا كان 
الشمع على جانبيه كما هو المعتاد في مصر المحروسة ليالي رمضان. 





۳۷٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


تار تُوقد؛ لان المجوس إِنّمَا تَعْبْد الجَمْرء لَا اللّار المودّة» له (أو عَلَى ساط فيه 
تَمَائِيل إِنْ لَمْ يَسْجد عَلَيّها) لِمَا ایا 

قال المصنف: [فروعٌ : لاك لصي عار ا اقم ار 
عَمَلِ قَلِيلٍ بلا عُذْرِ كَتَعَرّضٍ لِقَمْلَةٍ قَبْنَ الأدَى. وَتَرْكٍ كل سْنّه أوْ مُسْتَحَبَء وَحَمل 


قوله: (لِأنّ المُّجوس . .. إلخ) علة للثلاثة قبله قوله: (لِمَا مَمّ) علة لعدم 
الكراهة» وهو كونها مهانة» حلبي. 

قال الشارح: قوله : (يُكْرَهُ اشّتِمالٌ الصّماء) هي إدارة الثوب على الجسد من 
غير إخراج اليد سمي بها لعدم منفذ يخرج يده منه كالصخرة الصماءء والظاهر 
أن الكراهة تحريمية لقوله 4 : «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهماء فإن لم 
يكن إلا ثوب نهولا يشتمل اشتمال اليهود» وقيده فى ي «البدائع» بان 
لاايكون عليه سراويل #.وإتما يكرة» لأنة لا يؤهن انكشاف العورة» أى: 
والنهي الوارد للتشبه باليهود. 

قوله: (وَالاعتِجار) وهو لف العمامة حول الرأس وإبداء الهامة» وقد نهى 
عنه فكراهته تحريمية» وعلله في «الولوالجية» بأنه تشبه بأهل الكتاب وهو 
مكروه خارج الصلاة ففيها أولى «بحر» بقليل زيادة. 

قوله : (وَالتَلتُم) تغطية الأنف والفم زيلعي» وفي «القاموس» اللثام ما كان 
على الفم من النقاب واللفام بالفاء ما كان على الأرنبة منه» انتهى» وهو مكروه 
تحريمًا ؛ لآنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران» أبو السعود عن الزيلعي 
قوله : (والتتخم) أي : إن كان بلا حروف» وإلا أفسد إلا لضرورة فهو كالتنحنح. 

قوله : (وَكُلَ عَمَلٍ قَلِيلِ) الظاهر أن الكراهة فيه تنزيهية قوله: (قَبْلَ الأَدَى) 
أما بعد فلا بأس به وقد مر مستوفى. 

قوله: (وَتَرْكِ كُلَ سُنّة) كوضع اليدين على الأرض قبل الركبتين» ورفع 


)١(‏ أخرجه الحاكم 2787/١(‏ رقم 970) قال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي» 
والبيهقي ›۲۳٠۹/۲(‏ رقم 2؛, وابن خزیمة (۱/ ۰۳۷۸ رقم 159). 





كتاب الصلاة/ بَابُ ما يُفْسِدٌ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فيهًا VY‏ 
س عات الو اام ا حو اد وه 
الطفل› وَمَا وَرَدَ نسخ بِحَدِيثِ إن في الصلاة لشغلا]. 

قال المصنف: [وَيُباحٌ فَظعْها لِنَحْو قَنْل حَيّة» وند دَابَة» وَفَوْرٍ قِذْرِه وَضياع ما 
قِيمَنْهُ دِرْهَمء له أو لِغَيْرِه. 


لعم مم شت 


2 ا 
E‏ س 
5 لما 8 
ويستحب افعة | حبيين »2 لوف ووم 
٠. 99‏ ت مم 
- 


الركبتين قبلهما إذا قام إلا من عذرء وأن يرفع رأسه أو ينكسه في الركوع وأن 
يجهر بالتسمية والتأمين» وأن لا يضع يديه موضعهما إلا من عذرء وأن يترك 
التسبيحات في الركوع أو السجود وأن ينقص منهاء وأن يأتي بالأذكار 
المشروعة في الانتقالات بعد تمام الانتقال وفيه خللان تركها في موضعها 
والإتيان بها في غير موضعها. 

والحاصل أن السنة إن كانت مؤكدة قوية لا يبعد أن يكون تركها مكرومًا 
تحريمًا كترك الواجب» وإن كانت غير مؤكدة فتركها مكروه تنزيهًا كما في الأمثلة 
المذكورة ».وإن كان ذلك الشىء متا أو متدوبًا N‏ 
رک کو ا انه يشكل عل ا قارا ان الیک ور مرجت الى 
خلاف الأولى ولا شك أن ترك المستحب خلاف الأولى «بحر) وفيه أنه يفيد 
المغايرة بين السنة غير المؤكدة وبين المستحب والمشهور خلافه قوله: (وَمَا 
وَرَد) من حمله ية أمامة بنت زينب في الصلاة إذا قام ووضعها إذا سجد. 

قال الشارح: قوله: (وَنَد دَابّة) ولو أمانة قوله: (وَفَوْرٍ قَدْرِ) أي: يلزم منه 
خروج بعض ما فيه إن لم يدركه» ومثل ذلك طلب كافر منه عرض الإسلام 
عليه» كذا في «شرح نور الإيضاح> للعلامة أبي السعود قوله: (مَا قِيِمَنَه دِرْهَم) 
وما دونه كذلك» حلبي عن (إمداد الفتاح». 

قوله : (وَيُسْتَحَبُ لِمُدَافََةٍ الأَخْبَئيْنِ) في «نور الإيضاح» وشرحه للسيد أبي 


السعود وتكره مع مدافعة الأخبثين أو الريح أو مع نجاسة غير مانعة إلا إذا 
خاف فوت الوقت أو الجماعة وإلا ندب قطعها. 


قال في «السراج»: إن كانت النجاسة قدر الدرهم تكره الصلاة إجماعًاء 
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ى 2 1 ا عام م8 2 6 “نر ا 
وللخروج مِنَ الخلافٍ إن لم يَحفْ فؤت وقت أو جماعة]. 
قال المصنف: [وَيَجِبُ لإغائة مَلهُوفٍ وَغَريقٍ وَحَريقء لا لِيداء أَحَدٍ أَبَوَيْه با 
10 9 ا 2 ا f or o yr‏ 
اسْتِعَائة إلا فِي التمل» فَإِنْ عَلِمَ أنه يُصَلَي لا باس أن لا يُجيبء وَإِنَ لم يَعْلْمِ أجابه]. 
5 3 لخ سم جه - A 8 o‏ وه 
قال المصنف: [(وکره) تحريما (استقبال القبلة Re‏ 21000 


ا 


وإن كانت أقل وقد دخل فى الصلاة ينظر إن كان فى الوقت سعة فالأفضل إزالتها 
رال اه رن اه ره اللجماعة فإن كان بجد الماء وبجماعة أخري قن 
موضع آخر فكذلك أيضًا؛ ليكون مؤديًا للصلاة بيقين» وإن كان في آخر الوقت 
أو لا يدرك الجماعة في موضع آخر يمضي على صلاته ولا يقطعهاء انتهى. 
والظاهر أن الكراهة تحريمية لتجويزهم رفض الصلاة؛ لأجلها ولا ترفض 
للمكروه تنزيها وسوّى الكمال بين الدرهم ودونه في رفض الصلاة والكراهة» 
انتهى مختصرًا قوله: (وللخروج مِنَ الخِلّافٍ) أعمٌّ من كونه في المذهب أو لا. 
قال الشارح: قوله: (وَيَجِبُ) الظاهر منه الافتراض قوله: (لإغانَةٍ مَلْهُوفٍِ) 
بشرط القدرة على الدفع سواء استغاث به أم لا ذكره الشرنبلالي قوله: 
(وَغَريقٍ) مثله تردّى أعمى في بثر قوله: (لا لِنْداءِ أَحَدٍ أَبَوَيْه) المراد بهما 
الأصول» وإن علوا وظاهر سياقه نفي الوجوب فيحتمل ندب الإجابة قوله: 
(بلَا اسْتِعَائَة) اناما فشي كبا كىن اشن 
قوله : (إِلّا في التَفْل) أي : فيجب وجوبًاء وإن لم يستغث؛ لأنه لِم عابد 
بنى إسرائيل على ترك الإجابة. وقال ية ما معناه لو كان فقيها؛ لأجاب أمَّه» 
وهذا إن لم يعلم أنه يصلي» فإن علم لا تجب الإجابة لكنها أولى كما يستفاد 
من قوله: لا بأس . .. إلخ» فقوله: (فَإِنْ عَلمّ... إلخ) تفصيل لحكم المستشنى. 
قال الشارح: قوله: (وَكْرءَ تَحْريمًا اسْتِقْبالَ... إلخ) لما أخرجه الستة عنه 
عله : «إذا أتيتم الغائط» فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو 
غربوا» «بحر» وكذا يكره استقبال الشمس والقمر والريح «نهر) عن البناية» 


2000 تقدم. 


كتاب الصلاة/ بَاتٌ ما يَفسِدٌ الصَّلّاة وَمَا رَه فيها ۳۷۹ 


بالمّزج) وَلَوْ (فِي الخَلاء) بالمّدٌ: بَيْت التَّعَوْطِء وَكَذَا اسْيَدْبارُها (فِي الْأَصَمّ كُمَا 
كر الغ (إنساك صږي) بول (تخو خر زيل وا كنا كر كذ رليم في نزم از 

غَيْرهِ إِلَيْها)ً أيْ: عَمْدًا؛ٍ لأَنَهُ إِسَاءَة أَدَبِء فَالَهُ مُنْلا باكير (أو إلى مُضْحَفِ مُصحَف او شَّيْءِ 
ير الك الشركة | إلا أَنْ يكُون عَلَى مَوْضِع مُرَْقِعِ عَنِ المُحادَاة) فلا يُكْرَهء قَالَهُ 
الكمّال () كَمَا كُرِهَ (عَلْقُ با ب المَسْجِد) RE SR‏ اط حل ل 


وهل الكراهة متحدة؟ حرره. قوله: (بِالفُوْج) قال المطرّزي: اسم يعم قبل 
الرجل والمرأة باتفاق أهل اللغة» حموي 

قوله: (وَكَذَا اسْتِدْبارُها) أي: على أصح الروايتين فيه» وقيل: لا يكره 
الاتكدنان:ؤلو استقي تاسيًا فتذكو ريدت لهالا تحراف بقدرالأمكان» كذا ف 
الاو و رورس أن يعي بويك على ذلك ماقي ا و اک بو 
استقبالها فانحرف عنها فلا إثم عليه» وقيل: لا يكره الاستقبال أيضّاء وقيل: 
إن كان ذيله ساقطًّا على الأرض فليس استقبالاء ولو كان رافعًا له» قالوا: 
ينبغى أن يكون مكروما بناية» وإنما ذكرنا هذه الروايات ليقلد إحداها عند 
الفروارة اك بعذاافي غير امال" ا ا قلذ کک ی 
وأعلم ابهذ مك ريك ما ييل ا 

قوله : (كمّا رة لِباِغ. .. إلخ) الظاهر منه التحريم قوله : (إمْساك صَبِيَ نحو 
E A E‏ :(ليّبول)؛ أي : 
أو يتغوط» وقوله: نحو القبلة مثلها الشمس والقمر والريح 

قوله : قد جائ أو جل واحدة» وم البالغ الصي في الحكم المذكور 
قوله : (أَيْ: عَمْذَا) أي ومن غير عذرء أما بالعذر أو السهو فلا قوله : (لأنه 
إِسَاءَة أا أن الكراعمة للتنزيه قوله : (أو إِلَى مُضْحَفٍ أو شَيْءٍِ مِنَ الكثب 
الشَّرْعَيّة) قال في «النهر» ولا يخفى تفاوت مراتب الكراهة في هذه المواضع 
قوله : (مزتفع عَنٍ المُحاذاة) ظاهره ولو كان الارتفاع قليلا. 

فونه اک ع ناب ی ی ا و ا ا 
مصدر أغلق» وبفتحتين ما يغلق به الباب وإنما كره؛ لأنه يشبه المنع عن العبادة» 


۳۸۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


إلا لِحَوْفٍ عَلَى مَتَاعِه به يُقنَّى]. 
قال المصنف: 20 يَكْرَهُ تخريمًا (الوَطء فَوقه› else E‏ 


4 


وقال تعالی : ومن اظلم ممن مم مسجد آله أن بذك فا أَسَمَه [البقرة:١٠٠]‏ 
ومن كراهة الغلق يعلم جهل بعض مدرسي زماننا من منعهم من يدرس في مسجد 
تقرر في تدريسه أو كراهتهم لذلك زاعمين الاختصاص به دون غيرهم حتى 
سمعت من بعضهم يضيفها إلى نفسه» ويقول: هذه مدرستي أو لا تدرّس في 
مدرستي» وأعجب من ذلك أنه إذا غضب على شخص يمنعه من دخول المسجد 
خصوصًا بأمر دنيوي» وهذا كله جهل عظيم ولا يبعد أن يكون كبيرة» فلا يتعين 
مكان مخصوص لأحد حتى لو كان للمدرس موضع من المسجد يدرس فيهء 
فسبقه غيره إليه ليس له إزعاجه وإقامته منه (بحر). 

قوله: (إلّا لِكَوْفٍ عَلَى مَتَاعِهِ) فلا بأس به في غير أوان الصلاة والمدار 
على خشية الضررء ولا فرق بين زماننا وغيره وفي نفي البأس إشارة إلى أنه لا 

وقال تاج الشريعة: بل يجب ذلك صيانة للقناديل والمصاحف «شرنبلالية» 
والتدبير في الغلق لأهل المحلة فإنهم إذا اجتمعوا على رجل وجعلوه متوليًا 
بغير أمر القاضي يكون متوليًا. 

قال الشارح: قوله: (وَيُكرَهُ تَحُريمًا الوّطء فَؤقه) وبالأولى فيه قال في 
«الفتح»: القول بالكراهة هو الحق؛ لأن قوله تعالى: ول تروش 
[البقرة: ۱۸۷] الآية» يحتمل الحرمة للاعتكاف وللمسجد فكانت ظنية» 

تثبت الكراهة لا الحرمة. 

ويكره مسح الرجل من الطين والردغة بإسطوانة المسجد أو حائطه» وإن 
مسح بحصير ملقاة فيه لا بأس والأولى أن لا يفعل» والمسح بترابه المجتمع 
لا بأس به كالمسح بخشبة موضوعة في المسجد ويكره بالمنبسطة؛ لأن لها 
حكم الأرض» ويصان عن القاذورات ولو طاهرة فلا يجوز ذلك» ويكره 


كتاب الصلاة/ بات ما يميسد الصّلاة وما يُكْرَهٌ فيهًا ك ۳۸1 


اع ال 


وَالبَؤؤل ل لأَنْهُ مَسُجد إِلَى عِنَانِ السّماءِ (وَاتَكَادْهُ ظريقًا بعر عُذْرِ) وَصَرّحَّ 
في «المَنْيّة" بِفِسْقِهِ باغْتياده (وَإِدْخَالٍ نْجَاسَةٍ سَةِ فيه) وَعَلَيْهِ (قلا يَجورٌ الاسْتِضْباحٌ بِدَمْنٍ 
البصاق فيه ولا يلقى فوق الحصر ولا تحتها لحديث: (إن المسجد لينزوي من 
النخامة كما ينزوي الجلد من النار»”'' انتهى. والانزواء له حقيقة أو للملائكة 
ويأخذ النخامة بكمه أو بشيء من ثيابه لما ورد أن ريحها يوم القيامة كالمسك 
فإن اضطر كانت النخامة فوق الحصر أقل ضررًا من تحتها؛ لأنها ليست من 
المسجد» وإن لم يكن فيه حصر يدفنها في التراب» فإنه كفارتها كما ورد في 
الحديث: «ولا يدعها على وجه الأرض“» «بحر؛ بتصرف. 

قوله : (وَالبَوْل وَالتَمَوّط) ولو محصورًا ولو رأى من يبول فيه لا يقيمه حتى 
يفرغ خوف الانتشار كما ورد به الحديث. 

قوله : (وَانَخَاذْهُ طَرِيقًا) ظاهره أن الكراهة لا ته نقيت رة لآن" الاتحاد يدل 
على الاعتياد وفیه نظر» د a CME EGE‏ 
E eS E E ET‏ 
کان خرج من حيث دخل «(نهر). 

ل (بِعَيْر عُذرِ) أما إذا اضطر إلى جعل بعضه طريقًا فإنه يجوز ويمر فيه 
الجُنب والحائض والكافر لا الدابة كما سيأتي في الوقف. قاله الحلبي. 
وظاهره أن الظرف متعلق بالأخير ولا ماري تسيا عه e‏ 

قوله: (بفِسْقِهِ) يخرج عنه بنية الاعتكاف وإن لم يمكث شرنبلالي. 


قوله : (وَإِدْخَالٍ نَجَاسَةٍ سَةَ فِيهِ) وإن لم تصب المسجدء أبن البنعؤة قولة: 


.)١191 رقم‎ » 47 /١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وأخرجه أيضًا:‎ 2097١ رقم‎ »70١/١( وابن ماجه‎ »)40٠ رقم‎ »١1١ /١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
»۳۷۸/۱( والدارمي‎ ,)١١95 رقم‎ SS 


1س ا(إذ نَم أحدكم فلا يَتَنَحَمَنَّ قِبَلَّ وجهه ولا عن يمينه وَلْيَنْضْنْ عن يساره 
أو تحت قدمِه اليسرى». 
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تجس فِيو) وَلَا تَظبِينهُ بتجس (وَلَا البَوْلُ) وَالمَصْدٌ (فِيهِ وَلَوْ فِي إناء) وَيُحْرّم إذخال 
مجان رخا بو عرق عات CD E‏ 

قال الصف و كي لدا حا هد نة و حف وَصَلَاتُُ فيهمًا أَفُضَّل (لا) يُكْرَهُ 
ما ذَكَرَ (قَوْق بّت) جُعِلَ (فيه مَسُجد) بَلْ ولا فيه ؛ لأت لس بجي شرا 


e 


() أَمّا (المُنَحَذ لِصَلَاةٍ جِتَارَةٍ أو عِيدِ) فَهُوَ (مَسْجد فِى حَقٌ جَوَارْ الافتداء) وَإِن 


ge 


الْمَصَلَ الصُفوف رفُقًا بالئّاس (لَا فى حَقٌ عَيْرو) به يمى «نِهَاية» (فَحَلّ دُخُولهِ لِحُْثْب 


(فِيه) أفاد بالتقييد أنه يجوز في غيره. 

قوله : (ولا تطيينة بتجس) ولو كان الماء الذي خلط بالطين طاهرًا ول 
قول من اعتبر الطاهر منهما لا بأس به أفاده فى «البحر). 

قوله: (وَيَحْرَمِ إِدْخَالَ صِبيان) لما أخرجه المنذري مرفوعًا : «جنبوا مساجدكم 
صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراء كم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم» وإقامة 
حدودكم» وجمروها في الجمع واجعلوا على أبوابها المطاهر“ انتهى» واختلف 
المشايخ في كراهة إخراج ريح في المسجد «بحر» وتقدم أن الأصح منعه. 

قال الشارح: قوله : (وَصَلَانَهُ فيهمًا) أي : في النعل والخف الطاهرين قوله: 
(لَا يْكْرَه مَاذَكَرَ) من الغلق. .. إلخ قوله: (جعِلَ فيه مَسُجد) قال في «البحر): 
يستحب للرجل والمرأة أن يتخذا فى الدار مكانًا خاليًا للصلاة» وبه أمر النبى يَكلِلِ. 

قوله: (لا فِي حَقَ غَيْره) ظاهره أنه يجوز البول والتخلي والوطء في مصلى 
العيد والجنائز» ولا يخفى ما فيه» فإن الباني لم يعده لذلك فينبغي أن لا تجوز 
هذه الثلاثة» وإن حكمنا بكونه غير مسجد وإنما تظهر فائدته في بقية الأحكام 
التى ذكرناهاء وفى حل دخول الجنب والحائض «بحرا). 

قوله : (بهِ يُْتَى) مقابله ما ذكر تاج الشريعة أن مصلى العيد كالمسجد؛ لأنه 
(1) أخرجه ابن ماجه ۲٤۷ /١(‏ رقم »)۷٠١‏ قال البوصيري :)40/١(‏ هذا إسناد ضعيف. 


والطبرانى (۲۲/ 0۷« رقم ا والديلمى «1°۸A/۲)‏ رقم 0(« وأورده القاري فى 
الموضوعات الكبرى (ص ١١٠٠ء‏ رقم )۳۹١‏ وقال: قال السخاوي: سنده ضعيف. 





كتاب الصلاة/ بَابُ ما يُفْسِدٌ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فِيهًا YAY‏ 


00 
ا 


وَحَائِض) كَمَنَاءِ مَسْجِدٍ وَرِبَاطٍِ وَمَدْرَسَةٍ وَمَسَاجدَ جياض وَأسواق لا قَوّارع]. 
قال المصنف: [(وَلا باس تفشو خلا مځراپو) نه يُكرَه؛ لاه يهي المُْصَلي. 
ويكره التكلف بدقائق التقوش وَنحُوها خصوصا فى جدار ألقبلّة اله الحلي: 


e 


1 


أعدّ لإقامة الصلاة فيه بالجماعة لأعظم الجموع على وجه الإعلان إلا أنه يصح 
إدغخال الدواب فة ضرورة الننشية عق قبباعها» وقد يجوز إدخال الذوامي فى 
نة الا جد ك كان الجر و لهو ات هة (كَفَنَاءِ مَسْحِدٍ... إلخ) 

قوله: (وَمَسَاجِدَ جياض) هي مصاطب يبنونها بجنب الحياض للصلاة 
عليهاء ومساجد الأسواق حوزة يصلي فيها أهل الأسواق والحوزات التي في 
الشوارع تعطي حكم المساجد كما أفاده بقوله: (لا قَوَارع)» وهذه الأشياء 
نادرة في مصر. 

قال الشارح: قوله : (وَلَا بَأسَ بِنَفْشِه... إلخ) أفاد المصنف أن الأولى عدمه 
لحديث : «إن من أشراط الساعة تزيين المساجد»”'' انتهى. 

والذي فى «البحر) نة نقئ الک اة ضلا یت الوا اها فالا اواز 
ITT‏ ولا Ey‏ 

قوله: (لْأنَهُ يُلْهِي المُصَلَى) ربما ينتج أن الكراهة تحريمية قوله: (وَيُكْرَهُ 
التكلفت: .. إلخ) يحتمل أنه تقييد للمصنف ؛ أي : محل نفي البأس في النقش إذا 
لم يتكلف دقائقه. 

قوله : (وَنَحخوها) كأخشاب ثمينة وبياض بنحو اسبيدّاج . 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۳٤‏ رقم .)١5105‏ وأبو داود (1١/77١ء‏ رقم »)٤٤٩‏ وابن ماجه /١(‏ 
٤‏ رقم ۷۳۹)» والدارمي (۱/ ۳۸۳ رقم »)۱٤١۸‏ وابن خزيمة (۲۸۱/۲ء رقم 
2©) وأبو يعلى (0/ 21١185‏ رقم ۲۷۹۸)» وابن حبان ۰٤۹۳ /٤(‏ رقم »)١514‏ والطبراني 
(۱/ ۲۹ رقم «(VoY‏ والبيهقي (؟21479/5 رقم ۷ ). والضياء (5/ 2777 رقم 0 


وقال: إسناده صحيح » بنحوه. 
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وَفِي حَظَر المُجْتَبّى : وَقِبِلَ يُكْرَهُ في المخراب دُونَ السّقف وَالمُوّحر الْتّهَى. 

وََاهِرُهُ أنَّ المُراد باليخراب جدار القِبْلّة» فَلْيُحْمَظ (ييَصٌ وَمَاء ذَمَب) لَّوْ 
(بِمَالِه) الال (َا مِنْ مَالِ الوَقْقِ) فَإِنَّهُ حَرَام (وَضَمِنَ مُتَوَلّهِ لَوْ فَعَل) النَّفْش أو 
البيّاضء إِلّا إِذّا خيف طمَعْ الظّلَمَة قلا بَأَمَ به «گافِي»]. 

قال المصنف: [وَإِلَا إِذَا كَانَ لأخكام البنّاءِ» أو الواقف قعل مِثْله لِقَوْلِهِم : إِنَّه 
يَعْمْر الوَقْف كُمَا كان مامه في البَخْرِ). 

قُروعٌ : أَفْضَل المَساجدٍ مَكّة ثم المَديئة» ثم القُدُسء 0 


قوله: (دُونَ السَّقْف) يدل بمفهومه على كراهة نقش جداري الميمنة 
والميسرة» ويؤيده تعليلهم بأنه يلهي المصلي فإن حائطي الميمنة والميسرة إذا 
كانا منقوشين يلهيان» وهو قريب منهماء حلبي. 

قوله : (وَظَاهِرُهُ) أي: ظاهر التعليل بأنه يلهي والبحث للشرنبلالي قوله: 
(بحص) بالفتح والكسر معرب كج» وتسميه العرب: قصة قوله: (لَوْ بِمَالِه 
الحلال) فلو المال بيا أو فيه شبهة الخبث يكره؛ لأن الله تغالى لا يقبل إلا 
الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله تاج الشريعة. 

قوله : (وَضَمِنَ مَُولّيه) لما فيه من تضييع المال ونقش غير المسجد موجب 
للضمان إلا إذا كان معدًا للاستغلال تزيد الأجرة به فلا بأس به «بحر). 

وله (قلابائن به) الاغر أن الجا البعواز الشقوى الطرقيع لأ أنه ضاف 
الول فرك (وَتَمامه فِي «البَحْر)) حيث قال وأرادوا من المسجد داخله لقول 
صاحب «النهاية» لأن في التزيين ترغيب الناس في الاعتكاف والجلوس في 
المسجد لانتظار الصلاة وذلك حسنء انتهى. فيفيد أن تزيين خارجه مكروه ومن: 
مال الوقف لا يجوز فعله مطلقًا لعدم الفائدة فيه خصوصًا إذا قصد به حرمان 
أرباب الوظائف كما شاهدناهم في زماننا من دهنهم الحيطان الخارجة» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (مَكة) على حذف مضاف؛ أي: مسجد مكة» وكذا ما 
بعده إلى الأقدم حلبي والأفضلية ترجع إلى كثرة الثواب. 


كتاب e‏ وَمَا ۳۸0 
3 ۾ قباء» ع م الأَقُدَم؛ نْمّ الأغظمى : ثم الأَقْرّب» وَمَسجد اف للا و والسجاع 
الأخبارء أَفُضَل اتفافّاء وَمَسْجد حَيّه أفْضَل مِنَ الجايع]. 

قال المصنف: [وَالصَّحَيحٌ أن ا لجن بِمَسْجدٍ المَدِيئة مُلْحَقُ بو في الفَضِيلّة. 3 
ریا لزل اول وَهْوَ مائّة في مائة ذرَاع ذَكَرَهُ ملا علِي فِي شَرْح لباب المَنَايِكِ 


طاتا ۶ 


وَيْحْرَمُ فيه السّوّالء وَيُكْرَهُ الإغطاء مُظلَقَاء وَقِيلَ: إن تَحَطَىء وإنشادُ ضالةء أو 


ص 


£ 


فو : (نْمّ قباء) بالقصر والمد منصرف وغير منصرف» والقاف مضمومة 
قوله : (نُمَّ الأقرّب) فيه أن الأبعد فيه كثرة ة الخطوات وهي موجبة لكثرة 
الحسنات قوله: (أفْضَل انفاقَا) أي: من الأقدم والأعظم والأقرب؛ لإحرازه 
فضيلتي الصلاة والسماع. 

قوله : (أَفْضَل مِنَ الجامع) هو أحد قولين في المذهب الثاني أن الجامع 
أفضل لكثرة الثواب فيه بكثرة المصلين قوله: (وَالصَّحيحٌ... إلخ) لقوله كك : 
«لو مد مسجدي هذا إلى صنعاء لكان مسجدي)”'' كما في «المقاصد الحسنة» 
وإن تكلم فيه ومر أن الأصح ما ذكره النووي من اختصاص الثواب بما كان في 
زمنه ية اعتبارًا للإشارة. 

قال الشارح: قوله: (وَقِيلَ: إِنْ تَخَطَّى) هو الذي اقتصر عليه الشارح في 
الحظر حيث قال: فرع: يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب 
الناس في المختار؛ لأن عليًا تصدق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله تعالى 
بقوله : ويون الرَكَوةَ وهم رَكْعونَ 4 [المائدة: .]٠١‏ 

فو e‏ لقوله ية : «إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد. 
فقولوا: لا ردها الله عليك)”"'. 
)١(‏ تقدم. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳٤۹‏ رقم »)۸٥۷۲‏ ومسلم (۱/ ۳۹۷ رقم 054 ). وأبو داود 201784/١(‏ 

رقم »)٤۷۳‏ وابن ماجه »۲٥۲/۱(‏ رقم »)۷٩۷‏ وابن خزيمة (۲/ ۰۲۷۳ رقم ۱۳۰۲)» وأبو 


5 رقم 02001 وابن : حبان /٤(‏ 0۲۹» رقم 1101( والبيهقي (۲/ ٤٤۷‏ › 
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شِغر إِلَا ما فيه ذِكْرٌ وَرَفْعٌ صَوتٍ بكر إلا لِلمَُمَقَهة» وَالوْضوء إلا فيم اَعَد لِدَلِكَء 
وَعَرْسُ الأنجار إلا لتَفْع كتليل نر]. 

قال المصنف: ا لِلمَسَْجِدِء وَأَكُلٍ وَنَوْم إل ِمُعتَكفِ وَغَرِيبٍء وَدُحْول 
آل تخو ٿوم» ويمنع مه وَكَذَا كُلَّ مُؤْذِ وَلَوْ بلِسانء وَكُلّ عَقْدِ إلا لِمُعْتَكفٍ بِضَرْطِهٍ 


قوله : (إِلَامَا فِيهِ ؤِكُرٌ) نحوه الموعظة؛ لأنه كان ينشد الشعر بين يديه كَل 
وهو في المسجد ويأمر حسّانًا بذلك ذكره منلا علي قاري قوله : (إلَّا لِلمتَقْفَهة) 
يعم المدرس وغيره وينبغي أن يقيد بما إذا لم يترتب عليه إيذاء» وهل الحديث 
والتفسير كذلك؟ حرره. 

قوله: (وَالضْوءُْ) مثله الغسل لغير جنابة قوله: (وَغَرْسُ الأشجار) لأنه 
يشبه البيعة (بحر). 

قوله : (وَتَكُونُ لِلمَسْجِدٍ) أي: ربعها وخشبها إن قطع قوله: (وَنَوْم) اختلف 
المشايخ فيه والأشبه كما في «التجنيس» أنه يكره؛ لأنه ما أعد لذلك وإنما بني 
لإقامة الصلاة» وكذا الجلوس فيه للمصيبة؛ لأنه لم يبن لذلك وعن الفقيه لا بأس 
به؛ لأن النبي بيه جلس في المسجد حين بلغه قتل جعفر وزيد بن حارثة والناس 
Ea Nag ae‏ 

قوله: (وَدُخول آل د نَحْوُ ثوم) كبصل وفجل وکراث لقوله ب : «من أكل من 
هلة السيخر لاقلا قر مدن ر : (وَيْمْتع مِنْه) يدل على كراهة التحريم. 

قوله : (وَكَذَا كل مُؤْذِ) يعمّ من بفمه نتن أو بإبطه» ومن يؤذي بعرقه أو ريح 
ثوبه» والظاهر أنه إذا كان على باب المسجد ويصل ريحه داخله يمنع منه. 

قوله: (وَلَوْ بيسان) كمغتاب ونمام. 

قوله: (بشَرْطِهِ) وهو أن يحتاجه لنفسه أو عياله حلبى» وأن لا يحضر 
ا ۰ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۲/۱» رقم »)۸١١‏ ومسلم (۱/ ۳۹٥‏ رقم »)٥٦٤‏ وابن حبان (5/ 

.)5١85 رقم‎ 45 


كتاب الصلاة/ بَابُ مَا يُفْسِدٌ الصّلاة وَمَا يُكْرَهُ فيهًا AY‏ 


وَالكَلَامُ المُباح» وَفَيّدهِ في «الظهَيْرِيّة» بِأَنْ يَجْلِس لِأَجْلِهِء لَكنْ فِي «النَمْرِه الإظلاق 
أَوْجَهء وَتخْصيص مَكَان لِتَفْسِهِ وَلَيْسَ لَهُ إزْعاج غَيْرِهِ مِنْهُ وَلَوْ مُدَرسًا]. 

قال المصنف: [وَإدَا ضَاقَ فَلِمْصَلَي إْعَاجٌ القَاعِدٍوَلَو مُشْتًَِا بقراءةٍ أو و دَرْس» بل 
وَلأَهلٍ المَحَلَة مَنْعُ من لَيْسَ مِنْهُم عَنِ الصّلّاةٍ فيو لهم نضبٌ مُتَوَلَ وَجَعْلَ المَشجدين 
واا که ل وَلَا لِدَرْسٍِء أو ذِكْرٍ فِي المَسْجِدٍ عِطَةَ وَفُرآن فَاسْيتِماع العِظة 
أَولَىء ولا يبي الكتابة على جُدرانهء ولا باس برهي عش حقاش وَحَمَام ليه 


قوله : (بأَنْ يَجْلِس لِأجْلِهِ) أما إن جلس للعبادة ثم بعدها تكلم فلا ابحر» 
وأقره الكمال ومن المكروه عمل الصنعة فيه» ومنه الكتابة بأجر لا بغيره إلا إذا 
كتب العلم أو القرآنء أما هؤلاء المكتبون الذين يجتمع عندهم الصبيان واللغط 
فلا؛ لأنهم في صناعة لا عبادة؛ إذ هم يقصدون الارتزاق وتعليم الصبيان 
القرآن كالكاتب إن كان لأجر لا وحسبة لا بأس به «بحر» ملخصًا. 

قوله: (الإطْلاق أوْجَه) بحث مخالف للمنقول مع ما فيه من شدة الحرج 
قوله: (وَلَيْسَ له إِرْعاج غيْره) ولا أن يقيمه من غير إزعاج. 

قال الشارح: قوله : (إرْعَاجٌ القَاعِدِ) المراد أنه يأمره بالقيام بلطف فإذا عاند 
أزعجه قوله: : (وَلأَهْلٍ المَحَلّة . .. إلخ) ظاهره وإن لم يضق ويمكن تعلقه بصدر 
الال ق اول نَضِت مَُوْل) لأمورالمسجد وإن'لم يقمةالقاضى ونصتب 
متولي الجامع للقاضي «بحر). 

قوله: (فَاسْتِماع الِظّة أَوْلَى) لأنه يتعظ بها وربما لا يفهم من القرآن شيئًا 
قوله: (وَلَا يَْبَغِي الكتابة عَلَى جُذْرانِِ) قال في «البحر»: وكذا يكره كتابة الرقاع 
وإلصاقها بالأبواب لما فيه من الإهانة» وفيه عن «النهاية» ليس بمستحسن كتابة 
القرآن على المحاريب والجدران لما يخاف من سقوط الكتابة وأن توطأء انتهى. 

قوله : (خَفًاش) بالضم الوطواط قوله: (لِتَْقِيَته) جواب سؤال حاصله أنه كلل 
قال: «أقروا الطير على مَكِنَاتِهًا»”'' فإزالة العش مكروهة لمخالفة الأمرء فأجاب 


_ /5( أخرجه أحمد(5/١2581. رقم 2071187 وأبو داود ۰ رقم 4275876 والحاكم‎ )١( 





A۸‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
بَابُ الور وَالنّواقل 
قال المصنف: [بَابُ الوثّر وّالتوافل. 
كُلّ سُنَّة نَافِلّه وَلَا عَكُس (هُوَ فَرْضٌ عَمَلَاء وَوَاجِبٌ اعْتِقادٌاء EG‏ 


بأنه للتنقية وهى مطلوبة؛ فالحديث مخصوص بغير المساجدء قال فى 
«القاموس»: وأقروا الطير على مكناتها بكسر الكاف وضمها؛ أي : بيضها. 
بَابُ الوثّر وَالنَّوافِلٍ 

الوتر: بفتح الواو وكسرها ضد الشفع. 

والنوافل: جمع نافلة» والنفل في اللغة الزيادة» وفي الشريعة زيادة عبادة 
شرّعت لنا لا علينا. 

قال الشارح: قوله : (كل سُنّة نَافِلّة) أي: فدخلت في النوافل فلا يقال: 
لماذا لم يترجم لها؟ وفي «الحموي» النفل شرعًا عبارة عن قربة زائدة على 

فظاهره أنه لا يطلق على السنة» ولعل له إطلاقين أعمٌّ وأخص فيندفع 
التنافى. 

قوله: (وَلا عكس) أي: لغويًا وهو الكلي؛ أي: ليس كل نفل سنةء 
فان ماذة الليل مغلا تقل لشم ستة عخلبى م وفية أن اة اليل ةة 

o N بد الو ار‎ 0 1 A 
ظاهره اعتماد هذا التوفيق وهو ظاهر ما فى «البحر) وحكاه فى «النهر)‎ 
بقيل.‎ 
قوله : (وَوَاجِبٌ اغتِقادًا) أي: من جهة الاعتقاد؛ أي: يجب على المكلف‎ 
/9( رقم /401)» والبيهقي‎ ١57/75( وقال: صحيح الإسناد. والطبراني‎ ١ رقم‎ c10 
رقم‎ 2721١ /4( وابن أبي شيبة‎ »)٠١١٤ والطيالسي (ص ۲۲۷» رقم‎ »)١91٠١ رقم‎ 11 
وابن حبان‎ »)١58/١( وإسحاق بن راهويه‎ »)۳٤١ رقم‎ ۰۱٦۷ /۱( والحميدي‎ ))۱ 


2445/19 رقم 57» قال الهيثمى :)٠١77/5(‏ رواه الطبرانى بأسانيد ورجال أحدها 
ثقات. ومن غريب الحديث: "أقروا " : أبقوها. "مَكِنَاتِهًا ' : مواضع بيضها. 





كتاب الصلاة/ يَابُ الوثر وَالتَوَافِل ۸۹ 


ممم مم م ممم ييل ةا 


اعتقاد وجوبه» وفيه أنهم صرحوا أنه ينوي الوتر لا الوتر الواجب؛ لآنه لا يجب 
على المكلف اعتقاد وجوبه. وفي «البحر» اعتقاد الوجوب لا يجب على الحنفي. 

ومشى في «الكنز» على القول بالوجوب مقتصرًا عليه. 

قال في «البحر»: وهو آخر أقوال الإمام» وهو الصحيح كما في «المحيط» 
والأصح كما في «الخانية» والظاهر من مذهبه كما في «المبسوط» انتهى» لكن 
يشكل على هذا القول فساد صلاة الفجر بتذكره. ويمكن دفع الإشكال بما ذكره 
صاحب «الكشف» في التحقيق أن الواجب نوعان: 
- واجب في قوة الفرض كالوتر عند الإمام حتى منع تذكره صحة الفجر كتذكر 

العشاء: 
- وواجب دون الفرض فى العمل فوق السنة كتعيين الفاتئحة حتى وجب سجود 

الهو كر كر نكن ل SN‏ عو 

وذكر الكمال أن الفرض العملي أعلى قسمي الواجب» انتهى. 

وبهذا يظهر جمع آخر هو أن من عبّر بالواجب أراد الفرض العملي واندفع 
الإشكال السابقء» وأما القول بالسنية فإما أن نحمله على الحمل المذكور فى 
نكي وير تورويد O EASE E‏ وى 
بالبعض دون البعضء» بل يعم الناس أجمع من الحر والعبد والذكر والأنثى إن 
كانوا أهلا للوجوب لعموم الدلائل وحديث الأعرابي» حيث قال: «هل على 
غيرها؛ أي: الخمس؟ فقال يَلِْ: لا إلا أن تطوّع»”''. و 
الوتر؛ لأنه كان في أول الإسلام ثم وجب الوتر بعده بدليل أنه سأله عن 
العبادة المالية» فأخبره بالزكاة ثم سأله عن غيرهاء فقال: لاء كما قال في 
الصلاة فليس فيه دليل للشافعي َه على نفي وجوب الوتر؛ لأن صدقة 
الفطر فرض عنده» فما هو جوابه عنها فهو جوابنا عنه» ولا يلزم من القول 


.)١١( أخرجه البخاري (55)» ومسلم‎ )١( 





۳4۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


وَسْنَةٌ تُبونًا) بِهَذَا f‏ الوا ات وَعَلَيْهِ (كا يكفر) بِضَمٌ فَسُكُون؛ أَيْ: ل 
تسبي إلى الث (جَاحِدُة ا Da‏ 


بوجوبه الزيادة على الخمس القطعية ؛ لأنه لیس بقطعي » والفرق بين الواجب 
والفرض کالفزق بين السماء والأرضء» كما قاله الإمام. 

قوله: (وستة تبوتا) أي كبوته علع من به اللنسئة وإ كانت السئة تدل 

(0) ٠. 53 ون أنه‎ 5 |Z o» 1 

على وجوبه لما رواه أبو داود مرفوعًا : «الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني» 
قاله ثاثا وما رواه مسلم : «أوتروا قبل أن تصبحوا)”") والأمر للوجوب قوله: 
(وَعَلَيْه) أي : على هذا الجمع» وجعله في «المنح» تفريعًا على كونه فرضًا 
عمليًا لا اعتقاديًا. 

قوله: (يضّمٌ فَسُكون) لا يلزم هذا الضبط إلا أنه الأولى؛ لأن عدم الكفر 
حقيقة لا يعلمه إلا الله تعالى» والمأمور به عدم النسبة إلى الكفر. 

قوله: (جَاحِدَهُ) أي: جاحد أصل الوتر اتفاقًا؛ لأن عدم الإكفار لازم 
السنية والوجوب كما صرح به في «فتح القدير» أي: والفرض العملي يرجع 
إلى أحد شقى الواجب كما سبق عن صاحب «الكشف» لكن يشكل عليه ما 
يأتي من قول الشارح ترك السنن إن رآها حمًا أثم وإلا كفرء فإنه يقتضي أن 
جاحد السنة كافر» وقد يجاب بأن الإنكار يؤذن بالاستخفاف كما صرح به 
المصنف في شرحه فعلى هذا إذا لم يقترن بالاستخفاف لا يوجب الكفرء 
)١(‏ أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (۲/ )۲٠١‏ قال الهيثمي : في إسناده أشعث بن سوار 

ضعفه أحمد وجماعة» ووثقه ابن معين. أبو داود (؟/ 277 رقم »)٠٤١١‏ والنسائي (۳/ 

CTA‏ رقم 56004 وابن ماجه »۳۷٦/۱(‏ رقم ۱۱۹۰)» وابن ع حبان (21737/5 رقم 

27 والدارقطني (۲۳/۲)» والحاکم (۱/ ۰٤٤٤‏ رقم »)۱١١١‏ والطبراني ›»۱٤١/٤6(‏ 

رقم .»)4٥‏ وا لبيهقي 75/5 رقم 19005). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (/ 28 رقم 8) وأحمد (۳/ ۰۳۷ رقم »)١١757‏ وابن أبي شيبة 


«A /۲)‏ رقم c(1‏ ومسلم(١/019,‏ رقم «(Vo‏ والترمذي )/ TTY‏ رقم «(EA‏ 
وابن ماجه (۱/ ۳۷۵ رقم 11۸۹(« وابن خزيمة (۲/ »۱٤۷‏ رقم (A4‏ 


0 


كتاب الصلاة/ بَابُ الور وَالتّوافِل ۳۹۱ 
وَتذكره فِى المَخر مُفْسِد لَه كَمَكْسِه) بِشَرْطِهِ خِلافًا لَّهُما (2َ) لَكِنَّهُ (يَقْضِى) وَلَا 
يَصِمحّ قاعِدًا وَلَا راكبًا اتفاقًا]. 

قال المصنف: [(وَهُْوَ ثلاث رَكَعاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ) اللو 


قوله : (وتذكره في الفجر) من جملة المفرّع على الفرض العملي كما يفيده 
المصنف في شرحه» وقوله: (مُفْسِد لَهُ)؛ أي: فسادًا موقوفًا قوله: (بشَرْطِهِ) 
وهو عدم ضيق الوقت والنسيان» وصيرورتها ستاء انتهى حلبي.. 

O UAE OY E AS 
لا يجوز بدون نية الوتر» وأن القراءة تجب فى كل ركعاته» وتمامه فى «البحر»‎ 
و«النهر).‎ 

قوله : (وَلَكِنَه... إلخ) استدراك على قوله : (خِلَافًا لَّهُما)؛ لأن مقتضى السنية 
عدم القضاء وجوازه من قعود. وركوب من غير عذر قوله: (يَقَضِي) أما على قوله 
فظاهرء وأما على قولهما فلقوله ل : «من نام عن وتر أو نسيه. فليصله إذا 
ذكره)”'' كذا في «المحيط» وفيه نظر إذا يجاب القضاء دون الأداء مما لم يعهد 
«نهر». وفي «القهستاني» وعنهما أن القضاء غير واجب كما هو قضية القياس» 
فإن القضاء إسقاط الواجب والسنة لم تصر واجبة إلا أنهم تركوه بالخبر. 

ول ا صح عنه ی : «آنه کان یتنفل على راحلته من غير 
عَذرٍ في الليلء وإذا بلغ الوتر يوتر على الأرض» «بحر). 

قوله : (اتفاقًا) راجع إلى المسائل الثلاث» حلبي. 

قال الشارح: قوله: (وَهُو تلات ركعات) بفتحتين جمع ركعة ایکون 
قم تاني). 
(۱) آخرجه أحمد ۳۱/۳ رقم ۱۱۲۸۲)» وأبو داود (۲/ ٠٥‏ رقم »)١57١‏ والترمذي (”/ 

۰ رقم »)٤٩٩‏ وابن ماجه (۱/ ۳۷۵ رقم ۱۱۸۸)» وأبو یعلی (۲/ ۰۳۹۱ رقم »)۱۱۱١‏ 

والدارقطني (۲/ ۲۲)» والحاكم /١(‏ ۴۳٤٤ء‏ رقم ۱۱۲۷)» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 


والبيهقي (؟/١٠48»)‏ رقم .)471٠١‏ 
(؟) أخرجه الطبري في التهذیب (۲۸۹۳)» والطحاوي (۲۲۹۷). 








۳4۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
كَالمَغْرِبٍ حَبَّى لَوْ نَسِيَ الفُعُود لَا يَعُودء وَلَوْ عاد يبعي المَسَاد كُمَا سَبَجِيِءْ (و) لَكِنَهُ 
(يَفْرَأْ فى كَل رَكْعَةٍ مله فَاتِحَةَ الكتّاب وَسورَة) الختياطاء وَالسّنَّة السّوّر الثلاث» 
وَزِياَةُ المُعَوَدئَين لَمْ يَحْتَرُها الجَمْهُور (وَكَبّر كَبْلَ رُكوع تَالِئَِِ رَافِعَا يََيُو) كَمَا مَرّ 


قوله : (كَالمَعُْرب) أفاد به أن القعدة الأولى فيه واجبة» وأنه لا يصلى على 
النبى كلل فا وا نه بضر في افا على افا تة رلا كان الأخين غير مُسلم 
استدرك عليه بقوله: ولكنه يقرأ. .. إلخ. 

قوله: (حَنَّى لَوْ نَسِيَ) تفريع على قوله: كالمغربء ولو كان كالنفل لعاد 
قبل أن يقيد ما قام إليه بالسجود؛ لأن كل ركعتين من النفل صلاة على حدة. 

قوله: (لا يَعُود) أي: إذا استتمّ قائمًا أو كان إليه أقرب على الخلاف» 
وإنما لا يعود لاشتغاله بفرض القيام» أفاده الحلبي. 

قوله: (كُمَا سَيَجِيءْ) أي: في باب سجود السهوء حيث قال: فلو عاد إلى 
الوه ف ا و 

وقيل : لا تفسدء لكنه يكون مسيئًاء ويسجد لتأخير الواجب» وهو الآشبه 
كما حققه الكمال» وهو الحق «بحر» انتهت عبارته شرحًا ومتنّاء قاله الحلبي. 

قوله: (وَسورَة) المراد: ثلاث آيات؛ لأن المراد القراءة الواجبة قوله: 
(اختياطًا) علة لقوله: كالمغرب»ء ولقوله: (وَلَكِنَّهُ يَقْرَأ... إلخ)» فكونه لا يعود 
إلى القعدة الأولى إذا قام» ويعود قبل أن يستتمٌ قائمًا نظرًا إلى القول 
بالفرضية» والوجوب المأخوذ من قوله: كالمغرب» وكونه يقرأ ما ذكر نظرًا 
إلى القول بالسنية» فبالنظرين يتم الاحتياط. 

قوله: (وَالسُّئَّة السّوّر النَّلاثْ) الأعلى والكافرون والإخلاص» ونقل فى 
«البحر» عن «النهاية» كراهة المواظبة عليها. ْ 

قولة: (وَكَير) أي :.وجوبًا على المعتمد: 

قوله: (كمَا مَمّ أي: في فقعس صمعج من أنه يرفعهما حذاء أذنيه كما في 
تكبيرة الافتتاح» قاله الحلبي. 





كتاب الصلاة/ بَابُ الوثر وَالنّوافل ۳4۳ 
0 كنيدة قل كالذاعي (وَقَسَتَ فيه) وَيُسَنٌّ الدّعاء المشهور]. 


قوله: (نَمَ يَعْتَمِدٌ) أي : يضع يمينه على يساره كما في حال القراءة» انتهى 

قوله: (وَقِيلَ: كالدّاعي) اختاره الطحاوي والكرخي» ولو مسح بهما وجهه 
بعد فراغه» قيل : تفسد «نهر» عن «جوامع الفقه). 

قوله: (وَقَنَتَ) أي : دعا وجوبّاء وقولهم: دعاء القنوت» إضافة بيانية أبو 
السعود» ودليل الوجوب قوله ڪه بعدما علمه الدعاء: «اجعله فى وترك» 
وتمامه فى «البحر». 


قوله: (وَيْسَنُ الدّعاء المَشْهُور) وهو: «اللهم إنا نستعينك» ونستهديك 
ونستغفرك. ونتوب إليك. ونؤمن بك. ونتوكل عليك» ونثني عليك الخير كلهء 
نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي 
ونسجد. وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك» ونخشى عذابك إن عذابك الجَد 
بالكفاز ملحق)"*:.والسين والقاء فى هذه الألفاظ للطلت» وتؤمةبلق: 
تاق ورا ا جا ا ر تی جا ضعي برل 
نكفرك: ولا نجحد نعمتك» ونترك عطف تفسير على ما قبله» ويفجرك: 
يعصيك» ونسعى : نسرع» ونحفد: نخدم» ونرجو: نطمع» وملحق: لاحق» 
والأحسن أن يضم إليه: «اللهم اهدنا فيمن هديت» وطادا ين عطاقي وتولنا 
فيمن توليت» وبارك لنا فيما أعطيت» وقنا شر ما قضيت» إنك تقضى ولا 
يقضى عليك. وإنه لآ يذل من واليت. ولا يعز من عاديت. شاركه. ربنا 
O,‏ 
(۱) آخرجه عبدالرزاق (۳/ ۰۱۱۸ رقم »)٤۹۸٦‏ وابن بي شيبة »۱٠٩٦/۲(‏ رقم »)۷٠۲۷‏ 

والطحاوي »)۲٤۹/۱(‏ والبيهقي (۲/ ۰۲۱۰ رقم 1977). 
(۲) حديث السيد الحسن : أخرجه الطيالسي (ص ١157‏ رقم »)١17/4‏ وابن أبي شيبة (۲/ 2460 رقم 


2689© وأحمد(١/٠‏ ۰ رقم ۱۷۲۷)» وأبو داود (؟/77» رقم »)١5705‏ والترمذي (۲/ 
TTA‏ رقم 555) وقال: : حسن. . والنسائي »۲٤۸/۳(‏ رقم »)۱۷٤١‏ واب بن ماجه (۱/ ۰۳۷۲ _ 








وم حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


٠. 0‏ 7 2 ت ا 9 
قال المصنف: [وَيْصَلَي عَلى النبيئ ب به يُمنّى » 1-8 ASD‏ 


ثم المشهور عند الحنفية الختم عند قوله: ملحق» وليس في المشهور كلمة 
نستهديك ولا كلمة كله» ويجوز أن يقتصر فى دعاء القنوت على نحو قوله: 
«ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة» و عات ارا اى تقول 2 ا 
رب» ثلانًا أو «اللهم اغفر لي: ثلانًا» لأنه غير موقت في ظاهر الرواية مطلقًا 
سواء كان يحسن الدعاء أو لاء أبو السعود. 

قال الشارح: قوله: (وَيُصَلَي عَلَى النَِّيَ بكل) هو الحق لما رواه النسائي 
بإسناد حسن أن في حديث القنوت: وصلى الله على النبي» ولما رواه الطبراني 
عن علي : «كل دعاء محجوب حتى يصلي على محمد»""". وفي «الواقعات»: 
ويستحب في كل دعاء أن تكون فيه الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل 


محمدء انتهى. 
وهو يقتضى أنه يصلى فى القنوت بهذه الصيغة» وهو الأولى «بحر). 
وفي الحلبي عن «نور الإيضاح»: وصلى الله على سيدنا محمدٍ النبي وآله 


روسل 


رقم ۱۱۷۸)» والدارمي /١(‏ 2457 رقم »)۱٥۹۳‏ وابن الجارود (ص ۷۸ رقم ۲۷۲)» وابن 
خزيمة (۲/ ۰۱١۱‏ رقم .»)۱٠۹٩‏ وأبو یعلی (۱۳۲/۱۲» رقم »)1۷٦۲‏ وابن حبان (۳/ ۰۲۲٣‏ 
رقم »)٩٤٩‏ والطبراني (۳/ ۰۷۳ رقم ۲۷۰۱)» والحاکم (۰۱۸۸/۳ رقم )٤۸٠۰٩‏ وقال: صحیح 
على شرط الشيخين. والبيهقي (۲/ ۰۲۰۹ رقم ۲۹۵۷)» والبزار ۰۱۷١ /٤(‏ رقم .)۱۳۳١‏ 

حديث الحسين بن علي : أخرجه أحمد (۲۰۱/۱» رقم .)١۷۳١‏ 

حديث أبن عمر: أخرجه الخطيب .)586/1١١(‏ 

حديث بريدة: أخرجه الطبراني في الأوسط (7/ 7757» رقم .)۷۳٠١‏ قال الهيثمي (118/5): 
رواه الطبراني في الأوسط وقال لم يروه عن علقمة إلا أبو حفص عمر قلت : ولم أجد من ترجمه. 
)١(‏ حديث علي: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۰۲۱۹/۲ رقم .)٠١١١‏ 

حديث معاذ: أورده ابن حبان في الضعفاء ١١7 /١(‏ ترجمة 735 إبراهيم بن إسحاق الواسطي) 
وقال: يرؤى عن الثقات المقلوبات على قلة روايته لا يجوز الاحتجاج به. وابن الجوزي في 
العلل المتناهية (؟/ 281517 رقم )١1504‏ وقال: لا يصح › وهذا معروف من كلام عمر بن الخطاب 
ذكره الترمذي. وأورده ابن طاهر المقدسي في تذكرة الموضوعات (ص 2١155‏ رقم .)3١97‏ 





كتاب الصلاة/ باب الوثر وَالنوافل ۳40 
لالد اكت ادي الصري وَمْلْحَق بِمَعْنى لاجتء وَنَحْفِدٌ بدالٍ مُهْمَلَةٍ بِمَعْنَى 
شرع ٤‏ قان رئ بمَعْجِمَةٍ فسات وان 

E‏ مُهْمَلةٌ (مُخَافِنَا عَلّى الأصَخ مُظلَقًا) ولو إمامًا لِحديثِ: «حَيْرُ 
الدُعاء الحَفِي)”" (وَصَمَّ الاقْتداءً فيو) فَفِي غَيْرِهِ أوْلَى إِنْ + RS‏ 
اغْتِقَادِه في الأصَحٌ]. 

قوله : (وَصَمَّ الجدّ) أي : ثبت في الأحاديث الصحيحة ذكره. 

قال في «البحر»: لثبوته في مراسيل أبي داود قوله : (وَمُلْحَقْ بمَعْنى لَاجِقٍ) 
فهو بكسر الحاء ويجوز الفتح والكسر أفصح.ء وفي «الصحاح» الفتح صواب 
اانهر). 

قوله : (وَنَحَفِدٌ) بفتح النون وكسر الفاء من الحفد بمعنى السرعة» ويجور 

ضم النون» يقال: حفد وأحفد لغة فيه «بحر) قوله : (كَأنَهُ لَنَهُ كلِمَةٌ مُهْمَلةٌ) تبع 
oes‏ ا ل 

قوله: (مُخَافِنَا عَلَى الأصَحٌ) ذكر في «الذخيرة» أن الإمام يتوسط في قراءة 
القنوت فلا يجهر جذا ولا يخافت جذا حتى يتمكن المقتدي أن يقرأ خلفه وهو 
المختارء أبو السعود. وفيه أقاويل أخرى مذكورة فى «البحر). 

قوله: (لِحَديث: اخَيْرُ العاء الحَفِي») أفاد الدليل أن المخافتة ليست 
واجبة قوله : (قَفِي غَيْرهِ أَوْلّى) وجه الأولوية أن النية متحدة ذ في الفرض» والنفل 
ا ا 0 

قوله : (إِنْ لَمْ يد يَتَحَقَقَ) أي : أو يغلب على ظنه قوله : (فِي الأصَحٌ) مقابله عدم 


2000 آخرجه أحمد (۱۷۲/۱» رقم »)۱٤۷۷‏ وعبد بن حميد (ص ١۷ء‏ رقم ۱۳۷)» وابن حبان 
(۳/ 41 رقم 4 00 والبيهقي في شعب الإيمان 75/1١(‏ »رقم (oo‏ قال الهيثمي ( /٠‏ 
١‏ رواه أحمد وأبو يعلى وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وقد وثقه ابن حبان وقال 
روى عن سعد بن أبي وقاص قلت وضعفه ابن معين وبقية رجالهما رجال الصحيح. 

(۲) سبق تخريجه. 





۳۹٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


قال المصنف: [َكُمَا بَسَط في «البخر» (بشاذِعِيٌ) مَنَلَا (لَمْ يَفْصلَه بِسَلَام) | لا إن 
َصَلَّهُ (عَلَى الأَصَحٌ) فِيهما للانّحادٍء وَإِنِ اتَلّف الاعيَقّاد (5) لِذَا (يَنُوي الور لا 
الوثر الواجب. كما فِي | ى لَعِيدَيْنِ) للا يلاف 7710 3ط 


جواز الاقتداء بالمخالف؛ لأنه لا يخرج عن العهدة إلا بالأداء جزمًا » وعند 
الاقتداء بالمخالف لا جزم لاحتمال المفسد» فلا يخرج عن العهدة بالشك. 

قال الشارح: قوله: (مََلُا) دخل فيه من يعتقد قول الصاحبين قوله: (عَلَى 
الآصَحٌ فيهما) وقال أبو بكر الرازي: يصحء وإن فصله ويصلي معه بقية الوتر؛ 
لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده» وهو مجتهد فيه. 

وقال في «الإرشاد»: لا يجوز الاقتداء بالشافعي في الوتر بإجماع 
أصحابنا ؛ لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل «بحر). 

وقد أشار الشرح إلى رد قول الرازي بقوله سابقًا : في اعتقاده في الأصح› 
فإن كلام الرازي مبني على أن المعتبر رأي الإمام وهو ضعيف» وإلى رد قول 
الإرشاد بقوله: (للاتحاد. وَإِنِ اختَلفٌ الاعتقّاد). 

قال في «البحر»: فإن اعتقاد الوجوب ليس بواجب على الحنفي» 

ومعنى قولهم: لا يصح الاقتداء إن قطع» أنه يفسد الاقتداء بعد صحتهء 
إذ لا مانع منه في الابتداء» انتهى» حلبي» مع زيادة. 

قوله: (للاتحاو) لأن كلا يحتاج إلى نية الوتر» فلم يختلفا فيها فأهدر 
اختلاف الاعتقاد في صفة الصلاة «بحر). 

قوله: (وَلِدَا يَنُْوي) أي: لأجل الاختلاف المفهوم من قوله: وَإِنِ احتَلفَ 
الاعْتِقَاد قوله : (لَا الوثّر الواجب) الذي ينبغي أن يفهم من قولهم: أنه لا ينوي 
الوتر الواجب» آنه لا يلزمه تعيين الوجوب؛ لا أن المراد منعه من أن ينوي 
وجويةاة لاه لا لی ما ان کون نفا او غر قان کان حا بعک أن 
جره ا اوو ا غه و و لك اليه ی ۰ 

قوله: (للاختِلاف) أي: في أنهما واجبان أو سنتان وهو علة للعيدين 


كتاب الصلاة/ بَابٌ الوثْر وَالتَوافِلٍ ۳4۷ 


(ويأټِي المَأموم بقّنوتٍ الوثر) وَلَوْ با يمنت بَعْدَ الركوع ؛ لأَنّهُ مُجْتَهِدٌ فيه لا 


المَخِر) لأَنَهُ مَنْسوحٌ ديل بي قف ساكتا عَلَّى الأظْهَر) E‏ ا 


فقطء وعلة الوتر قذمها بقوله: ولذاء ولو حذف هذا ما ضر لفهمه من الكاف. 

فونه (وَيَأنِي المَأموم) هو المصحح في المذهب؛ لأنه دعاء حقيقة كسائر 
Ty RS‏ 
قوله : (وَلَوْ بشَافِعِيٌ ۶ بيقنت يَقْنْتُ بَعْدَ الرُكوع) فيأتي به مع الإمام بعد الركوع» والظا 
أن الان ن اى ل ل ا ا 
«الشرنبلالية» لا يخفى أن الشافعي يقنت باللهم اهدناء والحنفي باللهم إنا 

ثم رأيت الشيخ عبد الحي ذكر طبق ما فهمته» قاله أبو السعود. 

قلت : لا يتوجه إشكال أصلَا؛ لأن قراءة: اللهم إنا نستعينك» لا ينحصر 
الواجب فيهاء فلو تابعه في قنوته سقط عنه الواجب. 

قوله: (لأَنَهُ مُجْتَهِدٌ فيه) فهو كتكبيرات العيدين قوله: (لأنّهُ مَنْسوحٌ) قال 
نس وه : : «قنت رسول الله ل في الصبح بعد الركوع» يدعو على أحياء من 
العرب رعل وذكوان وعصية حين قتلوا القراء» وهم سبعون أو ثمانون رجلا ثم 
تركه لما ظهر عليهم»" فدل على نسخهء «إمداد الفتاح). 

قال الطحاوي: إنما لا يقنت عندنا فى صلاة الفجر فى غير بلية أما لو 
ری فی ا قافن ف رنه ی ا بل أنه ع ف 
الركوع» أبو السعود عن الحموي. 

قلت: قد ورد فعله قبله» وبه قال الإمام مالك وبعده» وبه قال الإمام 
الشافعي فمقتضى النظر التخيير» وذكر الشرنبلالي أنه يقنت بعد الركوع. 

قوله: (عَلَى الأظْهَرِ) وجهه أن فعل الإمام يشتمل على مشروع» وغير 
مشروع فما كان مشروعًا يتبعه فيه وما كان غير مشروع لا يتبعه» وقيل: يقعد 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۰۲)» ومسلم (4)1514 وعبد الرزاق (547/5» رقم 5079). 








۳4۹۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
مُرْسِلا يَدَيْهِ]. 
تحقيقًا للمخالفة؛ لأن الساكت شريك الداعي بدليل مشاركة الإمام في 
القراءة» فإذا قعد فقدت المشاركة» انتهى بول 

وقد يقال: إن طول القيام بعد رفع الرأس من الركوع ليس بمشروع فلا 
يتابعه فيه» قاله صاحب «البحر). 

قوله: (مُرْسِلَا يَدَيْهِ) لأن الوضع سنة قيام طويل فيه ذكر مسنون» وهذا 
الذكر ليس بمسنون عددنا: :ودلت المسالة على جواز الاقتداء بالشافعئ» لكنه 
مشروط بأن يحتاط في موضع الخلاف بأن لا يتوضاً من قلتين فيهما نجاسة» 
وأن يغسل ثوبه من المنى الرطب ويفرك اليابس؛ أي: إذا كان قدرًا مانعًاء وأن 
يراعي الترتيب بين الفوائت» وأن يمسح ربع ناصيته» وأن يتوضأ من القهقهة 
والفصد» وأن لا يكون الإمام صلى الوقتية قبل الاقتداء به. 

والجامع لهذه الأمور أن لا يتحقق منه ما يفسد صلاته في اعتقاده بنئاء 
على أن المعتبر هو رأي المقتدي» وهو الصحيح الذي عليه الأكثر» وقيل: 
رأي الإمام وعليه الهندواني وجماعة» قال في «النهاية»: وهو أقيس وعلى 
هذا فيصح› ss‏ وقد عرف من حاله 
عدم الاحتياط ثم راه يصلي فالاصح صحة الاقتداء به لكن قولهم لو علم 
منه عدمه لا يصح الاقتداء به قد يعكر على هذا سواء علم حاله في خصوص 
ما يقتدي به أم لا «نهر» وفي «البحر» والحاصل أن الاقتداء بالشافعي على 


الأول: أن يعلم منه الاحتياط في مذهب الحنفي فلا كراهة بالاقتداء به. 


القاس أن يعلم منه عدمه فلا صحةء لكن اختلفوا: هل يشترط أن يعلم 
منه عدمه في خحصوص ما يقتدي به أو في الجملة؟ صحح في «النهاية» الأول» 
وغيره اخختار الثانى. 


وفي «فتاوى الزاهدي» إذا رآه احتجم ثم غاب» فالأصح أنه يصح الاقتداء 


كتاب الصلاة/ بَابٌ الوثّر وَالتَوَافِل ۳۹4 


قال المصنف: [(وَلَوْ نَِيَهُ) أيْ : النوث (نُمَ تذَكَرَهُ في الركوع لا يَقْْت يَقَنت) فيه 
لِمَوَاتِ مَحَلّهِ (وَكَا يَعودٌ إِلَى القيام) نِي الأَصَحّ؛ أن فبه فض الفَْض لِلوَاجب إن 
عَادَ إِلَبّهِ وَقَنَتَ وَلَمْ يُعِدِ الرُكوع لَمْ تَفْسّدْ صَلَاتُهُ) لِكونٍ رُكوعِه بَعْدَ قِرَاءَةٍ نَامَةِ (وَسَجَدَ 


الثالث: أن لا يعلم شيئًا فالكراهة» ولا خصوصية لمذهب الشافعي» بل 
إذا صلى حنفى خلف أيّ مخالف لمذهبه كذلك» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (لِفْوَاتِ مَحَلهِ) لأنه لم يشرع إلا في محض القيام فلا 
يتعدى إلى ما هو قيام من وجه دون وجه وهو الركوع» وأما تكبيرات العيد فلم 
تختص بمحض القيام؛ لأن تكبيرة الركوع في الثانية يؤتى بها حال الانحطاط› 
وهي محسوبة من تكبيرات العيد بإجماع الصحابة» فإذا جاز واحدة منها في 
غير محض القيام من غير عذر جاز أداء الباقي مع قيام العذر بالأولى» حلبي 

«البحرا. 

قوله: (وَلَا يَعودُ إلى القيام) أراد أنه لا يأتي بالقنوت بعد الرفع» فأطلق 
اللازم وأراد الملزوم» فيكون عدم العود إلى القيام كناية عن عدم القنوت بعد 
الركوع» ولا يقال: إن العود إلى القيام حاصل ولا بد؛ لأنا نقول هذا في 
اصطلاحهم قومة لا قيام ) انتهى حلبى. 

قوله: (في الأصَحٌ) أي : من الروايتين عن الإمام» الثانية أنه يعود ويقنت 
ويعيد الركوع» وإن تذكره بعد الرفع من الركوع لا يعيده اتفاقًاء بخلاف ما إذا 
تذكر القراءة فيهما فإنه يعود إليهاء أبو السعود عن «البحر). 

له: (لأنَّ فيه رَفْض الفَرْض للواجب) يعني وهو مبطل للصلاة على 

0 وموجب للإساءة على قول آخرء والحق الثانى كما يأتى فى سجود 
السهو› انتهى حلبى. 

قوله: (لكون رُكوعه يَعْدَ قِرَاءَةِ تَامّ) أشار به إلى الفرق بين هذاء وبين تركه 
الفاتحة أو السورة حيث يعود وينتقض ركوعه؛ لأن نقض الركوع في مسألة 
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لِلسَّهُو) قَنَتَ أَوْ لَا لِرَوالِهِ عَنْ مَحَلَّهِ (رَكُمَ الإمامُ كَبْلَ راغ المُقْتَدِي) مِنَ الفُنوتِ قَطَعَهُ 
وَدتَابَعَهُ)]. 


القراءة لإكماله؛ لأنه يتكامل بقراءة الفاتحة والسورة؛ لكونه لا يعتبر بدون 
القراءة أصلا. 

وفي مسألة القنوت ليس نقضه لإكماله؛ لأنه لا قنوت في سائر الصلوات 
والركوع معتبر بدونه. فلو نقض لكان نقض الفرض للواجب» وإعادة الركوع 
لا تفسد أيضًا. فلو أدركه رجل في الركوع الثاني كان مدركًا لتلك الركعة» كذا 
فى «البحر). 

وهذا يقتضي أن الركوع الأول معتبر إن لم يركع الثاني» أما إذا ركع الثاني 
كان هو المعتبر» ووجهه - والله أعلم - أن يقع الترتيب بين القنوت والركوع, 
الھی حلي 

وهذا فهم منه أن قول صاحب «البحر»: فلو أدركه رجل في الركوع. .. 
إلخ راجع إلى القنوت وهو الظاهرء وفهم أبو السعود أنه مرتبط بمسألة 
القراءةء فقال: ولو عاد لأجل القراءة فقراً ولم يعده بطلت» فلو ركع وأدركه 
رجل في الركوع الثاني كان مدركًا لتلك الركعة. 

قوله: (قَنَتَ) صادق بثلاث صور ما إذا قنت في الركوع» وما إذا قنت بعد 
الرفع من الركوع ولم يركعء وما إذا قنت بعد الرفع من الركوع ثم ركع. 
وقوله: (أَوْ لا) تحته صورة واحدة. 

وقوله: (لِرّوالِهِ عَنْ مَحَلَهِ) يصلح تعليلًا للصور الأربع» أما في الأوليين 
فظاهر. وأما في الثالثة فلآن محله عقب القراءة» وقد فصل بينه وبينها بالركوع 
الآول» وأما في الرابعة فلأن عدم الإتيان به يستلزم عدم الإتيان به في محله. 
انی خلبی, 

قوله : (قَطْعَّه وَتَابَعَهُ) قال المصنف فى شرحه: لأن القنوت ليس بموقت» 
ولا مقدر يعنى فحيث قرأ بعض دعاء القنوت أتى بالواجب. 





كتاب الصلاة/ بَابُ الوثر وَالتَوافِل 0 


قال المصنف: [وَلوْ لم يَمَرَأ مِنه شَيْنَا نَرَكَهُ إن حَافَ فؤْت الركوع مَعَهُ بخْلافٍ 
التَعَمْد؛ لأَنَّ المُخالَقّة فيا هُوَ مِنَ الأركان أو الشَّرائْطِ مُفْسِدَة لا في غَيْرها الدرَرٌ). 


قال الشارح: قوله : (وَلَوْ لَمْ يَقْرَأ مِنْهُ شَيْنَا) بأن سكت عمدًا أو سهوًا حتى ركع 
الإمام» وقوله: (تركه) يقتضي أن مشاركة المقتدي إمامه في جزء من الركن 
واجب ؛ إذ لو لم يكن واجبّاء بل كان سنة لما ترك القنوت وهو واجب لأجله. 

وليست المتابعة في الركن فرضًا لما صرحوا به من أنه إذا ركع بعدما رفع 
الإمام رأسه من الركوع يعتد بر كوعه» وإنما يتبعه في الركوع ؛ لأنه لقصره ربما 
لا يدركه فيه إذا قرأ القنوت» انتهى حلبي. 

ومقتضى الوجوب في كل التخيير كما قيل في التشهد» بل قياس ما تقدم 
أن يقدّم الإتيان بالقنوت؛ لأنه يفوت لا إلى بدل. 

قوله : (بخِلَانٍ التَشَهَدِ) فإنه يتمه ويتابع» أما في القيام في الأول أو السلام 
في الثاني والتعميم أولى من قصره على الثاني» كما فعله صاحب «الدرراء 
والعلة فى ذلك أنه لو ترك التشهد فات لا إلى خلف بخلاف ما لو أتمه» فإن 
ا e e AVE E Ea‏ 

قوله : (لأَن المُخالمًة. .. إلخ) تعليل لقوله: ولو لم يقرأ منه شيئًا تركه إن 
خاف فوت الركوع كما تفيده عبارة «الدرر). 

وهو يقتضى أن المشاركة فرض» ويدل له عبارة «الدرر» حيث قال: لأن 
رك ا عا الفا دون درك لفرت بوا ات خی ام 
الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد لا يقطع التشهد. ولا يتابعه في السلام؛ إذ 
لا يلزمه هاهنا من تركها فساد الصلاة» انتهى. 

وهذا التعليل غير صحيح لما تقدم من تصريحهم بصحة صلاة من ركع بعدما 
رفع الإمام رأسه من الركوع» بل الصواب في تعليل مسألة التشهد أن إكمال 
التشهد واجب. ومشاركة الإمام في السلام سنة» والواجب أولى من السنة. 

قوله: (لا فِي غَيْرها) أي : المخالفة في غير الشرائط أو الأركان لا تفسدء 
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(قَنَتَ فِي أُولَى الوثر أَوْ ثانييه سَهْوًا آ م يَقَنْتُ فِي تَالِنَيه) أما لَوْ شك شك نه في تايه 
و ثَلَِيهِ كرَّرَهُ مَعّ القُعودٍ في الأصَحٌ]. 

قال المصنف: [وَالفَرْقُ أن السَّاهِي قَنَتَ عَلَّى أَنّهُ مَوْضِعٌ القُنوتٍء قَلَا يَتَكَرّر 
بِخِلَان الشَّاكُ وَرَجّحَ الحَلَبِيَ تَكَرْرَهِ لَهُماء وَأَمّا المَسْبوق فَيَقْنت مَعّ إِمَامِهِ فَقَظْ 
وَيَصِيرٌ مُدْرِكًا بإِذْراك رُكوع الثَّالِئَةء وَلَا يَقْنْت لِغَيْرِهِ إلا لِنَازِلَة فَيَقْنْت الإمام في 


ا 


وهو راج جع إلى قوله : بخلاف التشهد. فإن المخالفة فيه غير مفسدة؛ لكونه من 
رع ر د و ا و 
القعودِ في الأصَحّ) وفي قول: لا يقنت في الكل أصلَا؛ لأن القنوت في الركعة 
الثانية والأولى بدعة» ورك اله ا من الإتيان بالبدعة والأول أصح؛ لأن 
القتوت واحب:» وما تردذ: بين الواجب والبدعة يأتي به احتياطًا «بحر» ولعل 
هذا القول مفرع على قول الصاحبين. 

قال الشارح: قوله : (بخلافٍ الشَّاك) اق فإنه لم يتعين المحل عنده. 

قوله : (وَرَجُّحَّ الحَلَبيّ تَكرْرَه لَهّما) وجهه ما ذكره في «البحر» بقوله: لأنه 
:كا نمع الككك انيج E O E‏ 
غير محله أولى أن يعيده كما لو قعد بعد الأولى ساهيًا لا يمنعه أن يقعد فى 
الثانية» انتهى. ۰ 

قوله : (وَأمًا المَسبوق) أي : في وتر رمضان بركعة أو ركعتين. 

قوله : (فَيَقَنت قِيَفْنت مَعَ إِمَامِهِ فَقَط) ولا يأتي به ثانيًا ؛ لأنه مأمور بأن يقنت مع 
الإمام فصار ذلك موضحعًا له فلو أتى بالثاني كان ذلك تكرارًا للقنوت» انتهى 
(بحر). 

قوله: (وَيَصِيرٌ مُدْرِكا... إلخ) فلا يأتي به فيما يقضي ؛ لأنه يقضي أول صلاته 
ا ا ل ل لل 

قوله : (فَيقنت يفنت الإمام في الجَهَرد ية) نقله في «البحر» عن «شرح النقاية» بالعزو 


كتاب الصلاة/ بَابُ الور والتوافل ۳ 
وَقي|) : في الكل ]. 


إلى «الغاية» وكذا نقله الشرنبلالي عن «الغاية» بلفظ الجهر كما في «البحراء 
والذي في أبي السعود عن الشرح المذكور إن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام 
فى صلاة الفجر» وهو المتبادر من قول الطحاوي إنما لا يقنت عندنا فى صلاة 
الفجر في غير بلية» أما إذا وقعت بلية اقلا بأس» ويدل لذلك أن النبي يه قنت 
للبلية في صلاة الفجر فقط» والذي يظهر لي أن قوله في «البحر»: وإن نزل 
بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر تحريف من النساخ وصوابه: 
ا 0 

الاماتعو و يد كاد سيو لو الراك ا الا 
ار د قرع الو رل مو اا ل بكرو اا م ا ا ول ع 
قنوت من قنت من الصحابة بعده مء فيكون المراد بالنسخ: نسخ عموم 
الحكم لا نسخ نفس الحكم.ء قال في «الملتقط» قال الطحاوي: إنما لا يقنت 
عندنا في صلاة الفجر في غير بلية» فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به» وقال 
فقن معاد E‏ 

وقال الشافعى: يقنت عند النوازل فى الصلوات كلها لما روي عنه 4ي : 
«أنه قنت في الظهر والعيان "على نا في «مسلم» و(أنه قنت في المغرب"”") 
أيضًا على ما في «البخاري» وكأن أثمتنا حملوا ما روي من قنوته يه في غير 
الفجر على النسخ؛ لعدم ورود المواظبة والتكرار الواردين في الفجر عنه ميا 
ایا ا سرح ف تخصيصن ا فر تر رل اا 

قوله: (وقيلً: في الكل) ظاهره أنه قيل به عندناء ونقله في «البحر» عن 
جمهور أهل الحديث» وفي ا بي السعود عن «حاشية العلامة نوح»: SEE‏ 
مذهبًا لنا. 


(۱) أخرجه البخاري .)٦۳۹۳(‏ 
(؟) أخرجه مسلم .)١59/(‏ 
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عد ا وة« وَسَهُو. 


ع 


وَأَرْبَعَةٌ لا يُْبَعُ فيها: ز زِيَادَةٌ تَكبير عِيدٍء وَجِنارَةٍ وَرَكْنٌ) وَقِيامٌ لِخَامِسَةٍ وماد 
تفل مَطلقًا : i‏ رانا وَتَكْبِيرٌ انتقالٍ» وَتَسْمِيعٌ» 110100195 


قال الشارح: قوله: : (يتْبَعُْ فيها الإمام) آي : يفعلها المؤتم إن فعلها الإمام 
وللا حليئ. 

قوله: (قُنوتٌ) يناقضه ما ذكره الشرنبلالي في «نور الإيضاح» من أنه لو 
ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع وإلا تابعه 
قوله : (وَقَعودٌ أوّل) فيه أنهم ذكروا أن المؤتم إذا لم يتم التشهدء وقام الإمام 
يتم التشهد» وتمكنه المتابعة في القيام لطوله. فلم لم يقل هنا: إنه يقعد؟ لأن 

قوله: (وَتَكْبِيرُ عِيدِ) أي: إذا لم يزد على المجتهد فيه بدليل ما بعده 
وسمع التكبير من الإمام كما في «النهر). 

قله (وأئيقة ا يُتْبَعُ فيها) يزاد عليها القراءة قوله: (زِيَادَةٌ تكبير عِيدِ) 
ICE NL e‏ 
العيدين قوله: (وَّجنارَةٍ) ذكر بعض شراح.البخاري أنه و كبر خمسًا ثم كبر 
أربعًا آخر أمره» فلا يتبع في الزيادة عليها ؛ لكونها منسوخة قوله : (وَرُكنْ) لزيادة 
مسلطة عليه » وقوله : (وقيام)؛ آي : زيادته كما إذا قام بعد القعدة الأخيرة قوله: 
(مُطْلَقَا) فعلها الإمام أو لاء حلبي. 

قوله : (وَالنََاءُ) معارض بما ذكروا أنه إذا دخل الإمام في القراءة ولو سرية لا 
يأتي به على المعتمد؛ لأنه إذا كان محجورًا عن القراءة وهي فرض فعنه» وهو 
سنة أولى اللهم إلا أن يحمل على ما إذا وقف الإمام ساكنًا بعده أو قرأ التوجه. 

قوله: (وَتَكبِيرٌ انتقال) مفرد مضاف. فيعم كل تكبير له قوله: (وَتَسْمِيعٌ) لا 





كتاب الصلاة/ بَابُ الوثر وَالتَّوَافِلِ 0 


مه 


رده في EEE‏ الى قف ١‏ - اساي الل 
والتسيسج» وقراءة تشهدٍ» وسلام» وتکبیر تشریق]. 

قال المصنف: [(وَسَنّ) مُوَكدًا (أَرَبَعْ قبل ا لظهر. و) ربع قبل (الحمعَةء وً) اربع 
(بَعْدَها بِتَسْلِيمَةِ) فل بِتَسْلِيمَئَيَن 0ك 


يظهر في المؤتم اللهم إلا أن يقال: المراد التحميد؛ أي: يأتي بالتحميد سواء 
أتى الإمام بالتسميع أم لا قوله: (وَتَسْبِيحٌ) أي : في الركوع والسجود ما دام 
الإمام فيهما. 

قوله : (وَقِرَاءَة تَشَهّدِ) أي: وقد قعدء أما إذا لم يقعد الأولى» فله أن يتابعه 
على ما قدمه قوله: (وَسَلَامٌ) أي: إذا تكلم الإمام أو خرج من المسجد؛ أما إذا 
أحدث عمدًا أو قهقه. فإنه لا يسلم لفساد الجزء الأخير من صلاتهما. 

قال الشارح: قوله: (وَسَنَّ مُوَكدًا) فلا يجوز تركهاء ولو صلى وحده «بحر) 
عن «المحيط). 

قوله: (أَرْبَعٌّ قَبْنَ الظَهْر) لقوله يَلِ: «من ترك أربعًا قبل الظهر لم تنله 
شفاعتى) 27 ابحر). 

قوله: (وَأرْيَعٌ قَبْلَ الجُمْعَةِ) اختلف: هل قبليتها أفضل أم بعديتها؟ كما في 
«القهستانى». 

قوله: (وَأرْبَعٌ يَعْدَها) وينوي بها في مكان يشك في صحة الجمعة آخر ظهر 
أدركت وقته » ولم أصله بعد » وقيل : المختار أن يصلي أربعًا بهذه النية وَأوتعا 
بعدها سنة» ويقرأ فى الأوليين فاتحة الكتاب وسورة كالظهرء قاله البهنسى 
وتلميذه الباقاني. 

وقال العلامة المقدسي في «نور الشمعة»: المختار أن يقرأهما في الأربع» 
)١(‏ أخرجه أبو داود(؟/7., رقم ۱۲۹۹)» والترمذي (۲۹۲/۲» رقم 578) وقال: حسن 

صحيح غريب. والحاكم »٤0٦/١(‏ رقم ©؛, والطبراني (۲۳/ ۲۳۲ رقم »)٤٤١‏ وفي 


الآوسط (۳/ ۲٥۹‏ رقم ۸۳٠۳)ء‏ وفي الشاميين (؟/ 255١‏ رقم »)١177‏ والبيهقي (۲/ 
۲ رقم »)٤۲٣٤‏ والنسائي (7/ 27576 رقم 1815). 
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الع ام ا جه ا ؛ وَبِعَكْسِهِ يَخُرْج 
(وَرَكْعَتان قَبْلَ | ر ح وَبَعْدَ الظْهْرٍ وَالمَغْربِ والعشاءِ) رت البعدية es‏ 


فإن وقعت الجمعة صحيحة انصرفت تلك الصلاة إلى ما عليه من القضاء إن 
كان عليه» وإلا كانت نافلة «در منتقى». 

قال أمو يواسقب: : يصلي بعد الجمعة ستا al‏ وهل يبدأ بالأربع أو 
الاثنتين؟ المعول عليه الأول» وقال بعضهم: الأفضل أن يصلي مرة أربعًا ومرة 
مامكا انيه و ا وقوله» أفاده القهستانى. 

قوله : (لَمْ تَنْبْ) لأن السنة وردت أربعًاء والمشقة التي تحصل في الأربع 
أكثر من المشقة الحاصلة في ركعتين ركعتين قوله: (لو نذرّها... إلخ) أي : 
الأربع مطلقًا لا بخصوص كونها سنة ظهر أو جمعة» كما يفاد من إطلاق عبارة 
«البحر» قبيل قوله: وطول القيام. .. إلخ» حلبي. 

وظاهر هذا أنه لا تنوب مطلقًا سواء عينه بتسليمة واحدة أو أطلق» وفى 
الثاني نظرء وأما القيام فإن نص عليه فلا بد منه» وإلا ففيه خلاف ذكره في 
«النهر» قاله أبو السعود. 

قوله : (وبعَكسه يَخُرُج) أي : لو نذر أربعًا بتسليمتين فأداها بواحدة» وهو 
نین أف ادر فن اول تة وا خدة: 

قوله: (وَرَكعَتان قَبْلَ الصّبّح) القول بسنيتهما هو المنقول في أكثر الكتب» 
وقد ذكروا أحكامًا تدل على وجوبهما كما يأتي ذكره في الشرح» والسنة فيها 
أن يقرأ بالكافرون والصمدية» ولا يطيل فيهما القيام. 

وفى «القهستانى» : بألم نشرح والفيل لدفع كيد العدو مجرّب» وكذا ذكره 
العارف السنوسي في مجرّباته ويأتي بهما أول الوقت وفي بيته» وإلا فعلى باب 
المسجد أو في الشتوي إن كان الإمام في الصيفي» وبالعكس إن كان يرجو 
إدراك الإمام وإن كان المسجد واحذدًا يأتى بهما فى ناحية المسجدء ولا 
يصليهما مخالطًا للصف مخالفًا للجماعة» فإنه يكره أشد الكراهة. 


كتاب الصلاة/ بَابُ الوثر وَالتََوافِل ۷ 


2 2 
07 ال 7 | oF nfo‏ و | م . l0‏ م ا 6- ه سمه > 
لمجم ل» والمبليه ل يطال (ود ع ارمع م وقبل 
ص - 
- - 7 
ضضم 
± 
العشاء وبعدها wecesescscsssnsecsasacsesncscsasncecsasecsesnsscscsesncsesanscessccssddnccss sss sssessscssosssnnssssessss‏ 
0 


و ا ق و ی لل يقطع واثوإذا لم يسيع 
الوقت إلا الوتر والفرض أتى به وتركهماء ولو صلى السنة مرتين فالسنة 
أخراهما؛ لأنها أقرب إلى المكتوبة والسنة ما يؤدى متصلا بالمكتوبة» وهو 
مبني على أن الأفضل إيلاؤها للفرض» وقيل : تقديمها أول الوقت وبه جزم في 
«الخلاصة» وعليه فينبغي كون السنة أولاهما. 

قو ل النقصان) لأف العد وان حلت ا او ع ف ع إن 
أحدًا لو قدر أن يصلي الفرض من غير تقصير لا يلام على ترك السنن» انتهى. 

قال السروجي: وفيه نظرء فإن صلاته ييو في غاية الكمال ولا نقص فيهاء 
وقد واظب على هذه السنن فنحن نأتي بها تأسيًا به بيا من غير نظر إلى معنى 
الجبر» فإن حصل بها الجبر أيضًا فهو من فضله العميم» وقد أكد بعض السنن 
وأمر به» ولو كان ذلك لمعنى الجبر لاستوت السئن كلها؛ إذ ليس بعض 
الفرائض أولى بدخول النقص فيها. 

وقيل : النوافل كلها جوابر لما فات العبد من المكتوبات» لما ورد أن 
العبد يحاسب على الصلوات» فإن كان ترك منها شيتًا يقال: «انظروا إلى 
عبدي» هل تجدون له نافلة؟ فإن وجدت كملت الفرائض منها»”'' شلبي مختصرًا 
عن «الغاية). 

قوله : (لِقَطع طَمَّع الشيْطان) فإنه يقول: إنه لم يترك ما ليس بفرض» فكيف 
يترك ما هو فرض قوله: (وَيُسْتَحَبٌ أَرْبَعٌ) لم تكن هذه وما بعدها من الرواتب؛ 
لأنها لم تذكر في حديث عائشة» ولم يواظب الشارع بيه عليها. 

قوله: (وَقَبْلَ العِشَاءِ) لأن العشاء نظير الظهر في أنه يجوز التطوع قبلها 


)١١94/١1( وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد‎ 2076١ رقم‎ ٥ أخرجه ابن السني (ص‎ )١( 
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تَسْلِيمَةٍ) وَإِنْ شا رَكْعَبَيْن » وَكَذَا بَعْدَ الظَهْرِ لِحَدِيثٍِ الترهدئة من حاقظ عَلَى أَرْيَع 


ا ر وَأَرْبَع بَعْدَها حَرّمَهُ الله عَلّى الَار»“]. 
قال المصنف: [(وَسِتٌ بَعْدَ المَغْرِب) لِيُكْتّب مِنَ الأَوَّابِين (بتَسْلِيمَة) أو انَّْيْنِ أَوْ 


وبعدهاء كذا في «البدائع) ولم ينقلوا لاستحبابها حديئًا يخصهء وفي 
«القهستاني»: الأربع قبل العصر أفضل من التي قبل العشاء قوله: (بِتَسْلِيمَةِ) 
ظاهر ما في «النهر» عن «الفتح) أنه بالخيار بين أن يؤديها بعد العشاء بتسليمة 
أو تسليمتين» فإذا اختار أداءها بتسليمتين فلا مانع من تعيين السنة في الشفع 
الأول والمندوبة في الثاني» ذكره أبو السعود عن البعض. 

قوله: (وَإِنْ شَاءَ رَكعََيْن) الظاهر آنه راجع إلى الكلء فإن صاحب «البحر» 
صرح بالتخيير في الأولى والثالثة. 

وقال في «إمداد الفتاح»: يستحب أن يصلي قبل العشاء أربعًاء وقيل : 
ركعتين وبعدها ركعتين» وقيل: أربعًاء حلبي. 

وفيه أنه إذا اقتصر على الركعتين بعد العشاء لم يات بالمستحب» وكذا 
يقال في قوله: وكذا بعد الظهر على ما فهمه إلا أن يكون هذا جريًا على غير 
مكار كيان وي 8 اليد فضي الور كات فتأمل. 

و وا ا ا ا ی ا کر مو ایت 

قوله : (« رمه اله عَلَى النَارِ»)”"' فلا يدخلها أصلًا وذنوبه تكمّر عنه وتبعاته 
يرضي الله تعالى عنه خصماءه فيهاء ويحتمل أن عدم دخوله بسبب توفيقه لما 
لا يترتب عليه عقاب أو المراد حرمة التأبيد أو حرمة الإحساس مدة الإقامة 
فيهاء» وهذان ليسا خاصين به. 

قال الشارح: قوله: (مِنَ الأرّابين) جمع أوّابء الرّجَاع إلى الله تعالى 
بالتوبة والاستغفار. 


() ذكره ابن نجيم في البحر الرائق (85/5). 
)۲( تقدم. 








كتاب الصلاة/ بَابُ الوثّر وَالتّوافل ۹ 


aK 2‏ كمع as olor wf‏ 5 وا ن رور س 
ثلاث» الأول ادوم وأشق» وَمَل تحسّب المَؤٌكُدَة مِنَ المِسْتَحَبٌ وَيَوَّدي الكل 
ِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةِ؟ احتارٌ الكَمالٌ: نَعَمء وَحَرَّرَ إباحة رَكْعَتَيْنَ خَفِيفَتَيْن قَبْلَ المَغْربِء 
قَرَّهُ فى «البَخر) وَهالمُصَنْف)]. 
o 3 E 2 4 . 8‏ ا ا “rob E‏ 2 3 
قال المصنف: [() السَنَنُ (آكدها سنة الفخر) اتفاقاء ثم الأرَيّع قبل الظهر 


قوله: (وَالأَوَّلُ أَدْوّم) أي: على العمل؛ لأنه إذا نواها أداها؛ أي: غالبا 
وإنما قلنا ذلك؛ لأنه لا يلزم أداء الكل بالنية أولّاء بل بالشروع في الإشفاع. 


اه بي 


كول ی فا ای رر وهل تخت الم كن أ : 
في الأربع بعد الظهر وبعد العشاء» والست بعد المغرب «بحر). 

قوله : (اختارً الكمال: تَعَّم) أي : في الحكمين وهو الاحتساب» وكونها 
بتسليمة واحدة قوله: (وَحَرَرَ إباحة رَكعَتَيْن... إلخ) فإنه قال: وأنكرها كثير من 
السلف وأصحابنا ومالك» ثم قال بعد الاستدلال لهم : والثابت بعد هذا نفي 
المندوبية. أما ثبوت الكراهة فلا إلا أن يدل دليل آخرء وما ذكر من استلزام 
تأخير المغورت» فقد قدّمنا عن «القنية») استثناء القليل والركعتان لا تزيد على 
القليل إذا تجوّز فيهماء انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله: (وَالِسّئَنُ) ذكرها ليرجع الضمير إلى أقرب مذكور قوله: 
(أكدها) فى نسخة بألف سوداء وألف حمراء» ولا داعى له؛ لأن الهمزة الثانية 
E‏ وإنما كانت آكد لما في «مسلم»: «ركعتا ال ر ا وما 
e‏ 

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة: «لا تدعوا ركعتي الفجرء وإن 
طردتكم الخيل»”' ولم يتركهما ية في سفر» ولا حضرء ولا صحة» ولا 
سقم» ولوقوع الخلاف فيهما بالوجوب ولم يقع في غيرهما. 
(۱) تقدم. 


(۲) اخرجه البخاري »)۲٠٠١(‏ ومسلم (۸4)ء وأبو داود »)۲۸۷١(‏ والنسائي »)۳٣۷۱(‏ وابن 
حبان »)٥٥٦۱(‏ والبیهقی .)۲٤٤۷(‏ 
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فِي الأَصَحٌ. لِحَدِيثٍ: «مَنْ تَرَكّها لم كله E‏ الكل سَوَاء (وَقِيلٌ: 
يوجوبها. كلا تجوز صَلاتها قاعِدًا) و3 راكبًا ثانا (بلا عذْرِ) عَلَى الأَصَحّ وَل 
يجوز تَرْكها لُعالِم صَارَ مَرْجِعًا في «المَتَارَى) (بخِلَافي باقي السّئّن) فَلَهُ تَرْكها لِحَاجَةٍ 
النَّس إِلَى قَبْوَاهِ (وَيَحْشَى الكُفْر عَلَى مُتْكرهاء اخ ا 


و( الأ ول الكل سوا وقيل معدا تة الب تة ك 
التي بعد الظهرء ثم التي بعد العشاءء ثم التي قبل الظهرء حلبي عن «الهندية». 

قوله: (لَمْ تله شَفاعتي) لعله للتنفير عن التركء أو شفاعته الخاصة بزيادة 
الدرجاتء وأما الشفاعة العظمى فعامة لكل المخلوقات. 

قوله: (اتفاقًا) أما القائل بالوجوب فبناؤه هذه الأحكام ظاهرء وأما القائل 
بالسنية فقال بها مراعاة للقول بالوجوب» ولآكديتها قوله: (عَلَى الأصَحٌ) نقله 
المصنف عن «الخانية» ومقابله جوازها قاعدًا ولو من غير عذر» وذكر الاتفاق 
بارس كراد حي N‏ إلى الاتفاق لعدم ذكره 

في «المنح» اللهم إلا أن يقال : إن الاتفاق راجع إلى الركوب. 

ونقل الشرنبلالي في «شرح نور الإيضاح) : أن الأصح جوازها من قعود. 

قوله: (قَلَهُ تَرْكها لِحَاجَةٍ النّاس إِلَى قَنْوَاه) وهل القاضي وطالب العلم 
كذلك؟ الظاهر نعمء لا سيما إذا كان مدرسًا للعلة المذكورة. 

قوله : (وَيَحْشَى تى الكفر عَلَى مُْكرها) للقول بوجوبها وإنكار الواجب» وإن 
لم يقتض الكفرء لكنه يخشى منه ذلك لقربه من الفرض » حلبى. 

وفي «أبي السعود» فتلخص أن في التكفير بجحود أصل كل من الوتر وسنة 
الفجر اختلافاء فإن قلت: كيف لا يكفر بجحود الوتر مع انعقاد الإجماع على 
مشروعيته؟ قلت: قال الزيلعى : إنما لا يكفر جاحده؛ لأنه ثبت بخبر الواحد 
فلا يعرى عن شبهة» انتهى. 


000 تقدم. 





كتاب الصلاة/ باب الور وَالتوافل ا 
وَتَقْضَى) إِذَا قَانّت مَعَه» بخلاف الباقي]. 

قال المصنف: [(وَلَوْ صَلَى رَكََْيْن تَوْعَا مع مَعَ طن أن المَجْرَ لم يَظلَع ؛ 
طَالِعٌ) اواشلى أَرْبعًا قَوَفَعَ م رَكعَتان بَعْدَ ظلُوعِهِ رلا تُجْزِيه عَنْ رَكْعَتَيْها عَلَى | 
لشم أن كنم و تلت علت الر سول كيك نهدا ]: 


2 


کک 
الأّصَحّ 


وفيه أن إنكار المجمع عليه المعلوم من الدين ضرورة كفر» ولم يفصلوا 
بين ما ثبت بخبر الواحد وغيره» قال اللقاني في «الجوهرة»: 
ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننايقتل كفرًا ليس حد 

ولعلها طريقة الأشاعرة والماتريدية يفصلون بما قاله الزيلعي» قلت: هو 
كذلك كما نص عليه في «الدرر» وغيرها. ۰ 

قوله : (وَتَقُضَى) أئ: إلى قبيل الزوال وقوله : (مَعَهُ) تنازغه قوله : تقضى) 
وفاتت فلا تقضى إلا معه حيث فات وقتهماء أما إذا فاتت وحدها لا تقضى» 
ولا تقضى قبل الطلوع ولا عند الزوال على الصحيح» انتهى» حلبي. 

قال الشارح: قوله : («تخنيسش»)) مقتضى كلامه أنه راس جع إلى العا 
ولبس كذلك»»:فإن المتالة الأولى > .مسألة « (الخلاصة» كما صرح به في «المنح) 
و«البحر» و«النهر» وأما الذي في «التجنيس» فيها فالإجزاءء انتهى» حلبي. 

قوله: (لأنَ السّنّة) تعليل للمسألة.الثانية» وأما الأولى فعدم الإجزاء فيها 
مفرع على القول بوجوبها والصحيح خلافه؛ ولذا قال في «النهر»: وترجيح 
«التجنيس» فى المسألتين أوجهء وهو الإجزاء فى الأولى» وعدمه فى الثانية 
فالخاصل أن عا ا ر افر يمه على قر 
بوجوبهاء وهو ضعيف .وأن قول الشارح: «تجنيس» غير صحيح بالنسبة إليها 
وإرجاعه إلى الثانية فقط بعيد؛ لأن قوله : لأن السنة تعليل لمسألة الشارح التي 
زادهاء انتهى» حلبي . وفيها تصحيحانء والمفتى به الإجزاء أبو السعود»ء وقول 
الحلبي : لتفريعه على القول بوجوبها؛ أي: أو على القول باشتراط التعيين في 
السئن» وصححه غير واحد. 





4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


قال المصنف: [(وَتَكْرَهُ اراد عَلَى أَرْبَعِ فِي تَفْلٍ التّهارِء وَعَلَى ثَمَانِ ليلا 


ِتَسْليمَةٍ) لأ يرد (وَالأمُضَلُ فيهما الرباع بَسْليمَة) وَقَالا : في الليْلٍ المَثتّى أَفْصَلء 
ل : به بى (وَلَا بُصَلّي عَلَى التي كل في القَعْدَة الأولّى فِي الأربَع كَبْلَ الشهْر 


قال الشارح: قوله: (وَتُكَرَهُ اياده عَلَى أَرْبَع) باتفاق الروايات؟ لأنه لم يروّ 
أنه ية زاد على ذلك» ولولا الكراهة لزاد تعليمًا للجواز» وهذا يفيد أنها 
تحريمية» أبو السعود عن «النهر). 

قوله : (وَعَلَى نَّمَانِ لَْلّا) العلة فيه كسابقه كالكراهة وقول الشرح: لأنه لم 
يرد تعليل للفرعينء قال الزيلعي: هذا مذهب الإمام أما عندهماء فلا يزيد 
بالليل على تسليمة واحدة» وأصل ثمان ثمانى سكنت الياء للتخفيف. فالتقى 
URES E‏ ۰ 

والحاصل أن ياء ثمان تسقط مع التنوين عندالرفع والجر» وتثبت عند 
النصب؛ لأنه ليس بجمع» فيجري مجرى جوار» وما جاء في الشعر غير 
منصرف» فهو على توهم آنه جمع حموي عن الصحاح» وهي معربة إعراب 
قاض وقد با مها ذف الباء فرت خر كات ظاهرة فلي النون تجو هذه تمان 
ومررت بثمان ورأيت ثمانًا أبو السعود» وقال بعضهم : لا تكره الزيادة على 
ثمان» وصحح. 

قوله: (قِيلَ: وَبهِ يُفْتَى) قائله صاحب «المعراج» ورده العلامة قاسم بما 
استدل به المشايخ للإمام من أن الأربع ترجحت؛ لكونها أكثر مشقة على 
النفس» وقد قال بي : «إنما أجرك على قدر نصبك66'' والخلاف في غير 
التراويح والسنن المؤكدة. 


تتببك: 


ل 


صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. لقوله تعالى: نجاف عن 


(۱) أخرجه الحاكم /١(‏ 24555 رقم "ا/9١)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبخاري (۲/ 
4 » رقم 6 2») والدارقطنى (؟/58577). 


كتاب الصلاة/ بَابُ الوثر وَالنوافل E‏ 


وَالجْمُعَة وَبَعْدّها) وَلَوْ صَلَّى ناسيًا فَعَلَيْهِ السّهُوء وَقِيلَ: لا كَذَا قَالَه السشُمْنَنْ]. 

قال المصنف: [(وَلَا يَسْتَفِْح إِذّا قَامَ إلى التَالِئَةٍ ينها) لِأَنّهَا لِتَأكدِمًا أَشْبَمَت 
الريضة (في التواقي ين دَوَاتٍ الأَْبَع مُصَلَّي عَلَى الي 9 (ويَسْمَفْيح) و 
EE‏ أن كُلَ شَفْع صَلَاة (وَقِيلَ): لا يأتي في الكل وَصَحَحَهُ في «القَنيَة)]. 

قال المصنف: [(وَكَثْرَةٌ الركوع EE‏ أَحَبٌ مِنْ ظُولٍ القيام) كما فِي 


خو 


آلْمَصَاجِع © [السجدة ٦:‏ ثم قال تعالی: فلا تعلم شس تا ْفى هنم من فر 
أن [السجدة:/٠١].‏ وقال كيه : «من أطال قيام الليل» خفف الله عنه يوم 
القيامة»“ أ بو السعود عن «الشرنبلالية). 
قال الشارح: قوله : (لأنّهَا لتأَحِهَا) علة للأحكام الثلاثة قوله: ارولو نر 
لأنه نفل عرض عليه الافتراض أو الوجوب قوله: (وَصَحَحَهُ فِى «القُنْيّةِ)) قال 
في «المنح»: ولا يخفى ما فيه والظاهر الأول» ومن ثم عولنا عليه وحكينا ما 
فى «القنية» بقيل» والله تعالى أعلم. 
قال الشارح: قوله: (وَكَثْرَة الركوع والسجود... إلخ) لقوله كل: ‹ 
بكثرة السجود»“ و«أعنى على نفسك بكثرة السجود»" . 
وقوله كيا : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»““ولأن السجود غاية 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد )٠١(‏ بتحقيقنا. 
(؟) أخرجهأحمد(2715/0 رقم »)5547١‏ ومسلم 2"07/١(‏ رقم 588)» والترمذي (؟/ 
«T1‏ رقم ۹ وقال: حسن صحيح. . والنسائي في الکبری »۲٤۲/۱(‏ رقم اي وابن 
مأاحه (۱/ 20۷ رقم CIE‏ وابن خزيمة 2157/١(‏ رقم c(1‏ وابن ¿ حبان /٥(‏ ۲۷ء 
رقم (Vo‏ 
() أخرجه أحمد ٥۹ /٤(‏ رقم »)۱٦٦۲۸‏ ومسلم ۰۴٥۳/۱(‏ رقم »)٤۸٩‏ وأبو داود (۲/ ۳۵» 
رقي OAT OAD gOS OD OFF‏ 


)4( أخرجه مسلم /١(‏ ۰ رقم ۲ وأبو داود (۲۳۱/۱» رقم »)۸۷٩‏ والنسائي »۲۲٣۹/۲(‏ 
رقم (1Y‏ وأحمد(۲/١۲٤»‏ رقم C3!‏ وابن خان «۲0٤ /٥(‏ رقم ۱۹۲۸)» 


والبيهقي (؟/ 2٠١١‏ رقم .)۲٥۱۷‏ 
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مسمس رس ت چ سه ۹ TERR‏ 5 هم a‏ ب 
(اتخيية EEN MEE SEDA‏ 
«اليعُراج» أن هذا قول مُحَمَّدء وَأَنْ مَذْمَبَ الإمام أَفْضَيِيّة القيام» وَصَحَحَه في 
«الدائی)]. 
البدائع؟] 

2 5 57 2 رکه E‏ ر f o‏ ر ت 2 ا يه 

قال المصنف: [قلت ٠:‏ وَهكذا رايته بنسحتي «المجتبّى» معزيا لمحَمَدٍ فقططل فثئيه. 


قوله: (وَرَجَحَهُ فِي «البَحْرا) حيث قال: والذي ظهر للعبد الضعيف أن 
كثرة الركعات أفضل من طول القيام؛ لأن القيام إنما شرع وسيلة إلى الركوع 
والسجود» كما صرحوا به في صلاة المريض من أنه لو قدر على القيام» ولم 
يقدر على الركوع والسجود سقط عنه القيام مع قدرته عليه؛ لعجزه عما هو 
المقصود. ولأن القراءة ركن زائد كما صرحوا به مع الاختلاف في أصل 
ركنيتها بخلاف الركوع والسجود؛ فأجمعوا على ركنيتهما وأصالتهما كما 
قذمنا» مع تخلف القيام عن القراءة في الفرض فيما زاد على ركعتين» فترجح 
هذا القول بما ذكرنا بعد تعارض الدلائل المتقدمة» انتهى حلبي. 

قوله: (مِنْ تََانَةِ أَوْجُه) الأول: أن القيام وإن كان وسيلة إلا أن أفضلية 
طوله» إنما كانت لكثرة القراءة فيه» وهي وإن بلغت كل القرآن تقع فرضًا 
بخلاف التسبيحات» فإنها وإن كثرت لا تزيد على السنية. 

الثاني : أن كون القراءة ركنا زائدًا مما لا أثر له في الفضيلة. 

الثالث: أن كون القيام يتخلف عن القراءة في الفرض ليس مما الكلام 
فيه؛ إذ موضوع المسألة في النفل وفي كله تجب القراءة» انتهى حلبي. 

قوله : (أَنَّ هَذَا قَوْلَ مُحَمَّد) أي : المذكور فى المصنف» وقال أبو يوسف: 
إن كان له ورد بالليل فكثرة السجود وإلا فطول القيام انهر). 

قوله : (وَصَحَحَهُ في «البَدَائِع') من كلام الشرح» وليس في «النهر». 

قال الشارح: قوله : (بتسختي) الباء بمعنى في › ونسخة مفرد مضاف إلى ياء 
المتكلم و«المجتبى» بدل من نسختي» انتهى حلبي. 

قوله: (مَعْزِيًا لمُحَمَّدِ) هو معنى هكذا قوله: (فَتَتَبه) أشار به إلى أن قول 


كتاب الصلاة/ بَابُ الوثر وَالتَوَافِل 0 


وَهَلْ ظُولُ قيام الأَخرّسٍ أَفْضَل كالقارى؟ لَمْ أَرَهْ (وَيْسَنْ تَحِيّة) رَبّ (المَسْجِدِء 
وه ارعان وأداءٌ الفَّرْض) أَوْ غَيْرِهء وَكَذَا دول بيه فَرْض أو اقْتِداءِ (يَنوبٌُ عَنْها) 
650 قاكنيي رك Te ER E EG‏ 

قال المصنف: [قَلْتُ : وَفِي «الضياءِ» عَنِ «القوتِ»: مَنْ لَمْ مک مها لخادت 


الإمام يقدّم على قول محمد قوله: (وَهَلْ طُول... إلخ) البحث لصاحب «النهر) 
والذي يظهر أن كثرة ركوعه وسجوده أفضل ؛ لأن أفضلية القيام إنما كانت 
باعتبار القراءة ولا قراءة له» كذا رأيته في بعض الهوامش»ء انين يحل 

قوله : (تَحِيّة رَبَ المَسْجِدِ) أفاد بذلك أن قولهم : تحية لمسجد على حذف 
مضاف؛ لأن المقصود منها التقرب إلى الله تعالى لا إلى المسجد؛ لأن 
الإنسان إذا دخل بيت الملك» فإنما يحيي الملك لا بيته» وهي سنة في غير 
وقت كراهة قوله : (وَأداء القَرّض... إلخ) ولو نوى التحية مع الفرض فظاهر ما 
في «المحيط» وغيره أنه يصح عندهماء وعند محمد لا يكون داخلا في الصلاة. 

Au AS OETA EGE DES 
أو إِمامًا؛ أي: وماك آنا إن دخله غير ناو» ل يرن ت ا ولو صلی‎ 
ارقن فو اوقل هذا نكر هذه العيارة ةة قر رادان‎ 
ينوب عنها؛ أي : إن دخل المسجد بنية الأداء» انتهى حلبي.‎ 

وهذا غير الظاهر من عبارة المصنف. بل الظاهر أن الأداء ينوب عنهاء 
وإن لم يدخل بنية الأداء إلا أنه إنما أعاده لقوله: (أو اقْتداءِ)؛ فإنه أعمّ لشموله 
من دخل للاقتداء بالنفل كالتراويح انتهى» أو لا تسقط بالطواف ويقدم عليهاء 
اق السو 

قوله : (وَتَحفيه لكل يَوْم) تكرر فيه الدخحول» وظاهر إطلاقه أنه مخير بين 
أن يؤديها أول المرات أو آخرها قوله: (وَلا تَسْمَّط بالجلوس) لأنها لتعظيم 
المسجد وحرمته» ففى أي وقت صلاها حصل المقصود من ذلك» والأفضل 
أن يصلي كلما يدخل العا (بحر). 
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أو عُيرِءِ يول نَدْبا كَلِماتٍ التسْبِيح الأَربَعَ أزبعًا (وَلَوْ تلم بين السّنَةِ وَالمَرْضٍ لَا 
يُسقِطها يسقطهاء وَلَكَنْ يَنْقِص توابها) وَقِيِلَ : تَسْقْط (وَكَذَا كل عَمَلٍ يُنَافي التخريمّة عَلَى 


الأصَحّ) قي ]. 
قال المصنف: [وَفى «الخلاصّة» : لو اشْتَعْلَ ب بيْع أو شِرَاءِ أو أكُل أعادّهاء 2 


2 


7 


اوشية a aR‏ تناوله م سن إلا 
إذا حاف فوت الوّقت»› و لخر الوقت لا تكون سنّة؛ وَقيل : RIS‏ 
قال المصنف: [فْروعٌ : الإسفارٌ بِسُنّةِ الفَجْرِ أَفْضَلء ول٤‏ ندر انس ا 


قال الشارح: قوله: (أَوْ غیره) كخوف وازدحام. 

قوله: (كلِمات التَسْبيح الْأَرْبَع) هي : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر أبو السعودء وأضيفت إلى التسبيح من إضافة الكل إلى جزئه 
قوله : (ولَوْ تكلم بَبْنَ السُّئّةِ وَلفَرْضٍ) أعممٌ من القبلية والبعدية قوله : (وقيل: 
تَسُقط) فتعاد «بحر) قوله : (وَكَذَا كل عَمَلٍ يُنَانِي الَحْريمّة) كأكل وشرب وبيع. 

قال الشارح: قوله: (أعادّها) يحتمل أنه جمع بين القولين» فحمل القول 
بالسقوط على العمل الكثير» والقول بعدمه على القليل» والفارق العرف»ء 
وجعله العلامة أبو السعود مبيًا على القول الضعيف الذي هو السقوط. 

e‏ کک 
1 فإنه ا بالسنة ثم يتناول الا 8 

قوله : (وَلَوْ أَخَّرَها لآخر الوَقْتِ) اللام بمعنى : إلى» وكان الأولى التعبير 
بهاء وانظر ما لو أخر قبلية الظهر بلا عذر وأداها بعده. 

قال الشارح: قوله : (وَقِيلَ: لا) ظاهر حكايته بقيل أنَّ الأول هو المعتمد 
وهو الذي يقتضيه ما في «المحيط» ويؤيد القيل ما في «البحر) عن «الخلاصة» 
أن سنة الفجر تختص بثلاثة أشياء منها أنه يأتى بها أول الوقت. 

قوله: (نَذَّرُ السََّن) في «النهر» ولو نذر السنن وأتى بالمنذور فهو السنةء 





كتاب الصلاة/ باب الوثر والتوافل 4۷ 


N‏ أزاد التّوافِل يَنْذْرها ثُمّ يُصَلَّيهاء وَقبل: لاء ترك 
الستّن إن رآها حَمًا اتم وَإِلا كَفَرَ. 

رالأَفضَل في الل عَيْر التراويح المرل إلا زف شَعَلَ عَلهاء وَالأصَحُ أَفْضلية 
مَا كَانَ أخْسّع وَأُخْلص]. ۰ 

قال المصنف: [(وَنْوِبَ رَكْعَتان بَعْدَ الوضوء) يَعْني قَبْلَ الجَفافٍء كما فِي 
«الشُْئْبَالِيَ» عَنَ «المَواهِبٍ» () ندب (أَرْبَع صاعِدًا في الضُحى) 0 


وقال تاج الدين والد صاحب «المحيط): لا يكون آتيّا بها؛ لأنه لما التزمها 
صارت أخرى فلا تنوب مناب السنة» ورجح في «عقد الفوائد» الأول بأن النذر 
لا يخرجها عن كونها سنة ألا ترى أن من شرع في سنة الظهر. ثم قطعهاء ثم 
أداها كانت سنة» وزادت وصف الوجوب بالقطع. 

فول اراد ارال ندرم تيعال "تررق اا جي ولا عافن الراء: 
وقيل: لا؛ لأنه يجد بالنذر ثقلا في العبادة وسآمة نفس» وقال بعض الأكابر : 
الشيطان يحسن للإنسان العبادة حتى ينذرها ثم يوسوس له فلا يفعلها. 

قول (و إلا کف ای٠‏ إن كان سخا كما ف «المنخ ةوزن ساق علي 
حيث قال: كفر؛ لأنه استخفاف» وإنما حولنا عبارته؛ لأن إنكار السنن. لا 
يستلزم الكفر كما تفيده عبارته» ويؤيد ما قلناه ما ذكر الكمال من أن عدم 
الإكفار لازم السنة والواجب» انتهى حلبي. 

قوله: (والأّصح أَفْضَليّة مَا كان أحَشع) بأن لا يكون فيه شاغل من زينة 
وارتفاع أصوات» وقوله: (وأخلص) بأن يكون أبعد من الرياء والسمعة» فلا 
تختص الأفضلية بمحل منهما على الخصوص. 

قال الشارح: قوله : (بَعْدَ الوضوء) مثله الغسل» شرنبلالي . 

قوله: (وَندِبَ أَرْبَع) هو المعتمد. وقيل: لا تندب» ومن ثمراتها أنها 
تقوم مقام صلاة الليل» وتورث الغنى والبركة في الرزق» ويؤدى بها صدقات 
مفاصل الإنسان المأمور بها في حديث: «كل سلامي من الناس عليه 
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داكن رن ارايو نما الحا له E‏ 
وَفِي «المُنْيَة): اقلا رَكْعَتَان وَأكثَرها اثَنَا رةه ا ا وهو 
E.‏ گمَا في «الدخائر الْأَشْرَفّة) لشو ته بِفِعْلِه وَقَوْلِهِ ككلة]. 
قال المصنف: [وَأَما أَكْتَرها بقَوْلِهِ مَقَطء Sy‏ 


صدقة»'. والمستحب أن يقرأ في الأولى والشمس وضحاهاء وفي الثانية 
والضحى» كما ورد في الحديث» وهي غير صلاة الإشراق وهي ركعتان» 
کاو ی ٠‏ 

قوله : (منْ بَعْدٍ الطّلوع) حيث تحل النافلة قوله : (وَوّقتها المُختار) أي : 
الأفضل قوله : (أَقَلّها رَكْعَنَانَ) لورود الأحاديث بأن «من صلاها ركعتين لم 
بتكب هن الغافل 20 

قوله: (وَأَكَْرها اننا عَشَرَّة) ومن صلاها كذلك بني له بيت في الجنة قوله: 
(وَأَوْسَطها تمان) ومن ضلاها كذلك كتبه الله من القانتين» ومن صلاها أربعًا 
كتب من العابدين» ومن صلاها ستّا كفي ذلك اليوم» كذا ورد به الأحاديث 
والظاهر اعتماد ما في «المنية» لنص الحديث عليه. 


قول (كُمَا في «الدّخائِر الأَشْرَفيّةه) كتاب لابن الشحنة قوله : (لثبوته بفغله 
وَقَوْلِهِ يلِِ) وما ثبت بهما أولى مما ثبت بأحدهما. 


قال الشارح: قوله : (وَأَمَا أككرها قَبِقَوْلِهِ فَقَطْ) قلت: : قد ورد عن أم سلمة 
«أن النبي كه صلاها اثنتي عشرة ركع لكن حديث الثمانية أصح. 


)00 أخرجه أحمد ۳١١/۲‏ رقم ۸١۸۱)ء‏ والبخاري (۳/ 9 رقم ۲۸۲۷)» ومسلم (۲/ 
“٩‏ رقم ۱۰۰۹)» وابن حبان (8/ 21١/5‏ رقم .)۳۳۸۱١‏ 

۳( أخرجه الطبرا: ني كما في مجمع الزوائد (۲/ ۲۳۷)» قال الهيثمي: فيه موسى بن يعقوب 
الزمعي وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه ابن المديني وغيره وبقية رجاله ثقات. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۹/۲» رقم 6 © والترمذي (۲۷۳/۲» رقم )5١5‏ وقال: غريب. 
والنسائي (7/ 277١‏ رقم »)١9/40‏ وابن ماجه 25١/١(‏ رقم »)١١40‏ وأبو يعلى (۲۱/۸» 
رقم 60؟50). 





3 Ey: 
ا‎ 


كتاب الصلاة/ بَابُ الوثّر وَالتَوافِلٍ ۹ 
ر سے e 8 9 E. e‏ ال ا ° 
وَهَذَا 5 الأكثر بِسَلَام وَاحِدِءِ أمّا لو فصل فَكُلْمَا زَادَ أفضّلء كَمَا أَفَادَهُ ابْنُ 
حجر في «شرح البخاري» Seeders SLs‏ 


قوله: (وَهَذَا) أي: كون الثمانية أفضل قوله: (فَكُلَمَا رَادَ أَفْضَل) أي 
والزيادة نافلة. 

قوله: (كُمَا أقَادَهُ ابْنُ حجر في «شزح البُخاري») قال سيدي محمد 
الزرقاني في «شرح المواهب» ما نصه مع لفظ المتن» نقل الترمذي عن 
أحمد أن أضح شىء؛ أي: تحديث ورد فى الباب؟ أي: بات ضصلاة 
الضحى حديث أم هانئ» وهو كما قال؛ لأنه متفق عليه؛ ولهذا قال 
النووي في «(الروضة»: أفضلها ثمان لصحة حديثهء. وأكثرها اثنتا عشرة 
عملا بيحديث انش ففرق بين الأكثر والأفضل› قاله الحافظ ابن حجر. 
ولا يتصور ذلك إلا فيمن صلى الاثنتيى عشرة ركعة بتسليمة واحدة» فإنها 
تقع نفلا مطلقًا عند من يقول: إا س اش اد رکعات» فأما من 
فصل :انه نكر لن الف وما راد عل العمان يكون له فا :مقا 
فيكون صلاة اثنتي عشرة ة في حقه أفضل من . ثمان؟ لكونه أتى بالأفضل» 
وزاد ثم قال: وذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع ركعات» حكاه الحاكم 
في كتابه «المفرد» في صلاة الضحى عن جماعة من أئمة الحديث؛ لكثرة 
الأحاديث الواردة فى ذلك كحديث عائشة المذكور» وحديث الترمذي عن 
أ الدرداء وأبي ثر فرق عن الله تعالى: «ابن آدم اركع لي أربع ركعات 
من أول النهار أكفك آخره)”"'. 


(۱) حديث النواس: قال الهيثمى (؟7757/5): رواه الطبرانى فى الكبير» ورجاله ثقات. 
حديث أبي الدرداء: أخرجه أحمد (450/5» رقم »)۲۷٠۲١‏ والطبراني (۱۷۹/۸ء 


رقم ٤٩‏ ۷۷). 
حديث نعيم بن همار الغطفاني: أخرجه أحمد /٥(‏ ٦٠۲۸ء‏ ۲)» وأبو داود (۲/ ۲۷» 
رقم ۱۲۸۹)» والبيهقي (۱۷۷/۱ء رقم 455). وأخرجه أب يضا: الطبراني في الشاميين /١(‏ 


۳ رقم ۲۹۴). 





ومن المندوياض ر كا الف ا مِنْهُ وَصَلَاة الليّلء تاكن عَلَى ما في 
EE NE OND DS‏ 


وحديث نعيم بن عمار عند النسائي» وأبي أمامة وعبد الله بن عمروء 
والنواس بن سمعان عند الطبري» وحديث أبي موسى رفعه: «من صلى الضحى 
أربعًا بنى الله له بِينًا في الجنة»”'' انتهى 

ولعل القول بالزيادة التي في كلام ابن حجر لا يوافق مذهبنا؛ لأن الزيادة 
على أربع في نفل النهار مكروهة. 

قوله: (رَكعَتا السََّر) لا يلزم أن يكونا في المنزل فقد جاء «أن النبي كَل 
كان يفعلهما في المسجد"”"' وكذا صلاة القدوم. 

قوله : (وَصَلاة اللَّبْل) حه حثت السنة الشريفة عليها كثيرًاء وأفادت أن لفاعلها 
ب «صحيح مسلم» مرفوعًا : «أفضل الصيام بعد رمضان 
شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» ". 

وروى الطبرانى مرفوعًا : «لا تدعن صلاة الليل ولو حلب شاة)*' وما كان 
E‏ وهو ونين E O‏ زا شن مد 
صلاة العشاء قبل النوم» وقد تردد الكمال في صلاة الليل أهي سنة في حقنا أم 
تطوع؟ «بحر» ونقله أبو السعود. 

قوله : (وَلَوْ جَعَلَهُ أَنْلَامًا) أعمّ من كونه جعل ثلثيه نومًا وثلثه صلاة» ومن 
كونه جعل ثلنًا للتأليف وثلثًا للنوم وثلثًا للصلاة» وقوله : (مَالآَوْسَطٌ أَفُضَل) ؛ 
)١‏ أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد .)۲۳۸/١(‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ ۸۸› 

رقم : »)٤١٥١۳‏ قال الهيثمي (۲/ ۲۳۸): فيه جماعة لا يعرفون. 
(۲) أخرجه أحمد(٥/ ۳۰٥٤‏ رقم ۲۳۰۲۸). وأبو داود ۳٦١ /٤(‏ رقم »)٥١٤١‏ وابن خزيمة 

۰۲۲۹/۲ رقم »)۱۲۲١‏ وابن حبان (6/ ٥۲۰‏ رقم 22١117‏ قال المناوي (557/5): فيه 


علي بن الحسين بن واقد ضعفه أبو حاتم وقواه غيره. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۸۱۲). 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط ٠٠٠ /٤(‏ رقم .)٤١٠٤١‏ قال الهيثمي :)٠٠١١/۲(‏ فيه بقية بن 
الوليد وفيه كلام كثير. 


كتاب الصلاة/ باب الور والتوافل <١‏ 


وَإِحَياءٌ لبتي العِيدَيْنء او من م شَعْبانء وَالعَشْر الأخير مِنْ رَمُضان» و 
مِنْ ذِي الحِبَّق وَيكون بِكُلٌ عِبَادَةِ تَعُمَ اليل أ ؤْ أككره]. 
قال المصنف: لَوَمِنْها رَكْعَتا الاستخارّة» 007 00 


لأنه جوف الليل وأقرب للخشوع لقلة الحركات فيه قوله: (وَالِنْضْف مِنْ شَعْبان) 
عطف على ليلتي بتقدير مضاف ؛ آي : وإحياء ليلة النصف من شعبان لفضيلتها. 

قوله: (والأول) آي : والعشر الأول من ذي الحجة» انتهى حلبي. ويكره 
الاجتماع على إحياء ليلة من هذه اللبالن في المساجد» قال فى «الحاوي 
القدسي»: ولا يصلى تطوعٌ بجماعة» وما روي من الصلوات في الأوقات 
الشريفة تصلى فرادى» ومن هنا يعلم كراهة الاجتماع على صلاة الرغائب التي 
لتخرج عن النفل والكراهة فباطل» انتهى «بحر) عن الحلبي. 

قوله : (وَيكون بكل عَبَادَةٍ... إلخ) ظاهر ما في «البحر» كما قاله أبو السعود: 
أن الفضيلة تحصل بمجرد الانتباه» وروي عن أب بن عباس : «أن من صلى العشاء 
في جماعة ومن نيته أن يصلي الصبح في جماعة نال ثواب الإحياء»”"". 

قال الشارح: قوله: (وَمِنْها رَكعَتا الاسْتِخارَة) أي: طلب الخيرة من الله 
تعالى» وهى ما قاله جابر 45 : «كان رسول الله يَكِْدِ يعلمنا الاستخارة فى الأمور 
كلها كوا يكل ١‏ السرر امن التراد اقول اله E EE‏ 

غير الفريضة. ثم لي ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» أو قال: عاجل 
أمري وآجله. فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله فاصرفه عني 


2000 أخرجه أحمد (١/۸٦ء‏ رقم »)٤۹۱‏ ومسلم ›»٤0٤/١(‏ رقم 242505 وابن ¿ حبان /٩(‏ ۸ 6 
رقم ١09‏ °( 








۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الحزء الثاني 


واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به قال: ويسمي حاجته)'» 
أي : بدل قوله الأمرء وينبغي أن يجمع بين الروايتين» فيقول: وعاقبة أمري 
وعاجله وآجله» والاستخارة في الحج والجهاد» وجميع أبواب الخير تحمل 
على تعيين الوقت لا على نفس الفعل» وإذا استخار مضى لما ينشرح له صدره» 
انتهى حلبي عن (إمداد الفتاح». 

ويشترط أن يفوض الأمر لله تعالى» وأن لا يكون إليه ميل إلى أحد 
الطرفين» وندب قراءة الكافرون في الأولى» والإخلاص في الثانية أو: «#وريك 
عق ا 4 [القطيمن:] إلى لا تلض » [القصص»-14] في الأولى: 
وفي الثانية : «إومًا كن لِمُؤْصنٍ هلا مُؤْسَةِ» إلى قوله : ممُِينا» [الأحزاب:77]. 

وفي «البخاري» «فليستخر ربه سبعًا». 

وقوله: فاقدره. ضبطه الأصيلي بالكسر وبه وبالضم غيره» ومعناه اقض 
لي به وهيئه» أبو السعود. 

قوله: (وَأَرْبَع صَلَاة التّسبيح) ذكر صفتها في «الملتقط) بقوله: يكبر ويقرأ 
الثناء ثم يقول سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر خمس 
عشرة مرة» ثم يتعوذ ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة» ثم يقول هذه الكلمات 
عشراء وفي الركوع عشرًا وفي القيام عشرًا وفي كل سجدة عشرًا وبين 
السجدتين عشرًا ويتمها أربعًاء قيل لابن عباس ويا : هل تعلم لهذه الصلاة 
سورة؟ قال: نعم «ألمنگ اَمَك 40 [التكائثر 1١:‏ و لتر ©4 
[العصر :١]ء‏ وإقن يَكأا الكرود )4 [الكافرون : .]١‏ 


م 


ل وہ وتو ۴گ چ 1 . 
وقلٌ هو أله عد ©4 [الإخحلاص .]١:‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 207 رقم »)۲۹٤۰۳‏ وأحمد (۳/ ۳٤٤‏ رقم »)۱٤۷٤۸‏ وعبد بن 
حميد (ص 27578 رقم °۸4( والبخاري )(5/ C1۹‏ رقم 1400(« وأبو داود )۲/ «A4‏ 


رقم »)۱٥۳۸‏ والترمذي )0/۲ رقم 4 وقال: حسن صحيح غريب. والنسائى 50/ 
43 رقم «(Yor‏ وابن ماجه 241١ /١(‏ رقم ۳  )“‏ وابن حبان 114/۳ رقم .(AAY‏ 


كتاب الصلاة/ يَابُ الور وَالتّوافل نقد 
وكطل عطي وَأَرْبَع صَلاة الحَاجّة, وَقِيلَ: رَكْعَتان. 


قال المعلى: ويصليها قبل الظهر «هندية» عن «المضمرات» وفى «البحر» 
أنه يجعل الخمسة عشر فى آخر الركعة» والعشرة فى جلسة الاستراحة أو قبل 
القعود. والظاهر جواز الأمرين لورود الأحاديث بكل» وفى رواية بزيادة: ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذكرها الغزالي. 

قوله: (وَفْضْلها عَظيم) لقوله يي لعمه العباس : «يا عماه ألا أعطيك آلا 
أمنحك إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك أوله وآخره» قديمه وحديثه» خطأه 
وعمده صغیره وکبیره» سره وعلانیته» ثم قال: إن استطعت أن تصليها في كل يوم 
مرة فافعلء فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة» فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة› 
فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة, فإن لم تفعل ففي عمرك مرة) رواه أبو داود» 
وابن حبان والطبراني» وقال في آخره: «فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر غفرها 
الله لك»'. 

قال المنذري: وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة عن جماعة من 
الصحابة» وقد صححه جماعة» أبو السعود. 

قوله : (وأرْبَع صَلاة الحَاجَة) إن قلت : إن صلاة الاستخارة للحاجة قلت : 
قال فى «النهر»: الفرق بينهما أن الاستخارة تفعل فى المستقبل» والحاجة لما 
ول 

قوله : (وَقِيلَ: رَكعّتان) عليه اقتصر في «إمداد الفتاح» حيث قال: وهي 
حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضاًء وليحسن الوضوء. ثم يركع 
ركعتين» ثم ليثن على الله تعالى» وليصل على النبي كك ثم ليقل: لا إله إلا الله 
() أخرجه أبو داود (279/7 رقم ۱۲۹۷)» وابن ماجه (۱/ ۰٤٤۳‏ رقم 22١781‏ وابن خزيمة 


(77/5» رقم »)١516‏ والطبراني (11/ 559 رقم 11557)+ والحاكم (2477/1 رقم 
25؛© والبيهقي (/ 2.5١‏ رقم 55965). 
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وَفي «الحاوي» أنه اتا عة بسللام واحد» وَيَسَظناه ص «الحْرَائِن»]. 
قال المصنف: [(وَتْفْرَضٌ القِرّاءة) عَمَلّا (فِي رَكْعَتَي المَرْض) مُظلَقَا أمَا تَعْيِير 
الأوليَيّن فواجب عَلى المَشْهُور ا 


الحليم الكريم؛ سبحان الله رب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» أسألك 
موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم؛ لا 
تدع لي ذنبًا إلا غفرته» ولا هما إلا فرّجته. ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها يا 
أرحم الراحمين2"'' انتهى حلبي. 

قوله : (وّفي «الحاوي»... إلخ) لعل منشاً الخلاف تعدد الروايات عنه كَلةِ. 

قال الشارح: قوله : (عَمَلا) فلا يكفر جاحدهاء أبو السعود. وإنما لم تكن 
قطعية لوقوع الخلاف فيهاء فعند أبي بكر الأصم» وسفيان الثوري ليست بفرض 
في الصلاة أصلا» وعند الحسن البصري فرض في ركعة» وعندنا في ركعتين» 
وعند مالك في ثلاث» وعند الشافعي في أربع» انتهى حلبي. 

قوله: (فِي رَكعَتَي الفَرْض) لقوله تعالى: #إذافرءوا ما يَسَرَ 
اموه 

وهو لا يقتضي التكرارء فكان مؤداه افتراضها في ركعة إلا أن الثانية 
اعتبرت شرعًا كالأولى» فإيجاب القراءة فيها إيجاب فيهما دلالة» انتهى 
(بحرا. 

قوله: (مُطْلََا) أي: الأوليين أو الأخريين أو واحدة وواحدة قوله: 
(قواجب عَلَى المَشْهُور) وقيل: فرض» وصححه في «التحفة» وغيرهاء 
OT‏ م عد ماده ا سيان رمن 
<ذ بها فاق ا في سببه» فعلى الأول ترك الواجب» وعلى الثاني 


E 


(1) أخرجه الترمذي (۲/ ۰۳٤٤‏ رقم »)٤۷٩‏ وقال: غريب وفي إسناده مقال. وابن ماجه »114١/١(‏ 
رقم :24 والحاكم »٤11/١(‏ رقم  )/)/)4‏ والبيهقى فى شعب الإيمان (9/ 21١/0‏ 
رقم 07576. 





كتاب الصلاة/ باب الور وَالتّوافل fo‏ 
وگل التقل) للمتقرد؛ لأ ن شف صلا لكنة لا يم لباه الفؤكتة» قتأمّل. 
تأخير الفرض عن محله» لكن سيأتي في السهو أن تأخير الفرض فيه ترك 
واجب أيضًا. 

ويمكن أن يظهر في اختلاف مراتب الإثم فعلى الأول يأثم إثم تارك 
الواجب» وعلى الثاني إثم تارك الفرض العملي الذي هو أقوى نوعي 
الواجب. انتهى «(نهر). 

قوله: (وكل التفل) أراد به ما يعم المؤكدات قوله: (لِلْمُثْمَروِ) الأولى لغير 
المؤتم ليعمٌ الإمام» حلبي. 

قوله : (لِأَنَ كُلّ شَفْع صَلَاة) ولذا يصلي على النبي ويه ويثني ويتعوذ؛ لأن 
القيام إلى الال ريمه فتغدأة رة 

قوله: (لَكِنَّهُ) أي: هذا التعليل؛ أي: فهو قاصر قوله: (لا يَعُمَ الرباعِيّة 
المُوّكدّة) وذلك لأن القيام إلى ثالثتها ليس كتحريمة مثلّاء بل هي صلاة واحدة 
ولهذا لا يستفتح في الشفع الثاني» ولا يصلي في القعدة الأولى» ولا يبطل 
خيارها بقيامها فيها إلى الشفع الثاني «بحر). 

فول رامل شار هال الجر ات زعو أن الموكدة الرياضة» :إن كانت 
صلاة واحدة باعتبار كثير من الأحكام» فكل شفع منها صلاة في حق بعض 
الأحكام» وهو أنه إذا نواها وشرع فيها لا يلزمه بالشروع إلا ركعتان حتى لو 
قطعها قضى ركعتين فقط في ظاهر الرواية» فصدق أن كل شفع من الرباعية 
المؤكدة صلاة» وإن كان باعتبار بعض الأحكام» انتهى حلبي. 

فإن قلت: مقتضى ما ذكروه من هذا التعليل أن تكون القعدة فرضًا فى 
جميع الرباعيات مع أنها تصح بتركهاء ويسجد للسهو ويجب العود إليها إذا 
تذكر بعد القيام ما لم يسجد» أجيب بأن صحتها استحسان لا قياس؛ لأن 
التطوع شرع أربعًاء كما شرع ركعتين فإذا ترك القعدة أمكن تصحيحها بجعلها 
وأحدة» وعلى هذا فلا يثني ولا يتعوذ إذا لم يقعد» وهذا الحكم يخص 





٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


YY‏ شر ع فيو بير الإخرام أذ قبا لالت 


الأربع» أما لو نوى سنًا أو ثمانيًا بقعدة واحدة» فالأصح أنها تفسد قياسًا 
وای 0 تيز مو فيا 


قوله: (احْتِياطًا) لأن فيه روائح النفلية» فلزم فيه الاحتياط في القراءة؛ 
لأنها ركن مقصود لنفسه لا كالقعدة «نهر). 


قوله: (وَلَرِمَ تفل. .. إلى آخره) قرينة المقام تخصص الصلاة وحكم الصوم 
والحج وغيرهما كذلك» وقوله: : (شَرَعَ فِيه)؛ أي : : ولو قطعه للحال فى النفل 
ال ل فاه ای ةل هج ی أن يفيل بسكن 
وقد أوضح رده أبو السعود. 

قوله: (أَوْ بقِيام لكَاِئّة) أي: وقد أدى الأول صحيححاء فإذا أفسد الشفع 
الثاني لزمه قضاؤه فقط› ولا يسري إلى الأول؛ لأن كل شفع صلاة على حدة 
ا(بحر). 

قوله: (شروعًا صَحيحًا) محترزه ما سيأتي من قول الشارح أو أميّ أو 
امرأة أو محدث قوله: (قَضِدَا) خرج به صلاة الظان كما ذكره الشارح» 
وأخرج أيضًا ما إذا صلى الفجر وطلعت الشمس في أثنائه أو تذكر فائتة في 
الفريضة أو قدر المومئ على الأركان أو رأى المتوضئ المؤتم بمتيمم الماع 
أو دخل وقت العصر فى الجمعة؛» أو دخل أحد الأوقات الثلاثة المكروهة 
في قضاء الفرض» فإنها حيتئذ تنقلب نفلّاء ولو قطعه لا يجب قضاؤهء لكونه 
لا عن قصد. 

قوله: (إِلَّا إِذَا شَرَعَ... إلى آخره) استثناء من عموم الأحوال» ووجهه كما 
في «القنية» أن ما شرع فيه يصير مؤدى بأداء الفرض فيكون قطعه لإكماله. 
انتهى «نهر وفيه تأمل. 


كتاب الصلاة/ يَابُ الوثر وَالتُوافِل ۷ 


E I‏ ا أو فِي صَلَاةٍ ظَانَء أو امىّ» وامرأقء» و 
مُحَُدِثْء يَعْني وَأَفْسَدَهِ في الحَالِ]. 

قال المصنف: [أَمّا لّو اختارَ المُضِيَ نُمَّ أَفْسَدَهُلَزِمَهُ القَضَاء (وَلَوْ عِنْدَ عُروب 
وَظلوع وَاسْيِواءٍ) عَلَّى الظاهر SR E‏ 


ول او تطو خا اک لحل لان لو أوجبنا عليه قضاءه مع كونه متنفلًا ثانيا 
ربما يلزمه حرجء والظاهر أن ذلك لا يختص بالمقتدي قوله: (أَوْ فِي صَلاةٍ 
ظَانَّ) ظاهره أنه معطوف على قوله: متنفلاء فيقتضى أنه مستثنى وليس كذلك» 
بل هذا محترز قوله: قصدًا على أنه مكرر مع ما سيأتي في المصنف قريبّاء 
وصورته رجل شرع في الصلاة على أنها عليه ثم تبين أنها ليست عليه 
فأفسدهاء فإنه لا يجب قضاؤها وهذا هو المراد. 

وإن كان المتبادر منه يقتضى أنه إذا اقتدى رجل بمن ظن أن عليه الظهر 
مثلاء ثم تذكر الإمام أنه صلاهاء فأفسد الصلاة ليس على المؤتم القضاء 
وليش كذلك» بل عليه القضاء؛ لن فعله مضمون دون الإمام» وقد صرح به 
صاحب «البحر» عند قول المصنف : وفسد اقتداء رجل بامرأة» حلبى. 
أن الشروع يصح.ء ثم تفسد إذا جاء أوان القراءة» أبو السعود. 

قوله: (يَعْني وَأَفْسَدَهِ في الحَالٍِ) راجع إلى الظان فقط؛ لأن الصلاة لم 
تنعقل فيما بعذه» انه علو والمراد بالحال: عقب التذكر. 

قال الشارح: قوله: (أمّا لو احْتارَ المُْضِىَ) في «أبي السعود» عن الحموي أنه 
لا يكون مختارًا للمضي إلا إذا قيد الركعة بسجدة قوله : (عَلَى الظاهِر) أي : ظاهر 
الرواية حتى لو أفسده بعدما شرع فيه في أحد هذه الأوقات لزمه قضاؤه. 

وفي غير ظاهر الرواية لا يلزمه قضاؤه كالصوم إذا شرع فيه في وقت مكروه» 
فإنه لا قضاء عليه بالإفساد» والفرق على ظاهر الرواية أنه بنفس الشروع في 





۲۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
(فَإِن أنْسَدة حَرَمَ) لِقَوْلِه تَعَالّی: ڑل نطلا اسک » [محمد: 8"] (إِلا بعُذر» 
وَوَجَبَ قَضَاوةُ) ولو فَسَاده بِغَيْرِ فِعْلِه كَمُتَيَمّم رَأَى مَاءَ» وَمُصَلَية أؤ صائِمّة 
عا واف أن ما يب على الد اك اب توعان ما نحت انول وهر اندر 
وَسَيَجي]. 
فيجب إبطاله ولا يجب صيانته» ووجوب القضاء ينبني عليه ولا يصير مرتكبًا 
للنهي بنفس الشروع في الصلاة حتى يتم ركعة ؛ ولهذا لاا يحنث به الحالف على 
الصلاة فتجب صيانة المؤدذى» فيكون يونا بالقضاء» انتهى حلبى. 

قوله : (قَإِنْ أَفْسَدَهُ) راجع إلى المغيا عليه لا إلى الغاية قوله: (إلا بعُذرِ) 
كشروعه في وقت مكروه وكاستغاثة أحد به. 


وفي «البحر»: وينبغي أن يكون القطع في الأوقات المكروهة واجبًا 
خروجًا عن المكروه تحريمّاء وليس بإبطال للعمل؛ لأنه إبطال ليؤديه على وجه 
أكمل» فلا يعد إبطالاء ولو قضاه في وقت مكروه آخر أجزأه؛ لأنها وجبت 
ناقصة وأداها كما وجبت» کا ل اا في ذلك الوقت» انتهى. 

قوله: (وَوَجَبَ قَضَاوْه) المراد بالوجوب: المصطلح عليه لا الفرض» 
وسواء كان الإفساد لعذر أو لاء وقد اتفق أصحابنا على لزوم القضاء في إفساد 
الصلاة والصوم سواء كان بعذر كالحيض في خلالهما أو بغير عذرء وأنه يحل 
الإفساد لعذر فيهماء وأنه لا يحل الإفساد في الصلاة لغير عذرء واختلفوا في 
إباحته في الصوم لغير عذرء ففي ظاهر الرواية لا يباح» انتهى «بحر). 

قوله: (وَسَيَجَيء) أي: في الإيمان» اعلم أن النذر إذا كان منجرًاء 
واجتمعت فيه الشروط بأن يكون نذرًا لا بمعصية ومن جنسه واجب, وأن لا 
يكون واجبًا قبل إيجابه» وأن لا يكون أكثر مما يملكهء وأن يكون بعبادة 
مقصودة يلزم ويحرم النذر بمعصية» ولا يلزم بنذر مباح كأكل» وشرب» 
وجماع» وطلاق» وكذا بوضوء» وسجدة تلاوة» وعيادة مريض وتشييع جنازة» 
واغتسال» ودخول مسجد» ومس مصحف» وآذان» وبناء رباط ومسجد. 





كتاب الصلاة/ باب الوثر والتوافل 4 


TT Gas 
صَومٌ ضَلَاةٌ طظَوَافٌ حَجهٌُرَابِعْ عُكُوفْةُعُمْرَةإِخرامُّةُ السَابِمْ‎ 


- - 
- 
E 0 7‏ ع ومع 
ھا 
وفصى ركعتين لو نوّى أربعا 0ك 
2 ۰ 


الوفاء به عند وجود الشرط إذا كان شرطًا يريد كونه كجلب منفعة» أو دفع 
مضرّة كأن شفى الله مريضي» أو مات عدوّي» فللّه علَيَ صوم أو صلاة كذ 
وإن كان معلمقًا على شرط لا يريد كونه كأن دخلت الدارء وكلمت فلانًا كان 
مخيرًا بين الوفاء وكفارة اليمين» ولا يجوز تعجيل المعلق قبل وجود الشرط› 
وتمامه فى «البحر». 

قال الشارح: قوله: (وَيحْمّعها) أي: يجمع النوافل التي تلزم بالشروع فيهاء 
والشعر من البسيط» وهو لصدر الدين الغزي. 

قوله: (قَالَهُ السار ع) هو سيدنا محمد ية أخذًا من الوحي» وفيه الجناس 
التام. 

قوله: (طَّوّاف) فيلزمه إتمام السبع بالشروع فيه قوله: (عُكُوفُهُ) فيه نظر؛ 
لأنه ينبني على القول المرجوح أنه ي يشترط له الصوم مطلقًاء وإن لم يكن منذورًا 
فأقله على هذا يوم» وأما على الراجح من عدم الاشتراط فأقله ساعة فلا يتأتى 
القضاءء أنق السعوة: 

قوله: (إخرامه) آي : من غير تعرض لحج أو عمرة» وبهذا غاير الحج 
والعمرة» 5 ا 5 بي 
قولة: التو يق تید بن لاریم ال إلا ا 
قافا وهذا في النفل» أما لو نذر صلاة أربع لزمه أربع بلا خلاف؛ لاست 


الوجوب فيه هو النذر بصيغته «بحر). 





f‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


د عَلَى اختيار اللي وَغَيْرِهِ (وَتَقَّض في) خلال (الشّفْع الأَوّلٍ أو الثاني) 
أو : وَتَشَهدَ للاولء وَل رف الكل اتّفاقًا]. 


قال المصنف: [وَالِأَصْلُ أنَّ كُلَّ شَفْع صَلَاة إِلّا بِعَارِض اقْيداءٍ أو تَذْر a‏ 


0 نر مرك هذاشين ظاهزر الرؤاية فيا فالا ولى عدف كول 
(عَلَى اختیار خْتِيارٍ الحَلَبِيَ وَغْيْرِ) كالفضلي وصاحب «النصاب» فإنهم قالوا فيها: 
ا صلاة واحدة» بدليل أنه لا يستفتح للشفع الثاني» ولو أخبر 
الشفيع بالبيع» فانتقل إلى الشفع الثاني لا تبطل شفعته» وكذا «المخيرة» وتمنع 
صحة الخلوة» وقد علمت أنه غير ظاهر الرواية. 

قوله : (وَنَقَضَ في خِلَالٍ الشَّفْع الأوّلِ) لعدم شروعه في الثاني» وقد أفسد ما 
شرع فيه فيلزمه قضاؤه» وقيد بقوله : (فِي خلال) ؛ لأنه لو نقض بين آخر القعدة 
الأولى وبين القيام إلى الثالثة لا يلزمه شيء؛ لأن الشفع الأول قد تم بالقعدة» 
والثاني لم يشرع فيه» وقد ذكره المصنف بعد بقوله: ولا قضاء لو قعد قدر التشهد 
ثم نقض› وكذا لا قضاء لو نقض بعد القعود الثاني» حلبي مع زيادة. 

قوله : (أَيْ: وَتََهَدَ لِلاَوّلٍ) قيد لقوله : (أو اللّاني) قوله : (وإِلا) أي : وإن لم 
تتش قوله : (يَفْسّد الكل انفاقا) أي : فعليه قضاء أربع ؛ لصحة شروعه في كل من 
الشفعين اتفاقاء وإنما فسد الأول؛ لأنه لا يصير صلاة على حدة إلا إذا وجدت 
القعدة الأولى» أما إذا لم توجد فالأربع صلاة واحدة» فيلزمه قضاؤها با لإفساد» 
وقد ذكر الشارح ذلك بعد بقوله : أو ترك قعود أول» انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله : (إلَّا بعَارِض افْتِداءِ) يعني أن المتطوع لو اقتدى بمصلي 
الظهر مثلا ثم قطعها فإنه يقضي أربعًا سواء اقتدى به في أولها أو في القعدة 
الأخيرة؛ لأنه بالاقتداء التزم صلاة الإمام وهي أربع» حلبي عن «البحر». 

قوله: (أَوْ تَذْر) كما إذا نذر الأربع» فإنها تلزمه اتفاقًا؛ لأن سبب الوجوب 
فيه هو النذر بصيغته وضعًا بخلاف الشروع في النفل» فإن سبب الشروع فيه لم 
يثبت وضعاء بل لصيانة المؤدى عن البطلان» وهو حاصل بتمام الركعتين» فلا 


كتاب الصلاة/ بَابُ الوثر وَالنَوَافِل ۳١‏ 


۶ه ل 3 0 ت و r‏ 2 1 - ري 5ه #2 3 2 
أو ترك قعُودِ اول (گمَا) ر يمصی ر كُعَتَيّن (لَوْ ترك القَرَاءَة صلا فى شفعيه eS‏ 


يلزم الزيادة بلا ضرورة» حلبي عن «البحر). 

قوله: (أَوْ تَرْكِ قُعُودٍ أَوّلِ) كما إذا نوى أربعًا وصلى ثلاث ركعات ولم 
يقعد وأفسدهاء فإنه يلزمه أربع ركعات على الصحيح» فإن قلت: كيف يلزمه 
قضاء الأربع عندهماء وينبغي أن لا يجب عليه عندهما إلا قضاء ركعتين فقط؛ 
لعدم فساد الشفع الأول بترك القعود؟ 

قلت: الظاهر أن عدم فساد الشفع الأول بترك القعود محمول على ما إذا 
وجد منه القعود على رأس الرابعة أو السادسة مثلاء أما إذا ترك القعود أصلاء 
فإن الفساد يسري من الثاني إلى الأول بدليل تعليل الفتاوى بأن الحكم بالصحة 
كان لوقوعها أولى بانضمام الشفع الثاني» فلما لم يوجد علم أنها الأخيرة 
ففسدت بتركهاء انتهى. 

قال الطرابلسي : هذا التعليل صريح في أن الصلاة إنما تفسد بترك القعدة 
الآخيرة لا بترك القعدة الأولى» أبو السعود مختصرًا. 

قوله: (كمًَا يقضي) شروع في المسائل الملقبة عند أهل المذهب بالثمانيةء 
وهي في الحقيقة خمس عشرة صورة تسع منها يجب فيها قضاء ركعتين» وهي 
ترجع إلى ست لتداخل بعضها وست يجب فيها قضاء أربع» وهي ترجع إلى 
صورتين لما ذكرء وبصورة القراءة في الكل» وهي حينئذ صحيحة تصير الصور 
سنت قف و OR E NT‏ كما أوضحه فى 
«النهر» وتأتي الإشارة إلى ذلك في الشرح. ۰ 

قوله: (لَوْ تَرَكَ القِرّاءَة في شَفْعَيُه) اعلم أن الأصل في هذه المسائل كلها أن 
الشفع الأول متى فسد بترك القراءة تبقى التحريمة عند أبي يوسف؛ لأن القراءة 
ركن زائد لوجود الصلاة بدونهاء غير أنه لا صحة للأداء إلا بها وفساد الأداء 
لا يزيد على تركه» فلا تبطل التحريمة» وعند محمد تفسد بتركها فيهما أو في 
أحدهما؛ لأن القراءة فرض في كل من الركعتين. 
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1 تَركها فِي الأَوَّلِ) تََظ (أو التاني» أو إخدى) رَكْعَنَي (التاني» أ 
ED‏ ل RE E ES RAE SN‏ 


1 
١ 
ما‎ i 
كاير‎ 
6 

2 
وا 


فكما يفسد الشفع بترك القراءة فيهما يفسد بتركه في أحدهما فلم تبق 
التحريمة» وعند الإمام إن فسد الشفع الأول بترك القراءة فيهما بطلت 
التحريمة» فلا يصح الشروع في الشفع الثاني. وإن فسدت بترك القراءة في 
أحدهما بقيت التحريمة» فصح الشروع في الشفع الثاني ووجهه في «البحر» 
وزفر يوافق محمدّاء ويجمع هذه الأقوال قول النسفي ‏ رحمه الله تعالى -: 
تخبريية الدقل لا تبقئ إا ترك ها لرا آلا خد تيان 
وا لعرك فير كعة قد عده زفر كالترك أصلًا وأيضًا شيخ شيبان 
وقال يعقوب تبقى كيفما تركت فيهاالقراءة فاحفظه بإتقان 

انتهى » حابن :+ 

قوله: فِي شَفْعَيُْه فعندهما يقضي الركعتين الأوليين لبطلان التحريمة» 
ره ی ارا اها عاي 

لە (او تر كهاا ف الأول فقط) فيلزن قفا وهم 'فقظ إحناعا لتسادهما؛ 
لكن الخلاف في الشفع الثاني فعندهما لم يصح الشروع فيه لبنائه على فاسد 
حتى لو قهقه فيه لا تنتقض طهارته. وعند أبي يوسف قد صح ولم يفسد لوجود 
القراءةء وهذا إذا قعد للأولى وإلا فعليه قضاء الأربع كما ذكره ذ في «البحر» 
قوله : (أو اللّاني) فيلزمه قضاؤه إجماعًاء ا ا ا : (أَو 
إِحْدَى رَكْعَتَي النّاني) تحته صورتان الثالثة والرابعة» وعليه قضاء الآخريين 
إجماعًا لصحة الأوليين إجماعًا. 

قوله: (أَوْ إِخْدَّى رَكْعَتَى الأوّل) تحته صورتان الأولى والثانية؛ فيلزمه 
الثاني لم تصح› فكان بناء الفاسد على الفاسد» فلا يلزمه لعدم صحة الشروع› 
وإنما يلزمه الأول لصحة الشروع فيه مع إفساده» وعندهما الثاني صحيح لبقاء 


كتاب الصلاة/ بَابُ الوثْر وَالتّوافِل ع 
و الأول وَإخدَى الثاني لا غَيْر) لِأنَّ الأوّل لَمّا بَطلَ لَمْ يَصُحٌ بناء الثاني عَلَيِْ 
فَهَذِهِ يسع صُوَر لِلزوم رَكعَتيْن]. 

قال المصنف: [(2) قَضَى (أَرْيَمًا) في ست صُوَرٍ(َوْ َو القراءة في إخدى كُلَ سَفْعء 


التحريمة كما عرف من أصلهماء ‏ وفسد الأول يترك القراءة فى إحذداه. 

قوله : (أو الأول وَإِحْدَى الثّاني) فيلزمه قضاء الأوليين عندهماء والثانى لا 
يلزمه؛ لعدم صحة شروعه فيه لبنائه على فاسد» وعند أبي يوسف يلزمه الأربع؛ 
لأن ترك القراءة في الأول لا يبطل التحريمة فصح شروعه فيهما فلزماه. 

قوله: (لِأنّ الأوّل لما بَظلَ. .. إلخ) علة لقوله: أو الأول وإحدى الثاني 
لا غيرء ولا يصلح علة لما قبله إلا لقوله: أو الأول فقطء انتهى حلبي. وأنت 
خبير بأنه يصلح علة لقوله: في شفعيه. 

قوله: (فَهَذِهِ تِسْع صَوّر) : لار ترك القراءة في شه شفعية. 

الثانية : تركها فى الأول فقط. 

الثالثة: ما أشير إليه بقوله: أو الثاني. 

الرابعة والخامسة: قوله: أو إحدى ركعتي الثاني. 

السادسة والسابعة: قوله: أو إحدى ركعتى الأول. 

الثامنة والتاسعة: قوله: أو الأول وإحدى ركعتى الثانى لا غير. 

قال الشارح: قوله: (فِي سِت صْوَّرِ) أربع في قوله: لو ترك القراءة في 
إحدى كل شفع؛ لأن إحدى الأوليين صادق بصورتين» وكذلك إحدى 
الأخريين واثنتان في قوله: أو في الثاني وإحدى الأول» فإن إحدى الأول 
صادق بالأولى والثانية. 

قوله : (لَوْ ترك القرّاءة في إِخدَّى كل شَفْع) هذا على قولهماء وعند محمد 
عليه قضاء الأوليين لا غير» وما ذكرنا من أن قول أبي يوسف كقول الإمام هو 
ما رواه محمد عنه وأنكرها أبو يوسف» وهذه إحدى المسائل التي أنكرها أبو 
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ار ل 0 َكِنْ بَقِي ما إِدَ 


وووو وو م و مووي ليلاي ليلاي ليلاي 


يوسف على محمد» وقال: ما رويت لك هكذا عن الإمام. 

قيل: إن أبا يوسف توقع من محمد أن يروي عنه كتابّاء فوضع «الجامع 
الصغير» سالكا فيه طريق الإسناد بقوله: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة» فلما 
عرضه عليه استحسنه» وقال: حفظ أبو عبد الله إلا ست مسائلء فإنه أنكر 
روايتها عنه» فلما بلغ محمدا قال: بل حفظتها ونسي : 

أولاها: مسألة القراءة هذهء قال : إنما رويت لك أن يقضي ركعتين. 

الثانية : مستحاضة توضأت بعد طلوع الشمس تصلي حتى يخرج الظهرء 
قال: إنما رويت لك حتى يدخل وقت الظهر. 

الثالثة: إذا أجاز المالك عتق المشتري من الغاصب نفذ؛ قال: إنما رويت 
لك أنه لا ينفذ. 

الرابعة: لا يجوز نكاح المهاجرة إذا كانت حاملاء قال: إنما رويت لك 
أنه يجوزء ولكن لا يقربها الزوج حتى تضع. 

الخامسة: لو قتل عبدهما مولى لهماء فعفا أحدهما بطل الدم عند الإمامء 
وقالا : يدفع ربعه إلى شريكه أو يفديه بربع الدية» قال: إنما وويت لك أن قول 
الإمام كقولنا وما رويته من الخلاف إنما هو في عبد قتل مولاه عمدًا وله ولدان 
فعا أحدهماء وقد ذكر محمد الاختلاف فيهما. 

السادسة: مات وترك ابئا له وعبدًا لا غيرء فادعى العبد العتق فى 
الصحة» وادعى رجل على الميت ألما وكجية ا بود الف تمي كم ا رو 
سعى العبد في قيمته وهو حر فيأخذها الغريم» قال: إذما رويت لك أنه عبد ما 
دام یسعی (نهر» عن «شرح المغني» للهندي. 

قوله: (أَوْ فِي الثّاني) الخلاف فيها كالسابقة قوله: (لَكِنْ بَقِي ما إِذَا لم 
يَفْعْدْ) صورتها قرأ في الأوليين» ولم يقعد القعدة الأولى وأفسد الأخريين» 





كتاب الصلاة/ بَابُ الور وَالتوافل o‏ 


أَوْ قَعَدَ وَلَمْ يَقُمْ لِثالِئَقٍ 7 قَامَ وَل يقَيّدّها بِسَجَدَةٍ أو قَيّدَهاء فَتَتَبّه وَمَيّزْ المَتَدَاخل»ء 


وحكمها أنه يقضي أربعًا إجماعًا كذا في «النهر». 

وقد ذكره الشارح مرتين: الأولى بقوله: أي وتشهد للأول وإلا يفسد 
الكل» الثانية بقوله: أو ترك قعود أول» انتهى حلبي. 

قوله : (أَوْ قَعَدَ وَلَمْيَقُمْ ِثالكة) أي : وقد قرأ في الأوليين كما في «النهر). 

وحكمها أنه لا يقضي شيئًا لتمام الأول وعدم شروعه في الثاني» وهذه 
ل ل ل ا 

قوله : (أَوْ قَامَ وَلَمْ يه ُقَبَذْها بِسَجْدَةٍ َو قَيِّدَها) أي: وقد قرأ في الأوليين» 
وحكمها أنه يقضي الركعتين الأخيرتين» وما نقله الحلبي عن صاحب «النهر» 
ةلحا نا البدى E e E I‏ 
أن هاتين المسألتين هما عين قول المصنف سابقاء وقضى ركفحين لو "نوق أريعا 
ونقض في خلال الشفع الأول أو الثاني» فإن النقض في الثاني يشمل هاتين 
الصورتين. 

قوله: (فتنبه) لعله للإشارة لما قلنا من دخول الصورتين فيما سبق قوله: 
(وميّز المتداخل) المراد به : ما اختلفت صوره واتحد حكمه» وهى عبارة «العناية) 
حكن N ORE‏ 
المتن ثماني صور ست يلزم فيها ركعتان» واثنتان يلزم فيهما أربع» لكن الست 
الأولى تسع في التفصيل» والاثنتان ست فهي خمس عشرة» انتهى حلبي. 

وأنت خبير بنا إذا اعتبرنا الحكم جعلناها مسألتين فقط ما يجب فيه قضاء 
ركعتين» وما يجب فيه قضاء أربع» بل التداخل في قوله: أو إحدى الثاني» أو 
إحدى الأول» أو الأول وإحدى الثاني فإنها بالتفصيل ست صور تضاف لما قبلها 
من الثلاث فهي تسع» وبالإجمال ثلاث تضاف لما قبلها فهي ست. وكذا قوله: 
وأربعًا لو ترك القراءة في إحدى كل شفع أو في الثاني وإحدى الأول» فإنها 
بالتفصيل ست وبالإجمال اثنتان» ففي الحقيقة لا تداخل إنما هو إجمال وتفصيل. 


أ 
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وَحُكُم مُؤتم ولو في تَشَهُدٍ كإمام]. 

قال البطيش: 111ل ناء لى وى أَرْبَعًا (وَكَعَد قَذْرَالتتَهُّد م تقض) لأنه َم 
مشر في الناتن أذ شَرَّعَ) في فَرْضٍ (كلانا آنه عليه فك او القت نفلا غَيْرَ 
مَضْمون؛ أنه شَرَعَّ مُسْقَطَا لا مُلْتَرِمًا 0D‏ ا وَ(لْمْ يَفْعُْدْ بَيْنَهُما) 
اسْتحْسانًا ؛ لأَنَهُ ِقِيامِهِ جَعَلّها صَلَاة وَاحِدَة فَتبّْى وَاجِبّة وَالِحَاتِمَة هِيَ الفَرِيضَةً]. 


قال المصنف: [وَفِي النَّرْشِيح : صَلَّى أَلْف رَكْعَة» وَلَمْ يَقْعْدْ إِلّا في آخرها صَمٌَّ» 


و 


قوله: (وحكم مؤتم... إلخ) صورته رجل اقتدى متنفلا بمتنفل في رباع فقراً 
الإمام في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين» فكما يلزم الإمام قضاء الأربع 
كذلك يلزم المؤتم وقس على ذلك» انتهى حلبي. 

قال في «البحر»: لأنه بالاقتداء التزم ما لزم الإمام. 

قال الشارح: قوله: (أوْ شرَعَ ظانا... إلخ) تصريح بمفهوم قوله سابقا: شرع 
فيه قصدّاء أفاده المصنف. 

قوله: (أَوْ صَلَّى أَرْبَعَا) بقراءة في الكل» انتهى حلبي. 

قوله: (اسْتِحْسانًا) والقياس أن يفسد الشفع الأول بترك القعدة؛ لأن 
مقتضى كون كل شفع صلاة أن يكون كل قعدة فيه فرضّاء انتهى حلبي. 

قوله: (وَالحَاتِمَة) أي: القعدةالأخيرة» إما على الأربع أو الست هي 
الفريضةء فلو لم يقعد أصلا أو قعد على رأس الثالثة فسدت» ويلزمه قضاء 
أربع كما قدمناه. 

قال الشارح: قوله: (وَفِي التَّرْشِيح) بالراء؛ وفي نسخة بالواو قوله: (وَلَمْ 
يَفْعْدُ) لأن القعود إنما افترض للخروجء فإذا قام إلى الثالثة ولم يقعد تبين أن ما 
قبلها لم يكن أوان الخروج, كذا علل الزيلعى هذه المسألة. 

قوله: (صَحَّ) على أنها ألفء وأما التراويح فخارجة عن هذا الحكم؛ 
عند قول المصنف: ولو ترك القعود الأول في النفل سهوًا سجد له ولم تفسد؛ 


كتاب الصلاة/ بَابُ الوتر والتوافل ۷ 


لأنه كما شرع ركعتين شرع أربعًا. 
قوله : (خِلَافًا لِمُحَمَّدِ) فحكم بالفساد جريًا على القياس» أفاده الحلبي. 
قولف (وَيَسجد لِلسَّهُو) سواء ترك القعدة عمدًا أو سهوًا نعم في العمد يسمى 
سجود عذر» حلبي عن «النهر» وسيأتي أن المعتمد عدم السجود في العمد. 
قوله: (وَلَا يُنِْي وَلَا يَتَعَوّذ) لأنهما لا يكونان إلا في ابتداء صلاة والشفع 
لا يكون صلاة على حدة إلا إذا قعد للأول» فلما لم يقعد جعل الكل صلاة 
واحدة» حل 


قوله : (وَيَتَتَفَل مَعَ قُدْرَتِِ... إلى آخرو) هذا مما خالف فيه النفل الفرائض 
والواجبات وأطلق فيه » فشمل السنة المؤكدة والتراويح» لكن ذكر قاضي خان 
في «فتاواه» من باب التراويح: الأصح أن سنة الفجر لا يجوز أداؤها قاعدًا من 
غير عذر بخلاف التراويح» والفرق أن سنة الفجر مؤكدة لا خلاف فيهاء 
والتراويح في التأكيد دونها إلا أن القعود فيها مخالف للمتوارث وعمل 
السلف» كما قاله حسام الدين» انتهى «بحرا. 


قوله : (ابْتَداءَ» وَبتاءَ) منصوبان على أنهما ظرفا زمان لنيابتهما عن الوقت؛ 
أي : وقت ابتداء E‏ قال ابن مالك : 
وقدينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرفف فالزمان يكثر 
أبو السعود. 
إلا أنه في الابتداء جائز اتفاقًاء وفي البناء خلاف الصاحبين. 
النذر إذا لم ينص فيه على القيام لا يلزمه على الصحيحء وإن نص لزمه 


2 


اتفاقا. 


ب 





۳۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
بلا كرَاهَة فِي الأَصَحّ كَعَكْسِهِ «بَخنٰ]. 

قال المصنف: لوَفِيهِ جر غَيْر النََِ كَل عَلَى النّضْفٍ إِلّا ِعُذْرِ (وَلَا يُصَلّي بَعْدَ 
صَلَاةِ) مَمْروضَةٍ (مثلها) فِي القِرًا َو EEE‏ 


قوله: (بلا كَرَامَة) ظاهره نفيها مطلقّاء ولو قيل بثبوت التنزيهية مراعاة 
لخلافهما لكان حسئًا قوله : (فِي الأَصَمٌ) راجع إلى صحته بناء» وهو قول 
الإمام» كما مر. 

قوله: (كَعَكُسِه) وهو ما إذا ار ا اتفاقًا 
لما روت عائشة كينا : «أنه يِل کان يه يفتتح التطوع قاعدّاء فيقرأ ورده حتى إذا بقي 
عشر آيات ونحوها قام» وهكذا كان يفعل في الركعة الثانية»”''. 

وذكر في «التجنيس»: أن الأفضل أن يقوم فيقرأ شيئًا ثم يركع؛ ليكون 
موافقًا للسنة ولو لم يقرأء ولكنه استوى قائمًا ثم ركع جازء وإن لم يستو 
قائمًا وركع لا يجزيه؛ لأنه لا يكون ركوعًا قاتمًا ولا ركوعًا قاعدّاء انتهى 
((بحر)ا. 

SA TS‏ هو فأجره مستوفي الحالتين 

تشريفا لما وده عند : «أنه ب لما قيل لهء وقد صلى قاعدًا: إنك حدّئت أن صلاة 
الرجل قاعدًا على نصف الصلاة» وأنت تصلي قاعدًاء قال: أجل» ولكني لست 
كأحدكم»” " انتهى «بحر). 

قوله : (إِلّا بعُذْرِ) أما به فيساوي أجر القائم على الظاهرء وقيل: بل أفضل 
من صلاة القائم الراكع الساجد؛ لأنه جهد المقل. 

قوله : (وَلَا يُصَلّي... إلخ) لفظ حديث أو أثر عن ابن عمر. 

قوله: (فِي القِرَاءة) لما كان ظاهره غير مراد؛ لكونه يعم صلاة الفجر بعد 
)١(‏ ذكره السرخسي في المبسوط (45/7). 


)۲( أخرجه مسلم ٥٠۷ /١(‏ رقم «(Vo‏ وأبو داود 27565٠9 /١(‏ رقم 40۰(« والنسائی ف 52 
رقم »)۱٦١۹‏ وأحمد )۰۲۰۳/۲ رقم 18944) مختصرًا. 


كتاب الصلاة/ يَابُ الور وَالنّوافل ۹ 
أو فِي الجَماعَةَء وَلَا تُعَادِ عِنْدَ نَوَهُم المَسَّاد لِلنّهْيء وَمَا نَقَلَ أن الإمام قَضَى صَلاة 
عُمْرِو فَإِنْ صَمَّ نَقُولُ: كَانَ يُصَلَّي المَغْرب وَالوئْر أَرْبَعَا ناث فَعَدَاتٍ (وَيَفْعْدٌ) في 
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سنته» والظهر بعد سنته» والعصر بعد سنته الرباعية احتاجوا إلى تخصيصه بما 
ذكر» وهذا الحمل لمحمدٍ فى «الجامع الصغير). 

فالمراد منه: أن لا يصلى بعد أداء الظهر مثلا نافلة ركعتان بقراءة وركعتان 
بغير قراءة» بل يقرأ في جميع ركعات النفل «بحر). 

قوله: (أوْ في الجَماعَة) هذا الاحتمال وما بعده استظهار لقاضي خان كما 
فى «البحر). 

ومما يستدل به على هذا الوجه ما روي عن ابن عمر أنه قعد عن الصلاة 
يقول: ”لا تصلي صلاة في يوم مرتين»'' فتكرار الجماعة لشخص واحد 
مكروه» وأجازه الشافعى. 

قوله: (وَلَا نُعَاد عِنْدَ نَوَهُم المّسَاه) أما عند تحقق خلل بترك واجب أو 
ارتكاب مكروهء فالإعادة غير مكروهة» بل واجبة» أفاده فى «البحر). 

قوله: (فَإِنْ صَحَّ تَقُولُ... إلخ) هذا مخرج عن احتمال كراهة التنفل 
بالوتيراء» ثم إن كان الإمام ينوي الفرض يدخل في عموم الحديث بالمعنى 
الثالث؛ لأن الصلاة الأولى يبعد أن يرتكب الإمام فيها مكرومًا أو يترك 
واجبّاء وإن كان ينوي النفل خرج عن الموضوع فلا يفيد هذا الجواب» ثم 
الظاهر أن الإمام كان يقرأ في الأخيرتين الفاتحة والسورة» فكان الأولى 
للشرح ذكر ذلك. 

قوله: (وَيَفْعْدُ كما فِى التَّسَهُدِ) هذا بيان للأفضلية والجواز لا يتقيد بحال 
لانهر). 


.)17041( أخرجه الطبراني‎ )١( 








4( حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
عَلَى المُخْتَارِء ) يَتَتفّل المُقِيمٌ (رَاكْبَا خَارِجَ المِضر) مَحَلَّ القَصْرِ (مُووِيًا)]. 
قال المصنف: [فَلَوْ سَجَدَ اعتُبِرَ إيماء؛ لِأنّها إِنَّمَا شُرَعَت بالإيماء إلى أي جه 


تَوَجَهَت دَابته ) ولو ابتداء STEERER e‏ 
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قوله: (عَلَى المُحْتارٍ) وهو رواية زفر عن الإمام» قال أبو الليث: وعليه 
الفتوى› وقيل: يقعد محتبيًا أو متربعًاء ولا شلف نة دا اء أؤان: التشهد 
N E‏ 

قوله : (وَيَتَتقل تتفل المقيم) نص على المتوهم» فالمسافر من باب أولى قوله: 
(رَاكبًا) ج الماشي فلا تجوز صلاته» والسابح كالماشي» وأفرده للإشارة 
إلى أنهم لو صلوا جماعة فصلاة الإمام تامة وصلاة القوم فاسدة. ولو كان في 
محمل واحد على دابة واحدة يجوزهء كما لو كانا في ه شق واحد من محمل 

سواء كان قادرًا على النزول أم لا «بحر). 

قوله : (مَحَلَّ القَضْر) بالنصب بدل من خارج المصرء ٠»‏ وفائدته شمول خارج 
القرية وخارج الأخبية» انتهى حلبي. 

قوله: (مُومِيًا) بالهمز والياء» أبو السعود. 

ويجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع من غير أن يضع رأسه على 
شىء سواء كانت سائرة أو واقفة «بحر). 

قال الشارح: قوله: (اعتبرَ إيماء) فقول «المنية»: فلو سجد على السرج لا 
يجوز ؟ اھا اوا شر بالا اد اي أي : لا يجوز سجودًا حقيقة «بحر). 

قوله : (إلَى أي جهة تَوَجَهَت دَابّته) إنما لم يقل : وجه دابته إليهاء للإشارة 
إلى أن محل جوازها عليها إذا كانت واقفة أو سارت بنفسهاء أما إذا كانت 
بتسيير صاحبها فلا تجوز الصلاة عليها لا فرضًا ولا نفلاء انتهى. 

أي: إذا كان بعمل كثير كما يأتى» وأشار به أيضًا إلى أنه إذا صلى إلى 
غير ما توجهت دابته لا يجوز؛ TS‏ 

قوله: (وَلّو ابتداء) يعني أنه لا ي: يشترط استقبال القبلة في الابتداء؛ لأنه لما 
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عِنْدَنا وَلَوْ عَلَى سَرْجهِ نجس كثير عِنْدَ الكت وَل سَيّرَها بِعَمَلٍ قَلِيلٍ لا بَأْمنَ 
(وَإِدًا امْتتَح) التَمْل اکا لى وَفِي عَكْسِهِ لَا) 211010110101011 


e 


جازت الصلاة إلى غير جهة الكعبة جاز الافتتاح إلى غير جهتهاء حلبي عن 
«البحر). 

قوله: (عِنْدَنا) احتراز عن قول الشافعي َيه فإنه يقول: يشترط في 
الابتداء أن يوجهها إلى القبلة» حلبى عن «الشرنبلالية). 

قوله: (وَلَوْ عَلَى سَرْحِهِ) مثله الركاب والدابة؛ لأن فيها ضرورة» فسقط 
اعتبارها وهو ظاهر المذهب وهو الأصح.ء بخلاف ما إذا كانت عليه نفسه» 
هن > فسقط ما في «النهر» من أن القياس يقتضي عدم 

يقتلي قلي هذ و 
به ا 

وفي «القهستاني» عن «المنية»: إذا لم تسر إلا بتسييره يؤخر الصلاة إلى 
الوقت الثاني انتهى» ومحله فى الفرض إذا كان بعمل كثير ويخاف اللصوص 
مثلا إن أوقف دابته للصلاة. 

قوله: (ثُمَ نَرِلَ) أي : بلا عمل كثير بأن ثنى رجله فانحدر من الجانب 
الآخرء أبو السعود عن «الشرنبلالية». 

CCD‏ وهو لا يصح 
ا ا الصلاة افع و 
e‏ 

أما الراكب فله أن يفتتح الصلاة بالإيماء على الدابة مع القدرة» فالنزول 
لا يمنعه من البناء» انتهى «بحر). 
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اللي 


قال المصنف: [وقيل : يم راكِبًا ا َم بلغ مَنْزله «فهُشتاني»» وَيَبْني قَائِمًا إلى 
ال ل ر نم أنه عَمَلُ كثيرٌ بخلاف النُزول (وَلَدٌ صَلَى غل دا 


E eS IN EG 

للركوع والسجود؛ لقدرته على النزول» فإذا أتى بهما صح» وإحرام النازل انعقد 

موجبا للركوع والسجود» فلا يقدر على ترك ما لزمه من غير عذر» انتهى حلبي. 
قوله : (أتم على الداب بة) أي : ولو بلغ منزله كما يعلم مما بعد. 


قال الشارح: قوله : (وَيَبْني قائِمًا) راجع إلى قوله: وإذا افتتح راكبًا ثم نزل 
بنى ح» ويصح عطفه على قول الشرح» aS‏ 

قوله: (وَلَوْ رَكبّ تَفْسّد) يعني في صورة ما إذا افتتح راكبًا ثم نزل وبنى» 
فإنه إذا ركب بعد ذلك تفسد صلاته؛ لآن الركوب عمل كثير»ء فعلى هذا لو 
حمله شخص ووضعه على الدابة لا تفسد؛ لأنه لم يوجد منه العمل فضلًا عن 
كونه كثيرّاء وإنما حملنا كلامه على هذه» ولم نحمله على صورة ما إذا افتتح 
نازلا ؛ فاده سن وحهين : 

الأول: أنه يتكرر مع قوله: وفي عكسه لا. 

الثاني : أن الفساد فيها ليس معللًا بالعمل» بل لو حمله شخص ووضعه 
علي لدان تفنية ايكد نهم انان يرمج ةك التعل اكتف عرو كرد اه 
اه و انتهى حلبي. 

قوله : (بخِلَانٍ النْزولٍ) الأولى حذفه لإيهامه أنه را جع إلى أصل المسألة. 


te0 
نلمه:‎ 
: 


الفرض لا يجوز على الدابة من غير عذر» والواجب بأنواعه من الوتر» 





كتاب الصلاة/ بَابُ الوثّر وَالتَوَافِل ۳ 


في) شی (مُحمل, وَمُوَ يَفرُ عَلَى النُزوِ) بنَفْسِهِ (لا َجُورُ صَلَائُهُ عَلَْها ذا كَانَثْ 
َاقِقّة إِلّا أن تَكُون عِيد عيدان المحمل عَلّى الأَرْض) بِأَنْ رَكَرَ تَخته حَشَبَةِ]. 

قال النصتفش: [(و1ئَا الصّلاة عَلَى العَجَلَّةٍ إِنْ كَانَ طَرَفُ العَجلَةٍ عَلَى الدَّابَقٍ 
وَهِيَ تَسيرٌ أَوْ لا) تَسيرُ (َهِي صَلَاةٌ عَلَى الدَابَة و تجو في حالة الشذْر) المذكور في 
النَيمُم (لا ِي غَيْرها) وَمِنَ العُذرٍ المَظرء oy,‏ الرُقَقَاءِ 
وَدبّة لا تركب إِلّا بعناء أَوْ يمعِينٍ وَلَّوْ مُحْرِمًاء أن قُذْرَةَ اليرٍ لا ُه ل 
مع ام متلا في شَقي مَحْمَلٍ» وَإذا نَرلتْ لَمْ تَقْدِرْ تركب وَحْحدها ees‏ 


ی 


هه 


والمنذور» وما لزمه بالشروع» والإفساد» وصلاة الجنازة» والسجدة التي تليت 
آيتها على الأرض لعدم لزوم الحرج في النزول. 

قوله: (بَِفْسِه) أما إذا كان لا يقدر على النزول إلا بمعين يجوز بالإيماء 
لمعت ار : (إِذَا كانت وَاقِمَة قفة) وأولى إذا كانت سائرة» وإنما ذكره لقوله: (إلا 
أن تَكُون عيدان المحمل... إلخ) كما نص عليه الشرنبلالي. 

قوله : (بأن رَكُرّ... إلخ) الأولى التعبير بالكاف» فإنه تنظير لا تصوير. 

قال الشارح: قوله : (فَتَجِورٌ في حَالَةٍ العُذّرِ) فيه أن العجلة إذا كانت على 
الأرض والدابة واقفة كان في حكم المحمل إذا ركز تحته خشبة» فيكون 
كالأرض قوله: (المَذكور ذ فِي التّيَمُم) بأن يخاف على ماله أو نفسه أو تخاف 
المرأة من فاسق قوله: (لا في غَيْرها) أي: في غير حالة العذرء حلبي. 

قوله: (وَطِينْ يَعيبٌ فِيهِ الوجه) قيد به؛ لأنه إذا لم يكن كذلك بأن كانت 
الأرض ندية» فإنه يصلي هناك كما في «الخلاصة» «بحر). 

قوله: (وَلَوْ مُحْرِمًا) مثله الزوج» فإذا حمل امرأته من القرية إلى المصر 
كان لها أن تصلي الفرض على الدابة في الطريق» إذا كانت لا تقدر على 
الركوب والنزول بنفسها «بحر). 

NOS‏ تس ا ليله اجنم شيو 
تفريعه على ما قبله. 


2 





455 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
حار له ایا کا افا في «البَحْرِ) َلْيخفَظ]. 

sS aS 
قبل إن أذ امك وَإِلَّا بقَدْرٍ الإمكان لعل تلق برها المكان (وَأَمًا فى الكَثْل‎ 
جور عَلّی المَحْمَلٍ وَالعَجَلّة مُظَلَتَا) فُرَادَى لَا بجَماعَةٍ إِلّا عَلَى دَابَةِ وَاحِدَةٍ وَلَْ‎ 
جَمَعَ بَيْنَ ِّة فَرْضٍ وَنَفْلِ» وَلَو تَجِية (رَجَحَ الفَرْض) لِقُوَهِ].‎ 
قوله: : (جارَ لَه له أييضًا) هو بحث لصاحب «البحر» وعبارته : و ار‎ 
م‎ e 
e yy 0 كا‎ 
المحمل بنزوله وحده؟ وينبغي أن يكون له ذلك.‎ 

قال الشارح: قوله: (وَإِنْ لَمْ يَكنْ طَرَفْ العَجَلَّةِ... إلخ) انظر هل 00 
الخشبة المتصلة بهاء وما على الدواف اوها يعم الحبل؟ قوله : (لْوْ وَاقِمَة 
عائرة وأركاة سيولييتها بان كانت موسر اورسبير «لخص ا : (هَذَا 
كُله) أي : اشتراط عدم القدرة على النزول ووضع خشبة تحت المحمل أو عدم 
كون طرف العجلة على الدابة» انتهى حلبى. 

قوله: (وَالوَاجبٌُ بأنواعه) أي: سواء كان واجبّا لعينه أو لغيره؛ فالمراد 
بالجمع : ما فوق الواحد قوله : (وَسْنَةَ المَحْر) احتياطًا للقول بوجوبها قوله: 
(وَإلَا» أي : إن لم يمكنه الإيقاف للقبلة بأن أمكنه لغيرها أو لم يمكنه أصلا 
قوله : (لعلّا يَخْتَلِفْ. .. إلخ) علة لقوله : بشرط إيقافهاء انتهى حلبي. 

قوله: (مُطْلََا) أي : سواء كانت واقفة أو سائرة على القبلة أو لا قادرًا 
على النزول أو لا طرف العجلة على الدابة أو لاء حلبى. 

فول( بكمافة) علي المعتدد فرله: (إلا على دة واحد ولو ف شق 
محمل عليها قوله : (رَجَحَ المَرْض) وأجزأه عنها ولا يئاب على النفل بخلاف 
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قال المصنف: [وَأَبْطَلَها مُحَمّد وَالأَيِمّة النَكَانّه (وَلَوْ تَذَرَوَكْعقيْن بمَيْر طهر لماه 


بو عِنْده) أي: أبي يُوسّفء كُمَا لَوْنَذَّرَ بِغَيْر قراءة أَوْ عريانًا أ رَكْعَةَ وَكَذَا نض 
ركه علد أن ترف E OE E‏ الثالك) ان عمد :زان ) يدر عياةة 
(فِي مَكَانِ كذَاء كَأَدَاهُ في أَكَلَّ مِنْ شرفِه جَارٌ) لِأَنَّ المَقُصود القُرْبّة خَلَاقًا لِرْفَر وَالتَلَانَة 
(وَلَوْ نَذَرْتَ عِبَادَة) كَصَوْمِ وَصَلَاةٍ (في عد تُحَاضَت فيه يَلرّمها قَضَاؤُّها) لله يُمْنَعْ 
ما إذا نوی تحية مسجد» وسنة وضوء» وضحى» وكسوف بصلاة واحدة» فإنه 

قال الشارح: قوله: (عنده) فيه عود الضمير على غير مذكور وغير معلوم؛ 
لأن المتعارف في مثلها أن يرجع الضمير إلى الإمام وهذا بحث لصاحب 
«البحر) قال : لأنه يقول بمشروعيتها لفاقد الطهورين › وفى ااشرح المجمع) 
لمصنفه الاتفاق على لزومها بطهارة. 

قوله: کم الو ندر یر قرا ان دلت فرط اندر ان کون باد 
أجيب بأن الصلاة بغير قراءة عبادة كصلاة المأموم والأمي» أفاده في «البحر». 

قولة و ر ا و و ا اده اج 

وفبه أنه إثما صارت عبادة للضرورة» وظاهر قولهم شرط النذر أن يكون 
بعبادة كونها عبادة.مطلقًا اللهم إلا أن يحمل على العبادة» ولو في الجملة. 

قوله: (أَوْ رَكْعَةٌ) فيلزمه ركعتان ولو نذر ثلانًا لزمه أربع» قال صاحب 
الاير لان دک ها ر با کک کله قوله : و كذ صف رک واه لهه 
ركعتان «بحر). 

قوله: (فَأداهُ في أقل مِنْ شرفه جَارَ) أي: في مكان شرفه أقل من شرف 
المعين في النذرء كما إذا نذر أن يصلي في البيت الحرام» فأداه في بيت 
المقدس. وقال زفر: لا يجوز أداؤها إلا فيه أو في أشرف منهء كهنا لالدو 
ركعتين في القدس فأداه في المسجد الحرام «منح». 

قوله: (جَارً) ظاهره ولو أداها فى بيته» وفى «القنية) : أوجب على نفسه 





15 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


2 له 
تو ب في 


الأدَاء لا الؤُجوب (وَلَوْ) نَذّرتها (يَوْمَ حَيْضها لا) لأَنَهُ نَذْرٌ بِمَعْصِيَةٍ]. 
قال المصنف: [(وَالتّراويحُ سُنَةُ) مُوَكَدَة؛ ع او ال 


صلاة في وقت بعينه يتعين» ولو فات يقضيها كالصوم» ولو نذر أن يصلي أربعًا 
بتسليمة يصلي في التشهد» ويستفتح إذا قام إلى الثالثة» ولو قال لله على أن 
أصلي صلاة أو عليَ صلاة» لزمه ركعتان» كما في «القنية» ولو نذر صلاة شهر 
فعليه صلاة شهر كالمفروضات مع الوتر دون السنن» لكنه يصلي الوتر 
والمغرب أربعًا «بحر). 

قوله: (وَالتَّراوِيحُ) جمع ترويحة هي في الأصل بمعنى الاستراحة سميت 
بها الأربع ركعات المخصوصة فعلى هذا تكون الإضافة بيانية. 

وفي «المغرب»: سميت ترويحة؛ لاستراحة القوم بعد كل أربع ركعات 
فعلى هذا تكون الترويحة اسمًا لتلك الساعة التي يستراح فيهاء فأضيفت إلى 
الصلاة للاختصاص» وتسميتها بها على الأول مأخوذة من قوله ية : «أرحنا 
بالصلاة يا بلال»'“ حموي. 

وفي «الشرنبلالية» معزيًا للكمال ما نصهء وقيل: سميت بها؛ لإعقابها 
راح الج اد نيوك 

قال الشارح: قوله: (سُنَةٌ مُوَّكَدَةُ) ذكر في «فتح القدير»: ما حاصله أن 
الدليل يقتضي أن تكون السنة من العشرين ما فعله بي منها ثم تركه خشية أن 
يكتب عليناء والباقي مستحبّاء وقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة ركعة بالوتر 
كانه ل لفحي ان ساب اق فإذا يكون المسئون على أصول 
مشايخنا ا والمستحب اثنتي عشرة» انتهى «بحر). 

وروى ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس كان بيه يصلي في رمضان 
عشرين ركعة والوتر» وإسناده ضعيف» كما ذكره صاحب «المواهب» فعلى هذا 
تكون العشرون ثابتة من فعله بء واعترض قوله» ثم تركه خشية أن يكتب علينا 


(۱) اخرجه أحمد ۳۹٤ /٥(‏ رقم ۷)). وأبو داود /٤(‏ ۹٦۲۹ء‏ رقم 49486). 





كتاب الصلاة/ بَابُ الوثر وَالتَّوَافِل £۷ 


ان كاده A‏ 0 م2 
لِموَاظبَة الخلفاء الرَاشِدِينَ 8 از 1 0 
- ع 2 0 


بآنه كيف يخشى ذلك» وهو عة قد أمن الزيادة بقوله سبحانه بعد فرض 
الخمس: ما یدل الول ى [ق : ۲۹]. 

وأجيب بأن الممنوع زيادة الأوقات ونقصانها لا زيادة عدد الركعات 
ونقصانها ألا ترى أن الصلاة فرضت ركعتين» فأقرت في السفر وزيدت في 
الحضرء أبو السعود عن الشلبي. 

وبأن صلاة الليل كانت واجبة عليه يل ويجب على الأمّة الاقتداء به فى 
أا الا فرك ال ج التو لغلا ككل ذلك في الواجب من طرين 
الأمر بالاقتداء به لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمس» وهذا كما 
يوجب المرء على نفسه صلاة نذر» فتجب عليه ولا يلزم من ذلك زيادة فرض 
في أصل الشرع. 

وبأن الله تعالى قد فرض الصلاة خمسين ثم حط معظمها بشفاعة نبيه بلا 
فإذا عادت الأمة فيما استوهب لهاء والتزمت ما استعفى لهم نبيهم بيا منه لم 
يستنكر أن يثبت ذلك فرضًا عليهم» وبأن المخوف افتراض قيام الليل على 
الكفاية لا على الأعيان» فلا يكون زائدًا على الخمس المفروضة على 
الأعيان» فتكون نظير الوتر في أنه لم يكن زائدًا على الفرائتض, وبأن المخوف 
افتراض قيام رمضان خاصة. فيرتفع الإشكال؛ لأن قيام رمضان لا يتكرر كل 
يوم» بل في السنة» فلا يكون قدرًا زائدًا على الخمسء وهناك أجوبة أخرى 
تطلب من «المواهب» وشرحها. 
تنبيه: 

قام 5ة في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين بالصلاة إلى ثلث الليل 
الأول» وليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل» وليلة سبع وعشرين حتى ظنوا 
أنهم لا يدركون السحور. 

قوله : (لِمُوَاظَبَةٍ الخُلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ) أي: معظمهم وإلا فأبو بكر لم يفعلها 
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(للرّجال وَالتساء) إٍجْماعًا (وَوَفْتها بَعْدَ صَلَاةٍ الهشاء) إِلَى الجر بل الور وَبعْدَ 
في الأَصَحْ فَلَوْ قَانَهُ بَعْضها وَقام الإمام لِلوتر 5 E‏ ثم صلی م قاته 
(وَيَستَحَبٌ تا خيرها إِلَى ثُلْثِ اللْيْلِ) دق 3 بَعْدَّهِ في الأَصَعٌّ (وَلَا 


وهي سنة رسول الله بي لقوله كلا : «إنَّ الله تَعَالَى قَرَض عَلَيكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ 
لَكُمْ قِيَامَة”'2 «كافي». 

وأشار في كتاب «الكراهية» من «البزازية» إلى أنه لو قال: التراويح سنة 
عُمر كفر؛ لأنه استخفاف وهو كلام الروافض وفيه نظر» فقد صرح في كثير من 
المتداولات المعتبرة بأنها سنة عُمر؛ لأن النبي بي لم يصلها عشرين» بل 
ثماني ولم يواظب على ذلك وصلاها عمر بعده عشرين» ووافقه الصحابة على 
ذلك ودعوى الاستخفاف في حيز المنع» حموي. 

قوله : (لِلرّجالٍ وَالنّساءِ) لما روى سعيد بن منصور من طريق عروة أن عُمر 
خی الا فل ی ی کب فان بم لاله وكاو سمت الذازي 
يصلي بالنساء «(مواهب». 

وقوله : (إججماعا) لم يعتبر قول بعض الروافض أنها سنة الرجال دون النساء. 

قوله: (بَعْدَ صلاة العشاء) أي : بعد الخروج منها ومن سننهاء فلا يصح 
البناء عليهما «نهر». 

قوله: (في الأَصَحٌ) وقيل: بين العشاء والوتر ورجح» وقال جماعة: وقتها 
الليل كله قبل العشاء والوتر وبعدهما قوله: (فَلَوْ فَانَهُ بَعْضها) صلاها بعد الوتر 
أو نسي البعض» وتذكره بعد الوتر فأتى به يكون آتيّا بها. 

قوله: (وَلَا تُكرّه بَعْدَّ) أصلًّا قال في «النهر»: واختلف فيما بعده؛ أي: 
النصف والأصح عدم الكراهة؛ لأنها ا وا ف ت 
يعلم ما في «الحلبي». 

قوله: (فِي الأَصَمٌ) وقيل: تكره؛ لأنها تبع للعشاء فصارت كسنة العشاء. 


.)57 5 ذكره في العناية (؟/‎ )١( 





كتاب الصلاة/ بَابُ الوثْر وَالتوَافِلِ ۹ 


تُقْضَى إِذَا قَانَتْ 0 تَ أضْلًا) وَلّوْ وحده في الأصَّح. 
(قَِنْ قَضاهًا كَانَ تَفًْا مُسْتَحبًا وَلَيْسَ بتراويخ) كَسْنٍَ اْمَغِْبٍ وَالْعِشاء ء (وَالجَماعَة 
e‏ ا 


م 


والجواب: أنها وإن كانت تبعًا للعشاءء لكنها صلاة لليل» والأفضل فيها 
آخره» فلا يكره تأخير ما هو من صلاة الليلء ولكن الأحسن أن لا يؤخر إليه 
خشية الفوات» حلبى عن «الإمداد). 

قوله : (وَلَوْ وحده) بيان لقوله : أصلا؛ أي: لا بجماعة» ولا وحده قوله: 
(في الام صَح) وقيل : يقضيها منفردًا قوله : (كَسَتَة الْمَفُْرب وَالْعشاء) إذا فاتتا 
قوله: اس كِفَايَة ني الأصَحّ) صححه صاحب «المحيط) و«الخانية» واختاره 
في «الهداية» وهو قول أكثر المشايخ. 

قال الشارح: قوله : (فَلَو د َرَكَها أَهْلُ مَسْحِدٍ أَيُموا) ظاهره أنها سنة كفاية في 
كل مسجد» والذي فى «البحر» و«النهر»: حتى لو تركها آهل المسجد أثموا 
ا و هل الجداعة ا ا ی کل جاو ی مدو ا 
من البلدةء والظاهر الثاني لما في «البحر» أقيمت التراويح بالجماعة في 
المسجدء وتخلف عنها أفراد الناس» وصلى في بيته لم يكن مسيئًا ؛ لأن أفراد 
الجماعة» ولم يقيدها بالمسجد لما في «الكافي» والصحيح أن للجماعة في بيته 
فضيلة و للجماعة في | لس و ر ی 

ولو اقتدى بالإمام في التراويح وهو قد صلى مرة لا بأس به ويكون هذا 
اقتداء المتطوع بمن يصلي السنة» ولو صلوا التراويح» ثم أرادوا أن يصلوا 
ثانيًا يصلون فرادى «بحر). ولو اقتدى فيها بمن يصلي مكتوبة أو وترًا أو نافلة 
لا يصح على الأصح انتهى» وهذا في النافلة مبني على أنها لا تصاب بمطلق 





EE‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


م ص كمد ا Tt Iz‏ 
بِجَماعَةَ فَالمَسْجِدَ فيه أَفْضَّل» قاله الخلبئ. 
e u -‏ ¢ و ا وس وس ت %2 EOS 5 o4‏ 
(وَهِيَ عشرون ركعة) حكمته مساواة المكمل للمكمل (بعشرٍ تسليماتٍ) فإن فعَلهًا 
ICIS er o,‏ ده ص لمق قم له مف اللو ا مر 2 
ِتَسْلِيمَةٍ : إن فَعَدَ لکل شفع صخت بكراهَة» ولا نابت عَنْ شفع وَاجلِ» به یفتی. 


ت 
سه و مي 20 روم ا ەم o‏ 
(يجلِس) ندبًا (بِينَ كل أَربَعَةٍ بقذرها. و نط ب اد SA‏ ا 


النية» أبو السعود عن «النهر). 

قوله: (المَُكمّل) بكسر الميم وهو التراويح للمكمل بفتحهاء وهي 
الفرائض مع الوتر ولا مانع أن تكمل الوترء وإن صليت قبله. 

وفى «النهر»: ولا يخفى أن الرواتب وإن كملت أيضًا إلا أن هذا الشهر 
لمزيد كماله زيد فيه هذا المكمل فتكمل» انتهى قوله: (بعَشر تَسُليماتِ) هو 
المتوارث «بحر). 

قوله: (صَحََثْ بِكَرامَةٍ) وفي «المحيط»: لو صلى التراويح كلها بتسليمة 
واحدة» وقد قعد على رأس كل ركعتين» فالأصح أنه يجوز عن الكل ؛ لان 
أكمل الصلاة» ولم يخل بشيء من الأركان إلا أنه جمع المتفرق واستدام 
التحريمة»› فكان أولى بالجواز؛ له شق وأتعب للبدن؛ وظاهره: أنه لا 
يكره» وبه صرح في «المنية». 
بكراهة الزيادة على ثمان في مطلق التطوع ليلا؛ فلهذا نقل الحلبي عن 
«النصاب» و«الخزانة» تصحيح أن ذلك يكره مع التعمد» قلت : وينبخي اتباعه» 
اى او السود 

قوله : (وإلا نَابَتْ عَنْ شَفْع وَاحِدِ) أي: من التراويح وما بقي يحسب له 
اف م ولك لبوائق ها فد ا لے الف رة ن غ فن 
بينها تحسب له قوله: (بَيْنَ كل أَرْبَعَة) تركيب فاسد» والتركيب الصحيح أن 
يقول: بين كل ترويحتين» كما في «الدرر» أو بعد كل أربع كما في «الكنز) 
انتهى حلبي. 


كتاب الصلاة/ بَابُ الوثر وَالتّوافِل 4١‏ 
وكذا كن و ا 
ور ت - 
فرّادی]. 
».0 4 2 7 ه اط ع الي ا ر ع به سا يق 2 ر ا و ت ٠.‏ اص 3 
قال المصنف: [نَعَمْ تكره صَلاة رَكْعَنَيْن بَعْدَ كل رَكُعَتَيْن (والختّم) مَرَة سنة› 


قوله: (وَكَذَا بَيْنَ الخامِسَة وَالوثْر) لكن في «الخلاصة» أكثرهم على عدم 
الاستحباب وهو الصحيح «نهرا). 

قوله : (وَيُحَيّرون بَيْنَ تَسبيح) في «القهستاني» يقول : «سبحان ذي الملك 
والملكوت» سبحان ذي العزة» والعظمة» والقدرة» والكبرياء» والجبروت» 
سبحان الملك الحي الذي لا يموت» سبوح قدوس رب الملائكة والروح» لا إله 
إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار» كما في «مناهج العباد». 


قوله: (وَصَلَاةِ) أفاد أنها غير مكروهة» وهو ظاهر ما في «السراج» وأهل 
مكة يطوفون سبعًاء ويصلون ركعتين وأهل المدينة يصلون أربعًا «نهر). 

وإذا شكوا أنهم صلوا تسع تسليمات أو عشر تسليمات ففيه اختلاف» 
والصحيح أنهم يصلون تسليمة أخرى فرادى» ولو سلم الإمام على رأس ركعة 
ساهيًا في الشفع الأول. ثم صلى ما بقي على وجههاء قال مشايخ بخارى: 
يقضي الشفع الأول لا غير «بحر). 

قال الشارح: قوله: (نَعَمْ نَكرّهُ) لأنه خلاف المتوارث قوله: (وَالِحَنْمُ مَوّ) 
بأن يقرأ فى كل ركعة عشر آيات؛ إذ ركعات الشهر ستمائة» وآي القرآن ستة 
آلاف E‏ فإذا قرأ في كل ركعة عشرًا يحصل الختم ويختم ليلة السابع 
والعشرين؛ لكثرة الأخبار أنها ليلة القدر «بحر)» وفيه تأمل؛ لأن القرآن يزيد 
على عدد الركعات باعتبار هذا التقسيم. 

وفي «المحيط»: إذا ختم في التراويح مرة ثم لم يصل التراويح بقية الشهر 
يجوز من غير كراهة؛ لأن التراويح ما شرعت لحق نفسهاء بل للختم فيهاء 
وقد حصل ذكره منلا مسكين وفيه نظر؛ إذ لم يثبت أن النبى كله قرأ القرآن فى 
الليالي التي صلاها فيها. ۰ ْ 
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ى 


وَمَرَتَيْنَ قَضِيلة» وَثَلَانًا أَفْصَل (وَلَا ببْرّك) الحَنْم (لِكَسّل القّْم) لَكِنْ في «الاختيار»: 
الأَفْضَلٌ في رَمانِنا قَدْرَ مَا لَا يَنْقُل عَلَيْهُمء وَأَقَرّهُ المُصَنّف وَغَيْره. 

وَفِي «المُْتَبَى) عَنٍ الإمام : ا ان اه طِويلَةَ فِي المَرْضء فَقَدْ 
أحْسَنَ وَلَمْ ييبئ» كَمَا طَنّكَ بالتّراويح؟ 

وَفِي «قضائِل رَمَضَان لِلرَاهدِي» : أَفتَى أَبُو المَضْلٍ الكَرْماني وَالوَبْري أنه ذا دا َرأ 
في التّراويح 0 ويه أو ات لا برها 


5 


تتمكه: 

جميع آي القرآن ستة آلاف وستمائة وست وستون آية» ألف وعد وألف 
وعيد» وألف أمرء وألف نهى» وألف قصص › وألف خبرء وخمسمائة حلال 
وحرام» ومائة دعاء وتسبيح» وست وستون ناسخ ومنسوخ» شلبي عن 
«الكشاف». 

قوله : (الأَفْضَلٌ فِي رّمانِنا َدْرَ مَا لا يَنْقّل عَلَيْهُم) لأن تكثير الجمع أفضل 
كر لالض 
E‏ ا ا Ele‏ 
(هَمَا ظنك بالتّراويح؟) قال في «المجتبى»: والمتأخرون كانوا يفتون في زماننا 
بثلاث آيات قصار أو آ ية طويلة حتى لا يمل القوم» ولا يلزم تعطيلها وهذا 
اجر نقله فى «البحر). 

قوله: (وآيَة أَوْ آيََيْنَ) قال في «مجمع الأنهر»: وبه يفتى وظاهر إطلاق 
الشرح يعم الآية القصيرة كآيات المدثر. 

قال فى «البحر»: والأفضل التعديل فى القراءة بين التسليمات كما روي 
عن الإمام» فإن فضل البعض على البعض فلا بأس» أما التسليمة الواحدة إن 
فضل الركعة الثانية على الأولى لا شك أنه لا يستحب» وإن فضل الأولى على 
الثانية فهو على الخلاف «بحر). 


كتاب الصلاة/ بَابُ الور وَالتَوافِل t۳‏ 


قال المصنف: [وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عالِمًا أَهْلٍ رَمانِِ َهُوَجَاجِلَ (ويَأتِي الإمام وَالقَْم 
ڀالشاءِ فِي كُلَ شَفْع ؛ وَيَرِيدٌ) الإمام (عَلَى التَسَهُلِ إِلَا انیا القَوْمء َيأتِي 
بالصَّلَوَاتِ) وَيَكْنَفِي الهم صَلَّ عَلَى مُحَمّدِ؛ لأَنّهُ المَرْض عِنْدَ الشَّافِعِيٌ (وَيَثْرك 
O OO MEET‏ 
َنيح وَاسْتِراحَة (وَتُكْرّه قاعِدًا) لِزِيَادَة تَأكيهاء حَنَّى قِيلَ: لا تَصُحّ (مَعَ القُذْرَة 
عَلَى القيام) كَمَا يكْرَهُ تأخير القيام إِلَى ركُوع او ا سو 

قال المصنف: [(وَلَوْ تَرَكُوا الجمّاعَة فِي الفَرْضٍء م لوا التراويح جماعَة) 
ليا َب E‏ وَلَوْكَمْ يُصَلَّها) أ ي: التّراويح (بالإمام) أو 
صَلّاها مَعّ غَيْرِهِ (لَهُ آَنْ يُصَلّي الوثر مَعَهُ) بَقِيَ لَوْ تَرَكَها الكُلَء هَل يُصَلُون الوثر 


قال الشارح: قوله : (وَيَزِيدٌ الإمام) أي للع سي ع 
يَملّ) بابه علم قوله: (فَيَأَتِي بالصَّلَوَات) كذا ذكره ه فى «البحر) و لنهر» ولم 
كو قر هو كك إلى اخررو اوس امرهينا اله باو بالعياةة لاسر 
بتمامها» ويحرر. 

قوله : (هَذَرَمّة) بفتح الهاء وسكون الذال المعجمة وفتح الراء سرعة الكلام 
والقراءة «قاموس» وهو منصوب على البدلية من المنكرات ويجوز القطعء 
انتهى حلبى. والظاهر أن الكراهة فيما عدا الطمأنينة والهذرمة تنزيهية. 

قوله: (وَاسْتِراحَة) أي : تركها بعد كل أربعة قوله : (حَنَّى قِيلَ: لا نَضُحُ) 
استدل القائل بما روى الحسن عن الإمام: لو صلى سنة الفجر قاعدًا من غير 
عذر لا يجوزء فكذا التراويح؛ إذ كل واحدة منهما سنة مؤكدة. 

قوله : (كَمَا يُكرَهُ تأخير القيام) ظاهره أنها تحريمية للعلة المذكورة» وفي 
«البحر» نقلًا عن «الخانية»: يكره للمقتدي أن يقعد في التراويح» فإذا أراد 
الإمام أن يركع بو لآن فيه إظهار التكاسل فى الصلاة والتشبه بالمنافقين» 


2 


قال تعالى : «وَإدًا قَامَُأ إِلَ أَلصَّلَؤْةَ اموا سال [النساء: .]١57‏ 


قال الشارح: قوله: (وَلَوْ تَرَكُوا الجَمّاعَة فِي المَرْضٍ) عبر بالجمع؛ لأن 
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(وَلا يصَلي الوتر وَ) لا (التطوّع بِجَماعَة حارج رَمَضَان) أي : یکره ذلك لو على 
سَبِيل التّداقى» بأن يَفْتَذِي أربعَة بوَاجَد» كَمَا فى «الدرر» رلا حلاف فی صَحَةٍ 
الافتداء؛ إذ لا ماع «تَهْر»]. 

قال المصنف: [وَفِى «الأشْباه) عَن «البَرّازَيّةِ» : يُكْرَهُ الاقْتداءً فى صَلاة رَغْايِبَء 
قَذرٍ إلا إِذَا قَالَ: نَدَرْتٌ كَذَا رَكْعَة بِهَذَا الإمام بِالْجَماعَةَء الْتَهَى. 


4 
- 


إِذ 


وَبَرَاءَةٍ وَقل 


المنفرد لو صلى العشاء وحده» فله أن يصلي التراويح مع الإمام «منح» لكن 
تعليل الشرح يعم المنفرد. 

قوله: (قَلْيّرَاجَع) قضية التعليل في المسألة السابقة بقولهم؛ لأنها تبع أن 
يصلي الوتر بجماعة في هذه الصورة؛ لأنه ليس بتبع للتراويح» ولا للعشاء عند 
الإمام ‏ رحمه الله تعالى - انتهى» حلبي. 

قوله : (وَلَا يُصَلَي) أي : لا يجوز أن يصلي بجماعة وإن صح» وقد أفاده 
الشرح بقوله 0 يُكَرَهُ) قوله : (لَوْ عَلَى سَبِيلٍ التّداعي) راجع إليهما كما تفيده 
عبارة «البحر) : والتداعي سببه الاجتماع؛ لأن اجتماعهم على ذلك يدعو من 
براهم إلى الدخول معهم» وهل الاقتداء في النافلة يحصل به فضيلة الجماعة 
فيه أو لا؟ يحرر. 

قال الشارح: قوله : (فِي صَلاةٍ رَغائِبَ) جمع رغيبة بمعنى مرغب في ثوابها 
كصلاة التسابيح قوله: (وَبَرَاءَةِ) هي ليلة النصف من شعبان قوله : (إِلا إِذَا قَالَ) لأنه 
لا خروج عنها إلا بالجماعة؛ وظاهر ما في الشرح : أن النذر وحده من المقتدي 
فقط دون الإمام» وهو كذلك وإلا كان اقتداء الناذر بالناذر» وهو لا يجوز. 

فإن قيل: يلزم في اقتداء الناذر بالمتنفل بناء القوي على الضعيف» قلت : 
بناء القوي على الضعيف إنما يمنع حيث كانت القوة ذاتية» أما إذا لم تكن كما 
هنا فلا؛ لأنها عرضت بالنذرء ومن هنا قال الحلبي: النذر كالنفل» أبو 
السعود. 


كتاب الصلاة/ بَابُ دراك الفَريضَةٍ 0 


ملاتا 


قُلْتُ: وَتَيِمَّةُ تَبارَة «البَرّازيّة» مِنَ الإمامّة» وَلَا يَنْبَغي أَنْ يَتَكَلّفَ كُلَّ هَذَا 
التَكَلْفٍِ ؛ ؛ لِأَمْرِ مَكْروهِ. . وَفِي «التَّتَارْحَانِيّة) : : لَوْلَمْ يَنْوِ الإمامة لا كَرَامَة عَلَى الإمام» 
َلْيْحْمَظ (وَفِيه) أُيْ : رَمَضَان (يُصَلّي الوثر وَقِيا يامه بها وَهَل الأَفْضَل في الوثرٍ البجماعة 
أم المَْزِك؟ تضحيحان. لَكِنْ نَقَلَ شَارِحُ «الوَهْبانِيّة» مَا يَقْنَضِي أن المَذْمَبَ الثاني 
اال فاع 
بَابٌ إِذْرَاكِ الفريضّة 
قال المصنف: [بَابُ إِذْرَاكِ المَرِيضَة. 


قوله: (لِأمْرِ مَكْرِو) فيه منافاة للاستثناء» فإن مقتضاه عدم الكراهة 
ومراده بالتكلف النذر» وقد يقال: إن المكروه هو الاجتماع والاستثناء من 
كراهة الاقتداء فلا منافاة قوله: (لا كرَاهّة على الإمام) لأن الكراهة إنما تتحقق 
فيه بنيته» أما إذا نوى النفل منفردًا فاقتدى بهء فلا تلزمه الكراهة بفعل غيره» 
وهل إذا اقتدى حنفى نوى سنة الجمعة البعدية بشافعى يصلى الظهر بعدها؟ 
يكره نظرًا لاعتقاد الحنفى؛ لأنها نفل عنده على المعتمد أو لا يكره نظرًا 
لاعتقاد الإمام» حرره. 

قولة: (يُصلى الوثر) أي انشحايًا كبا فى «البحر وط اهر ما سات له 
أنها فيه سنة كالتراويح قوله : (تضحيحان) رجح الكمال الجماعة بأنه يه كان 
أوتر بهم ثم بين العذر في تاخره مثل ما صنع في التراويح› فالوتر کالتراویح › 
فكما أن الجماعة فيها سنة فكذلك الوتر «بحر). 

قوله : (لَكِنْ نَقَلَ. .. إلى آخره) وهو الذي ذ فى «النهر» و«الذخيرة». 

وال السطني: ی ا ا 
بجماعة» فالمسجد فيه أفضل أن يكون الراجح الأول. 

بَابُ إِذْرَاكِ المريضّة 

أي : تحصيلها بالجماعة» فهذا الباب يذكر فيه كيفية تحصيل الجماعة إذا 

كان شارعًا في غيرهاء وترجم بذلك؛ لأنه المقصود د وغيره تبع» وحق هذا 
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(شَرَحَ فِيها آَدَاء) خَحرَجٌ النَافِلّة» وَالمَنْدُورَة» وَالقَضَاء فَإِنَهُ لا يَقْطعها (مُتْمَرًِا ثم 
و ل E‏ 0 5 3 2 2 
أقيمت) أي: شرع في الفريضة في مصَلاه» لا إقامة الموّذن» ولا الشروع فِي مَكانٍء 


الباب أن يترجم بمسائل شتى. 

قال الشارح: قوله: (خَرّجَّ النَافِلّة. وَالمَنْذُورَة) أي: بالضمير» وقوله: 
(وَالقَضَاء)؛ أي: بقول المصنف أداءء فالنافلة يتمها ركعتين» ويتم السنة 
ومحله في القضاء إذا لم يكن الإمام فيه. 

أما إذا كان فيه فيقطع» ويقتدي كما جزم به الشرنبلالي» وبحثه في 
«البحر). 

قال أبو السعود: وهو مقتضى التعليل بإحراز فضيلة الجماعة. 

قوله: (مُنْمَردَا) أما لو كان مقتديًا ولو بنحو فاسق لا يقطع على ما يظهرء 
ومحل القطع إذا كان الإمام على مذهبه أو خلافه ويراعى» والظاهر القطع عند 
الشك في المراعاة؛ لتصريحهم بوجوب الجماعة وكراهة التنزيه عند الشك» 
كما ذكره صاحب «البحر) في رسالة له خاصة. 

قوله : (أَيْ: شُرِعٌَ) بالبناء للمجهول» حلبي. 

فالمراد بالإقامة: الفعل ك: #أأَقِيمُوا ألصَلة» [النور :157 وقوله: (فِي 
المُريضَة) ؛ أ التي شرع المنفرد فيها قوله: (فِي مُصَلاه) فلو أقيمت في 
المسجدء وهو في البيت أو كان في مسجدء فأقيمت في آخر لا يقطع مطلقاء 
كما ذكره الشرح وغيره» وفيه أنهم صرحوا بطلب الجماعة في مسجد إن فاتته 
فيما هو فيه» وأن الجماعة واجبة» ولم تقيد بمسجده» وأن القطع للإكمال» 
فلا يظهر فرق حينئذ. 

قوله : (لا إِقَامَة المُوَذْن) فإنه لا يقطع صلاته إذا أقام المؤذن» وإن لم يقيد 
بالسجدة» بل يتمها ركعتين كما في «غاية البيان» ا(بحرا» وهو مرفوع عطفا 
على معنى قوله: شرع في الفريضة في مصلاهء فكأنه قال: المراد بالإقامة 
الشروع في الفريضة لا إقامة المؤذن. 


ل لذ 


كتاب الصلاة/ بَاتٌ إِذْرَاكِ الفَريضَةَ /اهع 
وَهُوَ فى غَيْرهِ (يَقَظعها) لِعُْذْر إخراز الجَماعَةَء كُمَا لو نَدَتْ دَابّته أَوْ قار مِذْرَهاء أَوْ 
حَافَ ضياع دِرْهَم مِنْ مَالِء أو کان فِي الثفل. فجيء بِجََارَةٍ وَحَافَ فَؤْتها قظعه 
لإمُكان قضائه]. 

ر 


قال المصنف: [وَيَجِبُ القَظعُ لِنَحْو إِنْجِاءِ غَريقٍ أو حريق» ولو دَعاه أَحَدُ أَبَوَيْه 


قوله: (يَقْطّعها) قال في «المنح»: جاز نقض الصلاة منفردًا لإحراز 
الجماعة» انتهى. 

وظاهره: الاستحباب لما ذكره من العلة» وليس المراد الجواز المستوي 
الطرفين» وقدديقال 5 إن اخراز الجماعة والحن على أعدل الأقوال» قنتضن 
أن يكون القطع واجبّاء وقد يقال: إنه عارضه الشروع في العمل. 

قوله : (لِعُذْرِ إِخْراز) الإضافة للبيان» وذلك لأن النقض للإكمال» إكمال 
معنى كنقض المسجد للإصلاح ونقض الظهر للجمعةء وكمن اصاب جبهته 
شوك في سجوده فرفع» ثم وضع لم يجعل سجدتين «بحرا. 

قول( كما لو تدا ا فيه فى الجر از فاد اال ا وسوا كان 
مسافرًا أو مقيمًا» وما في «البحر» من التقييد بالمسافر؛ فالظاهر أنه اتفاقي» ثم 
إن هذا مكرر مع ما قدمه في «المكروهات». 

قوله: (أَوْ خَافَ ضَياع) بفتح الضاد بوزن سحابء وقوله: (دِرُهَم) ليس 
بقيك » بل ما دونه كذلك على الراجح› كما فى (إمداد الفتاح» قاله الحلبى. 

قوله: (مِنْ مَالِ) من غير ضمير كما في بعض النسخ وهو الموافق لقوله في 
«(المكروهات»: وضياع ما قيمته درهم له أو لغيره. حلبى. 

قوله: (وَخَافَ فَؤتها) أي: بتمامها قوله: (لإمْكَانِ قَضَائِهِ) هذا التعليل يفيد 
جواز قطع الفرض للجنازة» حلبي عن (إمداد الفتاح». 

قلت: عارضه أن الفرض أقوى منها بخلاف النفل. 
| قال الشارح: قوله: (وَيَجِبٌ) الظاهر أن المراد الافتراض قوله: (لِنَحو 
إنجاء غريق) كتردي أعمى في بئرء وإخراج إنسان من فم سبع . 
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فِي الفَرْضٍ لا يُجيبه يُجِيبه إلا أن يَسْتَعِيت به وَفِي ي التفل إن عَلِمَ أنه في الصلاة فَدَعَاه لا 
يُجيبه» وَإِلَّا جاب (قاهمًا) لِأنَّ المُعودَ مَشْرُوط لِتَحَئُلِء وَهَذَا قَظعٌ e‏ 
وَيَكْتّفي (بِتَسْلِيِمَةٍ وَاحِدَة) هُوَ الأصَح «غَايَة]. 

قال المصنف: [إوَيَفْكَدِي يالإمام) رَهَذَا (إِنْ لَمْ يُقَيّد المَكمْة الأولَى بِسَجْدَةَأَوْ 


قوله: (لا يُجيبه) ظاهره: حرمة الإجابة علم أنه في الصلاة أو لا 

قوله : (إِلَّا آَنْ يَسْتَغيث به) أي : يطلب منه الغوث والإعانة؛ وظاهره: ولو 
في أمر غير مهلك واستغائة غير الأبوين كذلك» كما مر قوله: (لا يُجيبه) عبارة 
«البحر» عن «الولوالجية» وهو الذي سبق للشرح لا بأس أن لا يجيبه وهي 
تقتضى أن الإجابة أفضل » تأمل» انتهى حلبى. 

قول رر اجات الفا الور تة ا خی فان الأرلى كال 
العلم الإجابة فعند عدمه تجب قوله: (مُوَ الصَحٌ «عَايَةٌ») هذا الخلاف إنما 
ذكروه فيما إذا قام إلى الثالثة ولم يقيدها بسجدة» أما إذا كان القيام في الأولى 
فالظاهر أنه لا خلاف فى أنه يقطعه قائمًا لما عللوا به من أنه دون الركعة وهو 
محل الرفض 

وعبارة «البحر» صريحة في أن هذا الخلاف في القيام إلى الثالثة حيث 
قال: ويتخير إن شاء قعد وسلمء وإن شاء كبر قائمًا ينوي الدخول في صلاة 
الإمام «هداية». 

وفي «المحيط): أنه يقطع قائمًا بتسليمة واحدة؛ لأن القعود مشروط 
للتحلل» وهذا قطع وليس بتحلل» فإن التحلل عن الظهر لا يكون على رأس 
الركعتينء ويكفيه واحدة للقطعء انتهى. 

وهكذا صححه في «غاية البيان» معزيًا إلى فخر الإسلام» واختلفوا فيما 
إذا عادء هل يعيد التشهد؟ قيل: نعم؛ لأن الأول لم يكن قعود ختم» وقيل: 
يكفيه ذلك التشهد؛ لآنه لما قعد ارتفض ذلك القيامء فكأنه لم يقم. 

قال الشارح: قوله: (وَهَذَا إِنْ لّمْ يُقَيّد... إلخ) حاصل هذه المسألة شرع في 


كتاب الصلاة/ بَابُ إِدْرَاكِ الفَريضّةٍ ۹ 
o7 ٠. ca‏ امہ ٠. o‏ ع .0 4 ot,‏ ربو ا 2م 2-2 2 
قَيّدَها) بها (فِي غير رَباعِيَةٍ أو فيهاء وَ) لكنْ ( صم إِليّها) رَكَعَة (أخرّى) وجوبًاء ثم 
يس ف م e‏ ا ع ر و ن ی ر 2 4 6 0 5 2 2 o df‏ ت 2 
يَأتَمّْ إخرارًا للتمل وَالجَماعَة (وَإن صَلى ثلاثا منها) أيْ: الرباعِيّة (أتم) منفردًا (ثم 
اقتدی) بالإمام (متتفلاء ل ا 


فرض فأقيم قبل أن يسجد للأولى قطع واقتدى» فإن سجد لها فإن في رباعي أتم 
شفعًاء واقتدى ما لم يسجد للثالثة» فإن سجد أتم واقتدى إلا في العصرء وإن في 
غيره قطع واقتدى ما لم يسجد للثانية» فإن سجد لها أتم ولم يقتدِء انتهى حلبي. 

قوله: (فِي غَيْر رُباعِيّةِ) هو الفجر والمغرب؛ لأنه لو أمر بتمام ركعتين 
لتمت في الفجرء وحصل شبه التمام بحصول الأكثر في المغرب قوله: (وَلكِنْ 
ضَمٌ إِلِيّها رَكعّة أخرّى) لما كان يتبادر من ظاهر العطف القطع استدرك ولو 
حذفه ما ضر قوله: (وَجِويًا) صيانة للمؤدى عن البطلان. 

وفي «البحر» و«النهر»: ويؤخذ من هذا التعليل أن الركعة الواحدة باطلة 
خلافًا لبعض حنفية عصرناء وبحث فيه الشرنبلالى بأنه من الجائز أن يكون 
البطلان لترك القعدة» لا لكونها واحدة وظاهر بحثه أنه لو قعد عليها صحت. 

قوله: (إِخرارًا لِلنَفْلِ وَالجَمَائَة) لف ونشر مرتب في التعليل» فإن قلت: 
القطع على ركعتين يستلزم بطلان الأصل عند محمدء فهلا ذكروا خلافه. 
قلت : قول محمد فيما إذا لم يتمكن من إخراج نفسه عن العهدة بالمضي» كما 
إذا قيد خامسة الظهر بسجدة» ولم يكن قعد الأخيرة» أما إذا كان متمكتا من 
المضي» لكن أذن له الشارع في عدمه فلا يبطل أصلهاء بل تبقى نفلا إذا ضم 
الثانية» كما صرح به فى «البحر) حلبى. 

قوله: (ثُمّ اقْنَدَى) على سبيل الأفضلية كما في «مجمع الأنهر». 

قوله: (مُتَتَفْلُا) هوا لمعك ديق :الا نض بعد صلاة مثلها»”'' وقيل : 
ينوي الفرض» وقيل : ينوي إكمال الفضيلة أو يفوض الأمر إليه تعالى» وأورد 
بأن جماعة النفل خارج رمضان مكروهة» قلت: نعم إذا كان الإمام والقوم 


.]757511/ أخرجه سعيد بن منصورء وسمويه كما فى [كنز العمال‎ )١( 
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وَيُدْرِكُ) بدَلِكَ (قَضِيلّة الجَمّاعَة) «حاوي» (إلّا فِي الَضر) فَلَا يَفْتَدي لِكَرَامَة التقْلٍ 
عله ؛ السار ِي تَفْلٍ لا يَقْطَعْ مُظلَعًا) وب يق (وَكَذَا ال و 
(الجَمّعَة إِذًا أفِيّث أز خَطبَ الإِمَام) اا عدي امون (الرّاجح) أنه 
صَلَاة وَاحِدَة]. 

قال المصنف: [وَلَيْسَ القَظعٌ للإكمالٍء بَلْ لِإِبْطالٍ خِلاقًا لِمَا رَجََحَهُ الكمال 


متنفلين وكان على سبيل التداعي» انتهى حلبي عن «البحر). 

قوله : (وَيدْركٌ بدَيِكَ) أي : بالاقتداء متنفلًا فضيلة الجماعة؛ أي: لي 
الفرض الذي أداه منفردًا؛ أي : ثوابها وهو المضاعفة» والإمام أولى بذلك» 
وفيه أن المقتدي لم ينو الفرض» فكيف تحصل له المضاعفة فيه؟ قوله: 
(لِكَرَامَةٍ النَفْلٍ بَعَدَهُ) أي : تحريمًا كما مرء ودرء المفسدة مقدم على جلب 
المصلحة. 

قوله: (لا يَفْطَعْ مُطْلَقَا) سواء قيد بسجدة أم لا قوله: (وَيْيِمُهُ رَكْعَتَيْن) 
شامل لما إذا شرع في الشفع الثاني من رباعيته؛ لأن كل ركعتين شفع على 
حدة. 

قوله : (إِذَا أَقِيِمَتُ أَوْ خَطَبَ الإمَامُ) لف ونشر مرتبء كما أفاده في #الذر 
المنتقى». 

قوله: (لأنّها صَلَاة وَاحِدَة) بدليل إثبات أحكام الصلاة الواحدة لها من 
عدم الاستفتاح» والتعوذ في الشفع الثاني «بحر». 

قال الشارح: قوله: (وَلَيْسَ القَطْعٌ للإكمالٍ) لأنه لو قطعها لصلاها كما 
يصليها أول مرة بخلاف الفرضء فإنه إذا قطعه منفردًا يصليه بالجماعة» انتهى 
حلبي. 

قوله: (خِلَافًا لِمَا رَجََحَهُ الكمال) من أنه يقطع على رأس الركعتين؛ لأنه 
يتمكن من القضاء بعد الفرض ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين» 
يفوت الاستماع» والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب «بحر). 





كتاب الصلاة/ بَاتٌ إِذْرَاكِ الفُريضَة ا 


(وگرء) تخريمًا لِلنَهْي (خُروج م مَنْ لَمْ يُصَلَ مِنْ مَسْجَدٍ مَسْجِدٍ أَدنَ فِيو) جَرَى عَلَى الغَالِبِ؛ 
وال ذخول الوَفْت أَذّنَ فيه أو لا (إلَا لِمَنْ يَنْتَم به به أمْر جَماعَة آخْرَ )أو كان 
الخُروج لِمَسْجِدٍ حَيّه ولم يُصلوا فيهِء ESAS ASRS‏ 


قوله : (للتهي) الوارد في ابن ٠‏ ماجه : من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج 
لم يخرج لحاجة» وهو لا يريد الرجوع فهو منافق «بحر». وإن لم يكن متطهرًا 
تطهر وعاد» كما في «مجمع الأنهر». 

قوله : (والمُراد: دُخول الوَّفْت) بحث لصاحب «البحر» قال: كما أن الظاهر 
من الخروج من غير صلاة عدم الصلاة مع الجماعة سواء خرج أو كان ماكثًا 
فى المسجد من غير صلاة» كما تشاهده فى زماننا من بعض الفسقة حتى لو 
6ن اتعباعة بر هروة إلى الوق EN‏ نخري سان من 
المسجد بعد دخول الوقت» ثم رجع وصلى مع الجماعة ينبغي أن لا يكون 
مكرومّاء ولم أرَ كله منقولاء انتهى. 

وهل إذا دخل الوقت وهو خارج المسجد ثم دخله هل يكره خروجه؟ ذكر 
في «النهر»: أنه يكره خروجه أيضًا. 

قوله: (إِلَا لِمَنْ يَنْنَظِم بِهِ أَمْر جَمَاعَة) بأن كان مؤذنًا أو إمامًا في مسجد 
تتفرق الجماعة بغيبته» فله الخروج بعد النداء؛ لأنه ترك صورة تكميل معنى. 

قوله : (أَوْ كَانَ الخُروج لِمَسْجِدٍ حَيّ) أي : وإن لم يكن إمامًا ولا مؤذناء كما 

«النهاية» واستشكله فى «البحر» بقوله: ولا يخفى ما فيه؛ إذ خروجه مكروه 
تحرينا ندر اموه فى ديع مشر و دان E‏ اللوي 
ولا دليل يدل على تقييد الخارج بغير المؤذن والإمام انتهى » وهو مبني على أن 
الصلاة ة في مسجد حيه أفضل » وهو أحد قولين قوله : (وَلَمْ يُصَلوا فِيه) قيد زاده 
صاحب «النهر) ا وهو معلوم من المقام. وفي «الحموي» عن البرجندي : إذا فاتته 
الجماعة في مسجد حيه يتخير إن شاء ذهب إلى مسجد اخر؛ ليصلي فيه 
e CAE E E N‏ 
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و لأستاذو لِدَرْسه» أَوْ لِسَماع الوّغظء أَوْ لِحَاجَق وَمِن عَرْمِهِ أَنْ يَعُود «نَهْر]. 
قال المصنف: [(و) إِلّا (لِمَنْ صَلّى الظهر وَالِعشَاء) وَحُده (مرَة) قلا يُكْرَهُ لَه 
الخُروج» بل E‏ إلا عِنْدَ) الشّروع فِي (الإِكَامَةٍ مَة) فَبْكْرَهٌ لمخالفته الجَمَاعة 


بأهله قوله: : و سْتَاذِهِ لِدَرْسِهِ) ظاهره: وإن لم يكن في مسجدء وما ذكره 
وت ل اد اللو ا ا ا م 

وفيه أن الدرس قد يكون فرضًا إذا تعلق بما يفترض تعلمه» نعم في الوعظ 
البحث ظاهر؛ وظاهره: أنه يجوز له ذلك» ولو علم أنه لا يفوته شيء من 

قوله: (أَوْ لِحَاجَةِ) بحث لصاحب «النهر» أخذه من خبر لا يخرج من 
ال إلا افق ارج كي ا بحاحة ا 
عروو ات يو كدو لاح مد اتوي ساي 

قوله : (قلا يُكَرَهُ ا لَه الخروج) لأنه أجاب داعي الله مرة» فلا يلزمه ثانيًا. 


فائدة: 
إدخال (أل) على مرة لغة أعجمية سرت إلى العرب عدوى في «حاشية 
الأخضري». 


قال الشارح: قوله: (بَل ترْكه الجَمّاعَة) بحث لصاحب «البحر» حيث قال : 
والظاهر أن مرادهم عدم الكراهة في الخروج لا عدمها مطلقًا؛ لأن من صلى 
وحده فقد ارتكب المكروه» وهو ترك الجماعة؛ لأنها على الصحيح.» إما سنة 
مؤكدة أو واجبة» ولم أرَ من نبه عليه. 


قوله : (إِلَا عِنْدَ الشروع فِي الإقَامَةِ فَيْكْرَهُ) ظاهره: وإن كان مقيم جماعة 
أخشرى) ال انو السود وهوالمذكور في كثير من الفتاوى» وذكر صدر 
الشريعة: أن المقيم لجماعة أخرى لا يكره له الخروج وإن أقيمت» ويشير إليه 
قول الشرح بلا عذر» وفيه أنه قد أدى الفرض منفردّاء فلا يقال: إنه مقيم جماعة 


كتاب الصلاة/ بَابٌ إِذْرَاكِ الفُريضَةَ ند 


بلا عُذْرِ بل يَفْمَدِي مُتََفْلَا لِمَا مر () إلا (لِمَنْ صَلّى الَجْر وَالعَضر وَالمَمْربٍ مره 
يَخُرج مُظُلَنَا (وَإنْ أُقِيمَت) لِكَرَامَةٍ التَّثْلٍ بَعدَ الأوليَير ؛ وَفْى في «المَعُرب»: أ 00 
المخطوزين اتراي أو مخالفة الإمام بالإنُمام]. 

قال المصنف: [وَفِي «الثّهْرِ): يَنْبَخي ي ان يجب رو جه؛ أن كُرامَةَ مَكْئِهِ بلا 


لااد قلت قُلْتُ: أفاد الفهُسْتَانِيَ أن گرامة التتمل بالَلاث تنزيهية: 


أخرى قوله e‏ إخرازا و ی ي 

قوله : (وَإِنْ أ قيمت) بيان للإطلاق قوله : (لِكَرَامَة انَل بَعْدَ الأُولَيَيْنَ) هذا 
عوك ع ER a O E‏ 
وإن نوى الفرض يقع نفلا قوله : (وّفي «المَغُْرب») أي : وفي الاقتداء في المغرب. 

قوله : (البتيرّاء) تصغير البتراء وهى الركعة الواحدة التى لا ثانية لها والثلاث 
تستلزمها » لكن إن كانت واحدة فقط فهي باطلة» كما صرح به في «البحر). 

وإن كانت ثلاثًا مع الإمام» فقيل : فاسدة فيعيدها أربعًاء والصحيح أنها 
مكروهة تحريمًا انتهى حلبي» وفي كلام الشرح تقدير؛ أي: الصلاة البتيراء. 

قوله : (بالإثمام) متعلق بمخالفة» فلو فرض أنه شرع معه يتمها أربعًا؛ لأن 
ل ال ومخالفة السنة لم 3 تشرع أصلاء انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله: (أَشَد) لأن مخالفة الجماعة وزر عظيم (محيط) آنه 
يؤدي إلى الطعن في الإمام قوله : (قُلْتُ) وارد على قوله: وفي «المغرب» أحد 
المحظورين البتيراء أو على قوله: أَشَّدّء فإنه يقتضي بمفهومه أن الصلاة مع 
الإمام فيها كراهة شديدة و هي التحريمية. 

قال الحلبى: ما فى لادا مردود لتصريح صاحب «الهداية» 
بالكراهة» وصاحب «غاية البيان» بأنها بدعة» وقاضي خان في «شرح الجامع 
الصغير» بأنها حرام»ء قال في «البحر»: والظاهر ما في «الهداية» لأن المشايخ 
يستدلون بأنه كك نهى عن البتيراء» وهو من قبيل ظنى الثبوت قطعى الدلالة» 
فيفيد كراهة التحريم على أصولنا. 
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وَفِى «المُضْمَرَاتِ» : لو اقْتَدَى فيه لأساء (وَإِذَّا حاف فُوت) رَكُعَتَى (الفجر لاشَيَغالِه 
بسُنيها تركها) لِكَوْنٍ الجَماعَةٍ أكْمَل (وَإلَا) بأَنْ رَجا إذراك رَكْعَة في ظَاهِرٍ المَذْمَب]. 
قال المصنف: [وقيل : فى الشمكه واغتمده المصضتف والشرنبلالق تنا 


قوله: (وَفِي «المضْمَراثْ»... إلخ) من كلام القهستاني قصد به تأييد ما 
ادعاه من كون الكراهة تنزيهية الذي هو معنى الإساءة» انتهى حلبي. 

قوله: (وَإِذَا خَافَ... إلى آخره) علم منه ما إذا غلب على ظنه بالأولى 
«انهر». وإذا تركت لخوف فوت الجماعة فأولى أن تترك؛ لخوف خروج 
القت ايز السحوة: 

قوله: (تَرَكها) في تعبير المصنف بالترك دون القطع إيماء إلى أن المراد 
من قوله: ومن خاف"'". .. إلى آخره؛ أي: قبل الشروع أما بعده فلا يقطع. 
فقوله في «النهر»: يقطع ولو قيد الثانية منها؛ أي : من سنة الفجر بالسجدة 
مخالف لما قدمه من قوله: وقيد بالظهر؛ لأنه لو شرع في نافلة» فأقيمت الظهر 
لا يقطعهاء أبو السعود. 

قوله : (لِكوْنٍ الجَماعَةٍ أَكمل) لورود الوعد والوعيد فيها والسنة» وإن ورد 
فيها الوعد لم يرد الوعيد بتركها؛ ولآن ثواب الجماعة أعظم؛ لأنها مكملة 
ES NERS‏ والذاتية أقورى ابعر 


تتنبك: 


إنما اختصت هذه السنة بهذا الحكم؛ لأن لها فضيلة عظيمة» قال عليه 
الصلاة والسلام: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»”". 
قوله: (وَقيل: في التَشَهُدِ) قال فى «الشرنبلالية»: الذي تحرر عندي أنه 


000 قول المحشى: ومن خاف. 2 إلخ» الذي فى عبارة المصنف: وإذا خاف... إلخ» 
والخطب سهل» انتهى مصحححه . 

(0) أخرجه البخاري »)۲٠٠١(‏ ومسلم (85)» وأبو داود (۲۸۷۲)» والنسائي (751/1)» وابن 
E lg «(0ol‏ 





كتاب الصلاة/ بَاتٌ إِذْرَاكِ الفَريضَةَ 5 


لل «بخر» لكن ضَعَمَه فِي «النَمْرِ) (لا) يتُركهاء بل يُصَلَّيها عِنْدَ ياب المَسْحِدٍ إِنْ وَجَدَ 
مَكاناء وَإِلَا تَرَكَها ؛ لِأنَ تَرْكَ المكروه مُقَدَّمّ عَلَى فِعْلٍ السَنَقِ وَمَا قِيِل: يَشْرَعَ فِيهًا 
ثم يُكَبّرُ لِلمَرِيضَةء أو ثمَّ يَقُطعها وَيَفُضيهاء مَردُودٌ بِأَنَ دَرْء المَفْسِدَة مُقَدّمٌّ عَلَى جَلْبِ 
يأتي بالسنة إذا كان يدركه. ولو في التشهد باتفاق بين محمد وشيخيهء ولا 
غير ظاهر؛ لأن المدار هنا على إدراك فضل الجماعة» وهو يحصل بإدراك 
التشهد بالاتفاق» كما نص عليه الكمال» فما ظنه بعضهم من أنه لم يحرز 
تفلي عنة محجد لقوله: في مدرك أقل الركعة الثانية من الجمعة لم يدرك 
الجمعة ويتمها ظهرًا غير ظاهر ؛ لأنه إنما قال بذلك في الجمعة؛ لان الا 
قال الشارح: قوله : (لَكِنْ ضَعَمَّه نِي «النَهْر)) بأنه تخريج على رأي ضعيف؛ 
: وهو رأي محمد أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة» انتهى. 
وأنت خبير بأن المخرّج على هذا الرأي ظاهر الرواية لا هذا القيل» فتأمل. 
قوله: (بَلْ يُصَليها... إلى آخره) قال في «البحر»: ثم السنة في السنن أن 
يأتي بها في بيته آو عند باب المسجد» وإن لم يمكنه ففي المسجد الخارج» 
وإن كان المسجد ولخدا فخلف الأسطواتة وتحؤ ذلك أووفى آخخر المسحجد 
بعيدًا عن الصفوف فى ناحية منهء وتكره فى موضعين : 

الأول اذ U N Ea‏ 
كراهة. قوله : (لأن تَرْكَ المَكروه) وهو فعلها بين الجماعة والاإلباس على الداخل. 

قوله: (وَمَا قيل) قائله إسماعيل الزاهد» وقوله: (يَّشرَع... إلخ)» ليتمكن 
من القضاء بعد الفجر قولة: (مَرْدُودُ بن دَرْء المَفْسِدَة) وهي إبطال العمل مقدم 
على جلب المصلحة» وهی !لاان بالسنة بعد ذلك» انتهى حل : 

ورد أيضًا بما ذكره الإمام السرخسي بأن ما وجب بالشروع لا يكون أقوى مما 


a 
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المَصْلّحَة (وَكَا يَفْضِيها إِلّا بظريق التَبَعيّةِ؛ ل) قَضاءٍ (فَرْضِها كَبْلَ الرّوالٍ لا بَعْدَه في 
الأصَعٌ) ورود الخَبّر بقَضايِها في الوَفْتِ المَهْمَلِء عدف القياس» كير مايه ل 
يقاس ]. 

قال و [(بخلافی tbe‏ ة الظهْرِ) HH) E RE‏ إن حَافَ فَوْت رَكْعَةَ 
(يتركها) وَيَفتَدي (ثُمَ يا 


56 ّم 6 


تي يهَا) عَلى انها سنه (في وَفهِ) آي EE IE‏ 


يجب بالنذر» وقد نص محمد: أن المنذورة لا تؤدى بعد الفجر قبل طلوع الشمس»› 
وبما ذكره قاضي خان في «شرح الجامع الصغير» بأن المشايخ أنكروا عليه ذلك ؛ 
لأن هذا أمر بالصلاة على قصد أن يقطع الصلاة ولا يتم» وإنه غير مستحسن. 

قوله: (إِلّا بطَريق التَبعيّ) ويأتي بها قبلهء ويصدق عليها أنها تابعة له؛ لأنه 
وما فضي وإطلدق :لقا : E‏ وعند الإمام مالك يأتي بها بعده. 
وأفاد الكلام أنها لا تة : تقضى قبل طلوع الشمس وحدها أصلاء ولا بعد الطلوع 
وهو المعتمد» وقال محمد: تقضى بعده. 

قوله: (لورود الخبّر بقضائها) هو أنه َة قضاها مع الفرض صبيحة ليلة 
التعريين او 

والتعريس: النزول آخر الليل للاستراحة أو النوم» نوح أفندي. 

قوله : (بخلاف القياس) متعلق بقضائها؛ وذلك لأن القضاء قاصر على 
E‏ عي ين فال في ليا 

قوله : (فَمَيْره عَلَيْهِ لا يُّقاسُ) الضمير يرجع إلى الوقت المهمل. 

قوله: (يَتركها وَيَقْنَد ي) أفاد أنه لم يشرع فيها أمّا إذا شرع ؛ فإنه يتمها 
أربعًا ؛ لأن النافلة لا يقطعهاء وأفاد أيضًا أنه إذا علم أنه يدركه في الأولى لو 
أتى بها فإنه يأتي بها. 

قال الشارح: قوله : للم يني بِهَا) ولا ينوي القضاء؛ ولهذا عدل عن قول 
«الكنز» وقضى إلى آخره قوله : : (عَلَى أنّها سُنّه) أي : اتفاقًا على الصحيح» وذكر 
في «الخانية» : أنها سنة عندهما نفل عند الإمام. انتهى حلبي. 


كتاب الصلاة/ بَاتٌ إِذْرَاكِ الفريضّة £۷ 


6 واس 5 2 ل بو عه ور ا ا 1 ا No AG‏ 
عند محمد وبه يفتّى (اجَوهَرَة). وَأما ما قبل العشاء» فَمَنْدوتٌ لا يَقَضَى أضلا (وَلا 
ا ر ا 2 مه وسةه عبوة هن > اا َه 6 له 
يكون مصَليًا بجماعة) اتفاقا (مَنْ آدرك ركعة مِنْ ذوات الاريّع) لا نه مُنْمْردٌ ببَغضها 
کے ا 0 of o‏ 3 7 م 

(لكنه أذْرّك فضلها) ولو بإذراك التشَهدِ اتفاقا]. 


قوله: (عِنْدَ مُحَمَّدِ) وعند أبي يوسف بعده» كذا في «الجامع الصغير» 
الحسامي» وفي «المنظومة» وشروحها الخلاف على العكس» وفي «غاية 
البيان» : عجن أن ركو ع ةا حير ساني لكان حلبي عن «البحر). 

قوله: (وَبهِ يُفْنَى) ورجح في «فتح القدير» تقديم الركعتين؛ لأن الأربع 
فاتت عن الموضع المسنون» فلا يفوت الركعتين عن موضعهما قصدا بلا 
ضرورة» حلبي عن «البحر». 

قوله: (لا يُقْضَى) أي: لا تفعل على أنها هي المندوبة» فإن أداها كانت 
نفلا محضّاء وسكت عن التي قبل العصر؛ لأنه لا يتوهم قضاؤها؛ لأن ما بعد 
العصر وقت مكروه» قاله الحلبي. 

و زا كوو عدا ااا مه قاين إلى شرع كنذا ميو لاس رفيا 
الان ل فة الوط لقوله: لكنه أدرك فضلها ؛ إذ ربما يتوهم أن 
بين إدراك الفضل والجماعة تلازمًا فاحتاج إلى دفعه «نهر». 

فلو حلف ليصلين الظهر جماعة لا يبر إلا بصلاة الكل مع الإمام كما لو حلف 
لا يصلين» فإنه لا يحنث إلا بكلها معهء فهو نظير ما لو حلف لياكلنَ”' هذا 
الرغيف لا يحنث إلا بأكله كله؛ وهذا مما يضعف كلام السرخسي» انتهى ابحر». 

قوله : (اثفاقًا) أما مدرك الثلاث ففيه الخلاف الآتي قوله : (مِنْ ذّوات 
الأرْبَع) ليس قيدًا ؛ إذ الثنائي والثلاثي كذلك» وإنما خصه بالذكر؛ لأجل قوله: 
وكذا مدرك الثلاث» انتهى حلبي. 

قوله + (لكنهُ أَذْرَكُ قطئلها) أى “قزابها وهو المضاعفة » 'ويحتت بإدراك 
الآخر لو قال: إن أدركت. .. إلخ قوله: (اتفاقًا) بين محمد والشيخين لما كان 


)١(‏ قوله: لياكلنّ. ..إلخ»› > هكذا في الأصل ولعلّه لا ياكلن» ويكون تنظيرًا للأخيرة أو فيه سقط 
والأصل لا ير إلا بأكله كله كما لو حلف لا ياكلن هذا الرغيف فإنه يحنث . . . إلخ وليحرّر» انتهى . 
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قال المصنف: [لَكِنْ نَوَابه دُونَ المُدْرِك؛ لِقّواتِ التّكُبيرة الأولّىء وَاللَاحِقٌ 
كَالمُئْرِك؛ لِكَوْنِهِ مُوْتَمّا حُكْمًا (وَكَذَا مُدْرِكٌ الثّلاث) لا يَكُون مُصَلْيًا بجماعَة (عَلَى 
الأظهَرِ) وَقَالَ الْسَرْحَسِئٌ : لِلاکثر حم الكل وَضَعَفه في «البَحْرِ)]. 

قال المصنف: [(وَإدَا آَمِنَ كَوْت الوَقْت تَطوّع) ما شَاءَ (كَبْلَ المَرْضٍ وَإِلّا لا) بَلْ 
يُحْرَم التّطوُع لِتَفُويتِهِ المَرْض (وَيَأتي بِالسُنَةَ) مُظلَمَا ١‏ وَلَوْ صَلَّى مُتَْرًِا isos sess‏ 


يتوهم من قول محمد في الجمعة أنه لا يدركها بإدراك التشهدء أنه لا يدرك 
الثواب أيضّاء أزاله بذكر الاتفاق. 

قال الشارح: قوله: (دُونَ المُذْرِكَ) أي: لأول الصلاة لفوات التكبيرة 
الأولى» وقد صرح الأصوليون بأن فعل المسبوق أداء قاصرء وفعل المدرك 
أداء کامل (بحرا. 

قوله: (واللاجق كَالمُذْرِك) فلو أدرك أولها ونام وقام آخرهاء وقد حلف 
ليصلينَ جماعة بر قوله: (وَكَذَا مُدْرِكَ الثَآّاث) ومدرك الثنتين من الثلاثي» 
ومدرك ركعة من الثنائي كذلك قوله: (وَصَعمَهُ في «البّخرا) بمسألة الرغيف 
السابقة قوله: (وَإِذَا أمِنَ فَْت الوَفْت) الظاهر أن مراده أصل الوقت بدليل قول 
الشرح: (لِتَفُويتِهِ المَرْض)» وهو ظاهر في غير العصرء أما فيه فمشكل» ٠‏ فإنه لو 
بقي للوقت المكروه ما يسع أربع ركعات» فهذا الكلام يقتضي أنه يصلي سنة 
العصرء ويقع الفرض حينئذ في الوقت المكروه مع نصهم على أنه إذا تعارض 
سنة ومكروه» تترك السنة لأجل المكروه» انتهى «حلبي). 

قال الشارح: قوله: (تَطَوّع ما شَاء) المراد بذلك: ما يعم السنن الرواتب» 
فإن كان يصلي بجماعة يأت بها اتفاقاء وإن صلى منفردًاء فكذلك على الأصح 
خلافًا لمن قال: إن المنفرد لا يأتى بالسئنن ؛ لأن النبى كل إنما كان يفعلها عند 
صلاة الجماعة» وهذا هو معنى ما في «البحر» خحلافا لما في «النهر) وتبعه أبو 

قوله : تأي بالك مطل أي : سواء صلى بجماعة أم لا مسافرًا كان أو 
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00 5 كه عه 2 ت . e‏ اق > ر 2 
عَلَى الأَصَحٌ) لِكَوْنها مكملات» وَأما في حَمَه كله فلزيادة الدرّجات› ثم قول 
ر 020 E O.‏ ° ر ل ر 
الور ونوا اع ا و 
رر ۰ وع و عر 


مقيمّاء أو اشد وه مما م لا تعلق لاا ها ای جا 
ومقابل الإطلاق التفصيل السابق قريبًا. 

قوله : (عَلَى الأَصَحٌ) وقيل: إن صلى منفردًا تخير؛ لأن المواظبة لم تنقل 
فى غير الأداء بجماعة» قال الزيلعى: والأحوط الأول؛ لأنها شرعت قبل 
الفرض؛ لقطع طمع الشيطان عن المصلي» وبعده لجبر النقصان المتمكن في 
الفرد والمنفرد حينئذ أحوج إلى ذلك» والنصوص الواردة فيها لم تفرق» 
فتجري على إطلاقها إلا إذا خاف الفوت» انتهى. 

قوله: (لِكَوْيْها مُكَمَّلَات) يعني: والصلاة منفردًا تحتاج إلى التكميل فوق 
ما تحتاجه الصلاة بجماعة» انتهى حلي 

وإنما يظهر في البعدية لا في القبلية؛ لأنها لقطع طمع الشيطان إلا أن 
يدعي أن قطع طمعه من المكملات. 

قوله: (فَلِزِيادَةٍ الدّرّجات) ولو القبلية؛ إذ لا خلل ولا طمع للشيطان في 
صلاته» شرنبلالى قوله : (مَشْكَلٌ بمّا مر أي: من أنه إذا خاف فوت ركعة من 
الطهو لو صل سه ر كما قول (فتدير)تلايرتاة فوجدتاه باطلة » و التي مه 
الشرنبلالي حيث لم يتعرض له في «الحاشية» قاله الحلبي. 

أقول: تدبرناه فوجدناه صحيحًا لا غبار عليه» وصاحب «الدرر» فرض 
المسألة فيما إذا فاتته الجماعة» وأراد الصلاة منفردّاء فإنه يأتي بالسنة كما 
قدمته وعبارته : وقال بعض مشايخنا : لا يأتى بها ؛ لأنه إنما يأتى بها إذا أدى 
الفرض بالجماعة» لكن الأصح أن يأتي بهاء وإن فاتته الجماعة إلا إذا خاف 
فوت الو فض ی عرف عه 


والعجب من الشرح والمحشي وأبي السعود حيث غفلوا عن صدر هذه 
العبارة» واستشكلوا ويرحم الله الجميع. 
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قال المصنف: [(وَلَو افْتَدَى بإمام راكع فَوَقّفَ حَنَّى رَكْعَ ا اك لَمْ يُدْرِكِ) 
الْمُؤْتَمْ ۾ (الركعة) لِأَنَّ المُشاركة في جُرْءِ م Es‏ 
يأتِي يها بَعْد قراغ الإمام يلاف ما لو أذركه في القِيَام وَلَمْ يرع مَعَهُ نه تصير 
مُدْرِكًا لَهَا يكون لَاحِقّاء قيأتي بِهَا قَبْلَ القَرَاغْء وَمَتَى لَمْ يُدْرِكِ الرُكوع مَعَهء تَحِبُ 
المُتَابََة في السَّجْدَئيْنَ» وَإِنَ لَمْ يُحمَسَبا لَه وَلَا تَفْسَدْ بتَركهِما ٠»‏ قَلَوْ لَمْ يُدْرِك الرَّكْعْة 
وَلَمْ يُتابعه» لَكِنّهُ لَمَا سَلَّمَ الإمام قامَ وَأَنَى بِرَكْعَوَء فَصَلَائُةُ تَامّة وَقَدْ تَرَكَ وَاجِبّا ١نَهْرّ)‏ 
غر اال 


قال المصنف: [(وَلَوْ رَكَمٌَ) قَبْلَ الإمام (كَلَحِقَهُ مامه فيه صَمَّ) ركُوعه. e‏ 


قال الشارح: قوله: (وَلّو اقْتَدَى بإمام رَاكع) وكذا لو انحط فرفع الإمام رأسه 
قبل رکوعه» انتهی (نهر). ۰ 

واعلم أن مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين خلافًا لبعضهمء 
ولو نوى بتلك التكبيرة الواحدة الركوع لا الافتتاح جاز ولخت نيته «(بحر» عن 
«الفتح). 

TT E 
o E 
يقول: قبل متابعة الإمام؛ لأن هذا حكم اللاحق» وإن صلاها بعد فراغه‎ 
صحت؛ لأن ترتيب الركعات ليس بفرض في حق المدرك اللاحق» فمفهوم‎ 
القبلية لا يعتبر» أفاده أبو السعود.‎ 

قوله: (قَلَوْ لَمْ يُدْرِكَ) هي عين قوله: ومتى لم يدرك الركوع إلى آخره» 
وإنما أعاده لداعية العزو إلى «التجنيس». 

قال الشارح: قوله : (وَلَوْ رَكُعَ) أو سجد أو قام أو قعد. 

قوله e‏ هل د يشترط في الجزء الذي وقعت فيه المشاركة 





كتاب الصلاة/ بَابُ إِذْرَاكِ الفُريضَةٍ ۷۱ 


وَكُرِهَ ريما ِن قر e‏ قَذْرَ المَرْضٍ (وَإِّا لا يجيه وَلَوْ سَجَدَ المُؤْتَمَ 
مَرَتَيْن ) والإمام فِي الأُولَى لَمْ يُجِرْهُ سَجدّته عن التَانِيةَ وَتَمامه في «الخلا ضَه)]. 


قوله : (وَكْرءَ تَحْريمًا) لقوله ي : «لا تبادروني بالركوع والسجود»”". 

وقوله بيا: «أما يخشى الذي يركع قبل الإمام ويرفع أن يحول الله رأسه 
زامن یا انتهى» والظاهر أن الواو في الحديث بمعنى أو. 

قوله: (إِنْ م َرَآ الإمام قَدْرَ المَرْضٍ) استظهار لصاحب «النهر» وعبارته قال 
فى «الذخيرة»: ولو ركع بعدما أتم الإمام ثلاث آیات› ثم أدركه فيه صحء ولو 
نسي الإمام السورة فعادء ولم يعد المقتدي أجزأه. انتهى. 

والتقييد بثلاث آيات يفيد أن أوانه بعد الواجب» وكان ينبغي اعتبار الآية» 
وأنه لو ركع بعدما قرآها الإمام» فأدرکه فيه أنه يصح› انتهى. 

قوله: (وَإِلَا لَا) أي : وإن لم يلحقه إمامه فيه بأن رفع رأسه قبل أن يركع 
الإمام أو لحقه. ولكن كان ركوع المقتدي قبل أن يقرأ الإمام مقدار الفرض لا 
يجزيه » انتهى حلي 

قوله: (وَتمامه فِي «الخُلَاصَةِ)) قال في «الخلاصة»: إذا رفع رأسه من 
السجدة قبل الإمام» وأطال الإمام السجدة» فظن المقتدي أن الإمام في 
السجدة الثانية فسجد ثانيًا والإمام في السجدة الأولى» إن نوى متابعة الإمام أو 
ى السجدة التي فيها الإمام أو نوى السجدة الأولى جاز. 

وإن نوى السجدة الثانية وكان الإمام في الأولى فرفع الإمام رأسه من 
)١(‏ حديث معاوية: أخرجه الطبراني 2755/١19(‏ رقم 27 وأخرجه أيضًا: أبو داود /١(‏ 

مكل رقم »)٦1۹‏ وابن ماجه 275١9/١(‏ رقم 20957 وابن خزيمة »٤٤/۳(‏ رقم »)۱٥۹٤‏ 

وابن الجارود /1١(‏ 2489 رقم ٤‏ ۳۲). 

حديث يحيى بن حبان: أخرجه ابن أبي شيبة 21١7/5(‏ رقم .071١5٠+‏ 
0( أخرجه أحمد (7/ 20505 رقم 225١007‏ وابن أبي شيبة »١١7/7(‏ رقم 9141)» والبخاري 


0/0 رقم 9ه ومسلم (۳۲۱/۱» رقم »)٤۲۷‏ وأبو داود 21١59/1١(‏ رقم «(YT‏ 
والنسائي (95/57» رقم ۸۲۸)» وابن ٠‏ ماجه (۱/ ۰۸ C۳۰‏ رقم 1). وأخرجه أيضًا : الترمذي 


(۲/ ۷0« رقم 087) وقال: حسن صحيح. 
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ميتي ليلاي اياي ايليل 


السجدة» وانحط للثانية فقبل أن يضع الإمام جبهته على الأرض للسجدة رفع 
المقتدي من الثانية لا تجوز سجدة المقتدي» وكان عليه إعادة تلك السجدة» 
ولو لم يعد تفسد صلاته كذا في «البحرا. 
فرع: 

المقتدي لو أتى بالركوع والسجود قبل الإمام فالمسألة على خمسة أوجه: 
إما أن يأتي بهما قبله في كل الركعات أو بعده أو بالركوع معه» والسجود قبله 
أو عكسه أو يأتي بهما قبله. ويدركه الإمام في كل الركعات» ففي الوجه الأول 
يقضي ركعة» وفي الثالث ركعتين» وفي الرابع أربعًا بلا قراءة في الكل» ولا 
شيء عليه في الثاني والخامس» انتهى. 


أما قضاؤه ركعة فيما إذا أتى بهما قبله» فلأن الركوع والسجود في الركعة 
الأولى قبل الإمام لم يكونا معتبرين فلما فعل كذلك في الثانية انتقل الركوع 
والسجود إلى الركعة الأولى فتصير ركعة تامة» وكذلك الركوع والسجود في الثالثة 
ينتقلان إلى الثانية فتصير ركعتين» وينتقل ما في الرابعة إلى الثالثة فيصير ثلاث 
ركعات» بقيت الرابعة بغير ركوع وسجود فيصلي ركعة بغير قراءة» وتتم صلاته. 


وأما قضاء الركعتين إذا ركع مع الإمام؛ وسجد قبله فوجهه أنه لما ركع في 
الأولى معه اعتبر ركوعه فإذا سجد قبل الإمام لم يعتبر سجوده» ثم لما ركع في 
الثانية مع الإمام» وسجد قبله لم يعتبر ركوعه لكونه عقب ركوع الركعة الأولى 
بلا سجود فيها فانتقل سجود الثانية إلى الأولى فكان عليه قضاء الثانية» ثم 
ركوعه في الثالثة معتبر لكونه مع الإمام» وسجوده فيها قبله غير معتبر» فخلت 
الثانية عن السجود. فإذا فعل في الرابعة كذلك انتقل سجودها إلى الثالثة» وبطل 
الركون ف اا ف ا وأمنأ قضاء الأربع فيما إذا ركع قبل الإمام 
وسجد معه فوجهه أن الركوع قبل الإمام غير معتبر» فلا يكون السجود معه 
معتبرًا ؛ إذ لم يتقدمه ركوع مع الإمام. وقد يقال: لماذا لم يجعل السجود في 





كتاب الصلاة/ بَابٌ قَضَاءٍ القُوائِتِ ۷۳ 


باب قَضَاءٍ الفُوانْتِ 
قال المصنف: [بَابُ قَضَاءٍ القَوائت 
َم يقل المَنروكاتٍ طنًا بالمُسْلِمٍ حَيْراء إذ التَأَخِير با عُذّرِ كُبيرة ا زول بالقّضاءء 
بل بِالتّوْبَةٍ أو الحَجٌّ» وَمِنَ العُذْرِ العدوّ» وَحَؤْف القابلّة مَوْت الوَلَّدِ؛ٍ لان لله أَخَرّها 


الثانية قضاء عن سجود الأولى كالركوع؟ ولا يضره مشاركة الإمام في السجود» 
ولا شيء عليه في الخامسة إلا الكراهة» أبو السعود عن «الخانية» و«الفتح». 
بَابُ هَضَاءٍ الُوائِتِ 

أي في بيان أحكام قضاء الفوائت» والأحكام تعمّ كيفية القضاء وغيرها. 

قال الشارح: قوله : (لمْ يقل الممروكات... إلى آخره) وذلك لأن الترك يشعر 
بالقصد بخلاف الفائتة» فإنها تشعر بعدمه» والظن بالمسلم أن لا يترك قصدّاء 
فلو فعله يضرب ضربًا شديدًا حتى يسيل منه الدم» ويحبس حتى يصليهاء 
وكذلك تارك صوم رمضان» ولا يقتل إلا إذا جحد أو استخف. وقال الإمام 
أحمدء وجماعة من أهل العلم: إنه بالترك كسلا يكون كافرَّاء نقله عنه صاحب 
«المواهب» في مقصد عباداته بيا 

قوله : (إذ الَأَخِير) علة للعلية قوله: (لَا نَرْولٌ بالقَضاء) وإنما يزول به إثم 
الترك» فلا يعاقب على عدم الفعل» وإن كان يعاقب على تأخيره قوله: (يَل 
بالتَوبَة) أي : بشروطهاء والظاهر أنه لا بد من القضاء لتمامها. 

قوله: (أو الححَجٌ) بناء على أن المبرور منه يكفر بالكبائر» وسيأتي تمامه في 
الحج إن شاء الله تعالى قوله: (العدوٌ) المحاصر له الذي لا يمكنه الفعل مع 
وجوده» ولو خاف أن لو قامء أو قعديراه العدو يصلي بقدر ما لا يراه» ومثله 
خوف المسافر من اللصوص وقطاع الطريق» أبو السعود في «شرح نور الإيضاح». 

قوله: (وَخَوْف القابلة مَوْت الوَلّدِ) أما إذا ظنت ذلك يجب عليها التأخير» 
أبو السعود في الشرح المذكور. 

ر ا ى ول لوار الا شر دد وجرد الى ودل ان 1 
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Fa ٤ 2 5 ا‎ 


شغله المشركون عن أربع صلوات يوم حفر الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء 
الله تعالى» فأمر بلالا فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم 
أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاءء حلبي عن «الفتح». 

وروي أنه أذن لكل صلاة» فللروايتين قلنا بالتخيير في الأذان فيما بعد 
الفائتة الأولى. 

قوله: (ثُمّ الأداء فِعُْلُ الواجب... إلى آخره) داعية ذكر ذلك أن المصنف 
شرع بين القضاء بعد بيانه الأداءء وقدم الأداء؛ لأنه أكمل» والأداء أنواع : 

أولها: أداء كامل كالصلاة بجماعة فى المكتوبات» والوتر فى رمضان» 
والتراويح» وقاصر كالصلاة منفردًا ؛ ا المرغوب EE‏ 
بالقضاء» وهو فعل اللاحق بعد فراغ الإمام» أما أنه أداء فلبقاء الوقت» وأما 
أنه شبيه بالقضاء؛ فلأنه قد التزمه مع الإمام» وقد فاته ذلك الملتزم؛ لأن 
الأداء مع الإمام حيث لا إمام محال» أبو السعود عن ابن ملك» والأداء أحد 
أقسام المأمور به. 

ثانيها : القضاء. 

الثها: الإعادة» انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله : (في وَقته) أي : المقيد به سواء كان ذلك الوقت العمر 
أو غيره» وقد يقال: لا حاجة إلى التقييد بقوله: فى وقته؛ لأن قوله: فعل 
ا ای کی ع ن ا ول و ی ی ر و 
وجا ب بان اة اك هة على القر نان الفا رج الي 
الذي وجب به الأداء. فكل من الأداء والقضاء تسليم عين الواجب إلا أن 
الأداء تسليم عين الواجب في وقته» والقضاء تسليم عين الواجب بعد خروج 
وقته» وهذا هو الراجح» وقيل: يجب القضاء بسبب جديد» وليس لهذا 
الخلاف ثمرة» ذكره أبو السعود. 


كتاب الصلاة/ يَابُ قَصَاءِ الفوائتِ {Vo‏ 


فال العف اوا ا هف الت كرون ادا نا وبر ككة عتلة الا قفي 
وَالإِعَادَةِ فِعْل مِثْلِهِ فى وَقْتِهِ لِخَلَل غَيْر المساد او 


قوله: (وَبِالتََحْرِيمَةِ فَقَط... إلخ) لما كان قوله: فعل الواجب في وقته 
يقتضي أنه لا يكون أداء إلا إذا وقع كل الواجب في الوقت مع أن وقوع 
التحريمة فيه كاف أتبعه بقوله: وَبِالتَحْريمَةِ. . . إلى آخره» وهو متعلق بقوله: 
يكون والباء للسببية والباء في قوله: (بالوقت) بمعنى في متعلق بقوله: 
ار ا همی ی الت قال لمر ف و ج ااا 


3 


مهمه: 

لو أدرك ركعة من فرض غير الفجر في الوقت ثم خرج الوقت» هل تكون 
هذه الصلاة أداء أو قضاء أو ما فى الوقت أداء» وما بعده قضاء؟ أقوال : أصحها 
أولها وتظهر الثمرة في نية المسافر الإقامة قيدنا بغير الفجر؛ لأن فيه تبطل بطلوع 
الشمس» وقيدنا بركعة؛ لأن ما دونها يكون قضاءء قاله البهنسى وتلميذه 
الباقاني» لكن نقلت في «شرح المنار» من بحث الأداء عن ابن نجيم معزيًا 
للتحرير أنه بالتحريمة في الوقت يكون أداء عندناء وبركعة عند الشافعي ذلله. 

قوله: (وَالإِعَادَةٍ فِعل مِثْلِه) وَأما عين الواجب فقد سقط بالأداء الأول 
وقوله: (فِي وَقْتِهِ) الأولى إسقاطه؛ لأنه لو فعل مثله لخلل غير الفساد خارج 
الوقت» لكان إعادة أيضًا بدليل قول الشرح: وأما بعده فندبًا؛ أي: فتعاد نديًا 
قاله الحلبى. 

وفيه: أنه قد صرح هو فيما بعدأنالقضاء وأخويه من المأمور به 
والمأمور به حقيقة هو الواجب كما علم في محله. ولا تكون الإعادة واجبة إلا 
ف الو قنت: 

قوله: (غَيْر الفساد) زاد في «البحر) : تبعا للتحرير» وعدم صحة الشروع 
يعني وغير عدم صحة الشروع ؛ لأنه إذا لم يصح الشروع ثم فعله» فإن كان في 
الوقت كان أداء» وإن كان بعده كان قضاء» وخرج في الحالتين عن تسميته 


٤۷٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


هه و ا اه برا في حب ا ر ا . 2 5 
لِفؤْلِهم : كل صَلاةٍ أديّت مع كَرَاهَةٍ االخريم تعاد؛ أئْ: وجويًا في الوّفتِ. 
وأا بده فتذيًا + والقضاء فثل الواجب بَعْدَ وَفبَوَء وَإِظْلفَهُ على غر الوا جت 


إعادة وترك الشرح هذا القيد؛ لأنه أراد بالفساد المنفي ما هو الأعمٌ من أن 
تكون منعقدة» ثم تفسد أو لم تنعقد أصلاء ومن الثاني قول «الكنز»: وفسد 
اقتداء رجل بامرأة» حلبي بزيادة. 

أقول: لا حاجة إلى هذين القيدين؛ إذ اختلال الشيء يؤذن ببقائه» ولا 
وجود له فيما ذكرء واختلف: هل هي قسم من الأداء أو مستقل؟ قولان «نهر). 

قوله: (لِقَوْلِهِم: كل صَلَاةٍ... إلخ) علة لقوله: والإعادة. .. إلخ» فإن 
قولهم: (أَدْيَتْ)» يقتضي فعل الفرض أولا؟ وقوله في التعريف: فعل مثله 
يؤخذ من قولهم: تعادء وقولة: لخلل غير الفساد يؤخذ من قولهم: مع كراهة 
التحريم قوله: (مَعَ كَرَاهَةٍ التَحْريم) ومع كراهة التنزيه تعاد ندبّاء وظاهر إطلاق 
الشرنبلالي في «الإمداد» يعم الوقت وبعده. انتهى حلبي. 

قوله: (فْتَدْبَا) أي : فتعاد ندبّاء وإطلاق الإعادة على المندوب مجاز كما 
يعلم مما مرء وإذا لم يعد في الوقت استقر الإثم عليه كما في «النهر» وظاهره 
أن الإعادة بعد الوقت لا ترفعه» فلا ثمرة لها حينئذ الله إلا أن يقال بها : 
يخف الإثم. 

قوله: (فِعْلٌ الواجب) هو المعتمد؛ فالسبب في الأداء والقضاء واحدء 
٠ SO EEE,‏ 

قوله: (وإطلاقة... إلخ) هذا الكلام يقتضي أن إطلاق القضاء على سنة 
الفجر إذا أتى بها قبل الزوال مع فرضها مجازء وهو كذلك؛ لأن القضاء 
كأخويه قسم من المأمور به» والمأمور به حقيقة هو الواجب كما علم في 
محله؛ فعلى هذا لا توصف السنة بأحد هذه الألقاب الثلاثة» وإن أراد 
بالمأمور به ما يشمل النفل مجارًا أبدلنا الواجب بالعبادة» وقلنا: الأداء فعل 
العبادة في وقتهاء والإعادة فعل مثلها لخلل غير الفساد وغير عدم صحة 


كتاب الصلاة/ يَابٌ قَضَاءٍ القُوائتِ ۷ 


كَالْتِي نين الوزن تضان (الترضين يرو الفروضن الكيسة والودر آذاء وَقَضَاء لازم) 
يَقُوتُ الجَوازٌ بفَوْتِهِ]. 
قال المصنف: [لِلْحَبّرِ المَشْهورٍ مَنْ تام عَنْ صلاةٍ ERE NY‏ 


الشروع» والقضاء فعلها بعد وقتها فتكون السنة التي تفعل في وقتها أداءء» وما 
أذن الشارع في فعله منها في غير وقته قضاءء كسئة الفجر. 

وأما سنَّة الظهر فإطلاق القضاء عليها مجاز على كل حال؛ لآنها مفعولة 
فى وقتهاء فقول المصنف الآتى : وقضاء الفرض إلى آخره جار على هذا الوجه 
ا ای جا ۰ 

توه (وَقَضَاء) الواى عع آي اة اللو يحل تلات هور ها إذا 
كان الكل قضاء أو البعض قضاءء yy‏ 
الوتر. 

قوله: (لازم) لم يقل : فرض كما قال صدر الشريعة: لانصراف المطلق 
منه إلى القطعي» ولا شرط كما في «المحيط». 

لن الشرط حقيقة لا يسقط بالنسيان» وهذا به يسقط» ولا واجب كما في 
«المعراج» لأنه ما لا يفوت الجواز بفوته وهذا به يفوت» فلما اختلفت عبارات 
المشايخ أتى المصنف بلفظ يمكن أن يتمشى على كل منهاء أفاده أبو السعود 
عند قول «الكنز) مستحق 

قوله : (يَقُوتُ الجَوارُ بفَوْتِه) أي: تنعدم صحة غير المرتب بفوته؛ أي : 
بسبب فوت الترتيب؛ وليس المراد بالجواز: الحل فقط» فتأمل. 

قال الشارح: قوله : (مَنْ نَامّ عَنْ صَلَاةٍ) تمام الحديث أو نسيهاء فلم يذكرها 
إلا وهو يصلي مع الإمام» فليصل التي هو فيها ثم ليقض الذي تذكرء ثم ليعد 
التي صلى مع الإمام. انتهى حلبي عن «الدرر». 

وأخذ من الحديث: أن الإنسان إذا تذكر الفائتة» وهو مع الإمام لا يقطع 
صلاة الإمام» بل يتمهاء وهي نافلة. 
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+ 


ده تا اررض العَمَلِيٌ وَقَضَاء المَرْض وَالوَا جب (والسنة فض وَوَاحجِبٌ وَسُئَّدٌ) 
ا ريا وَجَمِيع أَوْقاتٍ العْمْرٍ وَفْتّ لِلقَضَاء إِلّا الثَلَائّةَ المَئْهِيّ كُمَا مر 
ه مرو ر فى وه 
(قَلم ب َجُْ) تفريع عَلَّى اللّروم (كُجر مَنْ تَذَكَرَ أنه لَمْ يوز hasan peasant‏ 


فروع: 

لو علم أنه ترك صلاة من يوم ولا يدري أي صلاة هي قضى خمسًا؛ لأن 
صلاة اليوم كانت واجبة بيقين » فلا يخرج عن عهدة الواجب بالشك. 

وفي «الحاوي»: تذكر أنه ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاة يوم» 
وليلة قضى الفجر والوتر ووجهه أن ترك القراءة في ركعة واحدة لا يبطلها في 
سائر الصلوات إلا الفجر والوتر» وينبغي تقييده بغير المسافر. 

5 هو فيقضي خمسًا للزوم القراءة في كل الصلوات وبغير الجمعة» ولو 
شك أصلى أم لاء فإن في الوقت وجبت الإعادة لا بعده. أبو السعود عن 
«البحر» و«النهر). 

قلت: وينبغي في المسافر إعادة ما عدا المغرب» وفي يوم الجمعة إذا كان 
إمامًا إعادة د ل والوتر» والظهر. 

قوله: (وبه ب شيك الفرض: العَمَلِيَ) لآنه ظني المتن قطعي الدلالة» الت 


قوله: (وَالواجب) كالمنذورة» والمحلوف عليهاء وقضاء النفل الذي 
أفسله. 

قوله: (وَفْتٌ لِلقَضَاء) أي: لصحة القضاء فيهاء وإن كان قضاء الصلاة 
فوريًا إلا لعذر قوله: (إِلا التَلَانَة المَنْهِيّة) وهي: الطلوع والاستواء والغروب» 
وهي محل أيضًا للنفل الذي شرع فيه عندها ثم أفسده قوله: (كمَا مَرّ) أي: في 
أوقات الصلاة» انتهى حلبى. 

قوله: (فَلمُ يَجْرْ تفربع عَلى اللزوم فجر... إلخ) وفساده موقوف كما يأني 


كتاب الصلاة/ بَابُ قَضَاءٍ القُوائِتِ ۷۹ 


لِوجوبه عنده ل استكناء مِنَّ اللّزوم» قلا يَلْرَم الت (إِدذَا قاف الود 


از“ E‏ 
حصمه : 00 
۰ - 


قوله : (لوجوبه عِنْدَه) المراد به: الافتراض العملي قوله: (قَا يَلرّم التّرتيبُ إِذَا 
ضَاقَ الوَّقْتُ) أي: بين الفائتة والوقتية؛ لأن الفوائت بعضها مع بعض ليس لها 
وقت مخصوص حتى يقال: إن الترتيب فيها يسقط بضيقه» أبو السعود. 

قوله : (إلَّا إِذَا ضَاقَ الوَقْتُ المُسْتَحَبُ) فلو قدم الفائتة في هذه الحالة صح» 
ويآثم للنهي» وقيل : المعتبر أصل الوقت والترجيح» وإن اختلف» لكن اعتبار 
الوقت المستحب أرجح كما يستفاد من «البحر» وثمرة الخلاف تظهر فيما لو 
تذكر وقت العصر أنه لم يصل الظهرء وعلم أنه لو اشتغل بالظهر يقع قبل 
التغير» ويقع العصر أو بعضها في التغير» فعلى القول الأول: يصلي العصر ثم 
الظهر بعد الخروب» وعلى الثاني: يصلي الظهر ثم العصر. 

ثم ضيق الوقت يعتبر عند الشروع حتى لو شرع في الوقتية مع تذكر 
الفائتة» وأطال القراءة فيها حتى ضاق الوقت لا تجوز صلاته إلا أن يقطعهاء 
ويشرع فيها ولو ناسيًا والمسألة بحالها ثم ذكرها عند ضيق الوقت جازت 
صلاته» ولا يلزمه القطع؛ لأنه لو شرع فيها في هذه الحالة كانت جائزة» 
فالبقاء أولى؛ لآنه أسهل من الابتداء» انتهى. 

قوله: (حقيقة حقيقة) تمييز لنسبة ضاق؛ أي : ضاق من جهة الحقيقة» و 
الأمرء فلا يكفي ضيقه بحسب الظن» انتهى حلبي. 

فلو ظن من عليه العشاء أن وقت الفجر قد ضاق فصلى الفجر ثم تبين أنه 
كان في الوقت سعة بطل الفجرء فينظر إن كان في الوقت سعة يصلي العشاء ثم 
يعيد الفجرء وإن لم يكن فيه سعة يعيد الفجر فقطء فإن أعاد الفجرء فتبين 
أيضًا أنه كان في الوقت سعة ينظرء فإن كان الوقت يسعهما صلاهماء وإلا 
أعاد الفجر وهكذا يفعل مرة بعد أخرى زيلعي» وفرضه ما يلي الطلوع وما قبله 
تطوعء أبو السعود عن «البحر). 





A۰‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
إِذْ لَيْسَ مِنَ الجحمة تَفُويتٌ الوَفْتيّة لِتَدَارُكِ الفَائَِة]. 
تال المضتف: [ولوالّْ يُسَعْ الوقفت كل القواتء فالأضح جواز الوفيئة 


عه سمه 
١مُجِنَبَى‏ ). 
اه ofr or RR‏ 8 4 ر o‏ 2 ماه .هه 2 1 
وَفِيهِ ظن مَنْ عَلَيهِ العِشَاء ضِيقٌ وَفتِ الفجر فصَلاها وَفِيهِ سِعَة يُكرّرها إلى 
° 5 ا م اا رككع وه 
الطلوع. وفرضه الأخير (أَوْ نسِيّتِ الفايتة) لا نه عدر ee sss‏ 


قوله: ل ليس... إلخ) تعليل لقوله : فلا يلزم الترتيب إذا ضاق الوقت» 
ا ی ر و 
ويمكن أن يجاب بأن معناه تفويت الوقتية عن وقتها المستحب» انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله: (ولَوْ لَمْ يَسَع الوّفت كل القَوائِت) صورته عليه العشاء 
والوتر مثلًا ثم لم يصل الفجر حتى بقي من الوقت ما يسع الوتر مثا وفرض 
الصبح فقط› ولا ر يسع الصلوات الثلاث فظاهر كلامهم ترجيح أنه لا تجوز 
صلاة الصبح ما لم يصل الوتر. 

وصرح في «المجتبى»: بأن الأصح جواز الوقتية» حلبي عن «البحر). 

قوله: (وَفِيهِ) أي: في «المجتبى» وهي من فروع ضيق الوقت حقيقة» 
انتهى حلبي. 

قوله: (قَصَلَّاها) أي: صلاة الفجرء وقوله: (وَفِيهِ سِمَة)؛ أي: لصلاة 
الفجر فقط باعتبار ظنه قوله: (أَوْ نْسِيَتِ) النسيان هو عدم تذكر الشيء وقح 
حاجته» انتهی حلبي. 

قوله : (لأنّهُ عُذْرٌ) قال في «البحر) : وهو عذر سماوي مسقط للتكليف؛ 
لأنه ليس في وسعه؛ ولآن الوقت وقت للفاتتة بالتذكر» وما لم يتذكر لا يكون 
وقنّا لهاء انتهى. 

فيفط النسيان الترتين سواء وقعبين فاقنتين أو فاكنة ووففية أو:بين 
وقتيتين كأن صلى الوتر ناسيًا العشاء ثم تذكر بعد صلاة الوتر أنه لم يصل 
العشاء فصلاها لم تلزمه إعادة الوترء ولو صلى العشاء من غير وضوء ناسيّاء 


كتاب الصلاة/ ءِ القُوايِتِ ۸۱ 


0 لِدّحُولِها في حَدٌ التَكرارٍ ا المْفْضِي لِلْحَرَج (بخُروج وَقْتِ 
السَّادِسَةَ) عَلَى الأَصَحٌّ متفر فة لف 6 هاه ه44 496 6مكة 6ه 6ق 6قهامه 665644244643204 دوو 6ع و ع و 6 


ول ال تر و اة و وء اغا دة العا اء مها ل لوال على فول 
الصاحبين ؛ لأنه سنة عندهماء انتهى حلبى. 

قوله: (أَوْ فَانَتْ سِتٌّ) يعني لا يلزم الترتيب بين الفائتة والوقتية» وبين 
]ذا[ تت سا کدف ال 

قوله : (اعَيِقاديّة) حرج العملي وهو الوتر» فإن الترتيب بينه وبين غيره» 
وإن کان فرضّاء لكنه لا يحسب مع الفوائت» انتهى حلبي» وكأنه لا وقت له 
إلا باستقلاله. 

قوله: (فِى حَذدَ التتكرار) أي: فى عدد يقتضى التكرار» فإنها إذا كانت ستة 
لا بد وأن يتكرر فيها فرض من الخمسة» وأما ما دون الستة فقد لا يتحقق 
التكرار كصلوات يوم وليلة قوله : (المُفْضِي لِلحَرَّج) أي : المؤدي للحرج فيهاء 
ل 0 
السادسة» وعما فى Es‏ اعتبار دخول وقت السابعة» حلبى 
عن «(البحر). 

قوله : (وَلَوْ مُتَقَرَقَ) اعلم أن الفوائت إما حقيقية أو حكمية نص على ذلك 
في «إمداد الفتاح» أما الحكمية فمثالها ما إذا ترك فرضًا وصلى بعده خمس 
صلوات ؛ ذاكرًا له» كما صرح به القهستاني. 

وظهر من تمثيله به للحكمية أن إطلاق الحكمية عليه تغليب» أو لأن كل 
حقيقى حكمى ؛ وهذا لأن المتروك فائت حقيقة وحكمّاء والخمسة الموقوفة 
فائتة حكمًا فقطء وأما الحقيقية» فإما أن تكون مجتمعة أو متفرقة» فإن كانت 


AY‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


أؤ قَدِيِمَةَ عَلَى المُعْتَمدِ؛ لأَنَهُ مَتَى اخْتَلّف التزجيح رَجَُ إظلاق المُنُونِ «بَخْرٌ)]. 
قال المصنف: [(أَوْ ظَنّ ظَنَا مُعْتَبَرًا) أيْ: يَسْمّط لزومُ التّرْتيب أَيْضًا بالطَّنّ 


مجتمعة كما إذا ترك صبح يوم وصبح ثانيه. وما بينهما فحكمها ظاهرء وإن 
كانت متفرقة وصلى ما بينهما غير ذاكر لها ثم ذكرهاء كما صرح به الشرنبلالي 
في رسالته «جداول الزلال» فإن كانت سئًا كما إذا ترك صلاة صبح مثلًا ستة 
أيام» وصلى ما بينهما ناسيًا لها سقط الترتيب» اتفاقًا. 

وإن كانت أقل من ستة كما لو تذكر فائتة بعد شهر اختلفوا فيه فمن اعتبر 
فى قوط العردين "كون الأوقات ال لسكا قال ها سقو ال ت 
لأن الأوقات هنا أكثر من ذلك» ومن اعتبر كون الفوائت سدًا بالفعل لم يقل 
سقوطه ؛ لأن الفائت واحدة وهو الصحيح › وظهر الفرق بين هذه الا وبين 
مسألة الستة الحكمية المتقدمة بالتذكر وعدمه. 

فإنه فى الحكمية صلى الخمس ذاكرًا للمتروكة» وف ا ا صلى صلاة 
الشهر غير ذاكر للفائتة كما قدمناه عن الشرنبلالى» ويدل عليه عبارة «البحر) 
حيث قال: لو تذكر فائتة بعد شهر كما ذكرناه» انتهى حلبى. 

فو از قدب مال ترك اة شر تات أفبل على الشبلاة قم ندزك 
فائتة حادثة» فإن الوقتية جائزة مع تذكو الفائتة الحادثة؛ لانضمامها إلى 
الفوائت القديمة» وهي كثيرة فلم يجب الترتيب» وقال بعضهم: إن المسقط 
الفوائت الحديثة» وأما القديمة فلا تسقط ويجعل الماضي كأن لم يكن» حلبي 
عن «البحر). 

قوله: (عَلَى المُعْتَمدِ) راجع إلى كل من المتفرقة والقديمة» انتهى حلبي. 

قوله : (لأنّهُ) أي : الحال والشأن» متى اختلف الترجيح؟ كما هنا في اعتبار 
القديمة والحديثة قوله: (رَجََحَْ إطلاق المُنُونٍِ) وقد أطلقوا في اعتبار الستة. 

قال الشارح: قوله : (أَوْ ظَنَّ ظََا مُعْتَبَرَ)ُ ذكر في «المنح» هذه الجملة بعد 
قوله: أو تت وهو المناسب لتصريح «البحر» بان الو المع ر فلح 


كتاب الصلاة/ بَابٌ قَضَاءٍ القُوائِتِ AY‏ 


المُعْتَبّرهِ كَمَنْ صَلَّى الظهْرَ ذاكرًا لِتَرْكِ المَجْرَ فَسدَ طَهْرهء فَإِذَا قَضَى المَجْر نّم صَلَّى 


بالنسيان» واعلم أن موضوع المسألة في جاهل صلى كما ذكرء ولم يقلد 
مجتهدّاء ولم يستفت فقيهّاء فصلاته صحيحة لمصادفتها مجتهدًا فيه. 

أما لو كان مقلدًا لآبى حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ فلا عبرة لظنه المخالف 
لمذهب إمامه» وإ ذا كان سعلد i SES Ee‏ 
LISE BAN CE,‏ 
سيأتي من توقف صحة المؤداة بعد المتروكة على خروج وقت الخامسة منها حتى 
لو قضاها قبل ذلك بطل ما صلاه بعدهاء حلبي عن «الشرنبلالية». 

وقال في «البحر»: والحق أن المجتهد لا كلام فيه أصلًا وأن ظنه معتبر 
مطلقًا سواء كانت تلك الفائتة وجب إعادتها بالإجماع أو لا؛ إذ لا يلزمه 
اجتهاد أبى حنيفة ولا غيره» فإن كان مقلدًا لأبى حنيفة فلا عبرة لرأيه المخالف 
مدهي مانو كمه اذه المعوت اناا وإذا كان فلو للشافعى ا ا 
إعادة العصر أيضّاء وإن كان عاميًا ليس له مذهب معين فمذهبه فتوى فقيه كما 
صرحوا به» فإن أفتاه حنفى أعاد العصر والمغربء. وإن أفتاه شافعى فلا 
يعيدهماء ولا عبرة برأيه» ا ایا الى عل امن 
مجتهد أجزأه ولا إعادة عليه» انتهى وأخرج المصنف بقيد المعتبر غيره كظن 
الحنفي عدم وجوبه. 

قوله: (كَمَنْ صَلَّى الظّهْرً) ذكر في «البحر» عن شرّاح «الهداية» تفصياد ف 
هذه المسألة يستفاد من عبارته ونصها : ذكر شارحو «الهداية» كصاحب «النهاية» 
و«فتح القدير) أن فساد الصلاة إن كان قويًا كعدم الطهارة استتبع الصلاة التي 
بعده» وإن كان ضعيفا كعدم الترتيب لا يستتبع » وفرعوا على ذلك فرعين : 

أحدهما: لو صلى الظهر بغير طهارة ثم صلى العصر ذاكرًا لها وجب عليه 
إعادة العصر؛ لأن فساد الظهر قوي؛ لعدم الطهارة» فأوجب فساد العصرء 
وإن ظن عدم وجوب الترتيب. 


Af‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


العضر ذَاكرًا لطر جار لطر د ل فاكة عليه فن_ظنه خال أذاء العضرة وهو ر 
وه معت ؛ ل هم EE‏ 

قال المصنف: [وَفِى «المُجْتَبَى) : كي ی وا ی 
ا أنه بُخارَى. وَعَلَيْهِ يَكَرَّحُ مَا فِي «المُنْيَّة : صَبِيٌ بَلّعَ وَقْتَ المَجم 


ثانيهما: لو صلى الظهر بعد العصرء ولم يعد العصر حتى صلى المغرب 
ذاكرًا لها فالمغرب صحيحة إذا ظن عدم وجوب الترتيب؛ لأن فساد العصر 
ضعيف لقول بعض الأئمة بعدم الترتيب» فلا يستتبع فساد المغرب. 

وذكر الإمام الأسبيجابي له أصلاء فقال: إذا صلى وهو ذاكر للفائتة وهو 
يرى أنه يجزيه» فإنه ينظر إن كان الفائتة وجب إعادتها بالإجماع أعاد التي صلى 
وهو ذاكر لهاء وإن كان عليه الإعادة عندنا» وفى قول بعض العلماء : ليس عليه 
Neils EEC aa,‏ 

وظاهره أن ذلك لا يقتصر على العامي» بل يشمل مقلد آبي حنيفة» فليتأمل. 

قوله : (ذاكرًا ِلظهِر) بناء على أن الترتيب غير لازم عليه بدليل قوله (إِذ 
لا فَائئَة. .. إلخ) قوله : (i)‏ أي : أداء العصر مجتهد فيه» فقال البعض بصحته 
اوهو هله اعا ا 

قال الشارح: قوله: (وَفِي «المَجْتبَى): مَنْ جَهِلَ... إلخ) الظاهر أنه مسقط 
خامس غير الظن؛ لأن الظن فيه إدراك؛ والمراد هنا بالجهل : البسيط» 
خلوٌ الذهن الذي ليس فيه إدراك؛ لوجوب الترتيب ولا لعدمه» انتهى حلبي. 

قوله : (يَلْحَق بالتاسي) وهو رواية الحسن عن الإمام» وبه أخذ الأكثرون» 
انتهى «(مجمع الأنهر» ومقابله وجوب الترتيب» وإن لم يكن عالمًا به. 

قوله : (وَعَلَيّْهِ) 0 على ما في «المجتبى» من الإلحاق. 

قوله: (يحَرَّحٌ مَا فى «القّنْيَةِ) فصاحب «القنية» إنما حكم على الصبي 
بذلك؛ لأن الغالب عليه الجهل كما في «النهر». 


قوله: (بَلَعَّ) أي: ولم يصلّ الفجر 


كتاب الصلاة/ بَابُ قَضَاءٍ المُوائِتِ A0‏ 
ا الظهُر مَحَ تَذَكُره جَانَ وَلَا يَلْرَمُ التَرْتِيبُ بِهَذَا العُذْرِ (وَلَا يَعُوهُ) لُزومٌ التَرْتِيب 
(بَعْدَ سُقوطِهٍ بِكَثْرَتِها) أيْ: المَوائِتُ (بِعَؤْدِ القَوَائِْتِ إِلَى القُلّة ب(سَبَبٍ القَضاءِ) 
TY BOVE EN‏ 

قال المصنف: [(وَكَذَا لا يَعُودُ) التَّرْتِيبُ (بَعْدَ سُقَوطِهِ بباقِي المُسُقطات) السَّابِقَةٍ 
مِنَ النّسِيانٍ وَالضّيقٍء حَنَّى لؤْ حَرَّجَّ الوَقْتُ فِي خلال الوَقْتِيّةِ لا تَفْسّد وَهُوَ مود 


فو( ا اد اى سج ها ادر وهو اجهل رى فة دا 
القدر؛ أي: من البلوغ؛ لاأنه لا يسع التعليم. 

قوله : (بكترتها) متعلق بسقوطه» وقوله: (بِعَوْدِ القَوَائِت) متعلق بقوله: (وَلَا 
يَعُودُ)» وقوله: (بالقَضاء) متعلق بقوله : (بِعَوْدٍ المَوَائِتِ إِلَى القَلَةِ). 

قوله: (بِسَبّبٍ القَضاءٍ لِبَعْضِها) كما إذا ترك رجل صلاة شهر مثلّا ثم قضاها 
إلا صلاة. ثم صلى الوقتية ذاكرًا لهاء فإنها صحيحة. انتهى «بحرا. 

قوله : (عَلَى المُعْتَمَدِ) اختاره السرخسى والبزدوي» وصححه فى «الكافى» 
و«المحيط) وفى «المعراج» وغيره» وعليه الفتوى. 

ومقابله أنه يعود وليس هو من قبيل عود الساقط» بل من قبيل زوال المانع 
كحق الحضانة إذا ثبت للأم ثم تزوجت ثم ارتفعت الزوجية» فإنه يعود لهاء 
انتهى «بحر). 

قوله: لان الماقط لا تعر ا وليس هو من قبيل زوال المانع في 
التحقيق؛ لأن المقتضي للترتيب مع كثرة الفوائت ليس بموجود أصلًا ؛ ولذا 
الكل بالسقوط» والساقط لا يعود اتفاقًا بخلاف حق الحضانة» فإن المقتضى 
من عمل المقتضى» فإذا زال الزوج زال المانع فعمل المقتضي عمله» فالفارق 
بين البابين وجود المقتضى وعدمه. انتهى «بحر). 


قال الشارح: قوله : (حَتَى لَوْ خَرَجَ) تفريع على عدم عود الترتيب» قال في 
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ا #2 و و سس 
هوّ الاصح «مجتبّى). 
ا اه ر رو 2 ا كز e E‏ م 
لكِنْ فِي «النهر» و«السراج» عن «الدرايّة»: لو سقط للنسيان والضيق ثم تذكر 
ادا ا ل 2 َ 
وَانَسَعَ الوَقتَ يَعود. اتفاقا. 
ونځوه في «الأشباه») في بيان السَّاقِطِ له يَعود فَلِيُحَوّر]. 


«المجتبى»: ولو سقط الترتيب لضيق الوقت» ثم خرج الوقت لا يعود على 
الأصحء حتى لو خرج في خلال الوقتية لا تفسد على الأصح»› وهو مؤدٌ على 
الأصح لا قاض» وكذا لو سقط مع النسيان ثم تذكر لا يعود» ولو نسي الظهر 
وافتتح العصرء ثم ذكره عند احمرار الشمس يمضي لضيق الوقت» وكذا لو 
غربت أو افتتحها عند الاصفرار ذاكرًا ثم غربت» انتهى حلبي. 


قوله: (هُوَ الأَصَحٌ) وقيل: ما في الوقت أداء» وما في خارجه قضاءء 
وقيل : لا يكون أداء إلا بركعة » وقيل : يقع كله قضاء. 


قوله: (لَكِنْ في «النَهُر» وَ«السّراج»... إلخ) في ذكر الاتفاق في هذا النقل 
E EE‏ حدين N NE E EN‏ 
وأن الخلاف لفظي في ضيق الوقت» فإن من حكم بالعود فيه حكم به عند 
ظهور سعة في الوقت» ومن حكم فيه بعدم العود حكم به عند خروج الوقت»ء 
بعد الفراغ من الصلاة» وكلام «الدراية» محمول على ما إذا تذكر قبل الفراغ 
منهاء انتهى حلبي. 


قوله: (عَن «الدّراية») كذا في «النهر» والذي في «البحر» «معراج الدراية» 
انتهى حلبي قوله : (قَلْيْحَرّر) الذي يظهر أن التحرير هو رفع الخلاف بما ذكرناه 
من الحمل» وفي التحقيق ضيق الوقت ليس بمسقط حقيقة» وإنما قذمت الوقتية 
عند العجز عن الجمع بينهما لقوّتها مع بقاء الترتيب» كما صرح به في «البحرا 
عن «التبيين» وينبغي أن يقال مثل ذلك في النسيان» فعلى هذا لو سقط الترتيب 
بين فائتة ووقتية لضيق وقت أو نسيان يبقى فيما بعد تلك الوقتية» انتهى حلبي. 


كتاب الصلاة/ بَابٌ قَضَاءٍ القُوائِتِ AV‏ 


قال المصنف: [(وَفْسادٌ) أضل (الصَّلَاةٍ بتَوْكِ التّرتيب مَوقوف) عِنْدَ أبى حَنِيفَة 


رر كوتس في ۶ لە قو كن ا ل دقر بو 
سَوَاء ظنْ وجوب الترتيب أو لا (فإن كثررت 2111 


وقد يقال: إن العجز عن الجمع أسقط الترتيب بالنظر إلى هذه الوقتية 
الخاصة» فلا ينافى ثبوته فى وقتية أخرى. 


3 
07 


قال الشارح: قوله : (وَفَسادْ أضل الصَّلاةٍ... إلخ) تبع فيه صاحب «النهرا 
والصواب: وصف الصلاة وهو قولهماء وبطلان الأصل قول محمل؛؟ لان 
التحريمة عقدت للفرض» فإذا بطلت الفريضة بطلت» ولهما أنها عقدت لأصل 
الصلاة بوصف الفرضية» فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل 
«(بحر» عن «الهداية). 

والثمرة تظهر فيما إذا قهقه قبل أن يخرج من الصلاة تنتقض طهارته 
عندهما خلاقًا لمحمد «عناية». 

قال العلامة الكاكي : ما سبق من الحديث» وهو : «من نسي صلاة فلم يذكرها 
إلا وهو مع الإمام. فليصل مع الإمام. فإذا فرغ من صلاته. فليصل التي نسيء ثم ليعد 
صلاته التى صلاها مع الإمام»”'' يصلح حجة على الإمام محمد حيث أمر النبي يكل 
المصلي الذي تذكر فائتة خلف الإمام بالمضيء فإن ذلك دليل انقلابها نفلّاء وفي 
«(شرح اللإرشاد» لعله ما بلغه الحديث» وإلا لما خالفه أبو السعود. 

قوله : (عِنْدَ أبى حَنِيقَة) وعندهما الفساد بات» لكن عند محمد فسد الأصل 

فياف لوصف وغد ا تر ف الر ت فط ف 005 ف( را 
ظنَّ وُجوبُ التّتيب أوْ لا) إنما يصح هذا في حق من قلد الإمام أبا حنيفة ذه أو 
استفتى حنفيًا » وأما في حق جاهل لم يقلد ولم يستفت أحدًا فهو صحيح فيما إذا 
ظن وجوب الترتيبء وأما إذا لم يكن كذلك فهو صادق بظن عدم وجوب 
00 أخرجه الطبراني في الأوسط »35١18/5(‏ رقم 220177 قال الهيثمي :)7714/1١(‏ رجاله ثقات 

إلا أن شيخ الطبراني محمد بن هشام المستملي ولم أجد من ذكره. والخطيب (۹/ ۷٦)ء‏ 

ومالك »21١58/1١(‏ رقم »)٤١٩‏ وعبد الرزاق (۲/ ٠٥‏ رقم 5500), والدارقطني »)٤۲۱/۱(‏ 

والبيهقي (۲/ ۲۲۱ رقم .)750٠١‏ 
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وَسَارَق الْقُوَامِيد مَعَ | المَائِتَةِ سِئَا ظَهّرَ صحّتها) بروج رفت الخامسة التي هى 
اة القوائت؛ لان فول وف السّادِسَة غَيْر شَرْط؛ نه َو ترك فَجْر بوم 
ا بَاقِّي صَلَواتِهِ لبت صَحيحَة بَعْدَ ظلُوع الشسن]: 


الترتيب» وبخلو الذهن عن وجوب الترتيب وعدمه: 

فالأول: داخل في قول المصنف أو ظن ظنًا معتبرّاء والثاني: في قول 
الشرح: من جهل فرضية الترتيب يلحق بالناسي» وفي كل منهما يسقط 

قوله: (وَصارَت القَوَاسِدٌ) أي: الموقوف فسادها وهى خمس قوله: 
ل ا الور ا ا او ا 

.الخ فإنه يقتقتي أن المصحح الصلاة قوله : (هِي سادِسّة القَواِت 

ل فإن الخمس لم تفت قوله: (لأَنَ دخُولَ وَقْتِ 
السَّاوِسَة) علة لقوله: بخروج وقت الخامسة؛ والمراد بالسادسة: غير 
المتروكة» وهى بها تكون سابعة. 

قوله: (خَيْر شَرْطِ) لأنها تدخل في حد التكرار بخروج وقت الخامسة. 

قوله: (لأنْهُ لَوْ تَرَكَ فَجْرَ يَوْم) وكذا لو كان المتروك وترًا إلا أنه لا دخل له 
في إسقاط الترتيب» فلا يسقط الترتيب بكثرة الفوائت إلا أن تبلغ سنا بغير 
الوت اهن أو .السود 

قوله : (وَأَدَى بَاتِي صَلَواتهِ) أي : الأيام الأولى زيادة» وصبح ثاني يوم كما 
لا يخفي: 

قوله: (انْقَلَبَت مَ صَحيحَة بَعْدَ طلوع الشَّمْس) أي: وفي هذه خرج وقت 
الخامسة» ولم يدخل وقت السادسة؛ لأن وقت الضحى وقت مهمل» 
قيدوا أداء الخمسة بتذكر الفائتة» فلو لم يتذكرها سقط للنسيان» ولو تذكر في 
البعض ونسي في البعض يعتبر المذكور فيه» فإن بلغ خمسًا صحت ولا نظر لما 
نسى فيه لما قلنا. 


7 


كتاب الصلاة/ بَابُ قَضَاءٍ القُوائِتِ ۸۹ 


قال المصنف: [(وَلا) بأنلَمْ َصِرْ سنا (ا) تَظهَر صِستَهاء » بل تَصيرٌ تَفْلّاء وَفيها 
يُقَالُ ss‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَواتٍ فَائِئَةٍ 
وَأَوْصَى بِالكَمَارَةٍ يُعْطى لِكُلَّ صَلَاةٍ ذ ضف صاع ِن بر كَالمْظْرَة 000000 E‏ 


قال الشارح: قوله : (لَا تَظهّر) أي : لا تظهر صحة فرضيتهاء وصحت نفلا 
قوله: (صَلَاة ُصَحَح حَمْسًا... إلخ) فإن المتروكة إذا صليت في وقت الصبح 
ثاني يوم بعد صلاة الصبح أو قبلها قبل طلوع الشمس أفسدت الخمسة 
الموقوفة» وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي المتروكة صحت الخمس 
الموقوفة» ومن هذا التقرير ظهر لك أن المصحح خروج وقت الخامسة» ولو 
من غير الإتيان بالمتروكة» كما صرح به في «البحر» فقول الشرح: صلاة 
تصحح خمسًا غير صحيح» انتهى حلبي. 

قزله و ری اها ری ماعا اناقل لع اسیو ف 
واحدة واللخز مبناه الخفاء قوله: (ولو مَاتَ وَعَليّهِ صَلوات) وكان قادرًا على 
أدائها ولو بالإيماء» وإن لم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بهاء 
وإن قلت: بأن كان أقل من يوم وليلة؛ لأنه لم يدرك زمنًا يقضي فيه» ولزوم 
الوصية فرع لزوم القضاءء وكذا إذا أفطر المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة 
والصحة؛ لأنهما عذرا في الآداء» فلآن يعذرا في القضاء أولى» زيلعي. 

وإذا لم يلزمهما القضاء لا يلزمهما الإيصاء به وعليه الوصية بما قدر عليه 
من إدراك عدة أيام أخرء لو أفطر بعذر وبقي بذمته حتى أدركه الموت» وإن أفطر 
GE‏ لأن التقصير منه» لكن يرجى له 
العفو بإخراج الفدية فيخرج عنه وليه » انتهى أبو السعود في «شرح نور الإيضاح). 

قوله : (وَأَوْصى... إلخ) وهذه الوصية واجبة قوله: (بالكمًارة) هي التي 
اشتهر تسميتها بإسقاط الصلاة قوله: (نِضفٌ ضَاع مِنْ بُرَ) أو دقيقه أو سويقه. 
اوضع مز ان نحو وق الب ق ق 


وفي «الدر المنتقى»: أنهم إذا أرادوا الإخراج عنه يحسب عمره بغلبة 
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e‏ کک ل نرك مالا 


و و 


ص 
9 
5 


حَتَى يتِم]. 


الظن» ويخرج منه مدة الصباء وهو اثنا عشر في الغلام» وتسعة في الأنثى 
ويخرج عنه بقدرها إن كان عندهم ما يكفي» وإلا تدفع مرارّاء انتهى. 

قوله: (وَكَذَا حُكُمُ الوثر) لأنه فرض عملي عنده خلاقًا لهما. 

قوله: : (والصوم) وعن ابن ن مقاتل اعتبار كل صلاة يوم بصومه. وفي 
«النهر) : إنه مرجوع عنه «نور الإيضاح» وشرحه لرن ي اغود 

قوله : (وَلَوْ لَمْ بنرك مالا) أو ترك ولم يوص وتبرع عنه وليه أو أجنبي جازء 
ولو في كفارة قتل أو يمين إلا العتق لما فيه من إلزام الولاء على الغير» وهو 
الميت» زيلعي؛ والمراد بالقتل قتل الصيد لا النفس؛ لأنه لا إطعام فيها «نور 
الإيضاح» وشرحه» لات السعود. 

قوله : (يَسْتَفُرض وَارِئْهُ) أي: على سبيل التبرع لا الوجوب والاستقراض 
والوارث ليس بقيدٍ حتى لو دفع من ماله» أو دفع غير الوارث صح قوله: (مَثَلا) 
أي: أو أكثر لا أقل ؛ لأنه لا يكفى. 
السعود فما يفعل الآن من تدوير الكفارة بين الحاضرين» وكل يقول للآخر: 
وهبت هذه الدراهم لإسقاط ما على ذمة فلان من الصلاة أو الصيام» ويقبله 
الآخر صحيح» ثم لو خذها أحدهم عند قبضها ولم يدفعها» واستقل بها يفوز 
بها على الظاهر. والأولى بعد تدويرها أن يتساووا فيها؛ لأنهم إنما حضروا 
ليعطوا منها فنفوسهم متشوقة للأخذ لا سيما المساكين منهم. 

قوله: (نْمَ وَنْمّ) الواو داخلة على محذوف كالعاطف قبلها كم 
الوارث للفقير والْمَقِيرُ لِلْوَارِثِ : ثم الوارث للفقير. 


قوله: (حَتّى يُيم) أي : إخراج ما عليه. 


- 


كتاب الصلاة/ بَابٌ قَضَاءٍ المَوائِتِ ۹۱ 


رو 


قال المصنف: [(وَلَوْ قَضاهًا وَرَتَنَهُ أمْرِ لَمْ يَحُرْ) لِأنّها عِبَادَة بَدَنِيّة (بخِلَافٍ 
ا لأ فيل اليا ولو ادى إلى المَّيرِ أكَلَ مِنْ نِضفِ ضَاع لَمْ يُجِرْء وَلَّوْ أَغْظَاءٌ 
الكل جَارَء وَلَوْ فَدَى عَنْ صَلَاتِهِ في مَرَضِهِ لا يَضْمَء بخلافٍ الصّؤْم] . 


E‏ ا ا اد سرا ارون ٠‏ ها 
عِبَادّة بَدَيْنّة) أي : يطالب كل مكلف أن يعملها ببدنهء فلا يفعلها بغيره. 


قوله : (بخلاف الحَجٌ) فإنه يسقط الفرض عن الميت» وإن لم يوص به لما 
SN SEE n‏ 
والدي وهو شيخ کبير لا ي يثبت على الراحلة ومات ولم يحج» '"؟ فجوز لها ل 
الحج عنه» و 


و 0 


قوله : (لأنه يَقْبَلٌ التيابَة) ليس المراد بالنيابة : : الأمر والتوكيلء بل المراد : 
القيام مقامه في فعلهاء ان کان يعي امي راه ول أعطاة الكل خاز) عاذت 
كفارة اليمين حيث لا يجوز أن يدفع لواحدٍ أكثر من نصف صاع؛ لأن العدد 
منصوص عليه بقوله تعالى : ©#فَكَفَرَيدَهَ إطمام عَسَرَوَ مسك [المائدة : .]۸٩‏ 

ل ا ل ل ل 
السعود. وفي «المنح» : أن كفارة الصلاة تفارق كفارة اليمين في أنه لا يث م 
الس ا ا 


رر س 


قوله ا E‏ إخراجها ف في المرض وظاهره وإن لم 
يكن فانيّاء ٠‏ لكن إنما تتحقق صحتها بعد موته» وأصله الشيخ الفاني» فإنه يجوز 
)1( أخرجه أحمد (؟/ 25:05 رقم 81 2)1٠١6‏ وار بن أبي شيبة (؟5/ 21١5‏ رقم »)۷۱٤١۷‏ والبخاري 


(۱/ ۲0« رقم 0۹( ومسلم (۳۲۱/۱» رقم (EY‏ وأبو داود 2١59 /١(‏ رقم C(O‏ 
والنسائي ›٩٦/۲(‏ رقم «(ATA‏ وابن ٠‏ ماحە )۸/۱ °( رقم 1( والترمذي (۲/ ۰٤۷٥‏ 


رقم ۲ ) وقال : : حسن صحيح. 





۹۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


قال المصنف: [(وَيَجِورُ تَأَخِيرٌ القَّوَاِتِ) وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَى الَوْرٍ (لِعُذْرٍ السَّمْي 
عَنَّى العِيّالٍ وَفى فِي الحَوَائِجٍ عَلَى الأصَحْ ) وَسَجَدَة التَّلَاوَة وَالئَذْرٍ المُظْلَقء وَقَضاء 


رَمَضَان موّسّع]. 


aad‏ 16 ف د ( و بال 
بي في ر حَربِيٌ 
أَسْلَمَ ع وَمَكَتّ مد تاد قَضاءً عَلَيْه) اَن الخطات ا 53 0 


له أن يخرج فديته كل عام» وإذا قدر على الصيام بطل ما أداه. 

قال الشارح: قوله : (لِعُذْرٍ السَّعْي) الإضافة للبيان قوله: (عَلَى العِيّالٍ) أعمّ 
من الزوجة والولد» وإذا ظفر بفرصة يقضي» وينبغي أن لا يهمل قوله: (وَفِي 
الحَوَائِج) أعمّ مما قبله؛ أي: ما يحتاجه لنفسه من جلب نفع ودفع ضرر. 

وأما النفل فقال في «المضمرات»: الاشتغال بقضاء الفوائت أولى» وأهمٌ 
من النوافل إلا سنن المفروضة» وصلاة الضحى» وصلاة التسبيح» والصلوات 
التي رويت فيها الأخبارء انتهى. 

قوله: (وَسَجْدَة التَلَاوَّة أي : غير الصلاتية قوله: (وَالنَذْرٍ المُطْلّق) أما 
المعين فيجب أداؤه في وقته إن كان معلقّاء وفي غير وقته يكون قضاء. 

قوله : (وضيقَ الْحَلْوَانِئُ) والعامري فجعلا الوجوب في ذلك 

مضيقاء والحلواني بفتح الحاء وسكون اللام نسبة إلى الحلوى غير قياسية؛ 
لأن أباه كان يبيعهاء وكان يعطي للطلبة» ويقول: ادعوا لولدي؛ فيدعون له 
وحصل له الحظ الوافر من العلم. ٠‏ 

قوله : (بِالجَهْلٍ) أي : بأحكام الشريعة قوله : (أَسْلَمَ كَمّة ثَمّة) أما إذا أسلم هنا 
فلا يعذر كما يؤخذ من التعليل الآتي. 

قوله: (قَلَا قَضاء عَلَيُه) كما لا قضاء على مجنون حالة جنونه لما فاته حال 
عقله. وكما أنه لا قضاء عليه حال عقله لما فاته حال جنونه» ولا مغمى عليه 
أو مريض عجز عن الإيماء» لما فاته في تلك الحالة» وزادت الفوائت على يوم 
وليلة (بحر). 


54 


كتاب الصلاة/ بَابٌ قَضَاءٍ المَوائِتِ 1 


بالعَلْم أ بدَلِيله وَلّمْ يُوجَدَا (كَمَا لا يَقْضِي مُرْنَدَ ما فاه زَمَنها) وَلَا ما مَا لها إلا 
000 أنه ارد یَصیر گالکافِر الأضلي (و) لِذا (يَلْرَمُ بإِعادةٍ و قَرْض) داه ا م (ارتد 
عَقِبَهُ وَتَابَ) أي : د (في الوَّقْتِ) لاه خبط بِالرّدَة]. 

قال المصنف: [قَالَ تَعَالَى : #ومن يَكَفْرٌ بِالْإيمن كَقَدٌ حيط عَمَلُْ» [المائدة: 5] 
حالف الشَافِعي بدليل: يمت وهر ڪا Ba EE‏ 


قوله: (بِالعَلُم) أي : سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام انتهى» 

قوله: (أَوْ بِدَلِيله) أي: مظنة العلم؛ أي: في دار الإسلام» فإن دار 
الإسلام مظنة العلم» فلا يعذر بجهله, بل ينزل عالماء ويخاطب بقضاء 
الصلاة» انتهى حلبي. 

قوله: (وَلَمْ يُوجَدَا) الأولى الإفراد؛ لأن العطف بأو قوله: (رَّمّنها) 
منصوب ظرف لفاته» انتهى حلبي. 

قوله : (وَلَا مَا قَبْلها) عطف على ما فاته؛ أي: ولا يقضي مرتدٌ ما فاته قبل 
الردة» انتهى حلبي. 

وصريح المصنف والشرح في باب المرتد أنه يطالب بالقضاء» وعلله 
الشرح هناك بأن الترك معصية» والمعصية لا تزول بالردة. 

قوله: (لْأَنّهُ بِالرّدّ) تعليل للأحكام المتقدمة؛ لكنه لا يظهر إلا 
حكمين : 

الأول: عدم قضاء ما فاته حال كفره. 

والثاني: قضاء الحج؛ والمراد: فعله؛ لأن الكافر لم يفعله أولّا ولا يظهر 
في قوله: ولا ما قبلها ؛ لأن الإسلام لم يتحقق منه في وقت قبل هذا. 

قوله: (وَلِدَا) أي: لكونه كالكافر الأصلي قوله: (لأنَّهُ بط بِالرّدِّ) علة 
للزوم الإعادة» والحبوط البطلان. 

قال الشارح: قوله: (وَخَالَفَ الشَّافِعِىَ) فقال: لا يلزم الإعادة لقوله تعالى : 
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: أقَادَت عَمَلَيْن وَجَرَاءَيْنَ: إخباط العَمَلِء وَالحُلُودَ في النَّارِء قالإخباط بِالرّدق 
٠ E yT‏ 

قال المصنف: [فُروعٌ : صَبِينٌّ اخْتَلّمَ بَعْدَ صَلَاةٍ العِشَاءِء وَاسْتَيْقَطَ بَعْدَ الفَجْرِ 
َمَهُقَضاؤهاء صَلَّى في مَرَضه بالتْسُم وَالإيماء م فَائَهُ في صِحَتهِ صَح» ولا يُعيد ل 
صَمَّ كثرت القَوائِتٍ نَوَى أوّل ظهْر عَلَيِّ أو آخِرى وَكَذَا الصَّوْم SS‏ 


يو تيد 4 [التافد847]الآيةه على إخباط العمل «العوت على الزدة 
ولم يوجدء انتهى المنح»). 
قوله: (قَلْتَا) جواب بالمنع قول (افادت علس الأول خوش 
ردد والثاني: ظقَيَبْتَ وَهْوَ َا قوله : (إخباط العَمَلِ وَالخُلُودَ في 
النَّارِ) بالنصب بدلان من جزاءين. َ 


قوله : (فالإخباط بالرّدةِ) ففي الآية لف ونشر مرتب» ومما يؤيد ذلك إعادة 
اسم الإشارة ثانا خي فال وارك حت تمتك ق الا اة 


صو عا 


رانك معت ب ألثَار # [البقرة:۷٠۲]‏ ولم يقل : وأصحاب النار. .. إلخ. 

قوله : (اخْتَلَمَ) أي : بلغ قوله : (بَعْدَ صَلَاةٍ العضَاءِ) أي: بعد صلاته العشاء. 

قوله : (وَاسْتَبْقَظَ بَعْدَ المَجْر) أما قبله فعليه قضاء العشاء بالإجماع «بحر). 

قال الشارح: قوله : (لَرِمَهُ قَضاؤُها) لأن صلاته أول الوقت وقعت نافلة 
وخوطب بعده والوقت باق» والنوم لا يمنع الخطاب وهذا هو المختارء 
وقيل : ليس عليه قضاؤها كذا في «البحر). 

قوله: (صَلَّى فِي مَرَضِهِ... إلخ) إنما صح لأن ذلك عذرء وأما إذا خلا عن 
الأعذار فيقضي كما فاته. 

قال في «البحر»: ومن حكمه؛ أي: القضاء أن الفائتة تقضى على الصفة 
التي فاتت عنه إلا لعذر وضرورة» فيقضي المسافر في السفر ما فاته في الحضر 
من الرباعي أربعًا» والمقيم في الإقامة ما فاته في ا منها ركعتين. 

قوله: (نَوَى أَوّل ظهْر... إلخ) فإذا نوى الأول وصلى فما يليه يصير 


كتاب الصلاة/ بَابٌ قَضَاءٍ المُوائِتِ 4 


ل وَيَْبَغي أَنْ لا يُظلِع عَيْره عَلَى قَصائَهِ؛ٍ لِأَنَّ التأخِير 
مَعغصية قَلَّا يَظهِرها الله أَعْلْم]. 


أولاءوكذا لو نوى آخر ظهر عليه وصلى فما قبلها يصير آخرّاء وكذا الصوم 
فلو كان ما عليه من القضاء من رمضانين ينوي أول صوم عليه من رمضان 
الأول أو الثانى أو آخر صوم عليه من رمضان الأول أو الثاني» فإن لم يكن 
RES‏ ا آنا نم را ود الشهرء 
وفى الصلاة مختلف وهو الوقت» وباختلااف السبب يختلف الواجب فلا بد 
من التقييد «درر» وهذا التفصيل الذي ذكره في «الدرر» هو الأصح.ء أبو 
السعود. 


قوله : (لَوْ مِنْ رَمَضَائَيْنَ) ولا يجوز ما لم يعين أنه صائم عن رمضان سنة» 
كذا آبوالستعوة عق «الشرتبلالية4 وقد عرفت حكم المفهوم من النقل السابق 
قوله: (وَيَنبّغي) يحرر المراد به: هل هو الندب أو الوجوب؟ وقوله: (أنْ لا 
يُطْلِع غَيْره)» قال في «المنح»: هذا أعمّ ممن قيدهما اتد لآن الممنوع 
هو قضاؤها مع الاطلاع عليه سواء كان بالمسجد أو بغيره» لكن مال العبارتين 
واحد؛ لأن من منع قضاءها في المسجد إنما منعه؛ لآنه يطلع عليه غالبّاء لا 
لكونها في المسجدء 

وقوله: لأن الممنوع. .. إلخ» يدل على أن الانبغاء للوجوب. 

قول لان الا خير مقضية) أي العا فيه ذلك :وإلا فقد يكون لعذر: 


قوله : (قَلَا يُظْهِرْها) قال أ بو السعود في الشرح : ويؤخذ من ذلك عدم رفع 
اليدين في الوترء والله تعالى أعلمء ويؤخذ منه أيضًا وجوب الإخفاءء 
والظاهر أن ذلك إذا وجدت قرينة تدل على أنه قضاء كالمغرب» فإنها لكونها 
ثلانًا يعلم أنها قضاءء أما لو كانت رباعية في وقت الضحى مثلاء فلا يظن 
ذلك غالبًا لاحتمال النفلية. 
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يَاتُ سود الهو 
قال المصنف: [بَابٌ سْجَودٍ السَّهُو. 
E‏ إِلَى سَبَبِهِ وَأَوْلَاه بَالمَوَائِتِ؛ أنه لإضلاح ما فَاتَء وَالنَّكُ 
والنكيان راكد عند المتياءة وَالطَنٌ الطرَفُ الرَّاجِحُ وَالوَهُمٌ الطَرَفُ المَرْجِوحٌ 


باب سُحُودٍ السّهُو 

قال الشارح: قوله: (مِنْ إِضَافَةٍ الحُكم إِلَى سَيّبِ) اعترض بأن السجود ليس 
حكمّاء وإنما الحكم الوجوب» وأجيب بأن هناك مضافًا مقدرًا؛ أي: وجوب 
سجود السهو فالمضاف المقدر هو الحكم» أفاده الحلبي. 

وفيه أنه لا يدفع الإيراد إلا إذا كان التعبير باب وجوب السهوء والواقع 
هنا أن الوجوب مضاف إلى السجودء ولو قال: من إضافة الفعل إلى سببه 
لكان أولى. وقال في «البحر»: هو من قبيل إضافة الحكم» وتبع الشرح في 
تعبيره صاحب «النهر). 

ر (وأؤلاة او تي الأولى ار را ار ام 
م ار ار ا ا 
فيهاء أفاده صاحب «البحر). 

قوله: (وَاجِدٌ عِنْدَ الفُقّهاءِ) أي : من حيث الحكم فيثبت السجود في 
الشك» كما يأتى آخر الباب» وفرق بينهما أهل اللغة بأن الشك هو التردد بين 

ثم ذكر في «التحرير»: أنه لا فرق في اللغة بين النسيان والسهو وهو عدم 
الاستحضار في وقت الحاجة» وفرق بينهما في «السراج الوهاج» بأن النسيان 
عزوب الشيء عن النفس بعد حضوره» والسهو قد يكون عما كان الإنسان 
عالمًا وعما لا يكون عالمًا. 


قوله: (وَالِظَنٌ الطَرَفٌ الرَّاجِحٌ) ربما توهم هذه العبارة حيث تكلم فيها على 


كتاب الصلاة/ باب سحُودٍ السَّهُو ۹۷ 


5-4 
- 1 ی 
( يحب له تعد سلا 77ب * 32# 
EÊ‏ 3 
2 


حقيقة الظن والوهم أن قوله قبل ذلك» والشك والنسيان واحد عند الفقهاء من 

حيث الحقيقة وليس كذلك قوله: (يَحبُ لَه... إلخ) لرواية ثوبان عن النبي ككل : 

«من سها فى الصلاة فليسجد سجدتين)"' ولأنه شرع لجبر النقصان» وهو 

واجب كالدماء في الحجء غير أنه لما كان للمال مدخل فيه كان الجبر فيه 
بالدماء بخلاف الصلاة؛ لأن شأن الجبر أن يكون من جنس الكسر؛ وظاهر 

م أنه لو لم يسجد أثِم؛ لترك الواجب ولعرك سجود السهو وقوله: 

(له)؛ اي : للسهو المقيد بكونه عن ترك واجب»ء كما نان ج 
قوله: (بَعْدَ سَلَام وَاحِدِ) تعارض في سجوهه روايتا فعله يك قبله وبعده» 

فرجعنا إلى قوله ميد : «لكل سهو سجدتان بعد السلام»" لأرجحية القول على 

الفعل» والخلاف في الأولوية؛ لأنه لو سجد قبل السلام لا يعيده؛ لأنه لو أعاده 
يتكرر» وهو خلاف الإجماع. ويتابع المؤتم الحنفي من يسجده قبله» وإنما كان 
عن السلام أيضًا ينجبر به » وصورة السهو عن السلام أنه يقوم إلى الخامسة ساهيًا 
فيلزمه السهو؛ لتأخير السلام أو يبقى قاعدًا على ظن أنه سلم» ثم تبين أنه لم 

وحكي أن محمد بن الحسن قال للكسائي» وهو ابن خالته: لم لا تشتغل 
بالفقه؟ فقال: من أحكم علمًا فذاك يهديه إلى سائر العلوم» فقال محمد رحمه 
الله تعالى -: أنا ألقي عليك شيئًا من مسائل الفقه» فتخرج جوابه من النحوء 

200 أخرجه مالك (2594/1 رقم «(1o۲‏ وعبد الرزاق (۲/ >٠۳‏ رقم (TY‏ والبخاري /١(‏ 
۳ رقم »)۱۱۷٤‏ ومسلم (۲۹۱/۱» رقم ۳۸۹)» وأبو داود (۱/ ٩۲٤۱ء‏ رقم »)٥۱٩‏ 
والنسائي (9/ 27١‏ رقم »)۱۲١۳‏ وابن حبان »٥٤۸/٤(‏ رقم .)۱١١۳‏ 

(۲) آخرجه الطيالسي (ص ٤۱۳۲ء‏ رقم 4۹4۷)» وعبد الرزاق (؟57/5”, رقم ۳١٠)ء‏ وابن أبي 
شيبة (۱/ ۳۹۰ رقم »)٤٤۸۳‏ وأحمد /٥(‏ ۰۲۸۰ رقم »)۲۲٤۷۰‏ وأبو داود (۱/ ۰۲۷۲ رقم 
۸ ) وابن ماجه /١(‏ 2785 رقم .»)١51١19‏ والطبراني ۰۹۲/۲ رقم »)١515‏ والبيهقي 
(۲/ ۳۷ رقم ۳۹۳۸). 








4۹۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
وَاحِدٍ عَنْ يَمِينِهِ فَقَط) لأنْهُ المَغهودء وَبِهِ يَحْصَل التََحُليل» وَهُوَ الأصَحٌ «بَحر» عن 
«المجتبّى)]. 

قال المصنف: [وَعَلَيُِ لَوْ أَنَى بِتَسْلِيمَتَيْنَ سَقَط عَنْهُ السُّجودء وَلَوْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلّام 
ا ر يه 2 
جاز وكره تنزيها. 


فقال: هات» فقال: ما تقول فيمن سها في سجود السهو؟ فنظر ساعة ثم قال: 
لا سهو عليه» فقال : من أي باب من النحو أخرجت هذا الجواب؟ فقال: من 
باب أن المصغر لا يصغر فتعجب من فطنته. 

قوله : (وَاحِدٍ عَنْ يَمِينِهِ) صححه الزاهدي في «المجتبى). 

قال صاحب «البحر»: والذي ينبغي الاعتماد عليه تصحيح «المجتبى» أنه 
يسلم عن يمينه فقط؛ لأن السلام عن اليمين معهود. وبه يحصل التحليل» فلا 
عاحة إلى غيزة» تھی وهدا اد افر ال تاها أنه یکن عد تله الول 
تلقاء وجهه ولا ينحرف. 

قال في «المحيط»: إنه الأصوب؛ لأن الأول للتحليل» والثاني للتحية» 
وهذا السلام للتحليل لا للتحية» فكان ضم الثاني إلى الأول عبثا. 

واختاره حافظ الدين في «الكافي» وقال: إن عليه الجمهورء وإليه أشار 
في الأصل وهو الصواب» ثالثها أن يكون بعد التسليمتين» فقد ظهر أن الثاني 
هو الأكثر تصحيحًاء بل جزم البعض بأنه الصواب» والصواب لا يعدل عنه» 
فكان على الشرح أن يجري المصنف عليه» فإن عبارته قابلة له» وتصحيح 
الزاهدي لا يوازي ما تقدم من التصاحيح. 

قوله : (فَقَطْ) تأكيد لقوله: واحدٍء انتهى حلبي. 

قر لان الهو أى: فى الا فة اة إل لحك فى الفؤل 
ا اا ا ا ۰ 

قال الشارح: قوله: (وَعَلَيْهِ لو أتّى) أي: ويتفرع عليه» وهذا التفريع 
استظهار لصاحب «النهر» على القول الأول والثاني قوله: (جَارَ) هو ظاهر 


كتاب الصلاة/ باب سجود السهُو ۹۹ 
وَعِنْدَ مَالِكِ: قَبْلّهِ في النقُصان. وَبَعْدَهُ فِي الرّيادَةء فَيُعْتَبَرٌ القاف بالقافٍ وَالدَّالُ 
بالدّالٍ (سَجْدَتانِء وَ) يَجَبُ أَيْضًا (تَشَهُّد وَسَلَام) لِأن سُجُودَ السَّهُوِ يَرْقَع التَشَهُدِ دذُونَ 
f‏ 2 2 0 0520 0 62 
القَعْذَةَ؛ لِقَوَّتِها بخلافي الصّلبيّةء فإنها ترزفغعهما]. 
و؟ لفويها بحاا في ا 
قال المصنف: [وَكَذَا التّلاويّة عَلَى المُحُتار» وَيَأتى بالصَّلَاة عَلّى التب كلا 
وَالدَعاء فن القَمود الأخيز فن المخار. 


الرواية» فالخلاف في الأولى وقيل: لا يجوز. 

قوله : (مَبْلَه ي النقْصان) لأنه لجبر النقصان» أبو السعود. 

قوله: (وَبَعْدَهُ فِي الزيادَةِ) لأنه لرغم الشيطان» وألزمه أبو يوسف بما لو 
كان عنهما فى مجلس هارون الرشيد» فتحير والمذكور فى كتب المالكية» أنه 
إذا الع هر اذاضن E‏ المي أبن كوف 

قوله : (سَجْدَتانِ) فقولهم سجود السهو مفرد مضاف يعمٌ. 

قال الشارح: قوله: (وَيَحِبُ أَيْضًا... إلخ) لم يذكر تكبير السجود وتسبيحه 
ثلاثا للعلم به وكل منهما مسئون «بحر)» عن «المحيط» وغيره. 

قوله : (يَرْفع التَشَهّد) والسلام «بحر). 

قوله: (لِقَوَّتها) بكونها فرضّاء والواجب لا يرفع الفرض» فلو سجدهما 
ولم يقعد لم تفسد صلاته؛ لأن القعود ليس بركن «بحر). 

قوله : (فَإِنّها تَرْفَعْهُما) لأنهما لم يقعا موقعهما؛ إذ هو آخر الصلاة» وإذا 
سجد الصلبية» تبين وقوعهما أثناءها فبطلا قوله: (وَكذا التلاويّة) فإنها 
ترفعهما؛ لأنها أثر القراءة» وهى ركن فأخذت حكمها «بحر). نف روات اننا 
كالتهوية ‏ وكأة وجه اا را کرد انر ل فرص ایی ا 

قوله: (فى المعو و الأغير) لأنه مخلهما وقرلة: ف الختا آئ: عند 
عامة أهل لطر وأهل الب وصححه في «البدائع» و«الهداية» واختار 
الثاني الطحاوي» وجزم به في «منية المصلي» وقيل: يأتي بهما في الأول 
فقط» وصححه الشرح معْزيًا لل«مفيد» وأكثر التصحيح للأول» لكنه يجوز 
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وق ) فيهما : اختياطًا (إذا كَانَ الوَقْت فالا ا طلقف السمسن فى لفجر» 
أو اورت في القضاءء أو وُجِدَ مَا يَقَطَعْ البناء بَعْدَ السام سَقَط عنة 


قال المصنف: [وفِي « (الْقَنْيَةِ) ': لَوْ بَنَى التّقْل عَلَى فَرْضٍ سَّها ذ فيه لم يَسْجد (بتَرْكِ) 
علق بب (وَاجِب) هما مَرّ في صِلَةِ الصَّلَاةِ (سَهْوًا) REE‏ 


العمل بأي قول منهما لتصحيحه. 

قوله : (إذا كَانَّ الوقت صَالِحًا) أي: للأداء فيه. 

قوله : (أو احْمَرّت في القضاء) احترز به عما لو كان في أداء العصرء فإنه 
إذا احمرت الشمس فيه لا يسقط ما عليه من سجود السهوء أبو السعود. 

قوله : (أَوْ وْجِدَ ما يَقْطَعُ البنّاء) كالقهقهة والكلام وتعمد الحدثء أبو السعود. 

قوله: (لَمْ يَسْجُد) أي: في الفرض وسجد في آخر النفل فلا ينافي ما يأتي 
من قوله: وضم إليها سادسة لتصير الركعتان له نفلا وسجد للسهوء فإنه بنى 
النفل على فرض سها فيه» انتهى حلبي. 

أو يحمل ما هنا على البناء القصدي» وما يأتي له على غيره. 

قال الشارح: قوله: (بِتَرْكِ وَاجب) قيد به؛ لأنه لا يجب بترك سنة كالثناء 
والتعوذ والتسمية» وإن كان المتروك فرضًا فسدت الصلاة» انتهى. 

والمراد: وإن لم يتحقق ترك الواجب لما سيأتي من أنه يسجد في صور 
الشك للسهو ولم يتحقق فيها تركه. 

قوله: (مِمَا مَرّ ني صِفَة الصلاة) هو بإطلاقه شامل للتقديم» والتأخيرء 
والتغيبر» وشامل لترك التشهد أو نقصه. ومنه تكبيرة القنوت» وتكبيرة الركوع 
في الركعة الثانية من صلاة العيد «زيلعي). 

ونقل صاحب «البحر» الخلاف في تكبيرة القنوت» قال: وينبغي ترجيح 
عدم الوجوب بخلاف تكبيرات العيدين» فإنه يسجد بتركها أو بعضها من غير 
عاق رديه ره الفائهية إو أعدرهاد 

وقيل: يجب بترك أقلها ولو آية» ومنه تكرارها إلا إذا قرأها مرتين وفصل 





كتاب الصلاة/ بَا سحود السَّهُو ١مه‏ 


قلا سجُودَ فِي العَمْدِء قيل: إلا في أَرْبَع : تَرْكه القَعْدَة الأولّى» وَصَلَاتُهُ فيه عَلَى 


بينهما بالسورة» ولو تركها في الأخريين لا شيء عليه ؛ لأنها سنة على الصحيح › 
كذا قاله الزيلعي. 

ومنه إذا قدّم السورة أو حرفًا منها على الفاتحة» ولو ضم سورة إلى 
الفاتحة في الأخريين لا شيء عليه في الأصح» ولو ترك السلام سهوًا بأن أطال 
القعدة» ووقع عنده أنه خرج من الصلاة ثم علم ذلك يسلم ويسجد؛ لأنه خر 
واجًا كذا في «التجنيس). 

ولو تشهد فى قيامه قبل الفاتحة لا سهو عليه؛ لأنه محل الثناء» وبعدها 
عليه السهو لتأخير السورة وهو الأصح. انتهى أبو السعود. 

قلت: وينبغي تخصيصه بالأولى أو بالثالثة من رباعية النافلة للعلة 
ادك ولو وى العتنو ني St ES E‏ 
والدعاء» ومنه ترك الاعتدال؛ لأنه واجب على ال كما في «البحرا. 

زهية ركوغان الا د او تلات ةاتف او نک تان ل ية ا نك 
فيهاء فأعادها ثم تذكر أنه أتى بهاء فإنها توجب السهو على ما في «المحيط). 

واختلف هل المعتبر الركوع الثاني أو الأول؟ وينبغي أن يكون الباقي على 
مثل هذا الخلاف» «قهستاني» قال في «البحر»: المعتبر الركوع الأول؛ لكونه 
صادف محله فوقع الثاني مكررًا قوله: (قَلَا سّجُودَ فِي العَمْدِ) لأنهما عرفتا 
جابرتين بالشرع للسهوء فهما مثل لهذا الفائت لا فوقه. والعمد أعلى من 
السهوء فلا يكون ما جبر الأدنى جابرًا للأعلى», أفاده فى «البحر» قوله : (قِيل: 
إلا فِي أَرْبّع) زيد عليها ترك الفاتحة عمدًا على ما نقله الشيخ شاهين عن 
«الجواهر» معزيًا ل (بغية القنية» انتهى أبو السعود. 

وحكاه بصيغة التمريض لضعفه. وكذا ضعفه في «نور الإيضاح» ويسمى 
سجود عذر عند القائل به» انتهى حلبي. 

أي: سجودًا يؤدي اعتذارًا عما وقع» وليس المعنى أن سببه العذر؛ له 
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الب ب وَتفَكُرُهُ عَمْدَا حَنَّى شَعَلَهُ عَنْ رُكْن» وَتَأَخِيرُ سَجدَة الرَكْعَة الأولى إِلَى آخر 
الصَّلَاةٍ ة ١تَهْر)].‏ 

قال المصنف: [(وَإنْ تكو) أن تَكْرَاره عر مَشْروع (كرُكوع) مُتَعَلقُ بتك واج 
(قَبْلَ قِرَاءَة) الوَاجب؛ لوجوب تَقُديمِهاء 0 نا تق الكدة بالتجرة فلو تَذكوٌ 
وَلَوْبَعْدَ الرّفْع مِنَ الرُكوع عَادَء ثُمَّ أَعَادَ الرُكوع إِلَا أَنَّهُ ِي تَذَكْرِ المَاتَحَةٍ يُعيدُ السُورَة 


لا عذر فى ذلك؛ لكونه عمدًا. 

فرك وتاخ م ال رل لطاع ا ف هاا افا عفد القائل 
به» وإلا فالفرق بين الركعة الأولى وغيرها تحكم» وكذا لا يظهر لقوله: إلى آخر 
الصلاة وجه؛ لأنه لو أخر إلى الركعة الثانية لكان كذلك عنده على ما يظهر. 

قال الشارح: قوله : (لِأَن تَْرَارَهُ غَيْرَ مَشْروع) فيه أن المسبوق يسجد مع إمامه 
لسهوه» ثم إذا سها فيما يقضيه سجد أيضًا فق د تكرر في صلاة واحدة» اللهم إلا 
ااال : نزل قضاؤه بمنزلة صلاة مستقلة ؛ لأنه في حكم المنفرد فيما يقضي » 
وقد رأيت في «البحر» عن «البدائع» الجواب بذلك» بعد كتابته فللّهِ الحمد. 


قوله : (مَُعَلّقٌ برك وَاجب) أي: على أنه تمثيل له وليس المراد: التعلق 
النحوي قوله: (قَبْلَ قِرَاءَةٍ الوّاجب) شمل ترك آية من الثلاث آيات بعد الفاتحة» 
كما يؤخذ من «الظهيرية» ولو قدم الركوع على القراءة المفروضة لزمه السجود» 
ولكن لا يعتد بالركوع» فيفترض إعادته بعد القراءة «بحر). 

قوله : : (إِنْمَا يَمَحَمَّقُ التّوْك) أي : ترك القراءة قوله: (هَاة) أي : إلى القراءة 
ولذ( نَم أَعَادَ الرّكوع) أي : افتراضًا قوله : (بُعِيدٌ الشورّة) أى : : لأجل الترتيب 

وفي «البحر) عن «المحيط»: لو ترك السورة» فذكرها قبل السجود عاد 
وقرأهاء وكذا لو ترك الفاتحة فذكرها قبل السجود ويعيد السورة؛ لأنها تقع 
فرضًا بالقراءة بخلاف ما لو تذكر القنوت في الركوع» فإنه لا يعود» ومتى عاد 
في الكل فإنه يعيد ركوعه لارتفاضه. 





كتاب الصلاة/ يَاتٌ سحَودٍ السَّهُو o۰۳‏ 


أَيْضًا (وَتَأَخِير قيام إِلَى الثَالِئةِ بِياءةٍ عَلَى التَشَهُدِبِقَدْرِ رُكْن) وَقِيلَ : بِحَرْفٍ]. 
7 1 3 2 ّ 1 ًَ 7 
قال المصنف: [وَفِي «الرَّيْلَعِيَ) : الأصَح ووه باللَهُم صَل عَلى مُحَمَّدٍ (وَالجَهْر 
فِيمًا يُحخَافِتٌ) للإمام (وَعَكْسه) لِكُلَ مُصَلَ فِي الأَصَحٌ وَالأَصَحٌ تَفُدِيرُهُ (بِقَدْرٍ ما 


تَجورٌ بو الصَّلَاة فِي المَضْلَّيْنَء وَقِيّل) قائِلهُ قاضي خان يجب السو (بهمًا) أَي: 


وفى «الخلاصة»: ويسجد للسهو فيما إذا عاد أو لم يعد إلى القراءة» ا 

قوله : (أيْضًا) أي : كما يعيد الركوع قوله: (وَتَأَخيِر قيام إِلَى الثَّالِئَ) في 
الفرض غير الثنائي » وفي الرباعية المؤكدة على الأصح قوله : (بِقَدْرٍ رُكن) ظاهره 
ولو بلا سنّة» والركن بقدر سبحان الله وبحمده»ء كما قدره الحلبى سابقا. 

قال الشارح: قوله: (الأَصَحٌ وُجوبّهُ... إلخ) وقيل: لا يجب حتى يقول: 
وعلى آل محمدء وذكر في «البدائع»: أنه يجب عليه السهو عنده وعندهما لا 
يجب ؟؛ لأنه لو وجب لوجب لجبر النقصان» ولا يعقل نقصان فى الصلاة على 
رسول الله ية وجه قول الإمام أنه لا يجب السهو بالصلاة على النبي بل بل 
بتأخير الفرض » وهو القيام إلا أن التأخير حصل بالصلاة. 

وقد حكى في «المناقب» أن الإمام ونه رأى النبي كَكِلةِ في المنام» فقال 
له كيفه أوجدت غلئ :مي صلى غلق منجوة السهو؟ فاجات: يكوه :صلى 
عليك ساهيًا» فاستحسنه منه «بحر). 

9 «القهستاني» عن «الروضة»: وبقول الصاحبين أفتى بعض أهل زماننا. 

وفي «المحيط»: استقبح محمد السهو؛ لأجل الصلاة على النبي بيو ونعم ما 
قال روح الله روحه» لكن في «المضمرات»: أن الفتوى على قول الإمام» انتهى. 

قوله: (وَالجَهْرٌ فِيمَا يُحْافِتٌ للإمام) في العبارة قلب» وصواب العبارة: 
فيما يخافت لكل مصل » وعكسه للإمام» انتهى حلبي. 

قوله: (وَالأَصَحٌ تَقدِيرُهُ بِقَدْرِ مَا تجورٌ به الصَّلَاة في الَصْلَيْن) وذلك لأن 
اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه. وعن الكثير يمكن وما تصح 
به الصلاة كثير» وهو آية عنده وثلاث آيات عندهما. 
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َه 


بِالجَهْرٍ وَالْمُحَاقَتَةِ (مُظلََّا) أي: َل أَوْ كَثْرَ (وَهُوَ ظَاهِرٌ الروايَةِ) وَاعْتَمَدَهُ الحَلُوانِيَ 
(عَلَى مُنْمَرِدِ) متَعَلِق ب ۰ 1 
قال المصنف: [(وَمَقْئَدٍ بِسَهُو إمامه 


ٍ 
2 


س ص مہ 


ن سَحَدَ إمامه) لوعجوب المقايعة 2020000 


قال القهستانى : والمتبادر أن يكون هذا فى صورة ينسى أن عليه المخافتة 
ر ف اوا إذا ع أن عليه الا ر واكك فاي فا 
شيء وقليل الجهر وكثيره سواء بخلاف المخافتة» فإن الموجب للسهو قراءة ما 
تحر بلبالصزاةةة ا هن اا 

وقال أبو علي النسفي : إن المخافتة كالجهر في الأصح» فيجب السهو 
بمخافتة كلمة» لكن فيه شدة» انتهى. 

وفي «البحر» عن «الهداية»: وهو ظاهر الرواية كما في «القهستاني» أن 
ا شيء وخصا هذا الحكم بالإمام. 

وفي «العتاية) : أن الا غهاء لن واج على المفرة. 

قوله: (وَهُوَ ظَاهِرٌ الرّوايَة) قال في «البحر»: وينبغي عدم العدول عن ظاهر 
الرواية الذي نقله الثقات من أصحاب الفتاوى» وصحح القهستاني التفصيل» 
ونقل صاحب «البحر) عن «الولوالجية») أصحيته. 


2 
تنلنبك: 
: 


صرحوا بأنه إذا جهر سهوًا بشىء من الأدعية والثناء» ولو تشهد ألا يجب 
عليه السجود «بحر). 

قال الشارح: قوله: (بِسَهُو إمامه) سبب آخر؛ لوجوب السجود ولو اقتدى به 
بعدما سجد سجدة واحدة منه يتابعه فى الأخرى» ولا يقضى الأولى كما أنه لا 
يقضيهما لو اقتدى به بعدما سجدهما قوله: (إِنْ سَجَدَ إمامه) أما لو سقط عن 
الإمام بسبب من الأسباب بأن تكلم أو أحدث متعمدًا أو خرج من المسجدء 
فإنه يسقط عن المقتدي «(بحر). 

قوله : (لوجوب المُتابَعًة) لأنه بيا سجد له وتبعه القوم ابحر). 





كتاب الصلاة/ باب سحُودٍ السَّهُو 00 


(لا 0 أَضْلًا ا" إمامه وق گان السو فيل ال الاقتداء 


ا صلاته» yT‏ ا ٠‏ التي ٤‏ ل المسافر گالمشبوق» . ا 


قوله: (لا بسَهُوهِ أضلا) أي : لا قبل السلام ولا بعده» قال في «البحر): 
وإنما لم يلزم المأموم بسهو نفسه؛ لأله لو سجد :وحيده كان مخالنا لإمامه إن 
بد الماحوات واه حرم يد سات ا الزمام جرع بمو الصاو لخادم اجنام 
لآنه سلام عمدًا ممن لا سهو عليه» ولو تابعه الإمام ينقلب التبع أصلاء 

قوله: (وَالمَسُبوق يَسْحُد مَعَ إمامِه) ولا يسلم معه» بل يقوم إلى القضاءء 
فإن سلم عامدًا فسدت وإلا لاء ولا سجود عليه إن سلم قبل الإمام أو معه. 
وإن سلم بعده لزمه لانفراده (بحر). 

قوله: (نُمَّ يَقْضِ ما قَانَهُ) افتراضًا على الأصح حتى لو بدأ بما عليه بعد 
الدخول مع الإمام فسدت» ولو لم يتابع المسبوق إمامه. وقام إلى قضاء ما 
سبق به يسجد آخر صلاته استحساتا ؛ لأن التحريمة متحدة» فجعل كأنها صلاة 
واحدة «بحر). 

قوله: (وَلَوْ سَهَا فِيهِ سَجَدَ ثانيًا) لأنهما سهوان في صلاتين حكمّاء فلم 
يكن تكرارًا ا ل ل ل ل ا 

TS‏ : (لكِنّهُ يَسْحُد فِي آخر 
والإمام آذ الأول فالاأول وسجدلسهوة في آخر صلاته» فكذا اللاحق. 

قوله : (وَلَوْ سَجَدَ مَعَ مامه أعادّه) لأنه في غير أوانه ولا تفسد به صلاته؛ 
لأنه ما زاد إلا سجدتين «بحر) قوله: (وَالمُقيم خَلْفَ المُسافِر) أي: إذا قام إلى 
تمام صلاته وسها «بحر» والظاهر جريان هذا الخلاف فيما إذا سها إمامه 

قوله : (كالمَسبوق) فيلزمه السجود» وصححه في «البدائع» لأنه إنما اقتدى 





۰٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
وا 0ا 

قال المصنف: [(سَها عَنٍ القُعودٍ الأَوَّلٍِ مِنَ المَرْضٍ) وَلَوْ عَمَلِيّاء وأمّا التّقْلُ 
َيُعود ما لَمْ يُقَيّده ِالسّجْدَة م تَذَكَرَهُ عاد إِلَيّهِ) وَتَشَهّدَ NES‏ 
لم يستتم اِمًا) في ظَاهِرٍ المَذْمَبء وَهْوَ الأَصَحٌ «فَنْخ)]. 

قال المصنف: [(وَإِلَا) أَيْ : وَإِنِ استتم قايمًا (لا) يَعُود لِاشْتِغَالِهِ بِفُرْضٍ القيام 


بالإمام بقدر صلاة الإمام» فإذا انقضت صلاة الإمام صار منفردًا فيما وراء 
ذلك» وإنما لا يقرأ فيما يتم؛ لأن القراءة فرض في الأوليين» وقد قرأ الإمام 
فيهما (بحر). 

فونه وق کال ا فا دچ کاله انکر کی ا مجو 
عليه ؛ بدليل أنه لا يقرأ البحر). ٠‏ 

قال الشارح: قوله : (وَلَوْ عَمَلِيًا) كالوتر» فلا يعود فيه إذا استتم قائمّاء وعلى 
قولهما يعود؛ لأنه من النفل قوله: (وآمّا النَفْلُ) ولو الرباعية المؤكدة نهر». 

قوله : (فَيَعود) لأن كل شفع صلاة على حدة في حق القراءة» فأمرنا بالعود 
إلى القعدة احتياطاء ومتى عاد تبين أن القعدة وقعت فرضًاء فيكون رفض الفرض 
لمكان الفرض فيجوزهء وقيل : لا يعود؛ لأنه صار كالفرض» حلبي عن «البحر). 

قوله : (مَا لم يُقِيّدهِ بِالسَّجْدَةِ) أي : ما قام إليه بسجدة . 

قولة: (وَلَا سَهُْوَ عَلَيْهِ ني الأصَحٌ) كذا ذكره في «الهداية» و«فتح القدير» 
و«العناية» و«التبيين» و«البيرهان» راا ا أو سكو عنم 
«الشرثيلا لية4: 

وفي رواية: إذا قام على ركبتيه لينهض يقعد» وعليه السهو «بحر). 

قوله: (وَهُوَ الأصَحٌ) وقيل: يعود ما لم يكن إلى القيام أقرب» انتهى حلبي 
عن «البحر). 

قال الشارح: قول : (و لا ينو وَإِنِ اسْتّئم قائِمًا) لا نافية دخلت على قوله: 


2 


(لَم ب يستتم) وهو النفي» فكان إثباتا ؟ فصح ما قاله الشرح . 





كتاب الصلاة/ يَابُ سحُودٍ السَّهُو 0۰۷ 


وَسَجَدَ لِلسَّهُو) لِتَرْكِ الواجب (فَلَوْ عَادَ إِلَى القعود) بَعْدَ ذَلِكَ (تَفُسّد صَلَاته) لِرَفْضٍ 
الفرْض لِمَا يْسَ بِفرْض » و ل 

و E‏ ا ت و 
a RC‏ 

قال المصنف: [وَهَذَا في غَيْرِ المُؤْتَمَء أمّا المُؤْتَم فيعود حَنْمَاء E‏ 


قوله: (بَعْدَ ذلك) أي : بعد أن استتم قائمًا. 

قوله : (وَصَحَحَهُ الرَيْلْعِيَّ) قال الكمال في «النفس»: من التصحيح شيء. 
وذلك لأن غاية الأمر في الرجوع إلى القعدة الأولى أن تكون زيادة قيام في 
الصلاة» وهو وإن كان لا يحل فهو بالصلاة لا يخل لما عرف أن زيادة ما دون 
ركعة لا تفسد إلا أن يفرق باقتران هذه الزيادة بالرفض» لكن قد يقال : 
المستحق لزوم الإثم أيضًا بالرفض» أما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه إياه 

وفى «النهر» عن ابن الشحنة» عن خط السيرامى: حكاية الخلاف فيما إذا 
لم يستتم قائماء أما إذا استتم قائمًا فلا خلاف في الفسادء كما ذكره ابن عوف 
والزوزني في شرحيهما للقدوري. 

قوؤلة :"(يكون مهيكًا) :ظاهن غتازة الكمال الحرمة يفيت :قال وهو وان کان 
لا يحل فهو بالصلاة لا يخل» ثم إذا عاد قيل: يتشهد لنقصه بالقيام» 
والصحيح أنه لا يتشهد. ويقوم ولا ينتقض قيامه بقعود لم يؤمر به ابحر). 

قوله: (وَيَسَجُد لِتَأَخِير الوّاجب) الأولى أن يقول: لتأخير الفرض وهو 
القيام» أو فقول لترك الواجب» وهو القعود. 

قال الشارح: قوله : (وَهَذَا في غَيْر المؤْتَمَ) أي : هذا التفصيل من أنه إن لم 
يستتم عاد وإن استتم لا قوله: (أمَا المُؤْتَمٌ فيعود... إلخ) صورته تشهد الإمام» 
وقام من القعدة الأولى إلى الثالثة فنسي بعض من خلفه التشهد حتى قام» فعلى 
من لم يتشهد أن يعود ويتشهد ثم يتبع إمامه» وإن خاف أن تفوته الركعة الثالثة ؛ 





0۰۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


وَإِنْ خَافَ فَوْت الرَّكْعَة؟؛ أن المعو قُرِضَ عليه بحَكُم المُتابَعَةٍ «سراج ا وَظاهِره ا 
لَوْلَمْ يَعْدْ بَظلَت «بَخْرً). 
قُلْت : وَفِيهِ کلام ؛ لطا ابا وَاجِبَةٌ ني الواجب فَرْضٌ فِي الفَرْضٍ «نَهرٌ»]. 
قال المصنف: [وَلَنا فِيهًا رِسَالّة حافِلّة فَرَاجعها (وَلَوْ سَهَا عَنٍ القُعودٍ الأخير) كُلْه 
َو بَعْضَهُ (عَاد) وَيَكْفِي كَؤن كلا الجَلْسَتَيْن قَدْرَ التَمَهّد (مَا لَمْ يُقَيَدْها بِسَجْدَةِ) لِأنَّ مَا 


لأنه تبع لإمامه» فيلزمه أن يتشهد بطريق المتابعة» وهذا بخلاف المنفرد؛ لأن 
التشهد الأول في حقه سنة» وبعدما اشتغل بفرض القيام لا يعود إلى السنةء 
وهاهنا التشهد فرض عليه بحكم المتابعة «بحر» عن «السراج» وفي كون التشهد 
الأول سّنّْةَ نظرء والمعتمد أنه واجب 

قوله : (وَإِنْ خَافَ قَوْت الرَّكمّة) أي SS e‏ : (وظاهره) 
ا : تعليل «السراج» بأن القعود فرض قوله : (وَالظَاهِرُ أنها واجبة. .. إلخ) لم 
يبين حكمها في السنن والظاهر السنية ؛ لأن السنن المطلوبة في الصلاة يستوي 
فيها الإمام» 5007 والمقتدي الا ٠‏ 

وقوله: (قَوْض ذ فِي المُرْض) معناه أن يأتي بذلك الفرض» ولو بعد إتيان 
الاقاه ل قله :رئيس القرافة EO‏ 

قال الشارح: قوله : (حافلة) أي : جامعة قوله : (حَنٍ القُعودٍ الأخير) أراد 
RS‏ : (أَوْ ا 
قدر نصف التشهد ثم قام قوله : (مَا لم يُقَيَدْها) أي : الركعة بسجدة أفاد أنه أتى 
بركوع وسجود. 

وأما إذا سجد من غير ركوع» فإنه يعود وإذا ثبت الحكم في السهو ففي 
«العمد) أولى» ومن ثم سوّى في «الخلاصة» بينهماء وأفاد فيها أنه لا فرق؛ 
أي: في فساد الفرض بالتقييد بين ما إذا قرأ في الخامسة أو لا. 

واستشكله في «البحر» بأن المفسد هو الخلط» ولم يوجد لفساد الركعة 
بخلوها عن القراءة ويؤيده ما مر أن السجود الخالي عن الركوع لا يعتد به 





كتاب الصلاة/ بَابٌ سجود السّهّو 0۰۹ 


كا بع وق مرق ١‏ اع ال ادي ا ا ع 2 5 222 ر و e‏ 
ذون الرَّكْعَة مَحَل الرّفض وَسَجَدَ لِلِسَّهْو؛ لتأخير القعودٍ (وَإِن قيدها) بِسَجِدةٍ عامدا أو 
ناسِيًا أو ساهيًا أو مُخْطِئًا (تَحَوّل فَرْضه تَفْلّا بِرَفْعِهِ) الجَبْهّة عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَبِهِ يُقْتَى ؛ لأن 
تمام الشّيء بآخره]. 

قال المصنف: [فَلَوْ سَبَقَهُ الحَدَث قبل رفعه تَوَضَّأ ERS‏ 


فكذا الخالي عن القراءة إلا أن يفرق بأنه قد عهد إتمام الركعة بدون القراءة 
كما قف «المقتدى) بخلاف الخالية عن الركوع «نهر). 

قوله: (وَسَجَدَ لِلسَّهُو) لم يفصل هنا بين ما إذا كان مستتمًا للقيام أو لا 
وينبغى أن لا يسجد فى الثانية كما مر فى التشهد الأول قوله: (لِتأخير القَعود) 
ار ان اردغ و ان د ال ت ن وک 
عن محله؛ لأنه بعد القعود ولم يقعد. 

قوله: (عِنْدَ مُحَمَّدِ) ظاهره أنه راجع إلى كل المتن فيكون محمد قائلا 
خورلا ا ولي كذلكة الطلان الفراضية وكلها مط ال فد 
الأصل» فتعين أن يكون راجعًا إلى قوله: (بِرَفْعِهِ): فيكون المتن اختار قول 
ال قدا يوستو ع 
تتم إلا بالرفع» انتهى حلبي. 

وفيه أنه قدّم أن محمدًا لا يبطل الأصل ببطلان الوصف. إلا إذا لم يمكنه 
الخروج عن العهدة كأن طلعت الشمس في الفجرهء أما هنا فقد أمكنه بضم 
السادسة؛ ليصير الكل نفلاء والفساد عنده في هذه الصورة من جهة أنه يفترض 
القعود على رأس كل شفع في النافلة» ولم يقعد على رأس الأربعة وإلى ذلك 
تشير عبارته في «شرح الملتقى». 

قوله: (لِأنَّ مام السّيء بآخرو) أي : والرفع آخر السجدة إذ الشيء إنما 
ينتهي بضده؛ ولذا لو سجد قبل إمامه فأدركه إمامه فيه جاز» ولو تمت بالوضع 
لما جاز؛ لأن كل ركن أذّاه قبل الإمام لا يجوز «بحر». 

قال الشارح: قوله: (فَلَوْ سَبَقَهُ الحَدَثْ) أي: في مسألة المصنف. 


0۱۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


ا جحلا قا لبي يُوسف› حت فال : ِهُ صَلَاة فَسَدَت أَضلحَها الحَدّث وَالْعِبْرَة 
مامه يل . تی سجدوا لم تمسد صلاتهم مَالَمْ 


كيدا السجود]. 
قال المصنف: [وَفِيهًا يَلْغُّر؛ِ أي مُصَلْ تَرَّكَ القُعود الأخيرء وَقَيّدَ الخامِسّة 
بِسَجَدَة وَلَمْ يَُظل فَرْضه 0 00110 


قوله: (وَبَنَى) أي : على صلاة الفرض بأن يقعد ويسلم» حلبي. 

قوله : (خلافا لأبي يُوسف) فإنه قال : لا يعود إلى القعود وبطل فرضه «بحر). 

قوله : (حَتى قال) أي : أبو يوسف لما أخبر بجواب محمد «بحرا. 

قوله: (زه) بالزاي المكسورة» وهي كلمة تقولها الأعجام عند استحسان 
شيء» وقد تستعمل في التهكم كما يقال لمن أساء : أحسنت » «قهستاني». 

وهذا التعجب إنما يتم بالتلفيق من مذهبيهماء فإن قوله : (فِسَدَّت) لا 
يسلمه محمد». وقوله لت ل ee‏ 
ال ي 

وقيل: الصواب في الزاي الضم» والزاي ليست بخالصة «(بحر» عن 
«المغرب» والهاء مكسورة كما هو في لغتهم» وبعضهم ضبطه بسكونها على 
وزل دف. 

قوله: (وَالعِبْرَة للإمام) في العود قبل التقييد وفي عدمه قوله: (لَمْ تَفْسُّد 
صَلَاتُهم) لأنه لما عاد الإمام إلى القعدة ارتفض ركوعه فيرتفض ركوع القوم 
أيضًا تبعًا؛ لأنه مبني عليه فبقي لهم زيادة سجدة» وذلك لا يفسد الصلاة «بحر) 
عن (المحيط). وهذا إنما يظهر لو ركع الإمام» فلو عاد قبل الركوع وركع القوم 
وسجد» وأفسدت لزيادتهم ركعة على ما يظهرء وفي «الفتح»: ولا يتابعونه إذا 
قام وإذا عاد لا يعيدون التشهد قوله: (مَا لم يَتَعَمدوا) وإلا فسدت لانفرادهم 
في محل الاقتداء. 

قال الشارح: قوله: (وَقَيّدَ الخامِسّة بِسَجْدَة) أي: بحسب الصورة وإلا فلا 





كتاب الصلاة/ يَابُ سُحُودٍ السَّهُو ۱۱ 


(وَضَمْ سادسة) ولوف العَضْرِ والفجر (إِنْ شاء) لاختصا ص الكرَاهَة» والإنمام 
بالقَضدِ (وَكَا يَسْجُد لِلسَّهُوِ عَلَى الأَمَ ضَم) لذ التقضان بالتشاد لا ينجي (وإن قَعَدَ 


خامسة لارتفاض قيامهم وركوعهم بارتفاض قيام الإمام وركوعه. 

قوله: (وَضَمْ سادِسّة) وقيل: لا يضمء حلبي عن «البحر). 

قوله: (وَلَوْ في العَضر) وجه المبالغة أن التنفل بعده مكروهء ورد بأنه لم 
يؤد العصر فالتنفل واقع قبله وهو جائز من غير كراهة؛ كذا أورده صاحب 
«النهر» قال: ثم بعد مدة عنّ لي حين إقراء هذا المحل بالجامع الأزهر أنه 
يمكن حمله على ما إذا كان يقضي عصرًا أو ظهرًا بعد العصرء فإنه يضم كما 
هو ظاهر وعليه تصح المبالغة قوله: (وَالفَجْر) فيه من المسامحة ما لا يخفى ؛ 
إذ المناسب له الرابعة» انتهى حلبي. 

وإنما ترك المغرب؛ لأنه لا يأتي على الركعة الزائدة بشيء. 

قوله : (إِنْ شاء) أشار به إلى أن الضم مندوب وهو الأظهرء وقيل: واجب 
وسيأتي أنه لو قعد على رأس الرابعة» وقام إلى الخامسة وقيدها بسجدة» فإنه 
يضم سادسة» ولو في الأوقات المكروهة فينبغي أن لا يكره هنا أيضًا على 
الصحيح؛ إذ لا فرق بينهماء انتهى (بحر). 

ويشير إلى ذلك قول الشرح لاختصاص الكراهة والإتمام بالقصد. 

قوله: (لاختصاص الكَرَامّة) راجع إلى قوله: وَلَوْ فِي العَصْرٍ وَالفَجْرِ 
وقوله: (والإتمام)؛ ل ل 
(بالقَصدِ)؛ ا بالشروع قصدًا في النفل. 


wee 


تلمك: 

إذا اقتدى به إنسان في الخامسة ثم أفسدها فعلى قول محمد لا يتصور 
القضاء» وعندهما يقضى ستا؛ لشروعه فى تحريمة الست بخلاف ما إذا عاد 
الإمام قبل السجدة» فإنه يقضي أربعًا. 


توله؛:«لأن النقضان) أي لاط جترك القعدة له عر تجرد السهوه 
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فى الرَاء بِعَوِ) مَتََا عَذْرَ النَّمَهّد (ثُمَّ قَامَ عَادَ وَسَلَّمَ) وَلَوْ سَلَّمَ قاتِمًا صَمَّ ؛ ثم الأصَحٌ 
أذ القَوم بظروتة]. 

قال المصنف: [فَإِنْ عَادَ تبعوه (وإِن سَجَدَ للخامِسَة مِسَةٍ سَلَّموا) لأنّهُ تَمَ فَرْضْهُ؛ إِذْلَم 
يبق عَلَيِْ إلا السَّلَامُ (وَضَمَ إِلَيْها سَادِسَة) وَلَوْفِي العَضْرِء وحامِسة فِي المَغْرِبء 


فإن قلت: إنه وإن فسد فرضًا فقد صح نفلاء ومن ترك القعدة في النفل ساهيًا 
وجب عليه سجود السهو» فلماذا لم يجب عليه السجود نظرا لهذا الوجه؟ 

قلت: إنه في حال ترك القعدة لم يكن نفلًا إنما تحققت النفلية بتقييد 
الركعة بسجدة» والضم فهي عارضة. 

قوله : (مََلا) أي : أو قعد في ثالثة الثلاثي أو في ثانية الثنائي» انتهى حلبي. 

قوله : (عَاد وَسَلَمَ) لأن التسليم في حالة القيام غير مشروع» وأمكنه إقامته 
على وجهه بالقعود وما دون الركعة محل الرفضء ثم إذا عاد لا يعيد التشهد 
(بحر). 

واستفيد من التعليل أن العود واجب فسلامه قائمًا مكروه. 

قوله: (نُمَ الأصَحٌ أَنَّ القَومَ... إلخ) مقابله ما قيل: إنهم يتبعونه» فإن عاد 
عادوا معه» وإن مضى في النافلة اتبعوه؛ لأن صلاتهم تمت بالقعدة «بحر» 
ووجه الأصح أنه لا اتباع في البدعة. 

قال الشارح: قوله : (تبعوه) أي: في السلام فقط 

قوله: (إدْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إلا السَّلَامُ) أشار به إلى أن معنى تمام فرضه: عدم 
فساده» وإلا فصلاته ناقصة كما سيأتي في قوله: لنقصان فرضه بتأخير السلام» 
إليه أشار ذ في «البحر) حلبي. 

قوله: (وَضِم... إلخ) أي: ندبًا على الأظهرء وقيل: وجوبّاء حلبي عن 
«البحر). 

قوله : (لَوْ في العَصضر) أشار به إلى أنه لا فرق في الإتمام نفلا بين الأوقات 
المكروهة وغيرها. 


كتاب الصلاة/ بَاتُ سجود السّهُو o1۳‏ 


وَرَابعَة فِي المَجْرِء به يُقْنَى (لِيصير الركعتان لَهُ نَفْلّا) وَالضَّمٌ هُنا آكد وَلَا عُهْدَة لَوْ 
قَطمَّ» وَلَا بَأمَ بِإِنّْمامِهِ في وَفْتِ كرَامّة عَلَى المعتّمد]. 

قال المصنف: [(وَسَحَدَ لِلِسَّهُو) فِي الصُورَتَيْنِ ؛ ؛ لنقصان فَرْضِهِ بتَأَجِيرٍ السلا في 
الأولّى وَتَرَكَهُ في النَّانِيّة (3) الرّكْعَتان (لَا يَنوبان عَنٍ السّنَةٍ الرَاد تِبَةِ) بَعْدَ الْمَرْضٍ 


وفي «البحر»: أطلق في الضم فشمل ما إذا كان في وقت مكروه كما بعد 
العصر والفجر؛ لأن التطوع إنما يكره فيما إذا كان عن اختيار» وأما إذا لم 
يكن عن اختيار فلا وعليه الاعتماد» كذا فى «الخانية» وهو الصحيح وعليه 
الفتوى وهي رواية هشام» انتهى «بحرا. 

قوله : (به يُفْتَى) أشار به إلى الرد على الزيلعي حيث حكم بكراهة الضم 
فى الفجر دون العصر» حلبى عن «البحر). 

وفي «التجتس»: الفتوى على رواية هشام من عدم الفرق بين الصبح 

قوله: (وَالِضّمْ هنا آكَدُ) لأن فرضه قد تم فلو قطع هاتين الركعتين بأن لا 
يسجد للسهو؛ لزم ترك الواجب» ولو جلس من القيام وسجد للسهو لم يؤد 
الركعتين ويسجد للسهو بخلاف المسألة الأولى» فإن الفرضية لم تبق ليحتاج 
إلى تدارك نقصانهاء حلبى عن «الدرر». 

قوله: (وَلَا عهْدَة لَوْ قَطَعَ) لأنه غير مقصودهء انتهى حلبي. 

قوله: (وَلَا بَأْسَ بإتمامه... إلخ) أشار به إلى أن إتمامه حينئذ خلاف 
الأولى» حلبى عن «البحر). ومقتضى ما مر جريان الخلاف في الضم أنه 
مندوب أو واجب؛ لا أنه خلاف الأولى. 

قال الشارح: قوله : (في الصورَتَيْن) الصورة الأولى : عاد وسلم» والصورة 
الثانية : وضم إليها سادسة» انتهى حلبي. 

قوله: (وَتَرَكَهُ فى النَّانِّة) أي : ترك سلام الفرض الخاص به وهوما له 
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في الأَصَحٌ؛ لأ نَ المُواطَبَة عَلَيْهما إِنَمَا كَانَث بِتَحْرِيمَةٍ مدأ وَلّو اقْتَدَى به فيهما 
صَلَاهُما اء وَإِنْ أَقْسَدَ قَصاهُماء به يُقْنَى «نِقايةٌ»]. 


قال المصنف: [(ولَو تَرَكَ القُعودَ الأول في اللَقْلٍ سَهُوَا سَجَدَء وَلَمْ تَفْسّدٍ اسْتِحُْسانًا) 


يكون بينه وبين قعدة الفرض صلاة وها هناء وإن كان سلامه على رأس الست 
مخرجًا من جميع الصلاة» لكنه فاته السلام المخصوصء. انتهى حلبي. 

قوله: (فِي الأَصَمٌ) وهو قول الإمام َب وقالا: ينوبان» انتهى حلبي عن 

قوله: (وَلَو اقْتَدَى به... إلخ) أي: لو اقتدى شخص بالذي قعد على 
الرابعة» ثم قام وضم سادسة صلاهما؛ أي: الركعتين أيضًا؛ أي: مع الأربع» 
والأولى أن يقول: صلى الأربع أيضًا؛ لأن صلاة الركعتين محل وفاق» وهذا 
قول محمد؛ لأنه لم يقطع إحرام الفرض؛ لأنه صار شازعًا في النفل من غير 
تكبيرة جديدة. ولما بقيت التحريمة صار شارعًا في الكل» وعند أبي يوسف 
يلزمه ركعتان» قال في «المنح»: والأصح قول محمد ولو اقتدى به مفترض في 
قيام الخامسة بعد القعود قدر التشهدء لا يصح اقتداؤه ولو عاد إلى القعدة؛ 
لأنه لما قام إلى الخامسة فقد شرع في النفل فكان اقتداء المفترض بالمتنقل» 
ولو لم يقعد قدر التشهد صح الاقتداء؛ لأنه لم يخرج من الفرض قبل أن 
يقيدها بسجدة ابحر). 

قوله : (وَإِنْ أَفْسَّدَ) أي : النفل الذي اقتدى فيه قضاهما هو قول ابي 
يوسف» وقال محمد: لا يلزمه شيء قوله : (به يُفْنَى) راجع لقن e E‏ 
قال في «البحر»: والحاصل أن المصحح قول محمد في كونه يصلي سنّاء 
وقول أبي يوسف في لزوم ركعتين» وفي «السراخ» وعليه الفتوى. 

قال الخارع: قوله: (سَهوَا) يحتاج إليه بالنظر إلى قوله: (سَحَدَ) لا بالنظر 
إلى قوله: (وَلَمْ تَفْسّدِ)ء وعدم الفساد استحسان؛ لأنه بقيامه جعلها صلاة 
واحدة» فتبقى القعدة واجبة» والخاتمة هي الفرض انتهى» حلبي. 


کات الصا ان كوو الشف ٠ه‏ 


و ak‏ يەن ور و{ e‏ 


E‏ أَرْبَعَا أَيُضَاء وَقَد قَدَّمْنا أَنَهُ يَعودُ ما لَمْ يُقَيّد التَالِعّة بس بسَجدة» 
وق لا 5إا صلی رفمتين) قزضا أ تفلا (وسها فيهماء وَسَجَ هبد السلا ثم 
راد بناء شَفْع عَلَبْهِلَمْ يكن لَه ذَلِكَ اليّاء) أي : يُكْرَهُ لَهُ تَخريمًا ؛ لِعَلَّا يَبُظل سُجوده بلا 
ضَرورة (بخْلافٍ المُسافِرٍ) إِذَا نَوَى الإقامّة؛ لأَنَهُ لَوْلَمْ يبْنِ بَظلّث]. 

قال المصنف: [(وَلَوْ فَعَلَّ مَا لَيْسَ لَهُ) مِنَ البنَاءِ (صَحٌ) بِناؤٌهُ (لِبَقاءِ النَحْرِيمَةٍ 


وفي «البحر)»: إذا قام إلى الثالثة من غير قعدة فإنه يعود» ولو استتم قائمًا 
ما لم يقيدها بسجدة» ومتى عاد تبين أن القعدة وقعت فرضًاء > فيكون رفض 
الفرض لمكان الفرض» انتهى «منح». 

AE دو يا اه روفو‎ E E O 
والخاتمة هي الفريضة قوله: (وَقَدْ قَدَّمْنا)‎ E EE ME ED 
آ اكد :قول المضكت ا ارد ا رل ا ي‎ 

قوله : (وَقِيلَ: لا) لآنه صار كالفرض «منح» قوله : (كَوْضًا أَوْ تَفْلّا) أشار به 
إلى أن هذا التعبير لعمومه أولى من قول «الكنز» ولو سها عن شفع التطوع 
قوله : (بَعْدَ السَّلام) وكذا قبله وإنما ذكر البعدية؛ لأنها أولى قوله : (عَلَيْهِ) أي : 
على ما صلى. 

فوله : (أَيْ: يُكْرَهُ لَهُ تَحْريمًا) استظهار لصاحب «البحر» وسواء نواه ركعتين 
أوّلاء أو أربعًاء قال الحلبي عن شيخه: هذا في البناء على النفل» وأما البناء 
على الفرض ففيه كراهتان أخريان الأولى: تأخير سلام المكتوبة» والثانية: 
الدخول في النفل بلا تحريمة مبتدأة» وهذا الأخير يظهر في بناء النفل على مثله 
دا کال یری اول كسس 

قوله : (لِكلا يطل سجوده بلا صرورة) أي : وإبطال الواجب لا يجوز إلا 
إذا استلزم تصحيحه نقض ما فوقه كما في مسألة المسافر الآتية قوله : (إذَا نَوَى 


الإقامة) بعدما سجد للسهوء » فيلزمه الأربغ قوله : (لأَتَه لَو لم بَبْنٍ) أي : وقد 
لزمه الإتمام بنية الإقامة بطلت صلاة:الفرض» وفي البناء نقض الواجب»ء 





۱ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
وَيُعيدٌ) هُوَ وَالمْسافِرٌ (سجود السَّهْوِ عَلَى المُخْتار) لِيُظْلَانِهِ بوقوعه فِي خلال الصَّلَاةٍ 
(سََامُ مَنْ عَلَيِْ سُجودُ السَّهُو يُرِجه) مِنَ الصّلَاةٍ روجا (موقوقا) إِنْ سَجَدَ عَاد د إِلَيْها 
وَإِلّا لاء وَعَلَى هَذَا (قِيَصُحُ) الاقتداء بو وَيَبْظل وُضوؤُهُ بِالقَهْمَهَةِ]. 

قال المصنف: [وَيَصِيرٌ فَرْضه أَرْبعًا بِنيّةِ الإقامّة (إِنْ سَجَدَ) لِلسَّهْوِ في المَسائِلٍ 
الَّلَاثِ (وَإِلَا) ت الأخكام المذكورة» كَذَا فِي «غَايَةِ البَيانِ»» وَهُوَ غَلَطَ 
في الْأَخِيرَتَيْن وَالصَّوابٌُ : أَنهُ لا يبُظل وُضُوؤهء ولا يتَعَّر فَوْضه سَجَدَ أَوْ لا؛ لِسُقُوطٍ 
التكودي ا لنيتهة ركدابانت: ا 


ونقض الواجب أدنى فيحتمل دفعًا للأعلى «بحرا. 

قوله: (وَالمُسافِرٌ) ظاهره أن فى إعادة سجود السهو للمسافر خلافًا بدليل 
فرك الضف على اله ار ال كله ماه لاعف ف كما يزد 
من «البحر» والأولى تأخيره بعد قوله: على المختار ويجعله مشبهًا به كما فعل 
فى «البحر). 

قال الشارح: قوله: (عَلَى المخْتار) وقيل: لا يعيده؛ لأنه لما وقع جابرًا 
فيعتد به» انتهى حلبي. 

قوله: (يُخُرجه مِنَ الصَّلَاةِ... إلخ) هذا عندهماء وقال محمد وزفر: لا 
يخرجه عن الصلاة أصلا؛ لتحقق الجبر بالسجود في إحرام الصلاة» حلبي عن 
«الإمداد). 

قوله: (وَعَلَى هَذَا) أي: على ما ذكر من أنه يعود إليها إذا سجد» وعند 
محمد وزفر يصح الاقتداء مطلقَاء كذا في «النهر». 

قال الشارح: قوله: (وَالصَواتٌ: أَنَهُ لا يَبَطّْل وُضُوؤه) أي : عندهما؛ لأن 
القهقهة لم تصادف حرمة الصلاة» فلا تنتقض الطهارة» وتعذر العود إلى 
السجود بعد القهقهة» وعند محمد تنتقض مطلقاء انتهى حلبي مختصرًا. 

قوله: (لشقوط السجوة بالقهقهة لمنافاتها له خلبى قرله: (وكدابالة) 
ف الك( انوي اقا ل الجر ان 9 بر عن ا 


كتاب الصلاة/ يَابُ سحَودٍ السَّهُو o۱۷‏ 
لاد يَقَع في خلال الصلاةء وتمامه في «البَحْر) وَ«التهر»]. 

e 4 5‏ و ou‏ 2 رص ر ا ي o4‏ 

قال المصنف: [(وَيسحَد للسهو. ولو مع سَلامه) ناويا (للقطع) 2111111110110 


السجود؛ لأنه لو سجد عاد إلى حرمة الصلاة» فيتغير فرضه أربعًاء فيقع 
سجوده في خلال الصلاة» فلا يعتد به فلا فائدة في الاشتغال به (بحر». 

وقال في «معراج الدراية»: إنه عندهما لا يتغير فرضه سواء سجد للسهو أو 
لا؛ لأآنه لو تغير قبل السجود؛ لصحت النية قبل السجود» ولو صحت لوقعت 
السجدة في وسط الصلاة» فصار كأنه لم يسجد أصلاء فلو صحت لصحت بلا 
سجود ولا وجه له عندهما؛ لأنه يحصل بعد الخروج فلا يتغير فرضه» انتهى. 

وقيد بكونه نوى الإقامة قبل السجود؛ لأنه لو نواها بعدما سجد سجدة أو 
ادت و هقانا :ويسجد فى الغزرها للسيو لان اله صا دف رة 
الصلاة فصار مقيمّاء كذا في «المحيط» انتهى. 

وادعى الشرنبلالى: أنه يتغير فرضه بنية الإقامة قبل السجود إذا سجد 
كدان ES‏ 

فول (لِتَلّا يَقَع في خِلَالٍ الصَّلَاة) أورد عليه أن هذا لازم أيضًا فيما إذا 
نواها في السجودء فالأولى في التعليل ما ذكره صاحب «المعراج»: من أنه لو 

قال الشارح: قوله: (وَيَسْجُدٌ لِلسَهْوٍ وَلَوْ مَعَ سَلَامِهِ نَاويًا لِلْقَطّْع) قيد 
بالسهو؛ لأنه لو سلم وعليه صلبية وتلاوية وهو ذاكر لإحداهما فسدت» أما في 
الصلبية فظاهر؛ لأنه سلم عامدًا ذاكرًا بقاء ركن عليه. 

وأما في التلاوية فهو ظاهر الرواية» وقد علل محمد الفساد فيهما بأنه لا 
يستطيع أن يقضي ما هو ذاكر له بعد تسليمه بخلاف ما إذا كان ناسيًا حيث لا 
تفسد» لكنه إذا تذكرهما أتى بالصلبية أولا ثم التلاوية ولو كان عليه تلاوية 
فقط» فسلم ذاكرًا لها كان سلامه قاطعًاء وسقطت عنه التلاوية والسهوء أما 
التلاوية فلأن الصلاتية لا تقضى خارجها والسهو بالتبع لهاء أفاده في «البحر). 
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لان نيه ته تيبر المشروع لَمُو (مَا لَمْ يَتحَوَلْ عَنِ القِبلَةٍ أو يَككلّم) لِبْظْلَانِ التَحْريمَة' 
لني الف أذ سجن ليه أو يلار بار اق ما دام في المسجد]. 

قال المصنف: : [(سَلَم مُصَلّي الظهْر) ” مَتَلّا (هَلّى) رَأْسٍ (الرَكْعَتَيْنِ ب تَوَّهُمّا) إنُمامها 
ا 0 E E‏ 


قوله : (لأن نيه تغيرٍ المَضْروع) أي : بالقطع والمشروع سجود السهو لغو 
كنية الإبانة بصريح الطلاق» وكنية الظهر سنا بخلاف ما إذا نوى الكفرء ولو 
بجزئية» فإنه يحكم بكفره؛ لزوال الاعتقاد قوله : (لِبَطْلَانٍ التَحْرِيمَة) علة 
لمفهوم قوله: ما لم يتحوّل أو يتكلم. 

قوله : (وَلَوْ نَِيَ السَّهُو... إلخ) منطوق هذا الكلام صحيح» ومفهومه: أنه 
لو سلم ذاكرًا للسهوية أو الصلبية أو التلاوية لا يلزمه» وهو غير صحيح في 
السهوية» كما هو ظاهر وصحيح في الأخيرين» لكن في تذكر الصلبية تفسد 
الصلاة لا في التلاوية» صرح به في «البحر) انتهى حلبي. 

قوله: (ما دام في المسجد) ظاهره: ولو تحوّل عن القبلة» ولم يذكر حكم 
الصحراء» وذكره في «البحر» فقال: وإن كان في الصحراء فانصرف إن جاوز 
الصفوف خلفه» ا أو يسرة» فسدت في الصلبية» وتقرر النقص وعدم 
الجبر في التلاوية وإن مشى أمامه» فإن كان له سترة بنى ما لم يجاوزهاء وإن 
لم يكن له سترة» ساود موه ضع السجود لا يعود وهو الأصح. 

قال الشارح: قوله: (تَوَهُمَا) مفعول لأجله» أو يقال فيه ما قيل في زيد 
0 

قوله: (لأَنّهُ دُعاء مِنْ وَجْهِ) لأنه يطلب به الأمان على المؤمنين؛ أي : 
والدعاء غير قاطع للصلاة. 


تنيبك: 


صمح 


وقع السهو منه ية فسلم عن ركعتين» ودليله : حديث ذي اليدين وكانت 
صلاة العشاء» قال شارح «المشارق» عند قوله کل : «إنما آنا بشرٌ أنسى كما 


كتاب الصلاة/ بَاتٌ سحُودٍ السَّهُو 8ه 


(بخِلان مَا لَوْ سَلَّمْ عَلَى ظَنٌ) أن قَرْضَ الظَهْر رَكْعَتَانَء بأَنْ طن (أَنَهُ مُسافر, أو أنينا 
الخةة أو كانَ قُریبَ عَهْدٍ پا شلام طن أن َرْضَ الظهْرٍ رَكْعَتان» أو كَانَ في 


2 


صَلَاةٍ العشاءء قَظنّ أنّها التراويح› فمل اوس ديرا أن عليه ركنا حَيْتْ تَنْطل ؛ 


لأَنَهُ سََامُ عَمْدِ]. 
قال المصنف: لَوَقِيلَ : لا تَبْطل حَنَّى يُقْصّد به خطاب آدَمَيَّ (وَالسّهُوُ فِي صَلَاةٍ 
العِيدِء وَالجُمَعَةء والمَكتوبَةء وَالتَطوْع موا ا ا و عَدّمه في 
الأُوليَيْن؛ ؛ لدَفْع الف كما في جُمُعَةٍ «البَحْرٍ» وَأَقَرَهُالمُصَنْتُء وَبِهِ جَرّمَ في «الذَّرَرِ). 
(وَإِذَا شَّكّ) فِي صَلَاتِهِ (مَنْ لَمْ يَكْنْ ذَلِكَ) أَيْ: السك ea‏ 


تسروف یت اکر '“ في الحديث ما يدل على جواز السهو على 
ا 

وقالت طائفة: لا يجوز؛ لأنه غفلة وهم منزهون عنهاء والجواب أن 
السهو ممتنع عليهم في الإخبار عن الله تعالى بالأحكام وغيرها؛ لأنه هو الذي 
قامت عليه المعجزة» وفيما ليس سبيله البلاغ يجوز» وسهو نبينا َو كان لمقام 
شغله بالله تعالى عن الصلاة» وفي هذا المعنى قيل : 
يا سائلي عن رسول الله كيف سها والسهو عن كل قلب غافل لاهي 
قدغاب عن كل شيء سره فسها عمّا سوى اللهفي التعظيم لله 

انوا لود 

قال الشارح: قوله : (في الأولَيَبْن) الظاهر أن الجمع الكثير في سواهما 
تذلك. وقد بحثه بعض قوله : (وبه جَرَمّ في «الدَرَرٍ») لكنه قيده محشيها الواني 
بما إذا حضر جمع كثير» ااال و ا جي الاجر الود اده 
الداعي إلى الترك وهو التشويتن» انتوى ابو السغود, 

قوله: (وَإدَا شَك) الشك تساوي الأمرين «بحر» قوله: (فِي صَلَاتِه) قيد 


/١( وأبو داود‎ c«(oVY رقم‎ ء٤٠٠٠‎ /١( رقم 4۲(« ومسلم‎ 2٠65/١( أخرجه البخاري‎ 21١ 
.)١ 71١ ماجه (۱/ ۳۸۲ رقم‎ ٠ وابن‎ C(I رقم °( والنسائي (۳/ ۲۸ء رقم‎ CTIA 
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(عادَة لَهُ) وَقِيلَ: مَنْ لْمْ يَشْكَ فِي صَلَاةٍ قط بَعْدَ بُلوغه» وَعَليهِ اتر المَسّايخ «بَخر» 
عَنِ «الخُلّاصَة)]. 

قال المصنف: [(كم صَلَى اسْتأنت) 100000 


بهاء فأخرج الحجء وفيه خلاف كما يأتي» وقوله: (عَادَة لَه هو قول شمس 
الآئمة السرخسي» واعتبر فخر الإسلام السهو في هذه الصلاة؛ فالأقوال بما 
في الشرح ثلاثة. 

وثمرة الخلاف فيها: أنه إذا سها في صلاته أول مرة» واستقبل ثم لم يسه 
سنين» ثم سهاء فعلى قول شمس الأئمة: يستأنف؛ لأنه لم يكن من عادته» 
وإنما حصل له مرة واحدة» والعادة إنما هي من المعاودة» وكذا على ما ذكره 
فخر الإسلام؛ لأنه أول سهو وقع له في هذه الصلاة» ويتحرى على قول الأكثر 
فقط. وهذا هو الصواب خلافا لما في «السراج». وما نقله في «النهر» عن 
«البحر» سهوء وأشار بقوله: في صلاته أيضًا إلى أن الشك قبل الفراغ منهاء 
فلو شك بعد الفراغ منها أنه صلى ثلاثا أو أربعًا لا شيء عليه» ويجعل كأنه 
صلى أربعًا حملا لأمره على الصلاح. 

والمراد بالفراغ منها: الفراغ من أركانها سواء كان قبل السلام أو بعده» 
ولو تذكر أنه ترك ركنّاء وشك في تعيينه قالوا: يسجد سجدة واحدة» ثم يقوم 
فيصلي ركعة بسجدتين» ثم يقعد» ثم يسجد للسهوء انتهى «بحر). 

قال الشارح: قوله : (كم صَلَّى) أشار بكم إلى أن الشك في العدد مع اتحاد 
الصفة»ء فلو كان الشك في الصفة كما إذا صلى ركعة من الظهر بنيته» ثم شك في 
الثانية أنه في العصرء ثم شك في الثالثة أنه في التطوع» ثم شك في الرابعة أنه في 
الظهر. قالوا: يكون في الظهر والشك ليس بشيء» ولو كان الشك في سجود بأن 
تذكر مصلي العصر أنه ترك سجدة» ولا يدري أنه تركها من صلاة الظهرء أو من 
صلاة العصر التي هو فيهاء فإنه يتحرى» فإن لم يقع تحريه على شيء يتم العصرء 
ويسجد سجدة واحدة لاحتمال أنه تركها من العصرهء ثم يعيد الظهر احتياطّاء ثم 
يعيد العصر › فإن لم يعد فلا شيء عليه لبحر). 


كتاب الصلاة/ يَاتٌ سحودٍ السَّهُو o۲۱‏ 
ِعَمَلٍ مُنافي» الم قاعِدًا أوْلَى ؛ دنه المُحَلل (وَإِن ن¿ كثْرَ) شَكَهُ (عَمِلَ غالب 


ال إن گان َهُ طن لِلحَرَج (وَإِلّا أَحَدَ بالأئل) لت (وَكَعَدَ في كُلَ مَوْضِع تَوَهُو 
مَوْضع قُعُودٍ دو) وَلَوْ واجبًا لكلا يَصيرَ تارگا فَرْض القُعودٍ أَوْ وَاجبه VETOES‏ 


قوله : (بعمل) وساف يي او 0 حر با من اماد ؟ فلو لم يأت 
بمناف وأكملها على غالب ظنه لم تبطل إلا أنها تكون نفلاء ولزمه أداء الفرض 
لو كانت الصلاة التى شك فيها فرضًاء » فلو كانت نفلًا ينبغي أن يلزمه قضاؤهء 
وإن أكملها 4 لوعنوب الاسقناف ابرا يخا 

قوله : (وَإِنْ كَْرَ شَكَهُ... إلخ) الكثرة على قول الأكثر تحصل بمرة ثانية» وعلى 
قول شمس الآئمة السرخسي : بالاعتياد» وعلى قول فخر الإسلام : بمرة ثانية في 
هذه الصلاة» واعلم أنه روى أحاديث ثلاثة كل حديث دل على حكم من هذه 
الأحكام الثلاثة» فأعملنا الجميع بهذا التفصيل» وهو أولى من إهمال البعض. 

قوله : (بغالب الظَنّ) ويعبر عنه بأكبر الرأي» وقد يعبرود بالتحري» وهو 
طلب الأحرى» وقد يعبرون بالظن. 

قو (للحَرّج) إن ألزم بالاستقبال في كل شك عرض لهء فلو لم يأخذ 
بأكبر رأيه بأن غلب على ظنه أنها الرابعة فأتمهاء وقعد وضم إليها أخرى› 

قوله : (وَقَعَدَ في كل مَوْضِع... إلخ) هذا في البناء على الأقل فقط» قال في 
«البحر»: وعند البناء على الأقل يقعد في كل موضع يتوهم أنه محل قعوده 
فرضًا كان القعود» أو واجبًا كيلا يكون تاركًا فرض القعدة أو واجبها. 

فإن وقع في رباعي آنها الأولى أو الثانية يجعلها الأولى» ثم يقعده ثم 
يقوم» فيصلي ركعة آخرى» ويقعد» ثم يقوم» فيصلي ركعة أخرى» ويقعد» ثم 
يقوم. فيصلي ركعة أخرى› ويقعد» فيأتي بأربع قعدات قعدتان مفروضتان» 
وهى الثالثة والرابعة» وقعدتان واجبتان» انتهى. 

قوله : (لِعَلُا يَصِيرَ تارِكًا فَرْض القّعودِ) علة للمعطوف مع المعطوف عليه 
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> م يبر 


(و) اغلم أ (إذا شَعَلهُ ذَلِكَ) الشَّكُء فَتَمَكّرَ (قَدْر أداء ۽ رَكْنء وَلَمْ يَشْتَغِْلُ حَالَةَ 
ا ق ولا تُسبيح) ذَكَرَهُ في «الحير (وَجَبَ علي سود الهو في) جميع 
(صو ر الشَّكُ) سَوَاء عَيِلٌ بِالنّحَرّي او على الأقل «فنخ)]. 

قال المصنف: [ِتَأَخِيرٍ الرَكْنِء لَكنْ فِي «السّراج' أَنّهُيَسْجد لِلسَّهْوِ في أَخْذٍ الكل 
مُظلَقَا » وَفِي عَلَبة ال ِن گر قَذرَ رُكُنِ. 


فُروعٌ : : أ ذل باه ما صلی ازب من ل د EE E PE‏ 


المحذوف تقديره: إذا كان فرضًا قوله: (وَاعْلَم 2 إذَا شَغَلهُ َك الشّكُ... إلخ) 
قال فى «الدر المنتقى»: تفكر فى صلاته إن منعه عن أداء ركن كقراءة آية» أو 
رکوع» ا وا واس ا د ا ا وإن منعه عن سنة 
كالتسبيح في الركوع لا يلزمه هو الأصح» قاله المصنف. 

قوله: (قَدْر أداء رُكْنِ) ظاهره : ولو بلا سنة وهو مقدر بسبحان الله قوله: 
(وَكَمْ يَشْتَهِلْ حَالَةَ الشَّكّ بقِرَاءة وَلَا تسبيح) أما إذا ال واا ولو ني غير 
محلهما كما هو ظاهر فلا سهو عليه قوله: (سَوَاء عَمِل اك كاوه واد 
قوله: (جميع)؛ أراد به : المجموع. وهما الصورتان اللتان تبقى فيهما 
الصلاة» أما الصورة التي يستأنف فيهاء » فلا يظهر فيها ما ذكر. 

قال الشارح: قوله: (أَنَّهُيَسْجُد لِلسَّهْوِ فِي أَخْذِ الأَقَلَ مُطْلَقَا)ُ تفكر قدر أداء 
ركن أو لاء كأنه فى فصل البناء على الأقل حصل النقص مطلقًا باحتمال 
الزيادةء فلا بد من جابرء وفي الفصل الثاني النقصان بطول التفكر لا بمطلقه» 
انتهى «بحر). وصرح في «البحر) عن «الفتح» بوجوبه في جميع صور الشك 
سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقل. 

توه اخ دل إل ها لر ا من ور الك ف 
و ا ا و ی و ا لأن الشك فئ 
صدقه شك في الصلاةء بخلاف ما إذا كان عنده أنه صلى أربعًاء فإنه لا يلتفت 
إلى قول المخبر. 





كتاب الصلاة/ يَابٌ سجود السَّهُو ۳ 
وَشَكّ فِي صِدْقِهِء وَكَذِبِهِ أعاد احْتِياطّاء وَلَّو احُتَلَف الإمام وَالقَوْم فَلَوِ الإمام عَلَى 
يقين لَمْ يُعِدْء وَإلّا أعاد بَِوْلِهِم]. 

قال المصنف: [شَاكٌ أنّها تانبة الور أ ناته ته قَنَتَ وَقَعَدَ نم صَلَّى أخْرَىء وَقَنَتَ 
نِضَا فِي الأَصَحّ شَكَّ َلْ كبر للافيتاح أو لا aE E‏ 
لاء أو مَسَحَ بِرَأَسِهِ أو أ لاء اسْتَقْبَل إِنْ كَانَ أَوْلَ مر ولا ؟ 


سن 


أ ل 


وقوله ف ساس الس )0 yT‏ 
الفرض بيقين» وأما إذا كذبه فلا يعيدء وقيد بالعدل الواحد؛ لأنه لو أخبره عدلان 


قوله: : (وَلّو اخْتَلَفَ الإمام وَالقَوْم ... إلخ) أي : كل القومء أما لو اختلف عملت 
القوم» وقال بعضهم: صلى ثلاثاء وقال بعضهم: صلى أربعًاء والإمام مع أحد 
الفريقين يؤخذ بقول الإمام. وإن كان معه واحد» فإن أعاد الإمام الصلاةء 
وأعاد القوم معه مقتدين به صح اقتداؤهم؛ لأنه إن كان الإمام صادقا يكون هذا 
اقتداء المتنفل بالمتنفل» وإن كان كاذيًا يكون اقتداء المفترض بالمفترض. 

قوله : رلم يُعَدٌ) أما الجماعة فيعيدون؛ لظنهم فساد الصلاة. 

قال الشارح: قوله: (شَكٌ أنّها نَانية الوثر ... إلخ) تقدم للشارح عن الحلبي : 
أنه لا فرق بين الشك ا ا : (أو أَحَدَتَ أَوْ لَا) أي : 
هل طرأ على طهارته حدث؟ فالطهارة متيقنة قوله: (أَوْ أصَابه) أي : في بدنه» 
اوو و کات ا ماو فل اماد ت ا قاری 
وكان أول مرة هل يعيد وجوبًا؟ يحرر. 

قوله: (أَوْ مَسَحَ بِرَأْسِهِ أَوْ لَا) أي: وكان قبل الفراغء أما إذا كان بعد 
الفراغ لا يعتبر كما تقدم في فروع النواقض قوله: (اسْتَقْبَلَ) مثله ما إذا شك في 
بعض أعضاء الوضوء وهو أول ما عرض له غسل ذلك الموضعء وإن كان 
يعرض له كثيرًا لم يلتفت إليه «بحر» عن «المعراج). 
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َاخْمَلَف وَلَؤ َك في أَرْكان الحَجْ؛ وَظَاجِرُ الرّوايةِ: البناء عَلَى الْأَقَل وَعَلَيْكَ 
ب«الأشْباء» 2 قاعدة : اليقَينْ لا ولا الك 
بَابُ صَلَاةٍ المريض 
قال المصنف: [بَابُ صَلَاةٍ الممريض. 
مِنْ إِضَافَةِ الفِغل لِفَاعِلِهِ أ مَحَلَّ وَمُناسَبَتهِ گوْئةُ عارضًا سَماوِيًاء eg‏ 


ثم الاستقبال لا يظهر في الوضوء؛ بل المراد: أنه يمسح الرأس اللهم إلا 
أن يقال: إنما يستقبله؛ ليأتي بِسنّة الولاء» والتقييد بالرأس» اتفاقي لما في 
«مراقي الفلاح» شك في بعض وضوئه وهو أول ما عرض له غسل ذلك 
الموضع» وإن كثر شكه لا يلتفت إليه. 

قوله : (وَظَاهِرٌ الرّواية: البناء عَلّى الأقل) هذا في طوف الفرض ؛ والظاهر 
أن غيره من الواجبات كالسعي» والرمي» وطواف الوداع» بل والقدوم كذلك؛ 
ومقابل ظاهر الرواية: أنه يتحرى. وقيل: يؤدي ثانيًا؛ لأن تكرار الركن 
والزيادة عليه لا تفسد الحج» وزيادة الركعة تفسد الصلاة» فكان التحري فى 
باب الصلاة أحوط» وهو قول عامة المشايخ «بحر). 

بَابُ صَلاة المَريض 

المرض حقيقته ضرورية» ولا شك أن فهم المراد من لفظ المرض أجلى 
من فهمه من قولناء معنى يزول بحلوله في بدن الحي اعتدال الطبائع الأربع» 
بل ذلك يجري مجرى التعريف باللأخفى» وغرقه فى كف الا مرا اة 
حالة للبدن خارجة عن المجرى الطبيعي ابحر). 

قال الشارح: قوله: (مِنْ إضَافَةٍ الفغل لِمَاعِلِهِ أو مَحَلْهِ) كل فاعل محل ولا 
عكس » فإن المريض محل للصلاة وفاعل لهاء والخشبة في قولهم تحريك 

قوله : (وَمُناسَبيه) أي : مناسبة ذكره عقب سجود السهو قوله: (كَوْنَهُ عارضًا 
سَماويًا) فاتحد مع السهو من هذه الحيثية» ولم يبين وجه تأخيره عن سجود 





كتاب الصلاة/ بَابُ صَلَاةٍ الممُريض هلاه 


قَتَأَخَرَ ود التَلَاوَقٍ ضرورة من علد حلي القيام) أي : كُلُّ (لِمَرَض) حَقِيِقِيَ 
م ب يمتى: 


- 


(قَبْلها أَوْ فِيهًا) أَيْ: ذ في القريضة (أو) حكمي بِأَنْ (حاف زيادتى أ و بطء برئه 


السهوء وبينه في «البحر» بقوله: والسهو أعمٌ موقعًا؛ لشموله المريض 
والصحيح» فكانت الحاجة إلى بيانه أمس فقدمه. 

فرند e AE E O‏ 
السهو› وصلاة المريض لزم تأخر سجود التلاوة؛ أي : وكان حقه أن يذكر مع 
سجود السهو؛ لمناسبة بينهما في أن كلا منهما مثل جزء | لضلاة» أو أن 
كلا سجود يترتب على أمر يقع في الصلاة # متا خا عمة الأ أن ستحوة الشهو 
مختص بالصلاة» وسجود التلاوة يقع خارج الضلاة ة أيضًا. 

قوله : (مَنْ تَعَذَرَ) أي : : تعسر؛ وليس المراد: عدم الإمكان «نهر) عن 
«الذخيرة» قوله: د كُلَهُ) فسره به لما سيأتي في المتن من قوله: : وإن قدر 
على بعض القيام قام» انتهى حلبي. 

قوله : (لِمَرَضٍ حَقِيِقِيَ) الحقيقي ما يتعسر معه القيام كما في «النهر» وأما 
الحكم خلا بعس لكنه يشعداية الفرض أو يمعد» وهذا أولى مها فين 
اللي ن قر انرشن الحقيقي بما يتعذر معه القيام. ٠‏ 

قوله: (وَحدّه) أي: المرض الحقيقى كما فى «البحر» خلاقًا لما فى 
«الحلبي» وفي «المجتبى») حد المرض المسقط ا والجمعة». r.‏ 
للإفطار» والتيمم زيادة العلة» أو امتداد المرضء أو اشتداده» أو يجد به 
وجِعًّاء انتهى. 

قوله : (أَيْ: فِي الفَرِيضَةِ) أي: وما ألحق بها كعيد» ووتر» ونذر نص على 
القيام فيه قوله: (أَوْ حكمي) إنما كان حكميًا ؛ لأن القيام لا يتعسر عليه وقت 
الصلاة» وبحث فيه الحموي بأنه مريض حقيقة تعذر قيامه حكمًا لا مريض حكمًا. 

قوله : (بأَنْ خَافَ زياكته) إما بتجربة» أو بإخبار طبيب حاذق مسلم . 


۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


بقِيامِوء أؤ دَوَرانِ رَأْسِوء أَوْ وَجَدَ؛ٍ لِقِيامِهِ ألما شَّديدًا) أَوْ گان رَو صَلّى قايِمًا سَلَّس 


َؤْلِوء أو تَعَذْرَ عَلَيْهِ الصَّوْمء كَمَا مَر]. 
قال المصنف: [(صَلَّى قاعِدًا) وَلَّوْ مُسْتَيدًا إِلَى وسَادَوِ أو 


قوله: (بِقِيامِهِ) متعلق بقوله : بطء برئه وحذف من الأول نظيره قوله: (أو 
دَوّران رَأْسِه) أي: وإن لم يكن مريضًا بأن كان في سفينة» وهو بالنصب عطفا 
للمرض الحقيقي السابق في قوله: وحده. .. إلخ. 

قوله: (سَلّس) كفرح قوله: (أَوْ تَعَذْرَ عَلَيْهِ الصَّوْم) أي: لو صلى قائمّاء 
ولا يقدر عليه إلا بالفطرء فإنه يصوم ويصلي قاعدّاء ولو قدر على القيام لا 
التسود صل قاعدا» ولو كان بحيث لو صلى قائمًا راه العدوٌ» أو كان فى 
خيمة لا يستطيع أن يقيم صلبه فيهاء وإن خرج لم يستطع أن يصلي من الطين» 
والمطر يصلى قاعدًا. 
بسببها كما في «القهستاني» ومن به أدنى علة وهو في طريق» فخاف إن نزل عن 
المحمل للصلاة بقي في الطريق» فإنه يجوز أن يصلي الفرائض على محمله» 
وكذا المريض الراكب إذا لم يقدر على النزول» ولا على من يركبه «بحر). 

قوله: (كمَامَرً) أي: في شروط الصلاة حيث قال: وقد يتحتم القعود 
كمن يسيل جرحه إذا قام» أو يسلس بوله» أو يبدو ربع عورته» أو يضعف عن 
القراءة أصلاء أو عن صوم رمضان» ولو أضعفه عن القيام الخروج لجماعة 
صلی فی بیته منفردًا به یفتی خلافا لل«أشباه» حلبى. 

قال الشارح: قوله : (أو إلْسان) المراد به: الخادم» وبه عبر في «العناية) 
و«فتح القدير» وفيه أن القادر بقدرة الغير عاجز عند الإمام اللهم إلا أن يراد 
بالغير: غير الخادم» انتهى حلبي. 

قلت : هذه القاعدة ليست عامة بدليل أنه يلزم الوضوء إذا قدر عليه بابنه» 


كتاب الصلاة/ بَابٌ صَلَاةٍ المَريض o۷‏ 


> 


فَإِنّهُ يَلْوَمَه ذُلِكَ على المكتار (كَيْفَ شاء) عَلَى المَذْمن؛ لأن المَرَضَنَ أشقط عَنْهُ 
الأزكان فَالهَيْعات أَوْلَى]. 
قال المصنف: [وَكَالَ زكَرٌ: كَالمْتَشَهدِء قِبلَ: وَبهِ يُتَى (يركوع وَسجِودٍء وَإِنْ قر 


أو رقيقه لا بزوجته» والأمي يعد قادرًا على القراءة بالقارئ على ما تقدم» فمن 
الجائز أن يخصص منها الخادم أيضًا. 

قوئة: (ذلك) آاى: الاستناد المفهوم من مستندًا قوله: (عَلَى المّخْتَار) 
ظاهره ك«النهر» أن المسألة خلافية» ولم يحك صاحب «البحر» و«القهستاني» 
خلاقًا قوله: (كيِف شاء) آي : ناء او ماي اوک د 

قوله: (عَلَى المَذْمَب) به جزم صاحب «الغرر» لأن الأيسر عدم التقييد 
بكيفية «منح» قوله: (قَالهَيئات أُوْلَى) فيه أنه إنما سقطت الأركان؛ لتعسرها ولا 
كذلك الهيئات. 

قال الشارح: قوله: (قِيلَ: وَبِهِ يُفْنَى) قائله صاحب «الخلاصة» وصاحب 
«التجيين» قال فى «النهر»: والخلاف فى غير بحالة التشهدء أئ: أماءهى 
فاا ا لكان ونه أن العلة التي ذكرها الشارح تظهر فيها و 
(بركوع) متعلق بقوله: صلّى. 


هه هو يا 


للمه: 
الدليل على صلاة المريض ما أخرجه الجماعة إلا النسائي من حديث 
عمران بن حصين قال: «كانت بى بَواسير» فسألت النبى تله عن الصلاة. فقال: 
صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنك 
واتبيك فوع ارواية : «فإن لم تستطع فممُستلقياء هإلا يكلف اله 
ال اناسنا 
(۱) أخرجه أحمد (2575/5. رقم .)١94737‏ والبخاري (١/5لالا2‏ رقم ٩‏ وأبو داود /١(‏ 


۰ رقم ۲) والترمذي (۲/ ۰۲۰۸ رقم ۲ ) وابن ماجه 2785/١(‏ رقم ۱۲۲۳). 
)۲( ذكره الزيلعي في نصب الراية ۳/ .(TAY‏ 


| 
نفسا إلا 


1 





4ه حاشية ا على الدر المختار م تنوير الأبصار/ الجزء الثانى 


أي اور اا أن التفمن م مُعْتَبَرٌ بالكل (وَإِنْ تَعَذَّرها لَبْسّ تَعَذدمُما 
طا E E‏ القيام أَوْمَاً) بالهَمْرٍ (قاعِدًا)]. 


قال المصنف: لَوَهُوَ أُفْضَل مِنّ الإيماء قائمًا؟؛ لِقرْبهِ م مِنَ الأزرض (وَيَجْعَل سحوده 


قوله: (عَلَى المذهب) لا يروئ عن أصخانا خلافة نر قوله: ب(لأن 
البَعْض مُعْمَبرٌ بالكُلُ) فمن قدر على كل القيام أتى به كذلك من قدر على بعضه 
قوله: (بَلْ تَعَذْرُ السّجود كَافٍ) كما إذا كان في حلقه خراج» ولا يقدر على 
السجود» ويقدر على غيره من ٠‏ الأفعال. 

قوله : (لا القيام) أي: لا يكون تعذر القيام كافيًا في ترك الركوع» بل لا بد 
حينئذ أن يأتي به من قعود» والأولى في تفسيره: أن يقال؛ أي : لم يتعذر عليه 
القيام. 

قال الحلبي: بقي ما لو قدر على السجود. وعجز عن الركوع. قال في 
«النهر»: وهذا لا يتصور» فإن من عجز عن الركوع عجز عن السجود. انتهى. 

أقول: على فرض تصوره ينبغي أن لا يسقط؛ لأن الركوع وسيلة إليه» ولا 
يسقط المقصد عند تعذر الوسيلة» كما لا يسقط الركوع والسجود عند تعذر 
القيام» انتهى. 

قوله : (بالهمُز) قال في «القاموس»: وما إليه كوضع أشار كأوماً» انتهى. 

فأومأ مهموز اللام» فمن كتبه بالياء على صورة أعطى فقد أخطأ كما لا 
يخفى نوح» ولو كان بجبهته وأنفه عذرء يصلي بالإيماء» ولو كان الجرح 
بجبهته فقط لم يجزه الإيماء» وعليه أن يسجد على أنفه» كذا في «البحر». 

ويكفي في الإيماء أدنى الانحناء للركوع. ثم دونه للسجود» ولا يلزمه 
تقريب الجبهة إلى الأرض بأقصى ما يمكنه. 

قال الشارح: قوله: (لِقُرْبهِ مِنَ الَرّض) ا فيكون أشبة بالسحوة» قاله 
المصنف. 


كتاب الصلاة/ بَابُ صَلاةٍ المريض 4 
أَخْفَض مِنْ ركُوءِ يِ) لُّزومًا (وَلَا يَرْفَع إِلَى وَجْههِ شَيْنَا يَسْجُد عَلَيْ) فَإِنَهُ يُكْرَهُ تَخريمًا 
(فَإِنْ فَعَل) بِالِبئَاء لِلمَجَهولٍء ذَكَرَهُ العَبْني. 

(وَهُوَ يَحْفْض بِرَأسِهِ؛ لِسُجُودِوِ أكثّر م مِنْ رُكُوعِهِ صَحّ) عَلَى أَنَّهُ إيماء لا سُجُود 


e 


ع ا 


2 


قوله : (لُزومًا) مرتبط بقوله: يجعل» فلو سوّاهما لم يجز قوله: (وَلَا يَرْفَع 
إِلى وَجْههِ شَيْئَا) كعود ووسادة» وفيه إشارة إلى أنه لو سجد على موضوع على 
الأرض من غير رفع لا يكره» كما في «القهستاني». 

قوله : (فإنه يكره َخريمًا) لنهيه ية عن ذلك» روي : «أن عبد الله بن مسعود 
دخل على أخيه يعوده» فوجده يُصلي» ويرفع إليه عود يسجد عليه؛ فنزع ذلك من 
يد من كان في يدهء وقال: هذا شيء عرّض لكم به الشيطان أَوْم لسجودك)”". 

وروي : «أن ابن عمر رأى ذلك من مريض» فقال: أتتخذون مع الله آلهة» 
(بحر). 

قوله : (بالبتاء للمَجُهول) هذا ليس بلازم» بل المتبادر من قول المصنف». 
ولا يرفع إلى وجهه شيئًا أن يقرأ بالبناء ل ا ا 
لأنه لو رفعه بنفسه» ربما كان عملا كثيّرا يفسد قوله : (وَهْوَ يَخْفْض برَأسه) الباء 
زائدة؛ لأن خفض يتعدى بنفسه قوله : (عَلَى أَنّهُ إيماء») فلا يصح اقتداء من 
يركع. ويسجد به «(بحر). 

قوله : (إلَا أن يَجد حجم قُوّة الأَرْضٍ) الأولى حذف حجمء كما حذفه في 
ا هذا الاستثناء ء لم يصادف محلا ؛ لأنه إذا رفع إليه شيء» أو 
رفع هو لا يتأتى أن يجد قوة الأرضء إنما هو استثناء من مسألة أخرى» وهو أنه 
إذا سجد المريض على شيء موضوع على الأرض صح على أنه سجود إن وجد 
قوة الأرضء وكان ارتفاعه أقل من نصف ذراعء وإلا فهو إيماء» قاله الحلبي. 


)١(‏ في هامش الأصل: قوله: (هذا شيء عرض لكم الشيطان) قال الرملي: عبارة امجمع 
الدراية» هذا ما عرض لكم به الشيطان وعبارة غاية البيان: وهذا ما عرض لكم به الشيطان. 


or»‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


قال المصنف: [(وِلّا) أي ِن َم يَخْفِْض رأسه بل وبع المَرْفُوع عَلَى جِبْهَتِه 
(لا) يَصضْحّ؛ لِعَدَمِ الإيماء (وََوْتعَذَرَ القُعودُ) وَلَوْ حُكْمًا (أَوْمَاً مُسْتَلْقِيًا) عَلَى ظَهْرِهِ 
(وَرِجْلَاهُ نحو القِبْلةِ) غَيْرَ أنه 4 يَنْصضُب رَكْبَتَيهِ ؛ ِكَراهَةٍ مَدُ الرّجْلٍ إلى القِبْلَةَ وَيَرْفَع 
E aS‏ لها (أو عَلَى جيه الأْمي) أو لسر وَوَجْهه ته 
(وَالأَوّل أَفُْضَل) عَلَى المُعْتَمَدٍ د (وَإِنْ عدر الإيماء) رَأْسِهِ N A O‏ 


وقوله: وكان ارتفاعه أقل من نصف ذراع ؛ ظاهره : أن الارتفاع نصف ذراع 
مضر في السجود وليس كذلك. بل المضر ما كان أكثر عند عدم الضرورة» قال 
أبو السعود: ولو سجد على ما يجد حجمه من وسادة لم يكن ارتفاعها القدر 
المانع بأن كان قدر لبنة أو لبنتين جاز على أنها بركوع وسجود» انتهى. 

وقال في «شرح الملتقى»: إلا أن يجد قوة الأرض» فتكون صلاته بالركوع 
والسجود كما أفاده المصنف» واستفيد من هذين النصين أن الركوع في هذه 

قال الشارح: قوله: (لِعَدَم الإيماءِ) أي : للسجودء وهو فرض عليه» وبتركه 

قوله: (وَلَوْ حُكمًا) كما لو أمره الطبيب أن يستلقي أيامًا على ظهره؛ لينزع 
الماء من عينه» ونهاه عن القعود والسجود أجزأه أن يستلقي ويصلي بالإيماء. 
لأنْ حرمة الأعضا ء كحرمة النفس» كذا في «البدائع». 


ع 


قوله: : (لِكَراهَةٍ مَدَّ الرّجْلِ إِلَى القِبْلَِ) هي كراهة تنزيهية قوله : (وَيَرْقَع وَأَسَهُ 
يسيرًا) حتى يكون شبه القاعد؛ ليتمكن من الإيماء بالركوع والسجود؛ لان 
حقيقة الاستلقاء تمنع الأصحاء ء عن الإيماء» فكيف بالمرضى ! 

قوله : (أو عَلَى جَنْبهِ الأيْمَنِ) وهو أفضل من ال ر أئق السعوة:'قولة: 
(وَالأَوَّل أَفُضَل) لأن إشارة المستلقي تقع على هواء الكعبة» وهو قبلة إلى عنان 
السماء» وإشارة المضطجع إلى جانب قلميه. 

قوله: (عَلَى المُعْتَمَِ) مقابله أنه لا يجوز الاضطجاع على أحد الجنبين 


كتاب الصلاة/ بَاتُ صَلاة المَريض ۳۱ 
رر کے 2< £ اط 1 o‏ واه - کر o‏ 
(وَكَثْرَتِ القَواْتٌ) بأنْ رَادَت عَلَى يَوْم وَلَيْلَةِ (سَقَط القضاء عَنْهُ)]. 
قال المصنف: [وَإِنْ كَانَ يمْهَم فِي ظَاهِرٍ الرَّوَايَةِ (وَعَلَيْهِ المَنْوّى) كما في 
وره ص £ ا ا 8 کی سر م 00 2 5 ٤ه‏ 5 م 
«الظهَيْريّةِ) لأن مجَرَّدَ العمل لا يَكفى ؛ لِتَوَجَهِ الخطاب. وَأفادَ بسقوط الأركانٍ سقوط 
الشرائط عند الحجز 00 


إلا إذا تعذر الاستلقاء قوله: (وَكَثْرتِ القَوائِتٌ) في «البحر» عن «السراج» أن 
هذه المسألة على أربعة أوجه: إن دام به المرض أكثر من يوم وليلة وهو لا 
يعقل لا يقضي إجماعًاء وإن أقل من يوم وليلة» أو يومًا وليلة وهو يعقل 
قضى إجماعًاء وإن كان أكثر وهو يعقل أو أقل وهو لا يعقل. فهو محل 
الاختلاف. 

قوله : (بأنْ رادت عَلَّى يَوْم وَلَيْلَةِ أي : بالساعات أو بالأوقات» على وزان 
ما سيأتى فى مسألة المجنون» انتهى حلبى. 

قال الشارح: قوله: (فِي ظَاهِر الرّوايَة) وقيل: تؤخر ولا تسقط وصحح 
قوله: (وَعَلَيْهِ المَنْوَى) راجع إلى الْمُعَيًا به لا للمغيا عليه وهو إذا لم يفهم فإنه 

ومحل الخلاف: فيما إذا برئ من مرضهء أما إذا مات منهء فإنه يلقى الله 
تعالى» ولا شيء عليه باتفاق» وينبغي أن يكون محله ما إذا لم يقدر في مرضه 
على الإيماء پارام نا إن قدر عليه بعد عجزه فإنه يلزمه القضاءء وإن كان 
القضاء يجب موسدحًا؛ لتظهر فائدته في الإيصاء بالإطعام عنه «(بحر). 


قوله : (سَفَّوط الشرائط عِنْدَ العَجْرْ) فلو كان وجه المريض إلى غير القبلة» 
ولم يقدر على التحول إليها بنفسه ولا بغيره صلى على جهة استطاعته؛ لأنه 
ليس في وسعه إلا ذلك» فإن وجد أحدًا ليحوّله فلم يأمره» وصلى إلى غير 
القبلة جاز عند الإمام. 

وكذا لو صلى على فراش نجس» ووجد أحدًا يحوله إلى مكان طاهرء ولو 
:يمك الوفوووولا اليمم وجب على لر کیل ذلك مكمه بخلاف 


oY‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
بالأولئ:ة وَلَا يُعِيدٌ في ظَاهِرٍ الرُوايَة «بَدَائِعٌ»]. 
قال المصنف: [(وَلَوِ اشْتَبَه عَلَى مَربض أغداد الركْعاتِ» رَالسخداتِ؛ تعاس 
يلْحقهء لا يَلَْمَهُ الأداءً) وَلَوْ أَذَّاها تلْقِين غَيْرهِ بغي أن يُجُزيهء گذًا في «القَنية». 
(وَلَمْ يُوم بيو وَكَلْبو وَحاجِبه) خلافا لزفر. 


(وَلَوْ عَرَضٌ لَهُ مَرَضٌ فِي صَلَاتِهِ يُيِمٌ بِمَا قَدرَ) ا ل 


الزوجين › ولو خضرت الضّلاة ولا يجذمكانا طاهرًا اوسا ثم يعيد (بحرا). 
قوله: (بالأولى) لأن الشرائط أدنى من الأركان؛ لكونها كالوسائل قوله: 
(وَلا يُعيدٌ) لعدم الإعادة فيما هو أعلئغ وهو الأركان. 
فرع: 
لو اعتقل لسانه يومًا وليلة» فصلى صلاة الأخرس» ثم انطلق لسانه لا 
تلزمه الإعادة «بحر). 
قال الشارح: قوله: (يَنْبَغِي أنْ يُجُزيه) قد يقال : إنه تعليم وتعلم. 
مفسد كما إذا قرأ من المصحف. أو علمه إنسان القراءة» وهو فى الصلاة. 
قوله: (وَلَمْ يُوم... إلخ) لحديث عمران وابن عمر: «فإن لم يستطع الإيماء 


برأسه فالله أحق بقبول العذر منه0”'' «ابحر). 


قوله : (خِلَافًا لِرُفْر) فإنه جوّز الإيماء بحاجبيه» فإن لم يستطع فبعينيه» فإن 
لم يستطع فبقلبه «بحر). 

قوله: (يُيِمْ يما قَدرّ) يعني قاعدًا يركع ويسجدء أو مومع إن تعذراء أو 
مستلقيًا إن لم يقدر؛ لأنه بناء الأدنى على الأعلى» وقدر كضرب ونصر 
«قاموس» وكفرح فهو أقدر. 


)١(‏ في هامش الأصل : [قوله: (هذا شيء عرض لكم الشيطان) قال الرملي: عبارة المجمع 
الدراية» دارع عرض لح يوي الامطات وعبارة «غاية البيان»: وهذا ما عرض لكم به 
الشيطان]. وانظر الأثر في «المبسوط» للسرخسي .)1١9/7(‏ 





كتاب الصلاة/ بَابُ صَلَاةٍ الممُريض يفيك 


عَلَى المُعْتَمَدٍ (وَلَوْ صَلَّى قاعِدًا)]. 
قال المصنف : [بركوع وَسُجِودٍ قَصَحَبَنَى» ولو اد يُصَلّي (بالإيماء» صح لا 
ف إل إا ص كَل آذ يُوِئ بالركوع وَالسُجود كما لَوْ كان يوم مُضطلْجِعاء م 
ل ل ا 
قال المصنف: [لأَنَّ حَالَةَ القُعودٍ أَقْوَى» قَلَمْ يَجَرْ بناؤه عَلَى الضَعيفٍ ملام 


قولة: (عَلى الْمُعْتَمْقَ) وجهه أله إذا'بتى كان عفن الصئلاة كاملا وبعضها 
ناقصّاء وإذا استقبل كانت كلها ناقصة؛ فلأن يؤدي بعضها كاملا أولى «بحر). 

وروي عن أبي يوسف أنه يستقبل؛ لان تحريمته انعقدت موجبة للركوع 
والسجود» فلا تجوز بدونهماء انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله: (بَنى) وعند محمد لا يبني بناء على اقتداء القائم 
بالقاعد يجوز عندنا لا عنده» انتهى حلبي. 

قوله: (وَلَوْ كَانَ يُصَلّي بالإيماء) أي: قائمّاء أو قاعدّاء أو مستلقيّاء أو 
مضطجعًاء كما هو قضية الإطلاق» انتهى حلبي. 

قوله : (قَصَحَّ) أي : قدر على الركوع والسجود قائمًا أو قاعدّاء انتهى حلبي. 

قوله: (لا يَبْنِي) لأنه لا يجوز اقتداء الراكع والساجد بالمومئ» فكذا 
البناء» انتهى حلبي. 

قوله : (إلَا إِذَا صَحَّ قَبْلَ أَنْ يُومى. .. إلخ) لأنه لم يؤدٌ ركنا بالإيماء» وإنما 
هو مجرد تحريمة» فلا يكون بناء القوي على الضعيف» وهذا ظاهر فيما إذا 
افتتح قائمًا أو قاعدًا بقصد الإيماء» ثم قدر قبل الإيماء على الركوع والسجود 
قائمًا أو قاعدّاء أما إذا افتتح مستلقيًا أو مضطجحًاء ثم قدر قبل الإيماء على 
الركوع والسجود قائمًا أو قاعدًا ؛ فإنه يستأنف كما يؤخذ من قول الشارح؛ لأن 
حالة القعود أقوى» انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله : (لِأنَ حَالَةَ القُعودٍ أَقْوَّى) أي: لأن الإيماء حالة القعود 
أقوى. 


ort‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 

(وَلِلْمْتطوّع الائكاء عَلَى شَيْءِ) كَعَضَا وَجدار (مَعْ الإعياء) أَيْ: التَّعَب بلا كَرَاهَة 

وَبِدُونِهِ يُكْرَهُ () لَه (القُعودٌ) بلا كَرَامَةٍِ مُظلَقَا هُوَ الأَصَحٌ ذَكَرَهُ الكَمَالُ وَغَيْره]. 
قال المصنف: [(صَلَى الفَرْض فِي فلكِ) جَارٍ ل ل 


قوله: (وَلِلْممتَطَوّع) قيد به؛ لأن المفترض إذا لم يقدر على القيام إلا به لزمه. 

قوله: (الانّكاء عَلَى شَْءِ) يعني : إذا شرع في النفل قائمّاء ثم أراد القعود 
أو الاتكاءء فلا يخلو إما أن يكون له عذر أو لاء فإن كان له عذر كالاغياء جاز 
كل منهما من غير كراهة اتفافًاء وإن لم يكن له عذرء فالقعود مبطل» والاتكاء 
مكروه عندهما» وعنده كراهة الاتكاء؛ لآنه إساءة أدب وعدم كراهة القعود هو 
الصحيح من الروايات عنه» انتهى حلبي. 

قوله : (مَعَ الإغياءِ) يأتي مصدرًا للازم» والمتعدي» يقال: أعيا الرجل في 
المشى إذا تعب» وأعياه الله تعالى» قال فى «الدراية» و«النهر»: والمراد: 
اللازم» ذكره أبو السعود. 

قوله: (وَبِدُونِهِ يُكَرَهُ) لأنه إساءة أدب «بحر» فالكراهة تنزيهية قوله: (بلَا 
كَرَامَةِ) ظاهره: يعمٌ التحريمية والتنزيهية. قوله : (مُطَلَقَا) سواء أعيا أم لاء حلبي. 

قوله: (هُوَ الآصَحٌ) احتراز عن قولهما بالبطلان عند عدم الإعياء» وعن 
قول بعض المشايخ إنه يكره القعود عند الإمام من غير عذرء انتهى «حلبي». 

قال الشارح: قوله: (فِي قُلْكِ) الفلك السفينة للواحد والجمع» ويفرق 
بينهما بالقرينة والضمة التي في المفرد كضمة قفل والتي في الجمع كضمة 
أسدء وقد نظم بعضهم ما اتحد فيه لفظ المفرد والجمع» فقال: 
فلك هجان دلاص يافتى وكذا ‏ شمالالجمعوالإفرادمتحد 

قوله: هجان» تقول: ذبحك ناقة هجان. والدلاص: الدرع البرّاقة 
والكسرة التي في المفرد ككسرة كتاب والتي في الجمع ككسرة كرام «(حموي). 
ويزاد كناز يقال: ناقة كناز ونوق كناز أي : مكتنزة اللحم» وكذا يزاد إمام» 
ابو السعوة: 





كتاب الصلاة/ بَابٌ صَلَاةٍ الممُريض هه 
(قاعِدًا بلا عُذر رص لِعَلَبَةِ العَجْز (وَأساء) 3 : لا يَضُحٌ إِلَا بعْذْرٍ وَهْوَ الأَظهَرُ 
ابُرْهَانُ». (وَالمَرْبِوطَة في الشّط كَالشط في الأَصَحٌ ٠‏ وَالمَرْبِوطةٌ بِنحّةٍ البَحْرِ إِنْ كَانَ 
الريح يُحركها شَديدًا فَكَالسَايْرَةق ول قكالواقفَة) E AEE‏ ا 


قوله: (قاعِدَا) أي : يركع ويسجد لا بالإيماء بخلاف الدابة قوله: (لِعَلَبَة 
العَجْرْ) بسبب دوران الرأس» قال في «البحر» للإمام: إن الغالب فيها دوران 
الرأس وهو كالمتحقق إلا أن القيام أفضل؛ لأنه أبعد عن شبهة الخلاف» 
والخروج منها أفضل إن أمكنه؛ لأنه أسكن لقلبه «بحر». قوله: (وأساء) أفاد أن 
الكراهة تنزيهية. 

قوله : (وَهُوَ الأظَهَرُ) وأيد الشرنبلالي كلام الإمام بكلام طويلٍ فراجعه إن 
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قوله: (كالشّط) فلا تجوز الصلاة فيها قاعدًا اتفافّاء حلبي عن «النهرا. 

ثم ظاهر «الهداية» و«النهاية» و«الاختيار»: جواز الصلاة في المربوطة 
في الشط مطلقًا» وفي ي «الإيضاح» فإن كانت موقوفة في الشط› وهي على 
قَرَارٍ الأرْضٍ ان اما خارَء لآنها إذا استقرت على الأرض؛ فحكمها 
كا رفن 

وإن كانت مربوطة؛ ای وهي غير مستقرة» ويمكنه الخروج لم تجز 
الصلاة فيها؛ لأنها إذا لم تستقر؛ فحكمها كَالدَابَةِ بخلاف ما إذا استقرت؛ 
فإنها حينئذٍ كالسرير. واختاره في «المحيط» و«الخلاصة» انتهى (بحرا. 

وقول الشيخ شاهين: لم أر من صحح ما في «المحيط) يردّه تصحيح 
صاحب «الخلاصة». 

قوله: (فِي الأَصَحٌ) وقال بعضهم: تصح الصلاة فيها قاعدًا؛ لعذرٍ مع 
الكراهة عنده خلاقًا لهما كالجارية» حلبى عن «النهر». 

وقوله: لِعُذْرٍ صوابه: لغير عذر؛ لأن حالة العذر لا كلام فيها. 

قوله: (وَإلَا فَكَالوَاقِفَة) أي : إن كان لا يحركها أصلًا أو يحركها تحريكًا 


۳٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


وَيَلْرَم اتال القِبْلَةَ عِنْدَ الافيتاح» ركلا دَارَت ولام قَوْما في فُلْكَيْنِ مَرْبوطَتَيْن 
صَعَّ وَإِلَا لّا (وَمَنْ جَنّ أو اغوي عَلَْ) ول برع 19 11111 


غير شديد يعني» فلا تصح الصلاة فيها قاعدّاء انتهى حلبي. 

والظاهر أنه لا يلزمه الخروج إن أمكنه. 

قوله: (وَيَلْرَمُ اسْتِقبالَ القِبْلّةِ) أي: في الفرض والنفل» وإن لم يمكنه 
الاستقبال أخرت عنه إلى الإمكان. أفاده الشرنبلالي في «شرح نور الإيضاح)». 

قوله: (وَلَوْ أمّ قَوْمَا فِي فُلْكَيْن مَرْبوطَنَيْن صَمّ) لاتحاد المكان حكمًا 
بخلاف ما إذا كانا على الدابتين» انتهى. 

قال في «الشرنبلالية»: وعن محمد استحسن أنه يجوز اقتداؤهم إذا كانت 
دوار بهم بالقرب من دابة الإمام على وجه لا تكون الفرجة بينهم وبين الإمام إلا 
بقدر الصف بالقياس على صلاة اللأرض» كما في «المعراج» انتهى 

ولو كان المقتدي على الشطء والإمام في السفينة» أو على العكس إن كان 
بينهما طريق» أو طائفة من النهرء أو ما يكون مانعًا من الاقتداء لم يجز «درر). 

قال في «الشرنبلالية»: أطلق في الطائفة كما في «المعراج» وقيده في 
«البحر» بمقدار نهر عظيم؛ والمراد بالعظيم : ما يجري فيه الزورق. 
فرع: 

لو غرق والماء يمر به» فإن وجد حشيشًا يعلق به مقدار ما يصلي بالإيماء 
الواح نه بدا سيره وان لو و یی چ ی ا وو انماث 
ضصازت الصلاة ديا عليه «قهستاني» عن «الروضة». 


تله زوق قو اذ اميم قلت e ES‏ 
آفة تستره» والتسوية بين الجنون والإغماء في الصلاة فقطء أما في الصوم 
فبينهما فرق. 
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فإنه إذا أغمي عليه قبل شهر رمضان حتى مضی رمضان کله» ثم أفاق 








كتاب الصلاة/ يَابُ صَلاةٍ المريض ov‏ 


مِنْ سبع أَوْ آدَمِى (يَوْمًا وَلَيْلّة قَضَى الحَمْسء وَإِنْ زَادَ وَقْتّ صَلاة) سَادِسَة (لا) 
للحرج]. 

قال المصنف: [وَلَوْ أفاقٌ فِي المّدَّةء فَإِنْ لإفاقَيهِ وَقْت مَعْلُوم قَضَىء وَإِلَا لا (رَالَ 
عَقله يبنج أَوْ حَمُر) أو دَوَاءِ (لَرِمَهُ القَضاء. وَإِنْ طَالّت) لأَنَهُ ِصُنْع العبادٍ E‏ 


يلزمه قضاء شهر رمضانء ولو جن قبل رمضان وأفاق بعدما مضى شهر رمضان 
لا يلزمه قضاء الصوم بحر ). 

قوله: (مِنْ سَبْع) بضم الباء وفتحها وسكونها سمي بذلك؛ لمكثه في 
بطن أمه سبعة أشهر؛ ولأنه لا يعلو الذكر على الأنثى إلا بعد سبعة أعوامء 
ولا تلد الأنثى إلا سبعة أبطن في كل بطن واحد. 

قوله: (وَفَتُ) مرفوع على أنه فاعل زاد» أو منصوب على أنه ظرف لزادء 
وفاعل زاد ضمير الجنون» انتهى «قهستاني». 

وقوله: (صَلَاة سَادِسّة) هذا قول محمد وعند أبي يوسف إن زاد على اليوم 
والليلة ساعة لا يقضيء وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا جن عند الزوال» وأفاق 
فى الغد بعد الزوال بساعة» فعند محمد يقضى » وَعَند أدى يؤسك لا يقضى : 
التهن حلبيع: 

والظاهر أن المراد بالساعة: الساعة الزمانية لا الفلكية» ثم رأيت العلامة 
نوخا صرح به» ونقل عن «المبسوط» و«الذخيرة» و«الكمال» أن الأصح قول 
محم 

قال الشارح: قوله : (فَإِنْ لإفاَتِهِ وَقْتّ مَعْلُومٌ) مثل أن يخف عنه المرض 
عند الصبح مثلا فيفيق قليلا» ثم يعاوده فيغمى عليه تعتبر هذه الإفاقة» فتبطل ما 
قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة» وإن لم يكن لإفاقته وقت 
معلوم» لكنه يفيق بغتة» فيتكلم بكلام الأصحاءء ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه 
الإفاقة «حلبى» عن «البحر). 

قوله : (ببنج) بالكسر الأصل وبالفتح قرية بسمرقند» ونبت مسبت مخبط 
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گالتوم ولو فطع ندا وَرِجْلَاه ين المِرْمقٍ ؛ وَالكعْب» وَبِوَجْهِهِ جراحةٍ صَلَى بِغَيْرِ 
هارو ولا تيم وَكَا يُعِيدٌ هُوَ الأصَحٌ) وَكَدْ مَرَّ نِي التَّيَمُم وَقِيلَ: لَا صَلاةَ عَلَيْهِ 
وق ): يلرّمه عَسَلْ مَوْضع القَظع]. 


للعقل مجنن مسكن للأوجاع»› والأورام» والبثور. ووجع الأذن» وأشيعة 
الأسود» ثم الأحمرء وأسلمه الأبيض. انتهى «قاموس» 

ثم اعلم أنه إذا زال عقله بالخمر لا يسقط عنه القضاءء وإن طال اتفاقًا؛ 
لأنه حصل بما هو معصية» فلا يوجب التخفيف» ولهذا يقع طلاقه. وأما فى 
غيره فلا يسقط عند الإمام أيضًا؛ لأن النص ورد في إغماء حصل بآفة سماوية» 
فلا يكون واردًا في إغماء حصل بصنع العباد؛. لأن العذر إذا جاء من جهة غير 
من له الحق لا يسقط الحق. 

وقال محمد: يسقط القضاء إذا كثر؛ لأنه إنما حصل بما هو مباح كذا في 
«المحيط» وربما يؤخذ من قوله: لأن النص. .. إلخ» أن العطاس بسبب 
النشوق المتعارف لا يشمت فاعله؛ لأن النص إنما ورد فى عطاس سماوي» 
فلا يكون واردًا في عطاس حصل بصنع العباد ومما يدل عليه أنه إذا زاد على 

قوله: (كالتوم) فإنه لا يسقط القضاء ولو طال» بخلاف ما تقدم من 

قوله: (وَلَا نَيَمّم) بصيغة المصدرء وهو من عطف الخاص» ويسقط عنه 
مسح رأسه؛ لعدم الإمكان أو تبعًا للأكثر. 

قوله : (وَقِيلَ: يَلْرّمه غَسْلُ مَوْضِع القَطع) أي: إذا وجد من يوضيه؛ أي: 
ويغسل وجهه. ويمسح رأسه. وإن لم يجد وضع وجهه» ورأسه في الماء. 
وموضع القطع على جدار «منح» عن «التتارخانية). 

وفي قوله: ويغسل وجهه. وقوله: وضع وجهه ورأسه في الماء مدافعة مع 
قول المصنف : وبوجهه جراحة» وهذان القولان مقابلان للأصح. 





كتاب الصلاة/ يَاتُ سُحودٍ الثْلَاوَةٍ o4‏ 


قال المصنف: : لفْروعٌ أمكن A‏ بالإيماء بلا عَمَلٍ كثير لَرِمَُ الأداءء 
ّالا أَمَرَهُ الطّبيب بِالاسْيَلقاء؛ لِبَرْعْ الماء مِنْ عَيْيِهِ صَلَّى بالإيماء؛ e‏ 
الأغضاء ءِ كَحْرْمَةٍ النَفْسٍء مريضٌ تََْهُ بِيابٌ نَحِسَة وَكُلّما بَسَط شََْا تَنَجَّسَ مِنْ 
باع ا وَكَذَا لَو لَمْ يَتَتَجَسس إِلَّا أَنَهُ يَلْحَقه مَسَقَّة مَشّقَة بتَخريكه]. 
باب سُجُود التلاوَة 


قال المصنف: [بَابُ سُجود التلاوة. 


قال الشارح: قوله : (بلا عَمَلِ كثير) أمّا به فلا تلزمه ولا تصحٌ منه: كالسابح 
والسائف؛ أي : الذي يضرب بالسيف في الجهاد. كما ذكره في «البحر). 

ELEN E OE‏ انود هوا لعجن لزاه 
الفدية عنهاء وقد يقال: إن الأداء سقط عنه فيسقط عنه القضاء فلا وصية عليه 
قوله : (الطّبيب) أي : الحاذق المسلم العدل أو المستور. قوله : (لِمَرْغْ الماِ) بفتح 
الباء الموحدة» وسكون الزاي المعجمةء وبالغين المعجمة» قال في 
«القاموس»: بزغ الحاجم شرط فالمعنى لشرط الماء الذي على عينه» ويجوز أن 
يكون بالنون والعين المهملة؛ أي : لإخراج الماء الذي على عينه» حلبي بإيضاح 

قوله : (مريض) , يعم الجريح وبه عبر في «البحر» قوله يي 
بحيث لا يمكنه الصلاة عله N‏ سرون بيك ار 
فى أثنائهاء أما إذا أمكنه أداؤها تامة على طهارة لزمه على أحد أقوال قوله: 
(مَشَقَّة بتخريكه) بأن كان يزداد مرضهء كذا في «البحر). 

اب سحُودٍ التَلَاوَةٍ 

التلاوة: مصدر تلا؛ أي: قرأء وأما تلا: بمعنى تبع فمصدره التلوّء قال 
في «القاموس»: تلوته كدعوته ورميته تلوًّا كسموٌ تبعته» وتركته ضد وخذلته 
STS‏ رو وفي ذكر التلاوة 
إيماء إلى أنه لو كتبهاء أو تهجاها لم يجبء ولا تفسد الصلاة بالتهجي؛ 
لوجوده في القرآن «بحر). 
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مِنْ إِضَائَةٍ الحُكُم إِلَى سَبَبِهِ (يَحِبُ ب) سَبَبٍ (تلَا e‏ 
السَّجْدَةِ (مِنْ أَرْبَع عَشَرَةَ آية) أَرْبَع في النّضْفٍ الْأَرّلٍ» وَعَشَّر فِي الثاني sn‏ 


قال الشارح: قوله : (مِنْ إِضافَةٍ الحُكم إِلَى سَبَّبو) الحكم : هو وجوب السجود 
لا السجود» فلو قال: من إضافة الفعل إلى سببه لكان أولى» أو أن الحكم بمعنى 
المحكوم به قوله : (يَجبٌ) لقوله بيا : «السجدة على من سمعها»"' وعلى للإلزام 
ا(منح». 

قوله: (بسَبّبٍ تِلَاوَةِ) أفاد أن السبب هو التلاوة» وهو ما مشى عليه 
صاحب 0 (كافيه» وقیل E e‏ و و 


0 

وفي «مختصر البحر»: لو قرأ: 9وَأَسْجدُ» [العلق :۱۹] ولم يقل 
ف وأقيرب 46 [العلق: ]١9‏ يلزمه السجدةء أبوالتعوو عن الزيلعن ولعله ضعيف. 

قوله: (مَعَ حَرْفٍ السَّجْدَةِ) المراد بالحرف: الكلمة التي فيها حروف 
السجدة فلو تلا أكثرها من غير كلمة السجدة لا تجب قوله: (مِنْ أرْبَع عَشَرَة) 
بالكسر والسكون في شين عشرة المركبة مع ما قبلها في المؤنث» وبعضهم 
يفتحها على الأصل إلا أن الأفصح التسكين» وهو لغة الحجاز. 

وأما فى التذكير فالشين مفتوحة لا غيرء وقد تسكن عين عشر نحو: أحد 
عشر وأخواته؛ لتوالي الحركات» وبها قرأ أبو جعفر» حموي. 

والسجود فى النمل عند قوله تعالى: #رَبٌ الْعَرْشٍ ألمَظير ‏ [التوبة: ]١79‏ 
وفي ص عند قوله: أب [ص : 5 7] وفي حم السجدة عند قوله تعالى: ##إن 
كر إِياهُ مَْبْدُوت4 [البقرة: ]١77‏ وفي الانشقاق عند قوله تعالى: «لا 
دیل يسجدون# [الانشقاق ]شين و ال 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة .)٤۲۲٠(‏ 





كتاب الصلاة/ بَابُ سجْود التَلارَة o‏ 


ينها 7 الحج) م نَانِيّته قَصَلَاتِيّة؛ لاقُترانِهًا بالركوع (وصّ) خلاقًا لِلشَافِعِيَ: 


قال المصنف: [وَنَمَى مَالِكِ سَّجَود المُمَْصّل (بشَرْط سّماعِها) فَالسَّبَب التَلَاوَة 
وَإِنْ لّمْ يُوجَد السّماعء كَتِلَاوَةٍ الأَصَمٌ وَالسَّماع شَرْظ N ET‏ 


قوله: (مِنْها أَوْلَى الحَجٌ) ذكرها وما بعدها؛ ليظهر الخلاف بيننا وبين 
الإمام الشافعي رضي الله تعالى عن الجميع قوله: (فَصَلَاتِيّة) صوابه: صلوية» 
وسيأتى ما فيه؛ أئ: فالمراد: سجود الصلاة لا السجود المرتب على التلاوة» 
ويؤيد ذلك ذكر الركوع معه. 

قوله : (خلافا للشافعي) فإنه نفى السجود في صّء وأثبته في ثانية الحج» 
فكلا الم ةم اتفقا على الأربع عشرة سجدة» وفى في «التجنيس» ا 
والسامع ينظر كل منهما إلى اعتقاد نفسه. 

لا ص رك الي عندنا خلاقًا 
للشافعي ؛ لأن السامع ليس بتابع للتالي 7 تحقيقًا حتى يلزمه العمل برأيه؛ لأنه لا 
شركة بينهما «بحرا. وقوله: لأنه لا شركة بينهما؛ ظاهره: أن ذلك خارج 
الصلاة» أما إذا كانا في صلاة وسجد لثانية الحج تبعه؛ لوجود المشاركة. 

قال الشارح: قوله: (سّحُود المُفَصَل) وهو في ثلاثة مواضع في النجمء 

والانشقاق» والقلمء انتهى حلبي. 

قوله: (قَالسَبَبٍ التّلاوّة... إلخ) أشار به إلى أن التلاوة سبب في التالي 
أيضّاء ففي المصنف قصورء حيث لم يعلم منه حكم التالي» ولو أتى بالواو 
مكان الفاء لكان أولى؛ لعدم ظهور التفريع في التالي. 

قوله : (وَإِنْ لَمْ يُوجَد السّماع) مراده: السماع بالفعل كما يدل عليه قوله : 
٤ 2‏ س ع 
(كتلاوة الاصم). وإلا فكونه بحيث يسمع نفسه لولا العوارض» أو يسمعه من 
قرّب أذنه إلى فمه شرط كما هو مذهب الهندواني» وهو الصحيح خلانًا 
للكرخي المكتفي بتصحيح الحروف» انتهى حلبي. 
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في حَقَ رالا وَلَوْ بالفارِسية إِذَا أَخْبَرٌ (أَوْ) بِشَرْط «لائتمام) آي الافتداء 
(بمن َكَاهَا) فَإِنَّهُ سب ؛ لوجوبها ا وَإِنَْ لَمْ يَسْمّعها]. 

قال المصنف : [وَلَمْ يَخضرها لِلمُتابَعَة (وَلَوَْلَامَا المُؤْنَمَ لّمْ يَسْجُد) المُصَلَي 
(أضات لا فن الصّلاة» ولا يَعْدَهَا a TT‏ 


قوله : (في حَقَ عَيْر التالي) فيه نظر؛ لصدقه بالمؤتم مع أن الشرط في حقه 
الاقتداءء وسجود الإمام وإن لم يسمعه» بل وإِن لم يکن حاضرًا عند تلاوة 
الإمام» كما سيأتي حلبي عن شيخه قوله : (وَلَوْ بالفارب سية) مبالغة على قوله: 
ولمع درك وأما التالي بها فيجب عليه بالاتفاق فهم أو لم يفهم «بحر). 

قوله : (إَا أخْبَرَ) أما إذا لم يخبر فهو معذورء. وقيد بعضهم الوجوب عليه 
بالفهم قوله : (أَوْ بشَرْطٍ الانئتمام) أي : وسجود الإمام» انتهى حلبي. 

وفي «البدائع»: يكره ه للإمام أن يتلو آية السجدة ة في صلاة يخافت فيها 
ل 0 إن ل جد او الس 
على القوم إن سجدء انتهى. 

وكذا لا ينبغي أن يقرأها في الجمعة والعيدين «سراج» وقيد الكراهة في 
«النهر» بما إذا لم تكن آية السجدة آخر القراءة في الجميع. 

قوله : انه ت .. إلخ) ظاهر العبارة: أن الضمير راجع إلى الائتمام وهو 
خطأ؛ لأن الائتمام ليس سببًا للسجودء وإنما ل والائتمام 
E‏ وموك كدير الخرج لبط قرط الى عابي 

و أي : كالتلاوة. 

قال الشارح: قوله : (لِلمْتابَعَةِ) بَعَةِ) ظاهره: أنه يجب عليه متابعة الشافعي في 
سجود الثانية من سورة الحج؛ لوجود الشركة بخلاف خارج الصلاة وتقدم 
قوله : (لَمْ يَسْجُد المُصَلَي) المراد به : التالي نفسه وإمامه» والمؤتم بإمامه» ولو 
قال المصلي : معه صلاته لكان أظهر. 

قوله: (وَلا بَعْدَها) أي: عندها؛ لأنه محجور عن القراءة وقال محمد: 


كتاب الصلاة/ يَابُ سجود التَأاوَة ofr‏ 
(بخِلَافٍ الخارج) لِأنْ الحَجْرَ ثبت لِمُعَيَئَيْنَء قلا يَعْدوهُم حَنَّى لَوْ دَخَلَ مَعَهُم 
سَقَطْتْء وَلَا تَجبٌ عَلَى مَنْ ثَلَا في رُكوعهء أو سُجُودِو أو تَشَهُدِهِ لِلِحَجْرٍ فِيهًا عَنٍ 
القَراءَة] 
0 5 7 لا e I a o ENE ~o‏ 
قال المصنف: [(بشروط الصَّلاة) المتَقَدَمَّة (خَلا التخريمة) وَنِيَّة التعيين» 


يسجدونها؛ لأن السبب قد تقرر ولا مانع» انتهى «بحر). 

: (بخلاف ا صادق 0ض وبمقتد بإمام غير إمامه. 
فرع: 
معه؛ لما روي في الموطأً: «أنه بيا قرأ آية السجدة» وهو على المنبر يوم 
الجمعة, فنزل وسجد وسجد الناس معه)"'' «فتح القدير). 

قوله: (وَلَا تجبٌ... إلخ) هو المعتمدء وقال المرغيناني: تجب وتؤدى 
فيها (بحر). 

زا الخارع قرا E a‏ 
الصلاة أو بعدها قبل المنافي» وفي غيرها العمرء ويب يشترط أن لا تكون في 
وقت من الأوقات الثلاثة ثة إلا إذا تليت فيهاء و ادو وها 

قوله: (خَلَا التَحْرِيمّة) لأنها لتوحيد الأفعال المختلفة» ولم يوجد 
ا(بحرا. 

وفيه أن هذه حكمة النية على أنه قد وجد الاختلاف فقد تكون للشكر على 
القول بهاء فتأمل. 

قوله : (وئسة وَنِيّةَ التّغيين) أي “تعييق أن السحدة ة عن آية كذاء كما في «القنية» 
وأما تعيينه لكونه للتلاوة فلا كلام فيه ؛ لأن قنه المزاخمة للشكر والسهو. 


)1( أخرجه مالك في «الموطأ» (۸۸٤)ء‏ وذكره ابن الهمام في «فتح القدیر» (۳/ .)١١۹‏ 
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وَيُفْسِدُها ما يُفُسِدهاء وَرُكْنْها : الشجودٌُ أَوْ بَذله كرُكوع مُصَلء وَإيماء مَرِيضٍ وَرَاكِبٍ 


(وَهِيَ سَحْدَةٌ بيْنَ تکبيرتين) مسنوتين جَهْرَاء وَبَيْنَ قيامين مستجبين ا 
قوله: (مَا يُفُيِدها) اتفاقًا على ظاهر الجواب كما فى «الخانية». 


قيل: هذا قول محمد؛ لأن العبرة عنده؛ لتمام الركن وهو الرفع» ولم 
يحصل بعدء فأما عند أبى يوسف فقد حصل قبل هذه العوارض ؛ لأن العبرة 
ذه رچ ی ان لا با ومحاذاة المرأة لا تفسدهاء ولو نام فيها لا 
تنتقض طهارته كالصلبية» وكذا لا وضوء عليه بالقهقهة «بحر). 

قوله: (وَرُكنها: السّجودٌ) ظاهره: أنه يشترط فيها ما يشترط في السجود من 
توجيه أحد الأصابع» وفي «البحر» ونحوه لصاحب «النهر» وأبي السعود ركنها 
وضع ا أو ما يقوم مقامه» انتهى. 

قوله: (كَرُكوع مُصَل) أي: الذي هو ركوع الصلاة» أو ركوع على حدة 
غير ركوع الصلاة كما سيأتي» انتهى حلبي. 

قوله: (وَرَاكبٍ) أي: على الدابة خارج المصر إذا تلاها أو سمعهاء 
والقياس أن لا يجزيه الإيماء على الراحلة؛ لأنها واجبة» فلا يجوز أداؤها 
على الراحلة من غير عذرء لكنهم استحسنوه؛ لأن التلاوة أمر دائم بمنزلة 
التطوع» فكان في اشتراط النزول حرج بخلاف الفرض والمنذور. 

وما وجب من السجدة على الأرض لا يجوز على الدابة» وما وجب على 
الدابة يجوز على الأرض ؛ لأن ما وجبت على الأرض وجبت تامة» فلا تسقط 
بالإيماء» ولو تلاها على الدابة فنزل ثم ركب فأداها بالإيماء جاز» انتهى «بحر». 

قولة+ ببق تَكَبِيوَتيْن) تكنيزة الوضع وتكبيزة ارمع اكول:: (جَوُوَا) يسمع 
نفسه به منفردّاء ومن خلفه إذا كان معه غيره قوله: (وَبَيْنَ قِيامَيْن مَسْتَحَيَّيّْن) قال 
في «البحر»: مما يستحب لأدائها أن يقوم فيسجد؛ لأن الخرور سقوط من 
القيام» والقرآن ورد به في قوله تعالى: «#حَرُوأ سَجَّدَا» [مريم :08]. 

وقوله تعالى: ©##يَمِرُونَ إَِْدتَانِ4 [الإسراء:17١٠]‏ وهو مرويّ عن عائشة» 


كتاب الصلاة/ بَابُ سجُودٍ التَلَاوَةٍ oto‏ 


دس 


(بلا رفع ي تشهد سهد وليم ٠‏ وفيها تسبيح السّجود)]. 
قال المصنف: [فِي الأَصَحّ (عَلَى مَنْ كَان) مُتَعَلّقُ بيجب (أَملَا؛ لکوت 
الصَّلَاةِ) لأنها من اننا (أداء) 9ب 1 1 10111 


وفي «المضمرات»: يستحب أن يقوم» ويسجدء ويقوم بعد الرفع من السجدة» 
ولا يقعد. وأفاد في «القنية»: أنه يقوم لهاء وإن كانت كثيرة» ومن المستحب 
أن يتقدم التالي» ويصف القوم خلفه فيسجدون» ويستحب أن لا يرفع القوم 
رؤوسهم قبله» وليس هو اقتداء حقيقة؛ لأنه لو فسدت سجلة الإمام بسبب لا 
يتعدى إليهم» والمرأة تصلح إمامًا للرجل فيهاء وإذا أراد السجود ينويها بقلبه 
وقول بلسانة: أسجد لله 'سجدة التلاوة الله أكير: 

قوله : (بلا رَفْع يدِ) لأن هذا التكبير مفعول؛ لأجل الانحطاط لا للتحريمة 
«بحر» قوله : : (وَتَشَهَي وتشليم) إنما لا يفعل السلام؛ لأنه للتحليل وهو يستدعي 

سبق التحريمة» وهي معدومة»ء وأيضًا إنما شرع التسليم بعد التشهد غالبًا. 

قال الشارح: قوله: (فِي الأصَحٌ) قال في «البحر»: ينبغي أن لا يكون ما 
صحح على عمومه» فإن كانت السجدة في الصلاة» فإن كانت فريضة» قال : 
سبحان ربي الأعلى» أو نفلا قال: ما شاء مما ورد كا: «سجد وجهي للذي خلقه» 


E I a a a 3 عقر رعو‎ 


وقوله: «اللهم اكتب لي عندك بها أجرّاء وضع عنّي بها وزرًاء واجعلها لي 
عندك ذخرّاء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود»”" وإن كان خارج الصلاة 
قال كل ما أثر من ذلك» كذا في «فتح القدير). 

فل (عَلَى مَنْ كَانَ. .. إلخ) ويجب عليه أن يوصي بالفدية على المعتمد إن 
تركها قوله: (لأَتّها مِنْ أجزائها) فيشترط لوجوبها: أهلية وجوب الصلاة من 
الإسلام» والعقل» والبلوغ» والطهارة من الحيض» والنفاس» انتهى «بحر». 


.)۱۸٤۸( أخرجه مسلم» حدیث رقم‎ )١( 
.)۳۹۱۳( (؟) أخرجه البيهقي» حديث رقم‎ 
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كَالأصَمٌ | إِذَا ادها 8 قَضَاء ) گالجُثب» وَالسَّكُرانَء وَالنَائِ ١ق‏ تحب ب عَلّى كَافِرٍ» 


وَصَبِيٌ ' وَمَجَنونِ وحايِضٍ› ا قَرَؤُوا او لِأَنَّهُم ا اهلد لَه 
(وَتَجِبٌ بتِلّاوَتهم) يَعْنِي : ال رة (حَلَا المَجئؤن المُظبق)]. 


والأولى في التعبير؛ لأنها كجزء من أجزائها. 
قوله : (كَالآصَمٌ) إنما ذكره؛ ليعلم حكم غيره بالطريق الأولى» انتهى 
قوله: (وَالسّكران) لأن عقله اعتبر حاضرًا زجرًا له «نهر» قوله: (وَالنَائِم) 
قال قاضي خان: وإن سمعها من نائم اختلفوا فيه. والصحيح الوجوب وتبعه 
صاحب «الخلاصة». 
وقال الحدادي فى «شرحي القدوريّ»: أصحهما لا يجب»ء وهل يجب 
على النائم؟ فيه روايتان: 
ا وجه الرواية القائلة بالو جوب : وجوب الأهليةء وعدم | شتراط قصد السماع 
أو التلاوة. 
إت ووجه الرواية القائلة بعدم الوجوب» صدور التلاوة عنه من غير معرفة» 
وتمييز فتلاوته كلا تلاوة» أفاده العلامة نوح» ثم إن النائم لا يتعين أن يكون 
من أهل القضاء فقد يكون أهلا للأداء بأن يستيقظ فى الوقت» وكذا يقال فى 
الح 
ا ل ” 
اة لوجوب الصلاة؛ لآنه هو الذي قدمه. 
قوله: (وَتَجِبُ بِتِلّاوَتِهم) على من سمعهم» حلبي قوله: (خَلا المَجِنُون 
المُطّبق) هو هنا من جن ست صلوات» أو أكثر» حلبي عن «الشرنبلالية» وهو 


وقال أبو يوسف: أن يزيد على يوم وليلة ولو ساعة» ذكره العلامة نوح. 


كتاب الصلاة/ يَابُ سُحُودٍ الثَّلَاوَةٍ 7ه 

قال المصنف: [فَلا تَجبْ بتِلَاوَتِهِ؛ لِعَدَم اله رل ف رنه فان عزنا 
راو ایل ل دا او و ود اک ل لر يز تلزم مق مليعة على 
مَا حَررَُ تحسروء لَكِنْ جَرّمَ الشْرْنْبَايَ باتلا الرُوايَِ» وََقَنَ الوجوب بالسّماع 


قال الشارح: قوله : (قَلَا نَجبْ بتِلَاوَتِه) أي : فلا تجب على السامع منه بسبب 
تلاوته؛ أي: كما لا تجب على نفس هذا المجنون قرأ أو سمع» انتهى حلبي. 

قوله: (لِعَدَم أَمُلِيّته) فيه أن هذا التعليل يظهر في الصبي وما معه» وقد 
وجبت على السامع منه قوله : (تَلْرَمه) لأنها في حكم الصلاة» وهي تلزمه في هذه 
المدة قوله : (أو سَمِعَ) وتلزم من سمع منه» حلبي. 

قوله: (وإن أككر) :وكان غير مطيق كما ياتى فى نقل «الدررة قوله : (عَلَى ما 
حَرَّرَهُ خَسُرو) حاصل تحریره: ESERÎ‏ عدم 
الوجوب بالسماع من المجنون» وعن «الخانية» الوجوب به» وأثبت التنافي 
بينهماء وأجاب بحمل ما في تلخيص «الجامع» على المطبق» وما في «الخانية) 
على غيره. 

وقسم الجنون أقسامًا ثلاثة: قاصرًا وكاملًا غير مطبق» وهو الذي يكون 
أكثر من القاصر وكاملا مطبقًا وهو ما لا يزول. 

فالأول: يلزمه السجودء ويلزم من سمع منه. 

والثاني : لا يلزمه بتلاوته» ويلزم السامع منه. 

والثالث: لا يلزمه بتلاوته» ولا غيره بالسماع منه» انتهى حلبي. 

قوله: (لَكِنْ جَرّمَ الشُرُنْبُلَالِيَ) أي: في حاشية «الدرر) قوله: (بِاخْتِلَافٍ 
الرواية) حيث قال: وقد حكى تصحيح كل من لزوم السجود» وعدمه بالسماع من 
المجنون» فيحمل كلام قاضي خان على رواية» وكلام «التلخيص» على أخرى. 

وهذا هو الوجه في التوفيق لا ما قاله المصنف من تقسيم الجنون إلى 
ثلاث مراتب» بل هو على قسمين مطبق وغيره؛ وإن اختلف في تفسير 
المطبقء وما جعله ثالثًا لأقسام الجنون: وهو المطبق الذي لا يزول غير 
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مِنَ المَجُنون عَن «المْتَاوَى الصٌّعْرَى) وَهالجَوْهَرَة)]. 
8 م > fS re2 NN ul Ar‏ 
:قال المصنف: [قلت: وَبهِ جَرَّمَ القَهُسْتَانِيَ (لا) تجبٌ (بسَماعِهٍ مِنَ الصَّدَى أو 
IG‏ ےم و ~0 
ال و کل الا aS a‏ 


مسلم؛ لأنه ما من ساعة إلا ويرجى زواله» فهو القسم الثاني» وتفسير المطبق 
عند أبي يوسف أن يمكث أكثر السنة. 

وفي رواية عنه: أكثر من يوم وليلة» وقال محمد أُوَلًا: شهر ثم رجع عنه. 
وقال: سنةء وقول الإمام الأعظم ‏ رضي الله تعالى عن الجميع ‏ شهرء وبه 
يفتى لا محالة» لكن في الصلوات يعتبر بست صلوات» وفي الصوم والزكاة 
ع خا E‏ 

المراد منه: إذا عرفت هذا؛ فالمراد بالمجنون في قول «المتن»: فلا تجب 
على كافر» وصبي» ومجنون المطبق» فإن غيره يجب عليه إذا سمع أو تلاء 
ای کان 

قوله: (مِنَ المَجُنون) أي : غير المطبق» وعليه تحمل عبارتهم حلبي» 
وجعل العلامة نوح أن اختلاف الرواية في السماع من المجنون المطبق» حر 
قال: فالمجنون الغير المطبق إذا تلا آية السجدة يجب عليه وعلى من سمعها 
منه السجود. 

والمجنون المطبق إذا تلا آية السجدة لا يجب عليه السجود إجماعًاء وفي 
وجوبه على من سمعها منه روايتان» وكلام قاضي خان محمول على رواية عدم 
اورجه ت الاد جه 

قال الشارح: قوله: (مِنَ الصَّدَى) هو ما يعارض الصوت في الأماكن 
الخالية» انتهى «بحر). 

ويجب بالسماع من الجنيّ كما نقله أبو السعود عن والده بحثًا 0 

قوله : (أو الطّيْر) وقيل : تجبء وصححه في «الحجة) معللًا بأنه سمع كلام 
الله تعالى فقد اختلف التصحيح قوله : (وَمِنْ كل ثَالٍ حَرفًا) تكرار مع ما يأتي 


كتاب الصلاة/ بَاتُ سَُحودٍ الثَّلّاوَة 8ه 


ولا بالتَهجُي «أشباه». 

() لا )م ِنَ المُؤَْمْ لَْ) كَانَ السّامِعُ (فِي صَلَاتِه) أي : ا 
الخارج كَمَا مَرّ (وَهِيَ عَلَى التّراخِي) عَلَى المُخْتارِ وک تأ عا ريما قن 
ا ما عَليهِ پلا تغْيين› وَيكون مَوَدُيّاء وَتَسْقُط بِالحَيْض وَالرّدَةِ (إنْ لْمْ تَكُنْ 


متتا» وكأنه ذكره هنا تنبيهًا على أن الأولى أن يذكره هناء انتهى حلبى ؛ لأنه محل 
تعداد ما لا تجب فيها. ۰ 

قوله : (وَلَا بِالنَّهَجَي) ولا تفسد به الصلاة؛ لوجوده : فى القرآن» ولا تجب 
بالكتابة «بحر» قوله : (لَوْ كانَ السَّامِعْ في صَلَاتِهِ) إمامًا ا انتهى حلبي. 

قوله: (كمًَا مَرّ) في قوله: ولو تلا المؤتم لم يسجد أصلا قوله: (عَلَّى 
التراخي) لأن دلائل الوجوب مطلقة عن تعيين الوقت› فيجب في جزء من 
ارسي قبا عر زر لمعيو ادا نار ددا EL‏ 
عجرو كدان ٠ e E‏ 

قوله : (عَلَى المّخْتارِ) وهو قول محمدء ورواية عن الإمام وليه حلبي عن 
«الإمداد» قوله: (تنزيها) لأنها لو كانت تحريمية لكان وجوبها على الفورء 
وليس كذلك «بحر). 

قوله: (وَيَكون مُوَديًا) هذا على المختار المتقدم» وعند أبي يوسف على 
الفور» وتظهر ثمرة الخلاف في الإثم وعدمه حتى لو أداها بعد مدة كان مؤديًا 
اتفافًا لا قاضيّاء كذا فى «النهر» وفيه نظرء بل الظاهر على قول أبى يوسف: 
أن يكون قاضيًا ؛ م4 لأف لطاع م القوونة: 1 

قوله: (وَتَسْقَط بالحَيْض) أي: العارض في الصلاة» حلبي ونحوه في 
«الهندية» وما في أب بى السعود عن «الخانية» حيث قال: وصرحوا بأنها لو 
خرن لح يع ميك دتما مدر له E‏ 
العمرء وما بقي وقته لا يسقط عنه إذا أسلم كالحج» وكإسلامه في الوقت» 
وإن أدى صلاته قبل الردة» فليتأمل. 
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صَلويّة) فَعَلَى المَوْر]. 
5 يحي افو او يق عر وي ° سكج ام E‏ ا 
قال المصنف: [لصيرورتها جَرْءًا مئهاء فيائم بتأخيرهاء ويقضيها ما دام في 
حرمة الصا ولو بعد السام اتح». 
4 2 2 
ثم هذه النسبة ع EO EO ONT‏ 


وأجاب بعض الحذاق بأن السبب في الصلاة قد تحقق بعد الإسلام» ولا 
كذلك سجود التلاوة» وكذلك تعتبر القدرة على الزاد والراحلة في الحج بعد 
الإسلام. 

قوله: (قَعَلَى المَوْرِ) جواب شرط مقدر تقديره: فإن كانت صلوية فعلى 
الفورء انتهى حلبي. 

وإذا أخرها حتى طالت القراءة صارت قضاء؛ لأنها لما وجبت بما هو من 
أفعال الصلاة» وهو القراءة التحقت بأفعال الصلاة» وصارت جزءًا من 
أجزائها. وإذا التحقت وجب أداؤها مضيقًا كسائر الصلاة «نهر» عن «البدائع» 
وبذلك تعلم رد ما نقله أبو السعود عن الشرنبلالي من قوله: ويجوز أن يقال: 
تجب الصلاتية موسعًا بالنسبة لمحلهاء كما لو تلا في أول صلاته» وسجدها 
في آخرهاء انتهى. ْ 

وفي قوله: إذا أخرها حتى طالت القراءة صارت قضاء. .. إلخ» نظر؛ 
لأنه لو أخر القراءة عن محلهاء ولو على القول بفرضيتها في الأوليين لا تكون 
قضاءء فكذا ما ألحق بهاء فكيف تكون قضاء إذا أطالها؟ فتأمل. 

قال الشارح: قوله : (وَيَفْضيها ما دَامَ ني خُرْمَةٍ الصَّلَاةِ) قبل الإتيان بِمُنَاف 
ِي أن يُقَيّدَ فَوْلْهُم الصَّلَاتِيّةُ لا تُقْضَى خَارِجَهًا بِهَذَا؛ وَأَنْ يُرَادَ بِالْخَارِجٍ : 
الخارع و ر ریت رج 

قوله: (ثُمَّ هَذِهِ النُسْبّة) أي: الكائنة في صلوية» وهي رد الألف واوًا 
وحذف التاء؛ لأنهم حذفوها في نسبة المذكر إلى المؤنث كنسبة الرجل إلى 
بصرة» فقالوا: بصري لا بصرتي كيلا يجتمع تاءان في نسبة المؤنث» 





كتاب الصلاة/ باب سجود التلاوَة 0۱ 


هِيَ الصَّوابٌ وَقَوْلهم : صلات O REE‏ لَكِنْ فى E E‏ 
الور َهُوَ عند الفقَهاءِ حير ِنْ صَوابٍ ادر (وَمَنْ سَمِعَها من إِمَام) وَلَوْ بافيداقه به 


د > 2 هده بره اس م سي سات lo Tl, e‏ 


َم پو قبل ا نْيَسْجدَ الإمامُ لَهَا سَجَدَ مَعَه وَ) لو انتم (بَعْدَهُ کا ا گڌا 
ا ل َو اقْتَدَى به في 
رَحْعَةِ أخرّى عَلَى مَا الْحتارَةُ البَرْدْوِي وغرةة وَهُوَ ظَاهِرٌ «الَهدَايةٌ) (وَلَوْ تَكَاهًا في الصَّلَاةٍ 


فيقولون: بصرتية «منح» مختصرًا. 

قوله : (وَقَؤْلهم: صَلَاتِيّة خَطا) أي : من جهتين: الأولى: عدم قلب الألف 
واوّاء الثانية: الجمع بين التاءين قوله: (خَيْرٌ مِنْ صَواب نادر) لآن قصدهم 
إفادة الأحكام بالمعاني» والأشهرذ فى التعبير ما جوى علن ا لالس قال في 
«النهر» بعد ذكر هذا الجواب: e‏ لا يخفى. 

قوله: (وَمَن سَمِعَها... إلخ) وكذا لو لم يسمعء بل وإن لم يكن وقت 
الصلاة حاضرًا قوله: (وَلوْ باقتدائه به) مبالغة على قوله: (إِمَام)؛ أي: ولو كونه 
إمامًا بسبب اقتداء السامع به فشمل الإمام عند السماع» ومن هو منفرد عند 


خی ی ر حون ضير 


ا تاذ تيا م ل سج نو لد وحده جار كاي وھی 
صلاتية لا تقضى خارجها «بحرا. 

قولة ا ی ی ای و اک الى وها ار غا 
قوله : (تِبْعَا للأضل) لأنها بالاقتداء صارت صلاتية» فلا تقضى خارجها ١نهر)‏ 
والأصل من كتب محمدء ومقابله ما يأتى عن البزدوي. 

قوله : (وكذا) المناسب أن يقول: وقيل. .. إلخ؛ لتظهر المقابلة قوله: 
(عَلَى مَا اخْتارَهُ البَؤّْدَوِيّ) وحمل إطلاق الأصل على الاقتداء في الأولى «نهر» 
قوله: (وَلَوْ تَلَاهَا) أي : الإمام أو المنفرد. أما المؤتم فلا يسجد فيهاء ولا 
خارجها كما مر حکمه» انتهی حلبي. 


oo‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
سَحَدَهَا فِيِهَا لا خارجها) لِمَا مَر]. 

قال المصنف: [وَفِي «البَدَائِع»: وَإِذَا 0 يَسْجَدُ أَئِمَ» َتلْدَّمُهُ التَوْبَة (إلّا إِذا فَسّدَتِ 
الصّلاة بِمَيْر الحَيْض) فَلَوْ به تَسْقْط عَنْهَا السَّجْدَةُ ذَكَرَهُ فى «الخُلاصّةً). 


- 


E 3 5 2‏ 0 3 > هن اچ ا 

(فْيَسَحُدها خارجها) لأنها لما فَسَدَت لم يَبْقَ إلا مُجَرّد يَلَاوَةِ» فُلمْ تكن صَلوِيّة: 
ا له ةس ر o‏ لع ٠.‏ بيه 2 3 EE‏ كه ام E‏ 
ولو بَعْدَمَا سَجَدَهَا لم يُعِذْهاء ذَكَرَهُ في «القَنْيَةِ». وَيحَالِمَهَ ما في «الحَانِيّة) : ثَلَاهَا في 
تفل فَأَفْسَدَه قَضاه دُونَ السَّجَدَةٍء إلا أن ييل ا 


قال الشارح: قوله: (سَحَدَهَا فِيهًا... إلخ) لآن السجدة المتلوة في الصلاة 
أفضل من غيرها؛ لأن قراءة القرآن في الصلاة أفضل منها في غيرهاء فلم يجز 
أداؤها خارج الصلاة؛ لأن الكامل لا يتأدى بالناقص» انتهى «بحر). 

والمراد بالسجود فيها: ما يعم السجود في حرمتها كما قلمه الشارح؛ 
والمراد بقوله: (لا خارجها). ما خرج عن الصلاة» وحرمتها لما مر من 
صيرورتها جزءًا من الصلاة» انتهى حلبي. 

قوله: (أَثِمَ) لأنه لم يؤدٌ الواجب» ولم يمكن قضاؤهاء وفيه يتقرر الإثم 
على المكلف والمخرج له عنه التوبة كسائر الذنوب» انتهى «بحر). 

قولف دآ ف جود ها وا لاد الاد ول رن ا 
تَسْقَّط) لأن الحيض أسقط الفرض فتبعه الواجب قوله: (فَيّسْجُدها خارجها) 
ولا يسجدها في قضاء تلك الصلاة؛ لأن التلاوية لم تتحقق في القضاءء فلو 
قضاها فيه لزم أداء ما كان خارج الصلاة فيها. 

قوله : (إلا مُجَرّد التَلَاوَّ) أي : تلاوة مجردة عن الصلاة قوله: (لَمْ يُعَذْها) لأنه 
بالمفسد لا يفسد جميع أجزاء الصلاة» وإنما يفسد الجزء المقارن» فيمتنع البناء 
عليه «بحر) عن «القنية» قوله : (وَيَحَالفه... إلخ) البحث والجواب لصاحب «النهر). 


2 


قوله: (إلا ا يحمل... إلخ) هذا الجواب حقء قال في «الفتاوى الهندية» 
عن «فتاوى قاضي خان»: مصلي التطوع إذا قرأ آية وسجد لهاء ثم فسدت 
صلاته» وجب عليه قضاؤهاء ولا تلزمه إعادة تلك السجدة» انتهى حلبى. 


كتاب الصلاة/ بَابُ سجود التَلارَةٍ 00۳ 


على ما إا گان بَعْدَ سُجِودِها (وَتُوَدَى برُكوع وَسّجِودِ) غَيْرَ رُكوع الصَّلَاقٍ 
رو و م 3 1 ETE‏ 4 رد و رار E‏ سه ۳ 
وسجودها (في الصلاة» وكذا في خارجها ينوب عَنها الركوع) في ظاهر المروي 


قوله: (وَتَؤَدَى برُكوع) أي Ce EL‏ قم عن سم 
الخضوع» قال محمد: ووالقناتى تكله والفر يست القياشس والاستفيتاة أن 
ما ظهر من المعاني فقياس» وما خفي فاستحسان» ولا ترجيح للخفي؛ 
لخفائه» ولا للظاهر ؛ لظهوره. 

حر يحي ارجا إلى جا التر بوي من المعاني» فمتى قوي 
الخفي ادوا ومتى قوي الظاهر أخذوا به» وهاهنا قوي دليل القياس» 
فأخذوا به لما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما أجازا أن يركع للسجود في 
الصلاة» ولم يرو عن غيرهما خلافه. فكان كالإجماع «بحر). 

قوله: (وَسّجِودِ) الواو بمعنى أوء ثم إذا سجد لهاء وقام يكره له أن يركع 
كما رفع رأسه سواء كان آية السجدة في وسط السورة» أو عند ختمهاء أو بقي 
بعدها إلى الختم قدر آيتين أو ثلاث» فينبغي أن يقرأ» ثم يركع فينظر إن كانت 
الآية في الوسطء فإنه ينبغي أن يختمها ثم يركع. وإن كانت عند الختم فينبغي 
أن يقرأ آيات من سور أخرى ثم يركع» وإن بقي إلى الختم قدر آيتين أو ثلاث 
كما في بني إسرائيل» وإذا السماء انشقت ينبغي أن يقرأ بقية السورة ثم يركع» 
وإن وصل إليها سورة أخرى فهو أفضل «بحر). 

قوله: (يَنُوبُ عَنْهًا الرّكوع) هذا ليس بسديد» بل لا يجزئه ذلك قياسًا 
واستحسانًا؛ لأن الركوع خارج الصلاة لم يجعل قربة» فلا ينوب مناب القربة» 
واختار قاضي خان أن الركوع خارج الصلاة ينوب عنها «بحر). 

ورد عليه بأن عبارة قاضي خان: رجل قرأ آية من السجدة خارج الصلاة» 
فأراد أن يركع للسجدة» روي أنه يجوز ذلك» انتهى. 

وهي لا تفيد الاختيار» بل تفيد ضعفه» وما قاله أبو السعود عن شيخه إن 
ا ار 


oo‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


بَرَازِيّة» (لّها) أيْ: لِلثَّلَاوَةٍ (3) تَودّى (پركوع صَلَاةِ) إِذَا كَانَ الرُكوع (عَلَى الَوْرٍ 
مِنْ قِرَاءَةِ آيِّ) أَوْ آيَيْنَء وَكَذَا التلاث عَلَى الظاهِرٍء كَمَا في «البَحْرِ)]. 

قال المصنف: [(إن نَوَاه) أَيْ : ون الركوع (لسشجوو) التلاوة عَلَى الرّاجِح 
و( تَودّى (يسجودها كَذَيِكَ) أَيْ E‏ القوؤر ر ِن لم ينو بالوجماع, و 5 
في رُگوعِه» مرها الم نَم لَمْ يُجزهء وَيَسْجد إِذّا سَلْمَ الإمام, وا 


ص 


وَلَوْ تَرَكَها فَسُدَت صَلَاتهُ كَذَا فى «الْقِْيَةِ) E‏ 


قوله: (لّها أَيْ: لِلتَلَاوَة) لو أخر الشارح قوله سابقًا: غير ركوع الصلاةء 
وسجودها إلى هنا لكان أولى. 

قال الشارح: قوله: (عَلَى الظَاهِر) نقله في «البحر؛ عن بعض المشايخ» وقال 

قبله: وأكثر المشايخ لم يقدّروا لطول القراءة شيئًا ؛ فكان الظاهر أنهم فوضوا 
ذلك راج اتسين فإذا طالت القراءة لم يجُز الركوع» وإن نواه عنها. وكذا 
السجدة الصلبية؛ لأنها صارت ديئًا ؛ لوجوبها مضيقًّاء والدين يقضى بما له لا 
بما عليه» والركوع والسجود عليه» فلا يتأدى بهما الدين. 

فة (عَلَى الرّاجح) وقيل: لا حاجة إلى النية عند الفورء وجعله 
القهستاني رواية عن محمد انتهى حلبي. 

والظاهر أنه لا بد من نيته ركوع الصلاة أيضّاء وإلا كان للتلاوة فقط؛ 
لأنها تؤدى بركوع فيها فليحررء ويمكن أن يقال إن محل تعينه للتلاوة فقط إذا 
لم تكن السجدة فورية. 

قوله: (وَلَوْ تَوَاها في رُكُوعِهِ) أي : عقب التلاوة» حلبي عن «البحر) قوله : 
(لَمْ يُجزه) أي: لم ينب سجود المؤتم عنها؛ لأن الإمام لما نواها في الركوع 
تعين لهاء وقيل: يجزيه كما في «القهستاني» قوله: (وَيَسُحَد) أي: المؤتم إذا 
سلم» ويعلم ذلك بإخبار الإمام قبل أن يتكلم المؤتم» أو يخرج من المسجدء 
انتهى حلبي. 

قوله: (وَلَوْ تَرَكها) ا القعدة» حلبي قوله: (فَسْدَت صَلاتة) لأن التلاوية 


كتاب الصلاة/ بَابُ سجُودٍ التَلَاوَةٍ 6ه 
ر ا E A O‏ حل رت شرح زر بر رب “ل ا A AS‏ 
وينبغي حَمله على الجَھرية نعم لو رَكَعَ وَسَجَدَ لها فَوْرًا نَابَ بلا نية]. 


ترفع القعدة» فلو لم يعدها لفات فرض من فرائض الصلاة قوله : (EEE‏ 
أي : ما في «القنية» من قوله : ويسجد إذا سلم إلى آخره على الجهرية. 

وأما في السرية فلا يتأتى أن يسجد؛ لأنه لا يعلم أن إمامه قرأ آية تلاوة» ويرد 
عليه أنه يمكن أن يخبره الإمام بعد السلام قبل تكلم المقتدي» وخروجه من 
المسجد أنه قرأها ونواها في الركوع › فيجب على المقتدي أن يسجد»ء ثم اعلم أن 
السجود لها استقلالاء ولو كانت بقرب الركوع أفضل حيث كانت القراءة جهرية ؛ 
لأنه الأقل» ولا إلباس لعلم الحاضرين بتلاوته. فيعلمون أنها سجدة التلاوة. 

أما إذا كانت القراءة سرية» فيتبغى أن ينويها فى السجود؛ لأنه لو سجد 
لها لافتتن الجماعة» فإن من رآه ربما يظن أنه سجد للصلاة ناسيًا للركوع, 
ومن لا يراه ربما يظن أنه ركع فيركع, فإذا نواها في السجود سلم من 
المحذورين» حلبي بإيضاح. 

قوله : (نعَم) استدراك على قوله: لم يجزه؛ يعني أن عدم الإجزاء للمؤتم 
فيما إذا نواها الإمام في الركوع, أما إذا لم ينوها فيه بأن نواها في سجوده. أو 
لم ينو أصلا فلا شيء على المؤتم نواها أم لاء انتهى حلبي. 

قوله: (لَها) الأولى حذفه؛ لأنه إما أن يتعلق بركع» أو سجدء أو بهما لا 
جائز أن يتعلق بركع؛ لأنه عين عبارة القنية ولا بهما؛ لأنه إذا ركع لها تأدت 
بالركوع» فنيتها في السجود لغو» فترجع إلى عبارة «القنية). 

فتعين أن يكون متعلقًا بسجد فقط»ء لكن فيه قصور. فإنه على هذا الشف 
يستفاد منه أن الإجزاء مخصوص بما إذا نواها الإمام في السجود. وقد علمت 
أنه لا فرق بين أن ينويها في السجود أو لاء انتهى حلبي. 

قوله: (فَوْرًا) أي : بعد قراءة آية»ء أو آيتين» أو ثلاث» قال الحلبى: 
والأولى لف نة موضوع المسألة قوله : (نات) ا ناب سجود المقتدي 
عن سجود التلاوة تبعًا لسجود إمامه قوله: (بلا نِيّة) متعلق بناب ؛ أ سواء 


0٥‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


قال المصنف: وَلَوْ سَجَدَ لَهَا قَطَنَّ امو م أنه ركم e‏ 
وَمَنْ رَكُعَ: وَسَجَدَ سَجَْدَةَ أَجِرَأَنْهُ عَنْها. وَمَنْ رَكُعَ وَسَجَدَ سَجَدَئَيْن فَسُدَتْ صلاتة؛ 
أنه مرد برَكْعَةٍ تَامَةٍ (وَلَوْ سَمِعَ المُصَلَي) السّجْدَة (مِن غَبْرِ لَمْ يَسْجُدْ فيها) لِأَنّا غَيْر 
صَلَاتيّة (هل) يَسْجد (بَعْدَها) لِسَماعِهًا مِنْ غَيْرِ مَحْجُورٍ (وَلَوْ سَجَدَ فِِهَا لمْ يُجْزِه) لأنّها 
نَاقِصّة لِلنْهْيء O DD‏ 222521700000000«( 


نوى المقتدي بسجوده التلاوة أم لاء انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله : (وَلَوْ سَجَدَ لَهَا) هذا هو الموافق لعبارة «البحر» وفي 

بعض النسخ : لو ركع لهاء وهو تحريف من الناسخ» انتهى حلبي. 

قوله : (لأنْهُ اْمَرَه برَكُعَة) فسجدة للتلاوة» وسجدة قيدت بها الركعة قوله: 
(المُضَلَي) سمواء [!] كان إناما أم مؤتمّاء أم منفردّاء حلبي قوله : (مِنْ غَيْرِوِ) 
أراد بالغير : من ليس معه في الصلاة سواء كان إمامًا غير إمامه» أو مؤتمًا بذلك 
الإمام» أو منفردّاء أو غير مصل أصلاء انتهى حلبي. 

قوله: (لَمْ يَسْجُدْ فيها) فإن قيل : يجب أن يسجدها قبل الفراغ ؛ لأسيب 
الوجوب السماع» وقد وجد في الصلاةء قلنا: نعم وجد فيهاء لكنه حصل بناء 
على التلاوة» والتلاوة حصلت خارج الصلاة» فتؤدى خارجها «بحر» والسؤال 
مبني على أن السبب السماع لا التلاوة» والجواب بعكسه 

قوله : (لِأَنّها غَيْر صَلَاتِيّة) فإدخالها في الصلاة منهي عنه؛ لأن المصلي 
عند اشتغاله بسجدة التلاوة كان مأمورًا بإتمام ركن هو فيه» أو بالانتقال إلى 
ركن آخرء فيكون منهيًا عن هذه السجدة ابحر». 

قوله: (لِسَماعِهًا مِنْ عَيْر مَحْجُورِ) أما إذا سمعها من محجور كمؤتم فإن 
كان في صلاته لا يسجدء وإلا سجد لها؛ لأن الحجر ثبت لمعينين» فلا 
يعدوهم قوله: (لِأَنّها نَاقِصّة لِلنّهْي) لأن حكم التلاوة مؤخر إلى ما بعد الفراغ 
من الصلاة» فلا تصير سببًا إلا بعدهء فلا يجوز تقديمه على سببه بخلاف ما لو 
تلاها في الأوقات المكروهة» حيث يجوز أداؤها فيهاء وإن كانت ناقصة؛ 





كتاب الصلاة/ يَابُ سجود التَلارَة o0۷‏ 


قلا يتَأدَى بِهَا الكاملٌ (وَأَعَادَةُ) أيْ: السّجود لِمَا مَرّ]. 

قال المصنف: إل إِذَا تَلَاهَا ال ار وَلَوْ بَعْدَ سَماعِهًا سر 
(دُوتها) أ : ا ن زِيادَة ما دون الركعة لا فشك إل إِذَا تَابَعَ 00 
َتَفُسّد؛ لمُتابَعة غَيْرَ إمامهء وَلَا ُجْرِئهُ عَمَّا سَمِعّ اَجُنيس) وق 
لتحقق السب للحال» انتهى «بحر). 

قوله: (لِمَا مَوَّ) من أنه ناقص» فلا يتأدى به الكامل. 

قال الشارح: قوله: (غَيْر المُؤْتَمٌ) صادق بالإمام» والمنفرد» واحترز به عن 
المؤتم» فإنه يسجدها بعد الصلاة» ولا تصير صلاتية؛ لآن التي تلاها لا يعتد 
بهاء فلا تستتبع الخارجية» انتهى حلبي. 

قوله: (وَلَوْ بَعْدَ سماعها) اعلم أنه إذا قرأهاء فإن كانت تلاوتها سابقة على 
سماعهاء وسجد لها أجزأت عنهما في ظاهر الرواية؛ لأن تلاوة الأولى من 
أفعال الصلاة» والثانية لاء لاه ا نا للأولى من حيث الأصل» 
والأولى باقية. 

فجعل وصف الأولى للثانية فصارت من الصلاة» فيكتفي بسجدة واحدة» 
وإن سمعها من أجنبي ثم تلاها المصلي. وسجد لها ففيه روايتان» وجزم في 
«السراج» بأنه لا يعيدهاء انتهى (بحر). 

قوله: (إِل إِذَا نَابَعَ المُصَلّي) صادق بالإمام» والمؤتم» والمنفردء وقوله: 
(لمَتابَعَة غَيْرَ إمامِه) يختص بالمؤتم» فالأولى أن يقول: لمتابعة غير إمامه إن 
كان مقتديّاء وللاقتداء في محل الانفراد إن كان منفردًا أو إمامًا؛ لأن الإمام 
في حكم المنفرد» انتهى حلبي. 

وفيه أن هذه المتابعة ليست اقتداءء إنما هى موافقة بدليل أنه يجوز متابعة 
المرأة فيهاء والتقدم على التالي» E‏ لكونها دون الركعة» 
فتأمل. 

وله : (وَلَا نَجْرِئْهُ عَم سَمِعَ) لأن هذا الأداء منهي عنه» فلا ينوب عن 
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(وإذا تلاها فى غير الصَّلَاةٍ فُسَجَدَهاء ثم دخل الصّلاة فتلاها) فيهًا (سجد 
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أخرَى) وَلَوْ لم يَسْجُد أوَّلا كَمَنّْهُ واجِدّة؛ إن الصّلاتِية أقوّى فتستتبع غيرهاء وان 

اخْتَلف المَجلِسء وَلَوْ لَمْ يَسْجدْ في الصَّلَاةٍ SE a‏ 


الكامل؛ ولأنه فسد تبعًا للفرض قوله: (ثُمَّ دَخَلَ الصَّلّاة) أفاد بثم الترتيب بين 
هاتين التلاوتين» فلو كان بعكس هذا بأن قرأها في الصلاة أوّلاء ثم سلم 
فأعادها فى مكانه» ذكر فى كتاب الصلاة أنه يلزمه أخرى؛ لأن المتلوة فى 
ا ل و ا لا حقيقة ولا حكماء ررد و ا لای د دون 
المعدوم» وذكر في «النوادر»: أنه لا يلزمه ووفق السرخسي بينهما بحمل 
الأول على ما إذا أعادها بعد الكلام» وحمل الثاني على ما إذا كان قبله. 
وصحح التوفيق في «المحيط) قاله صاحب «البحر). 

قوله: (فَتَلَاهَا فِيهًا) الأصرح فأعادها فيها؛ ليفيد أن المتلوة ثانيًا هي 
الأولى قوله: (سَحَدَ أخْرّى) لأن الصلوية أقوى» فلا تكون تبعًا للأضعف 
«بحر) قوله: (فْتَسْتَنْبِع غَيْرها) وسبق الخارجية عن الصلوية غير مانع من جعلها 
تبعًا لها؛ لأن مبنى سجود التلاوة على التداخل» وهو تداخل في السبب» 
فتنوب الواحدة عما قبلها وعما بعدهاء أبو السعود. 

وإنما أفرد هذه المسألة بالذكر مع دخولها تحت قوله: كمن كررها في 
مجلس لا فى مجلسين ؛ لمخالفتها لها فى أنه إذا سجد للخارجية لا يكفى عن 
الصلاتية بحلاف نا اذا ن اا وا للأولى ثم أعاد. فإن السجدة 
السابقة تكفي» انتهى حلبي. 

قوله: (وَإِنِ اخْتَلّفَ المَجُْلِس) تبع فيه صاحب «النهر» و«البدائع» وفي 
«الدرر» نحوه» وفى «البحر»: اشترط اتحاد المجلس» فإن تبدل مجلس التلاوة 
معان القاة لكا يبع وكذا في «الزيلعي» وفي «الشرنبلالية). 

قوله: أي صاحب «الدرر» وإن لم يتحد المجلس؛ أي: حكمًا؛ لأن مجلس 
التلاوة غير مجلس الصلاة» وأما على الظاهر فالمجلس متحد حقيقة وحكمّاء 





كتاب الصلاة/ يَابُ سُحُودٍ الثَّلَاوَةٍ 0۹ 
سَقَطَنَا في الأَصَحٌ وَأَئِمَ كَمَا مَرَ]. 
قال المصنف: [(وَلَوْ كَرَرّمَا فِي مَجْلِسَيْن تَكَرَّرَتء وَفِي مَجْلِس) وَاحِدٍ (لا) 


أما حقيقة فظاهر ؛ لشروعه في مكانه» وهو عمل قليل» وبه لا يختلف المجلس. 

واا و ی ی ا ا 
بخلاف نحو الأكل» ولو لم يتحد حقيقة أو تبدل حكمًا بعمل غير الصلاة لا 
تجزيه سجدة الصلاة» عما وجب قبلهاء انتهى حلبي وأبو السعود. 

قوله: (سَقَطْنَا) كذا في نسخ وفي نسخ: سقطا ووجهه أن الخارجية أخذت 
حكم الصلوية» فسقطت تبعًا لهاء حلبي قوله: (فِي الأصَحٌ) وعلى رواية 
«النوادر»: لا تسقط الخارجية؛ لأن الصلاتية ما استتبعتها على هذه الرواية 
اش رنبلا لية). 

قال الشارح: قوله : (وَلَوْ كَرَّرَهَا في مَجْلِسَيْنِ) اعلم أن المجلس قد يختلف 
حقيقة» وقد يختلف حكمّاء والمختلف حقيقة قد يتحد حكمّاء كما إذا انتقل 
في المسجد صغيرًا كان أو كبيرّاء وفي البيت» والدار» ومن زاوية إلى أخرى»› 
EET‏ إذا كانت الدان كيرد وفي كل موضع يصح الاقتداء 
يجعل المكان واحدّاء ذكره قاضي خان. 

وأما في غير المسجد والدارء فذكر في شرح «تلخيص الجامع»: إذا مشى 
خطوة» أو خطوتين لا يختلف المجلس» وإذا مشى ثلاث خطوات يختلف»› 
وقيل: يختلف بمشي خطوتين» والآول هو المشهور. 

وأما المختلف حكمًا فكما إذا اشتغل بفعل آخر كثيرء كما إذا شرع بعد 
التلاوة في عقد النكاح» أو البيعء أو الشراء»ء أو أكل كثيرء أو النوم 
مضطجعًاء ثم تلاها أخرى يتكرر الوجوب بخلاف ما إذا كان العمل قليلاء 
کا إا اکل لقمة» أو لقمتين» أو قام»ء أو قعدء أو اشتغل بالتسبيحء أو 
التكبير» فإنه لا يتكرر الوجوب» وإنما جعل أمثال هذه في المخيرة من قبيل 
اختلاف المجلس ؛ لأنه دليل الإعراض» حموي عن البرجندي. 
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وَفِي «البَحْرِ): التَّأَخيدُ رن وَالأَضصْلٌ أن مَبَنَاهَا عَلَى التَداخْلٍ دَفْعَا لِلحرج 
بشَرْطِ اناد الآيَ وَالمَمْلِسٍ (وَهُوَ تَدَاحُلُ فِي السّبّبٍ) بِأنْ يَجْعَلَ الكُلَ تلاو 
SNS ws‏ وَالبَاقِي تِبْعَا لَّهَاء وَهُوَ ألْيُّ ِالعِبَادةِ؛ لِأَنَ تَرَكها مَعَ 
ارد كنها E DO‏ يفف ع درام الكت : 
َتَداحَلَتِ السّجدّات» فَاكْتََى بوَاحِدَة؛ لأَنهُ ليق بالعُقوبَة؛ لِأَنّها لِرّجْر]. 


قوله: (بَلَ كَمَنْهُ وَاجِدَة) الأصل فيه ما روي أن جبريل #4 كان ينزل 
على صحابه» وکان لا يسجد إلا مرة وأاحدة» وهو مروي عن عدة من 
الصحابة؛ ولأن المجلس جامع للمتفرقات؛ ولأن في إيجاب السجدة لكل 
تلاوة حرجًا خصوصًا على المعلمين والمتعلمين» وهو منفي بالنص. 

قوله : (التَأخِيرُ أخوّط) لأن بعضهم قال: إن التداخل فيها في الحكم لا في 
السبب حتى لو سجد للأولى» ثم أعادها لته خر كحد الشرب والزناء 
نقله فى «المجتبى». 

قوله: (بشَرْطٍِ اتَحادٍ الآيّة) أما لو قرأ القرآن كله في مجلس واحد لزمه أربع 
عشرة سجدة؛ لأن المجلس لا يجعل الكلمات المختلفة الجنس بمنزلة كلام 
وأاحد» كمي فر ان بألف درهم» ولآخر نماثة ديتارء ولعبده بالعتق لا 
يجعل المجلس الواحد الكل إقرارًا واحدًا. 

قوله : (وَهوَ تَدَاخل... إلخ) أي : عدم التكرار المفهوم من قوله: وفي مجلس 
واحد لا تتكرر» هذا بالنظر إلى المصنف», وأما بالنظر إلى الشرح فيعود إلى 
التداخل قوله : (قتكون الوَاجِدَة سَبَبَا) لا يحسن تفريعه على ما قبله» فتأمل. 

قول (لأن تركها) عله لمجدوف تقتيرة زتها لم تقل + نه تدا خل فى 
الحكم مع وجود السبب؛ لأن ترك العبادة إلى آخره قوله: (قَتَداخَلَتِ 
السّجدَات) كلامه يفيد أن المراد بالحكم: المحكوم عليه بالوجوب. 





كتاب الصلاة/ بَابُ سجُودٍ الثَلَاوَةٍ ١ه‏ 


قال المصنف: [وَهُوَ يَْرّجِرُ بواجدَةٍ» فَيَحْصّل المَفْصُود وَالكَرِيم يَعْقُو مَعّ قيام 
سَبَبٍ العُقُوبَة وَأفادَ المَرْق بِقَوْلِهِ (قَتَنوبُ الواحِدّة) فِي تَدَاُلِ السَّبّب (عَمَّا قَبْلهاء 
َعَم بَْدها) وَلَا تَنُوبٍ فِي تَدَاحُلٍ الشكم إِلّا عَمًا قبلهاء حَتَّى لَوْ رَتَى فخذء ثم زى 
TA‏ ا 


() إسْدَالُ (التّوْبٍ) ذاهبًا وآيبًا (وَانْتِقالَهُ مِنْ عُضْنٍ) شَجَرَةٍ (إِلَى عُصْنٍ آكرء 


قال الشارح: قوله: (وَهُوَّ يَْرَجِرُ بواجدَة) أي: بعقوبة واحدة قوله: 
(فَبَحْصّل المَقْصُود) وهو الانزجار بخلاف العبادة» فإن المقصود منها : تعظيم 
المعبود» وهو مطالب به دائمًا قوله : (وَالكريم يَعْفو) أشار به إلى أن حكم 
الاخرة كالدنياء فلا يؤاخذ بما زاد على العقوية الواحدة إن شاء الله تعالى. 

قله (وآفاد التذق) نف الفزق أنه EUG Od OEE O‏ 
لها كان أيتها ستحد» جد بعد الب بخلافة فى العاتء ف ليا ايه 
على حالهاء فلا سن التعجرد ا ا ب خي قر (حَنَى لو 
رت إلخ) بخلاف حد القذف إذا أقيم مرة» ثم قذفه مرارًا لم يحد؛ لآن 
القذف اندفع بالأول؛ لظهور كذبه «بحر). 

قوله: (ذاهبًا وآيبًا) أما إذا كان يدير السدى على الدائرة» وهو جالس في 
مكان واحد فلا يتكرر الوجوب «بحر» قوله: (وَالْتِالَهُ مِنْ عُضْنِ شَّجَرَةٍإِلَى آخر) 
الفغرره جا عطسي بعلن بنات: النككر: نافيا درو ا كديا و اشيم نيا نالور 

وسواء كان قريبّاء أو بعيدًا على الصحيحء وفي «الواقعات الحسامية»: 
رجل تلا آية السجدة على غصن شجرة» ثم انتقل إلى غصن آخرء فأعادها إن 
كان يمكنه الانتقال بدون نزول من الأول كفته سجدة واحدة؛ لأن المجلس 
متحدء وإن كان لا يمكنه الانتقال إلا بالنزول من الأول سجد سجدتين؛ لأن 
المجلس غير متحد» انتهى. 


OSES RP EN E SEET 


احاشية الزيلعي». 
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ماه رعو 


وَسَبْحْهُ ِي نَهْرِ» أَوْ حَوْضٍ تبُديل) لِلمَجَلِسء أو الاي (ميَجبُ) سَجِدَة» و داك 
(ألحرّی) بخلافی رَوَايَا مسجد» وَبيت» وَسَفَينَةَ سَائِرَةَ وَفِعْل قَلِيل كَأكُلٍ لقَمَتَيْنَ» 
وَقيام وَرَدٌ سَلَام وَكَذَا دَابّه يُصَلَّي عَلَيْها ؛ أن الصّلةة تَجْمَعُ الأماكن. وَلَوْلَمْ يُصَل 


سے ی سے کے 


تَتَكرّر (كُمَا) تَتَكَرّر وو دا مان باع دو ل خی لو كَررها راكب ]. 


قوله : (أَوْ حَوْض) أي : كبير أما الحوض متدانى الأطراف كالمسجد يكفي 
فيه واحدة أفاده القهستاني» وانظر لو كان السدى» أن الشيكرة: أو الحوض في 
الوس هل يتبدل أو لا؟ نظرًا إلى اتحاد البقعة قوله : (لإلمجلس) أي : “في 
حق التالي قوله : و الاية) ا في حق السماع» انتھی شرح الملتقى». 

قوله : (بِخِلَافٍ رَوَايَا مَسْجد) ولو كبيرًا على المعتمد قوله: (وَبَيْت) ولو كان 
دار السلطان عند أبي يوسف خلافًا لمحمدء وعليه يتخرج قوله في «النهر»: إلا 
إذا كان كبيرًا كدار السلطان قوله : (وَسَفِيئَةٍ سَائِرَة) لأن سيرها غير مضاف إليه قال 
تعالى : موَجَرَيْنَ بهم [يونس : ۲۲] «درر» والواقفة بالطريق الأولى. 

قوله: (كأكل لقمَتَيْن) ومشي خطوتين» وتكلم بكلمتين قوله: (وَقِيام) 
بخلاف ما إذا نام مضطجعًاء أو باعء واوەت ا » فإن المجلس يتبدل 
قوله : (وَكَذَا دَايّة) أي : سائرةء حلبى. 

قوله : (لِأنَ الصَّلَاءً َجْمّعُ الأماكن) إذ الحكم بصحة الصلاة دليل اتحاد 
المكان» وهذا إذا كان في ركعة واحدة» وأما إذا كررها في ركعتين» فالقياس 
أن تكفيه واحدة» وهو قول أبى يوسف الأخيرء وفى الاستحسان يلزمه لكل 
تلاوة سجدة» وهو قول محمد وأبي يوسف الأول. 
عليه سجدتان هو الصحيح؛ لأنها ليست بصلوية» ولو سارت الدابة» ثم نزل 
فتلاها آخر يلزمه أخرى «بحر» عن «المحيط»). 

قوله: (وَلَوْ لَمْ يُصَل تَتَكَرّر) لأن سيرها مضاف إليه حتى يجب عليه ضمان 
ما أتلفت» حلبي عن «الدرر» قوله: (كَمَا تَتَكَرّر) أي: على السامع دون 





كتاب الصلاة/ يَابُ سحُودٍ الثَلَاوَةٍ 1 


قال المصنف: [يُصَلَّي وَعُلامة يَمْشي تَتَكَرّر عَلَى العُلّام لَا الرّاكبٍ (ل) تَتَكَرَرُ 
في يو وهو تيل مجلس الثالي ذو الشايع على الث بو وَهَذَا يُفِيدٌ تَرْجِيحَ 


م م ام 


کک 

وَأَمّا الصَّلَاةٌ عَلَى الرَسُولٍ 6ه فَكَذَلِكَ عِنْدَ المتَقَدّمِين . 
التالي» وفي عكسه عكسه قوله: (وَغْلَامَهُ) مراده: ما يعم الحر. 

قال الشارح: قوله: (تَتَكرَّر عَلَى الغُلَام) لتبدّل المجلس في حقه بخلاف 
الراكب» فإن الصلاة تجمع المتفرق قوله: (عَلَى المُقْتَى بو) راجع إلى صورة 
العكس فقط› ا بالتكرر على السامع في 
صورة العكس» انتهى حلبي. 

قوله : (وَهَذَا يُفِيدُ... إلخ) أي : هذا القول بالتكرر على السامع في الأولى 
مع اتحاد مجلس التلاوة» وبعدم التكرر عليه في الثانية مع تبدل مجلس التلاوة 
يفيد ترجيح سببية السماع؛ إذ لو كانت التلاوة سببًا لانعكس الحكم في حق 
السامع» فيصير كالتالي وهو أحد قولين. 

وتقدم أن حافظ الدين اختار أن السماع شرط وهو المختارء وأجاب عن 
تكررها على السامع دون التالي بأن الشرع أبطل تعدد التلاوة المتكررة في حق 
التالي حكمًا ؛ لاتحاد مجلسه لا حقيقة» ولم يظهر ذلك في حق السامع. 

فاعتبر حقيقة التعدد فكرر الوجوب. واختار في الثانية تكرره عليه أيضّاء 
اعتبارًا لمجلس التلاوة وعليه فلا إشكال» وعلى الصحيح من عدم التكرر عليه 
يمكن أن يجاب بأن السبب في حقه وإن تعدد» لكن الشرع أبطل تعدده حكمًا ؛ 
نظرًا لاتحاد مجلسهء كما لو تلا بنفسهء انتهى حلبي. 

قوله : (وَأمّا الصَّلَاةُ عَلَى الوَسُولٍ يكل) في «القهستاني»: اعلم أن تكرر اسم 
نبي من الأنبياء في حكم الصلاة عليه مثل تكرر الآية في السجدة» انتهى. 

وفيه أن الدليل الوارد بالصلاة عليه بي خاص فمن أين جاء التعميم؟ 

قوله : (فَكَذَلِكَ عِنْدَ المُتَقَدَّمِينَ) قياسًا على آية السجدة. 


٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


وَقَالَ المُتأخُرون: تتكرَّر؛ٍ إِذْ لا تَدَاحُل فِي حُقُوقٍ العبادِ]. 

قال المصنف: [وَأَمّا العْطاسسُ فَالأَصَمٌ أَنّهُ إِنْ رَادَ عَلَى الثَّلَاثِ لا يُسَّمُّتُ 
«خلاصّةٌ). 

(وَكرَِ تَرْكُ آيَة سَجدَةء وقراءة باقي السُورَة) لِأَنْ فِيه قَظعَ نَظْم القْرْآنء وَتَغْيير 
ليف وَاتّباع النّظمء وَالتأليف مَأْمورٌ به «يَدَائِمُ). 1 


وَمََادُهُ أَنَّ الكَراهَةَ تَخْرِيميّة (لا) يُكْرَهُ مكسه. و) لَكِنْ (نَدَبَ ضَمْ آية. أَوْ آيتيْن 
إليها) قبلهاء أو بَعْدهاء لِدَفع وَهُم التمفضيل ؛ إذ الكل مِنْ حَيْت إِنه كلام الله في 


قوله : (إذ لا تَداخل فى حُقُوقٍ العباد) وهو جفاء له كما ورد في الحديث» 


3 


قال الشارح: قوله: (فَالأَصَمٌ أَنَهُ إِنْ رَادَ... إلخ) وقيل : مرة» وقيل: إلى 
العشر» وقيل: كلما عطس » انتهى حلبي. 

قوله: (لا يُشَمّتٌ) لما روي عن عمر وه أنه قال للعطاس في مجلسه بعد 
الثلاث قم فانتثرء فإنك مزكوم انتهى ؛ وظاهره: ولو حصل فاصل في المجلس. 

قوله : (لِأنَ فِيهِ قَطْعَ... إلخ) ولأنه يشبه الاستنكاف عنها «بحر» ولأن فيه 
هجر شيء من القرآن» وذلك ليس من أعمال المسلمين» ذكره محمد في «الجامع 
الصغير» ولأنه فرار من السجدة» وذلك ليس من أخلاق المؤمنين «نهر). 

قوله : (وَتَغْيير تألِيفه) عطف تفسيرء انتهى حلبى. 

قوله: (ممَأمورٌ به) قال الله تعالى: هيدا رات فا فاد 6 »* 
[القيامة : ۱۸] أي : تأليفه «بحر» قوله: (ومفاده) هو لصاحب «النهر» وهو منقول 
عن «البدائع» قوله : (لا يُكرّهُ كسه) أي : تحريمّاء بل يكره تنزيهًا بدليل قوله: 
وندب. .. إلخ» حلبى. 

ثم عدم الكراهة في غير الصلاة» أما فيها فمكروه «قهستاني». 

قوله: (قَبْلهاء أَوْبَعْدها) أو آية قبلها وآية بعدها كما تدل عليه عبارة 
«الخانية» قوله: (لِدَفْع وَهْم التففضيل) ولأنه أبلغ في إظهار الإعجازء «قهستاني» 





كتاب الصلاة/ باب سجود التلاوة 010 
رة ون گان لِبَعْضِها زِيادة قَضيلًة باشيِمالِه عَلَى صِفَاتٍ اللَّهِ تَعَالَى» وَاسْتَحْسَنَ 
إخفاؤها عَنْ سامع عَيْر مهب للسجود]. 

قال المصنف: [وَاختَلتَ التُضحيح في وجوبها عَلَى مُتَشَاغِل بِحَمَلِ ولم يَسْمَعهاء 
م م الوجوب رَجرًا لهُ عَنْ تَشاعْلِه عَنْ گلام الل رل سامِعًا؛ لأنهُ بعَرْضِيّة أن 

يسْمَع (وَلَوْ سَوِعَ آي سَجد) مِنْ قَوْمٍ (منْ گل وا جِدِ) مِنْهُم (حَرْقًا لَمْ يَسْجُد) لأَنَهُ لَم 
بها ِن كال «خاية»]. 

قال المصنف: [فَقَدٌ أَفادَ 
ل ا 


أن انّحادَ الثَّالي شَرْظء مُهِمّة لِك مُهَمّةٍ في 00 
يه السَجَدَة كُلّها في مَجْلِسٍء وَسَجَدَ لكل مِنْها ٠‏ كَمَاهُ اللّهُ مَا أَهَمَّهُ 
قوله : (باشتماله عَلَى صِفَات) فالفضيلة بالاعتبار المذكور لا باعتباره من حيث 
هو قرآن «بحر). 

TS 
السجدة» وينبغي أنه إذا لم يعلم بحالهم أن يخفيها؛ لأنه لو جهر بها؛ لصار‎ 
موجبًا عليهم * يئا ربما يتکاسلون في أدائه» فيقعون في المعصية «بحرا.‎ 

قال الشارح: قوله: (وَالرَاجِحَ الوجوب) وفي «المنح): الأصح عدم 
الوجوب؛ لعدم وجود الشرط وهو السماع أو السبب بناء على أنه سبب في حق 
السامع» انتهى. 

قوله: (مِنْ كُلَّ وَاحِدٍ حَرْقًا) لما تقدم أن الموجب للسجدة تلاوة أكثر الآية 
مع حرف السجدة؛ والظاهر أن المراد بالحرف: الكلمة ويكون الحرف 
الحقيقي مفهومًا بالأولى» انتهى حلبي. 

ولو قرأ الحرف الذي يسجد فيه وحده لا يسجد إلا أن يقرأ أكثر آية 
السجدة بحرف السجدة. 


6 $ 


قال الشارح: قوله : (فَقَدُ أفادً) أي صاحب «الخانية» بتعليله قوله : (مهمّة 
لكل مُهَمّة أي فانط عيش اد ييدويها لكل مهمة: أي الكل أ هر د 


يو 


الهم أو لكل أمر يهتم به تحصيلًا أو إزالة قوله: (أَهَمّهُ) يأتي ثلائيًا ورباعيًا. 





٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


07 ت اي E‏ 5 له رض ق ص ¢ ره ا 0 
وظاهره: نه يَمْرَؤُها أُوَلا ثم يَسْجَدَه وَيَحْتَمِل أن يَسْجْدَ لكل بَعْدَ قِرَاءَتَهاء وَهْوَ غَيْرْ 
a‏ 


لطت وا و و عق وا ا و 2 
قال المصنف: [وَسَجدة الشكر : مَسْتَحَبّة به يفنَىء لكنها تكره بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ لأن 


قوله: (وَيَحْتَمِل أنْ يَسْحَدَ... إلخ) هو الأولى لما تقدم أن تأخيرها مكروه 
تنزيهّاء ولدفع إشكال الكمال بأن فيه تغيير نظم القرآن؛ لأن السجود فاصل 
قوله: (وَهُوَّ غَيْرُ مَكروه) ما تقدم أنه يندب ضم آية أو آيتين معها يفيد إفرادها 
خلاف الأولى» فيضم معها آية أو آيتين» أفاده الحلبي. 

قلت: كونة خلاف الأولى لين متفقا علية لما فى #«البخر»: لواقر! آية 
السجدة من بين السورة لم يضر ذلك؛ لأنها من القرآن وقراءة ما هو من القرآن 
طاعة » كقراءة سورة من بين السور. 


قال الشارح: قوله: (وَسَحْدَةٌ الشكر) الأولى تأخير الكلام عليها بعد الكلام 


غل جد الوه فر رم آي ها خلى: 

قوله : (به يُتی) مقابله قول الإمام: بكراهتهاء انتهى حلبي. 

وفي «فروق الأشباه» قال: سجدة الشكر جائزة عند الإمام ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ لا واجبة» وهو معنى ما روي عنه أنها ليست مشروعة؛ أي: وجويًا. 

وفى القاعدة الأولى من «الأشباه» : والمعتمد أن الخلاف فى سنيتها لا فى 
الجواز «شرنبلالية» وصورتها ا تروت عليه تعد ظاهرة را 
تعالى ولدّاء أو مالاء أو وَجَّد ضالة» أو اندفعت عنه نقمة» أو شفي له 
رف أو قدم له غائب يستحب أن يفعلها كسجدة التلاوة» وأما إذا سجد 
بغير سبب» فليس بقربة» ولا مكروه «هندية). 

قوله: (لَكِنّها) أي: سجدة الشكر. .. إلخ هذا لا يظهر إلا في الاعتيادء 
والمداومة وسجدة الشكر ليست كذلك» والذي أفاده في شرح «الملتقى» أن 
هذه مسألة أخرى» وهو أولى» وعبارته: والفتوى على أن سجدة الشكر 
جائزة» بل مستحبة لا واجبة» ولا مكروهة» وما يفعل عقب الصلاة فمكروه. 





كتاب الصلاة/ بَابُ صَلَاةٍ المسافر 0۷ 


أت 


الجَهَلة يَعَقِدوتَها سه أ وَاجبَة» وَكُل مُباح يودي ي إِلَيْهِ فَمَكُروةٌ» وَيكْرَهُ للإمام أن 
فِي مُحَافَئَةٍ ولحو جَمُْعَة وَعِيد ل 
و ل جد ا ا 

يَابُ صَلاة المُسافر 


قال المصنف: [يَابٌ صَلاة المسافر. 


قوله: (يُوَدي إِلَيّه) أي : إلى ما ذكر من اعتقاد السنية أو الوجوب قوله: 
كرو ا لأنه يدخل في الدين ما ليس منه قوله: (أَنْ 
يَمَرَأها) أي : آية السجدة» حلبي. 

قوله : (فِي محَاقَتَة) للتلبيس على من معه قوله : (وتځو جُمُعَة) من كل ما 
ا ولو مكتوبة غيرهاء حلبي قوله : (إلَا أَنْ تون بِحَيْتُ 
و ل ق والركوع وينبغي أن لا ينويها 

في الركوع لما فيه من المحذور المتقدم عن (القنية» انتهى حلبي» وهو عدم نية 
المقتدي لها » فيطالب بأدائها بعل سلام الإمام وإعادة القعدة. 

قوله: (سَجَدَ) أي: على الأرض إن لم يتمكن من السجود على المنبر» 
ذكره ابن حجر في شرح «البخاري» وقواعدنا لا تأباه» انتهى «شرح الملتقى». 

وتقدم عن «الفتح» من رواية الإمام أنه ينزل إلى الأرض من غير تفصيل» 

بَابُ صَلَاةَ المُسافر 

نقل القسطلاني في شرح «البخاري» عن تفسير الثعلبي» قال ابن عباس : 
أول صلاة قصرت صلاة العصر قصرها النبي ية بعسفان في غزوة أنمار» انتهى. 

وقدر الشرح صلاة؛ لأنها المقصودة من الباب» والسفر لغة قطع المسافة 
من غير تقدير؛ والمراد: سفر خاص » وهو الذي تتغير به الاحكام من قصر 
الصلاة» وإباحة الفطر وامتداد مدة المسح إلى ثلاثة أيام» وسقوط وجوب 
الجمعة» والعيدين» والأضحية» وحرمة الخروج على الحرة من غير محرم» 


4ه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


مِنْ إضَافَةٍ الشَّْء إلى شَرْطِهِ أو مَحَلَوء وَلَا يُحْمَى أن التّلَآَوةَ عارضٌ هُوَ عِبِادَةٌ 
5 0 0 5-0 - 2 ر ع 3 و 0 
وَالسَفْرٌ عَارضَ مباخ إلا بعارض» فَلِذَا أخرَ وَسْمَىَ به؛ لأنه يَسْفْرٌ عَنْ أخلاق الرّجالٍ 


(مَنْ خرح مِنْ عِمَارَةٍ مايا0 


أبو السعود عن «العناية»). 

قال الشارح: قوله : (مِنْ إِضَاقَةٍ الشّيْء) وهو لفظ الصلاة قوله: (إِلَى شَرْطِهِ) 
وهو المسافر» فإنه ب ب يشترط للصلاة المخصوصة المعقود لها الباب وهي 
المقصورة» انتهى حلبي. 

وفيه أن الشرط السفر لا المسافرء أبو السعود عن الحموي. 

قوله: (أَوْ مَحَلَهِ) فإن المسافر محل لهاء وإن شئت قلت: من إضافة الفعل 
إلى فاعله؛ لأن كل فاعل محل ولا عكسء أفاده الحلبى قوله: (وَلا يُخْقَى) 
شروع في وجه تأخيره عن التلاوة» ويعلم منه المناسبة. وهي العروض في كل 
قوله : (هُوَ عِبادَة) أي: إلا بعارض رياء أو سمعة» كذا فى «البحر). 

قوله : (إلا بعَارض) كالحج والجهادء فإنه حينئذ يكون عبادة» وقد يكون 
معصية فالأصل فى التلاوة العبادةء والأصل فى السفر الإباحة والعبادة 
أشرف» وإلى ذلك أشار بقوله: فلذا أخر. 

قوله : (لأنْهُ يَسْفرٌ) بفتح الياء من الثلاثي» وما في «إيضاح المفصل»: أنه 
حي يج ی بمعناه فقد رده كلام الجوهري والبيهقي» «قهستاني» 
قوله: (عَنْ أَخْلَاقٍ الرّجالِ) أو لأنه يسفر عن وجه الأرض “أي يكشت» 
وعليهما فالمبالغة بمعنى أصل الفعل. ويجوز أن تكون المبالغة على بابها 
ياغتياز أن السفز لا يكون الام اتسن ذاكثر غالنا» فكل هنيما فر عن 
أخلاق صاحبه أو أنه يتكشف للأرض» وهى تنكشف له»ء انتهى حلبى. 

قوله: (مَنْ خَرَجّ) يشمل الكافر إذا أسلم على المختار»ء وقوله: (مِنْ 
عِمَارَةٍ... إلخ) الأولى أن يبدّله ببيوت؛ ليشمل الأخبية وبه عبر في ١نور‏ 
الإيضاح» فإن المعتبر في حق أهلها مجاوزتهاء انتهى حلبي. 








كتاب الصلاة/ يَابُ صَلَاةٍ المُسافر 4 


مَوْضع إِقَامَت) مِنْ جَانِبٍ خُروجدء وَإِنْ لَمْ يُجَاوِرْ مِنَ الجايب الآحَرِ]. 
قال المصنف: [وَفِي «الحَانِيّة: إِنْ كَانَ بَيْنَ المَنَاءِ وَالمِضْر أَقَلَ مِنْ غلَوةٍء وَلَيْسَ 


وله (مَوْضِع إِقَامَتِِ) يدخل فيه ربضه وهو ما چول الا ی رت 
ومساكن» ويقال لحريم المسجد: ربض أيضّاء وصحح قاضي خان: انهلا يد 
كن جاور ا اجا ر ال علوت" القرية المتقلة ا ال 
فإنه يعتبر مجاوزة الفناء لا القرية (ابحر». 

قوله: (مِنْ جَانِبِ خروجه) فإن كان من جهته محلة منفصلة عن المصرء 
وفي القديم كانت متصلة بالمصر لا يقصر الصلاة حتى يجاوز تلك المحلة 
اا غر الهو ر برط مار الان ر يا رانو 
كان أهل البلد يخرجون إليها في أكثر السنة» أبو السعود. 

قال الشارح: قوله: (وَفِي «الخَانِيّة»... إلخ) حاصل ما تحرر من كلام 
الشرنبلالى فى رسالته «تحفة أعيان الفنا بصحة الجمعة والعيدين فى الفنا»» 
ون الرمةا و خررهه جيل اوس اومان 
متصل كل منها بالعمران قصر بمجرد مجاوزته العمران» وعليه يحمل قول 
المتن وغيره من خرج من بيوت مقامه. 

وإذا كان في جانب خروجه ربض» وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن 
لا ا أيضّاء ومن مجاوزة القرية المتصلة به» وإذا كان في جانب 
خروجه فناء» وهو المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب» ودفن الموتى 
وإلقاء التراب. فهو على ما قاله الشارح من الشرطين بخلاف الجمعة» حيث 
تصح في الفناء قرب أو بعد فصل بمزارع أو لا؛ لأن الجمعة من مصالح البلد 
بخلاف السفرء كما حققه الشرنبلالي في رسالته المذكورة» حلبي. 

قوله : (أَقَلَُّ مِنْ غَلْوَةٍ) ذكر في «المجتبى»: أن قدر الغلوة ثلاثمائة ذراع إلى 
أربعمائة وهو الأصح.ء وإذا عاد من سفره إلى مصره لا يتم حتى يدخل العمران 
(بحر). 


0۷۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
بَبْنَهُما مَرْرَعَة يُشْتَرَظ مُجَاوَرَتهُ وَإِلّا قا (قاصِدًا) وَلَّوْ كافرّاء وَمَنْ طاف الدَّنْيا بلا 
َصْدٍ لَمْ يَفْضّر (مسيرّة نان ّم وَلَياليها مِنْ أَقْصَر أَيّام السَنَِب 

قوله: (يُشَْرَطُ مُجَاوَرَتهُ) فيشترط مجاوزة جميع القرافة بمصر للقصر؛ 
لوجود الشرطين قوله: (قاصِدًا) أشار به مع قوله: خرج إلى أنه لو خرج» ولم 
يقصد أو قصد» ولم يخرج لا يكون مسافراء انتهى حلبي. 

وأشار به إلى أن النية لا بد وأن تكون قبل الصلاة» ولذا قال في 
«التجنيس»: إذا افتتح الصلاة في السفينة حال إقامته في طرف البحرء فنقلها 
الريح وهو في السفينة ونوى السفر يتم الصلاة المقيم عند أبي يوسف خلاقًا 
لمحمد؛ لأنه اجتمع في هذه الصلاة ما يوجب الأربع وما يمنع» فرجحنا ما 
يوجب الأربع احتياطاء انتهى. 

قوله: (وَلَوْ كافِرًا) صورته: كافر خرج قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام ففي أثنائها 
أسلم قصر فيما بقي» بخلاف الصبي إذا بلغ في أثنائهاء فإنه لا يقصرء حلبي 
عن «البحر). وقيل : يتمان» وقيل : يقصران» أبو السعود. 

قوله: (بلا قَضْدٍِ) أي : ثلاثة تامة بأن قصد بلدة بينه وبينها يومان للإقامة 
ele AEE ORE O OG‏ 

قوله: (لَمْ يَقّصر) كأمير خرج مع جيشه في طلب العدوء ولم يعلم أين 
يدركهم فإنهم يصلون صلاة الإقامة في الذهاب» وإن طالت المدة» وكذا 
المكث في ذلك المكان» أما في الرجوع» فإن كانت مدة سفر قصروا «بحر). 

قوله::(مَسِيرَة نَلَانة أيّام) المسيرة :عي المسافة» والعسافة البعد» وتطلق 
على المكان البعيد من السوف بالفتح وهو الشم؛ لأن الدليل في الفلاة يشم 
التراب؛ ليعلم أنه على الطريق أو لا «قهستاني» عن «القاموس». 

قوله : (وَلَيالِيها) إنما ذكرت؛ لأنها تابعة للأيام» ولا يشترط السير فيهاء 
بل قصد السفر فيهاء وإن لم يسافرء أفاده أبو السعود قوله: (مِنْ أَقْصَر أَيّام 
السَّنَةِ) ظاهره: ولو كان السفر واقعًا في أطولهاء وفي «القهستاني» وقيل: يعتبر 


كتاب الصلاة/ يَابُ صَلَاةٍ المسافر ١لاه‏ 


03 


ولا د ُشْتَرَط سَمَرُ كُلَ يَوْم إِلَى اللَيْلِء » بَلَ إِلَى الرَّوالِء وَلَا يعْتَبرٌ المَرَاسِخ عَلَى 
الْمَذْمَبِ (بالسَيْرٍ الوسَط مَعٌ الاسْتراحات اخ EOE SSSA‏ 


ل ل لل 

قوله: (وَلَا ب TS‏ أبو السعود؛ 
لأن المسافر لا بد له من النزول لاستراحة نفسه ودابته» فلا يشترط أن يسافر 
من الفجر إلى الفجر؛ لأن الدابة لا تطيق ذلك فالآدمى أولى» فالتحقت مدة 
الاستراحة بمدة السفر ضرورة «محيط). ۰ 

قوله: (بَلْ إِلَّى الرّوالِ) لأن الزوال أكثر النهار الشرعي الذي هو من الفجر 
إلى الخروب» وهو نصف النهار الفلكي الذي هو من الطلوع إلى الغخروب» ثم إن 
من الفجر إلى الزوال في أقصر أيام السنة في مصرء وما ساواها في العرض سبع 
ساعات إلا ربعًا فمجموع الثلاثة أيام عشرون ساعة وربع ساعة» ويختلف 
باختلاف البلدان في العرض» ويلزم عليه أن مسافة السفر في بلغار ثلاث ساعات 
أو أقل؛ لأن أقصر أيام السنة عندهم قد يكون ساعة أو أقل» انتهى حلبي. 

قلت: المشهور في بلغار أن نهارها أطول من ليلها فقد يكون نهارها ثلاثا 
ون اغ وهر الذئ قذمة التملى معترضاايه علن الشارت فلعل هذا 
سبق قلمء وبه يعلم أن المسافر برًا وبحرًا إلى زيارة العارف بالله تعالى سيدي 
أحمد البدوي ولي يقصر ؛ لأن مسافته تبلغ هذا القدر وة 

قوله: (وَلَا يعْتَبِرُ القَرَاسِح) الفرسخ اثنا عشر ألف خطوة» وهو ربع البريدء 
والميل ثلثه قوله: (عَلَى المَذْهَّب) مقابله ما عن الإمام نه أنه يعتبر مسافة 
ثلاث مراحل كل مرحلة خمسة فراسخ أو خمسة وثلث» أو ستة» أو سبعة» 
حلبي عن «القهستاني». 

قال في «البحر»: وأنا أتعجب من فتواهم في هذا وأمثاله بما يخالف 
مذهب الإمام خصوصًا المخالف للنص الصريحء انتهى. 

قوله: (بالسّيْر الوّسَط) وهو أن يكون بالإبل ومشي الأقدام؛ والمراد 





o۷۲‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


المُْتاةة© حَتَّى لَوْ أَسْرَعَ فَوَصَل فِي يَوْمَيْنٍ قَضَّنَ وَلَوْ لِمَوْضِعِ ظريقان أَحَدهُما م 
السّفْرٍ وَالآخر أل قَصَّرَ في الأَوَّلٍ لا ا 
قال المصنف: [(صَلَّى المَوْضَ ن الرّباعِي رَكْعَتَيْن) وُجوبًا لِقَوْلِ ابْنِ عَبّاس ارال 


بالإبل إبل القافلة ومشي الأقدام فيها دون البريد» وخرج بذلك سير البقر بجر 
العجلة ونحوه؛ لأنه أبطأ السيرء كما أن أسرعه سير الفرس والبريد» انتهى أبو 
وبه بطل ما للمؤلف في «شرح الملتقى» من اعتباره بسير البقر بجر العجلة. 
قوله: (المعتادة) هي معلومة عند الناس » فيرجع إليهم عند الاشتباه. أفاده 
الشيخ زين قوله: (فِي يَوْمَيْنِ) أو يوم كما في «النهر» أو أطال فوصل في شهر 
ب ل لط د : (ولَوْلمَوْضع. 0 : فيعتبر الطريق 
قال الشارح: قوله : (صلى ار الأباجي رخعتين) والقراءة فيهما فرض » 
فلو أتم وقرأ في الأخريين ولم ينو الإقامة لم يصح «بحر» وقيد بالفرض؛ لأنه 
قوله: (وُجوبًا) أي: افتراضًا حتى لو أتمه أربعًاء ولم ينو إقامة» ولم يقعد 
ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -: «أن صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر 
على لسان نبیکم»'. 
وعن ابن عباس : (لا ڌ تقولوا قصرء فإن الذي فرضها في الحضر أربعًا فرضها 
في السفر ركعتين». 
وعن ابن عمر : «صلاة المسافر ركعتان»”” ومن خالف السنة كفر. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (577)» وابن ماجه .)1١57(‏ 


(6) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 237١16‏ رقم 87586)» والبزار (7/ 9لاء رقم 656). 
(9) أخرجه الخطيب »)73١7/١7(‏ والديلمي (27417/7 رقم )۳۷١۹١‏ عن عمر بن الخطاب. 


كتاب الصلاة/ بَابُ صَلاة المُسافر o۷‏ 


رض عَلَى لِسَانٍ نَبيكُم صَلَاةَ المُقِيم أَرْبعَاء وَالمُسافِرَ رَكْعَتَيْنَء وَلِذَا عَدَلَ المُصَنُْ 
عَنْ نَوْلِهِم: قَصّرَّ؛ٍ لِأنَّ الرَكْعَبَيْن لَيْسَنَا قَضرًا حَقيقّة عِنْدَناء يَلْ هُما مام فَرْضِهء 
وَالإكُمال لَيْسَ رُخْصّة فِي حَقَّهء بل إِسَاءَة. 

لْتُ: وَفِي «شروح البْحَارِيَ» أن الصّلَاء فُرِضَت لَيْلّه الإشراء رَْعمَيْن وَْعتين 
سَفَرَا وَحَضَرَاء إلا المَغْرب]. 

قال المصنف: [فَلَمًا هَاجَرَ ل وَاطْمَأنَ بِالمَدِيئَةٍ زِيدَثْ إلا المَجْر؛ لِطولٍ القراءة 


وعن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «متم الصلاة في السفر 
كالمقصر فى الحضر»”'' انتهى «قهستانى)». 

قوله: (ولِذا) أي : لكون فرض المسافر ركعتين قوله : (لَيْسَنَا قَضرًا حَقيقّة 
عِنْدَنا) ومن حكى خلافًا بين الشارحين في أن القصر عندنا عزيمة أو رخصة 
فقد غلط ؛ لأن من قال: رخصة عنّى رخصة الإسقاطء وهى العزيمة وتسميتها 
رخصة مجازء وعلااستي لد يكن على اه والهالكمال. 

قوله: (وَالإكمال لَيْسَ رُخْصّة) فمن توهم أن الإكمال رخصة فقد أبعد. 
فإن الأقرب توهم كون القصر رخصة ترفيه» كما قال الإمام الشافعي ‏ رضي 
الله تعالى عن الجميع ‏ وإلا فالأربع أصعب من الركعتين» فكيف ينطبق عليها 
تعريف الرخصة وهو التغيير من صعوبة إلى سهولة؟ أفاده صاحب «البحر). 

قوله: (بَلَ إِسَاءَة) سيأتي تفسيرها بالإثم ووجهها عند قوله: فلو أتم 
مسافر » انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله : (زيدت) أي : بنزول الوحي عليه يَكةِ يوم الثلاثاء بإتمام 
الصلاةء فقال : «أيها الناس» اقبلوا فريضة ربكم فإنه قد أكملت الصلاة للمقيم» 
فزيد في صلاة الحضر ركعتان» وقيل : إنها فرضت أربعًا ثم خفف عن المسافر 
لخبر أن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وقيل : فرضت في الحضر 
)١(‏ أخرجه العقيلي (7/ 2.177 ترجمة ١١07‏ عمر بن سعيد)» والديلمي »١195/54(‏ رقم 2)55:0 

وابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 24477 رقم 07/05. 








5/اه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


مرخ اين علد 


فيها وَالمَعْرب؛ لِأنّها ور النّهارء فَلَمّا اسْتَمَرَ فَرْضُ الرباعِيّة حَُقُف مِنْهَا في السَّمَرِ عِنْدَ 
نزول قَوْلِهِ تَعَالّی: فیس عَلِيَْْ جنَاحٌ أن تَقَصرْوأ مِنَّ الصّكزة» [النساء:١١٠]‏ وَكَانَ 
قَصْرّها فِى السَّنَةِ الرّابعَة مِنَ الهجرّةء يبهذا اله ةل وا 6 م مزه م نان وا لات es‏ 


أربعًا» وفي السفر ركعتين » انتهى أبو السعود عن شرح «ألفية العراقي للماوردي». 

قوله: الأنها. وثرالتهار) هذا تتفي آنا لدوب بن الان ول 
نما ورد من قوله 6 : لاصلاة النهار عجماء7 أى : لا يسمع فيها قراءة 
مصباح» ولهذا قال العلامة عزمي : فليتأمل في التوفيق» أبو السعود. 

قوله: (فَلَمّا اسْتَقَىَ فَوْض الرُباعِيّة) أي : سفرًا وحضرًا بدليل قوله: خفف 
قوله: (خُقَفَ... إلخ) هذا بظاهره يشهد للشافعي ‏ رحمه الله تعالى - ويعارض 
حديث ابن عباس المتقدم تأمل» انتهى. 

أقول قد أفاد في «المواهب» و«شرحها» أن الأدلة قائمة للطرفين ثم لا 
مانع أن يحمل التخفيف على رخصة الإسقاط على ما قدمه» قال الحلبي: 
والآية تشهد له أيضّاء فإن لفظة: 8لا جُنَاَ»* [الأحزاب: ]٠١‏ تذكر للإباحة 
دون الوجوب. انتهى. 

قلت: هذا أغلبي كقوله تعالى: لملا جُبَاحَ عََيِهِ أن يَطَوَئت بهم » 
[البقرة:5/8١]‏ على أنه كما ذكره هو أجاب عنه في «العناية» بأن الله تعالى 
قال: هوآن نَقَصِرًوأ من الصَّكَوةِ إن خِنّ» [النساء: ]٠١١‏ علق القصر بالخوف. وهو 
لوي رط لقصر الضلةة تاتفاقء ؤلا بقامة إغماله فكاتت متعلقة بقضر 
الأوصاف من ترك القيام إلى القعود. أو ترك الركوع والسجود إلى الإيماء؛ 
لخوف عدو ونحوه وعندنا قصر الأوصاف عند الخوف مباح لا واجب» انتهى. 

قوله : (فِي السّنَةِ الرَابعَة) في صلاة العصر في غزوة أنمار. 

قوله: (وَبِهَذَا) أي : بالنقل عن «شروح البخاري» بعد النقل عن ابن 
عباس» انتهى حلبي. 


.)375764( وابن أبى شيبة‎ »)57١١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


كتاب الصلاة/ يَابُ صَلَاةٍ المسافر هاه 


تَجْتَمِعُ الأَدلّة» انْتَهَى كلامهم, فَلْيْحْمّظ. 
(وَلَوْ) كَانَ (عاصِيًا بِسَمَرِو) لِأَنَ القنْح المُجاور لَا يَعْدم المَشْروعِيَّة (حَنَّى يَدْحُل 
مَوْضع مَقَامِهِ) إِنْ سَارَ مُدَّة السّمَر]. 


قوله: (تَجْتَمِعُ الأوِلّة) أي : الشاهدة لنا وللشافعي» فقول ابن عباس: إن 
صلاة المسافر ركعتان الذي هو دليلنا نظرًا إلى ما انحط عليه الحال» وقول 
الشافعي : إنه يجوز له الإتمام» وتكون الصلاة في حقه أربعًاء نظرًا لزيادتها 
بعد الهجرة هذا ما ظهر لي. 

قوله: (لِأنَ القّبْح المُجاور) اعلم أن قبح الشيء إما لعينه وضعًا كالكفرء 
فإن واضع اللغة وضعه لفعل قبيح في ذاته عقلًا من غير توقف على ورود 
الشرع؛ لأن قبح كفران المنعم مركوز في العقول» كما أن حسن شكره كذلك». 
أو شرعًا كبيع الحر؛ لأن العقل يجوّزه كما في قصة يوسف 242. 

وإما لغيره وضعًا كصوم يوم النحر» فإنه ليس قبِيحًا لعينه؛ لأنه يوم كسائر 
الأيام» وإنما قبح لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله تعالى وهو لا يقبل 
الانفكاك» فإنه متى صام فيه كان معرضّاء وبالعكس أو مجاورًا كالبيع وقت 
النداء» فإنه ليس قبِيحًا لعينه» وإنما قبح؛ لترك السعي» وهو قابل للانفكاك إذ 
قد يوجد ترك السعي بدون البيع وبالعكس» كذا في «شروح المنار» وما نحن 
فيه من قبيل القسم الرابع» وهو المجاور لإمكان العصيان بلا سفر وبالعكس» 

قوله: (حَنَّى يَدُخْل مَوْضِع مَقامِه) أي: أو ما ألحق به كالربض» أفاده 
القهستاني. 

وسواء نوى الإقامة به أو لا وشمل ما إذا كان فى الصلاة كما إذا سبقه 
الحدث وليس عنده ماء فدخل للماء» أما اللاحق إذا حلت ودخل مصره؛ 
ليتوضاً لا يلزمه الإتمام ولا يصير مقيمًا بدخول المصر «بحر» عن «الظهيرية». 


قوله: (إِنْ سَارَ) قيد في قوله: حتى يدخل؛ أي: إنما يتم بالدخول بقيد 


لاه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


قال المصنف: [وَإِلَا قَيِم بمُجَرَّدِ نِيّةِ العَوْدِ؛ لِعَدَم اسْتخكام السَّمْرِ (أَوْ يَنُوي) وَلَوْ 
في الصَّلَاةَ إِذَا لّمْ يَحْرُحٌ وَفتهاء وَلمْ يَكُ لَاحِمَا ا ام 


سيره ثلاثة أيام بالتقدير السابق» وما في «الحلبي» من اعتبار المراحل فغير 

قال الشارح: قوله: (فَيتِمٌُ) ولو في مفازة «بحر» قوله: (لِعَدَم اسْتِحُكام 
السَّمَّر) بحث فيه بأن العلة في القصر مفارقة البيوت قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام. 

وليست استكمال السفر ثلاثة أيام بدليل ثبوت حكم السفر بمجرد ذلك 
فيثبت حكمه ما لم يثبت علة حكم الإقامة. وهى الدخول فى المصرء وهو 
بحث قوي ولما ضاق الأمر على صاحب «البحر» قال : الذي يظهر أنه لا بد 
من دخول المصر مطلقا. 

قال صاحب «النهر»: وأنت خبير بأن إبطال الدليل المعين لا يستلزم إبطال 
المدلول. فليتأمل. 

قوله: (وَلَوْ في الصَّلَاةِ) سواء كان في أولها أو وسطها أو آخرهاء وسواء 
کان ردا أو مققر نا أو مذركاء ا و هسنا ابح 

وصادق على ما إذا كان قبل السلام واحترز به عما لو سلم» فإنه لا تصلح 
نية الإقامة حينئذ ولو كان عليه سهوء ح؛ أي: إذا نواه قبله؛ أي : فيصير 
خارجًا عن الصلاة عند الإمام وأبي يوسف؛ لأن التوقف في قولهم: سلام من 
عليه السهو يخرجه موقوفًا؛ ليمكنه أداء سجود السهوء ولو عاد لا يمكنه 
الأداء؛ لأنه يقع في وسط الصلاة» حموي عن «الواقعات». 

قوله: (إِذَا لَمْ يَحْرُجُ وَفْتتها) فإن خرج وهو فيها فنوى الإقامة» فلا يتحول 
فرضه إلى الأربع في حق تلك الصلاة «بحر» قوله: (وَلَمْ يك لاجقًا) حذف 
الواو من يك لالتقاء الساكنين» والنون تخفيفًا واحترز به عن اللاحق» فإنه إذا 
أدرك أول الصلاة» والإمام مسافر فأحدث أو نام فانتبه بعد فراغ الإمام ونوی 
الإقامة لم يتم؛ لأن اللاحق في الحكم كأنه خلف الإمام. 


كتاب الصلاة/ يَابُ صَلَاةٍ المسافِر oY‏ 
(ِقَامَةَ نِضْفٍ شَّهْرِ) E ERS‏ لِمَا فِي «البَرَازِيّة وَغَيْرهاء ولو دحل الحَاج 
الشَّام وَعَلِمَ أنه لا يَخْرْج | إِلّا مَعَ القافِلّة في نِصْفِ شَوَّال أَنَمْ؛ لأَنَّهُ كناوي الإقامَةٍ 
وي و حِدٍ (صَالِحِ لَهَا) مِنْ مِضْرِء 1 صخراء دَارِنا]. 

قال المصنف: وهو من أَهْلٍ الأخرية خبية (مَبُصَلّي رَكْعَئّين إِنْ نَوَّى) الإقًا قَامَة (فِي أَقَلٌ 
ِنْهُ) أَيْ : : من نِضَفٍ شَهْرٍ (أَوْ) نَوَى (فيهء ٠‏ لَكِنْ في عَيْرِ صَالِح) كُبَحْر 0 


حق اللاحق «بحر» فقيد حكم اللاحق بأن يكون بعد فراغ الإمام» انتهى حلبي. 

قوله : (نضف شَهْر) يعني خمسة عشر يومًا؛ إذ الشهر ثلاثون يومًا عند 
العرب والعجم كما في المقاييس» فلا يشكل بأن الشهر قد يكون تسعة 
.وعشرين و 

0 0 اقوله : ولو غل الحا أي E‏ 0 
قوله: (لأَنَهُ ناوي الإقامّة) أقول عزمه على أن لا يخرج إلا معهمء 
علم أنهم إنما يخرجون بعد خمسة عشر يومًا ليس إلا عبارة عن نية الإقامة, 
فجعله ناويا لها حكمًا لا حقيقة» فيه نظر أبو السعود قوله: (صَالِحَ لها) محل 
هذا الشرط إذا سار ثلاثة أيام» أما إذا لم يسرهاء فتصح نيتها ولو في المفازة 

ابحرا. 

قوله : (أوْ صَحراء دارنا) احتراز عن صحراء دار أهل الحرب» فحكمهم 
حينئذ كحكم العسكر الداخل في أرضهم. 

قال الشارح: قوله: (وَهُوَ مِنْ أَهُل الأَخْبِيَةِ) قيد في قوله: (أَوْ صَحْراء 
دَارِنا)ء فأما إذا نوى الإقامة فى الصحراءء ولو فى الأخبية وهو ليس من 
أهلهاء فإنه يقصر «بحرا. 

قوله: (فِي أَقَلَ مِنْهِ) ظاهره: ولو بساعة واحدةء وهذا شروع في محترز ما 
تقدم قوله: (أوْ نَوَى فِيه) أي : نوى الإقامة في نصف شهرء حلبي قوله: (كَبَحْر) 
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أو جَزِيرَة أَوْ نَوَى فِيهء لكِن (بِمَوْضِعَيْن مُسْتَقِلَيْن كَمَكّة وَِئَى) فَلَوْ مَحَلَ الحَاج مَكَة أَيَامَ 

اشر لم صح نه ؛ لاله َخْرُج إلى مى وَعَرََة قَصَارَ ية الإقامَة في عَيْرٍ مَوْضيها]. 
قال المصنف: [وَبَعْدَ عَوْدِِ مِنْ می تَصحَء كُمَا لَوْ تَوَى مَبِيَهُ بأَحَدِهِما e‏ 


فالملاح مسافر إلا عند الحسن» وسفينته ليست بوطن لهء أبو السعود عن «البحر). 

قوله : (أوْ نَوَى فِيه) أي: في صالح قوله: (بِمَوْضِعَيْن مُسْتَقِلِيْن) لا فرق بين 
المصرين والقريتين والمصر والقرية «بحر) قوله: (وَمِتَى) الغالب على منى 
التذكير والصرف. حموي عن «المفتاح» وتكتب بالألف والياء امغرب» 
واقتصر فى «النهاية» على الألف» أبو السعود. 

قوله: (أيّامٌ العَشر) أي : عشر ذي الحجة» وهو تفريع على عدم صحة 
الإقامة بمكة ومنى» وأما إذا دخلها قبل العشر بحيث يتم له خمسة عشر يومًا قبل 
الخروج صحت نية الإقامة قوله: (وَبَعْدَ عَوْدِهِ مِنْ متى تَصح) قيل: إن هذه 
المسألة كانت سببًا لتفقه عيسى بن أبان» وذلك أنه كان مشغولا بطلب الحديث. 

قال: «فدخلت مكة في أول العشر من ذي الحجة مع صاحب لي» 
وعزمت على الإقامة شهرًاء فجعلت أتمٌّ الصلاة» فلقيني بعض أصحاب أبي 
حنيفة وي فقال لي : أخطأت فإنك تخرج إلى منى وعرفات» فلما رجعت من 
منى بدا لصاحبى أ يحرج » وعزمت غلن: أن اة وجعلت أقصر الصلاة. 

فقال لي صاحب أبي حنيفة: أخطأت فإنك مقيم بمكة» فما لم تخرج منها 
محمد واشتغلت بالفقه)». 

قال في «البدائع»: وإنما أوردنا هذه الحكاية؛ ليعلم مبلغ العلم فيصير 
مبعثه للطلبة على طلبه» انتهى «بحرا. 

قال الشارح: قوله : (كُمَا لَوْ نَوَى مَبِيتَهُ بأَحَدِهِما) ولا يتم حتى يدخل الذي 
نوى المبيت فيه» وبخروجه إلى الموضع الآخر لا يكون مسافرّاء حلبي عن 
«البحر» و«الهندية» وسواء دخله أولا أم آخرًا.. 


كتاب الصلاة/ بَابٌ صَلاة المسافر ولاه 


َو كَانَ أ 


ا بِحَيْث تَحِبُ الجمْعَة عَلَى سَاكِنهِ لِلانّحادٍ حَكْمًا (أو لَمْ 
يكن م شقا پرأو) كعَبْدٍ وام ا (أْ دَحَلَ بَلْدَة وَلَمْ يَنُوها) أيْ: مُدّه الإقامَة (بَل 


4 
- 


2 لكق عدا 1 بعده زول بَقِي) عَلَى ذَلِكَ (سِنين) إلا أَنْ يَعْلَم تَأَخُر القافِلّة 


قوله: (أَوْ كَانَ أحدهما تَبَعَا ِلآخَرِ) كالقرية التي قربت من المصر بحيث 
تسمع النداء على ما يأتي في الجمعة» وفي «البحر»: لو كان الموضعان من 
مصر واحد أو قرية واحدة فإنها صحيحة؛ لأنهما متحدان حكمًا ألا ترى أنه لو 
خرج إليه مسافرًا لم يقصر. 

قوله : (بحَيّث تجب. .. إلخ) حيثية تفسير للتبعية» » حلبي قوله : (أَوْ لَمْ يكن 
مُسْتَقِلًا برَأْبو عطف على قوله : إن نوى أقل منه» وصورته: 0 
الإقامة» ولم ينوها المتبوع أو لم يدر حاله فإنه لا يتم» انتهى حلبي. 

قوله : (كعَيّدِ) أي: غير مكاتب» حلبي. 


e 


تتمه: 

الأسير لو انفلت من أيدي الكفار وتوطن فى غار» ونوى الإقامة خمسة 
عشر يومًا لم يصر مقيمّاء كما لو علم أهل الحرب بإسلامهء فهرب منهم يريد 
السفر ثلاثة أيام ولياليها لم تعتبر نيته» وحكم الأسير في دار الحرب حكم 
العبد لا تعتبر نيته» والرجل الذي يبعث إليه الوالى والخليفة؛ ليؤتى به فهو 
لهالا سیر انرا 

قوله: (وامُرأةٍ) أي: وفيت معجل مهرها كما سيأتي» حلبي قوله: (وَلَمْ 
يَنوها) ليس بقيد لما قال في «البحر»: تاجر دخل مديئة لحاجة» ونوى أن يقيم 
خمسة عشر يومًا؛ لقضاء تلك الحاجة لا يصير مقيمًا ؟ لأنه متردد , بين أن يقضي 
حاجته فيرجع › وبين أن لا يرجع فيقيم» فلا تكون نيته مستقرة» فإذا نية 
الإقامة؛ لقضاء الحاجة لا تضرء انتهى. 

وقوله: فإذا نية الإقامة لقضاء الحاجة, يفيد أنه إذا نواها لا لذلك يتم. 

قوله: (عَلَى ذَلِكَ) أي : الترقب. 
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og Qe»‏ س2 ت AP‏ ور انه سا مه را وهيل ميت وهس هم ٤‏ ی 
نِضْفَ شھرء كما مر (وكذا) يصّلي رکعتین (عسکر دخل أرض خرب» او حاصر 
حضتا فيها) بخلافي مَنْ دَخَلَّها بأمانٍ]. 
قال الف ان هة ي او جاص اها الف ف دازا ف د ا 
ل المصتات فاده سم او كلامل لبغي فِي دار فِي غير مصر مع نِيَةٍ 
الإقامةٍ مذتها) لِلتَرَدْدٍ بَيْنَ القَرار والفرار خح ا اي ES O‏ 


قوله: ( كما مَرَ) أي : اا ا جا و( ا فنا 
فيها) أشار به إلى أنه لا فرق فى المحاصرة بين أن تكون للمدينة» أو للحصن 
بعدما دخلوا المدينة» كما فى «البحر». 

ومثل ذلك لو كانت المحاصرة للمصر على سطح البحر» فإن لسطح البحر 
حكم دار الحرب» حموي عن شرح «النظم الهاملي». 

قال الشارح: قوله: (فَإِنَهُ يَكُمّ) لأن أهل الحرب لا يتعرضون له؛ لأجل 
الأمان «بحر» عن «النهاية» قوله: (أهْلَ البَعْي) هم قوم مسلمون خرجوا عن 
طاعة الإمام «نهر). ١‏ 

قوله : (في دَارِنا فِي غَيْر مِصر) كل من الجارّين متعلق بحاصرء ويلزم عليه 
يجاب بأن الجار الثاني متعلق بالعامل بعد تقييده بالجار الأول» أبو السعود 
عن الحموي. أي : فاختلف حال العامل فيهما بالإطلاق والتقييد» فإن الجار 
الثاني تعلق به بعد تقييده بالأول. 

قال فى «الشرنبلالية» معزيًا لل «عناية»: التعليل يدل على أن قوله: فى غير 
المصر ليس بقيد حتى لو نزلوا مدينة أهل البغيى وحاصروهم في الحصن لم 
تصح نيتهم أيضًا؛ لأن مدينتهم كالمفازة عند حصول المقصود لا يقيمون فيها. 

بقى أن يقال: ليس المراد بغير المصر ما يشمل المفازة لما قدمناه من أن 
صلاحية الموضع شرط نية الإقامة» أبو السعود. 

قوله : (لِلتَّرَدُهِ) فحالهم تخالف عزيمتهم وهو علة لما ذكر من قوله: أو لم 
يكن مستقلا برأيه. .. إلخ. 


كتاب الصلاة/ يَابُ صَلاة المَسافر امه 


و3 


بخْلَانفٍ أَمْلٍ أخبيّة) گُعَرّب وَتُركُمان (تُووها) فِي المَقَارَة فَإِنّها تَصْم (فِي الأَصَحٌ) 


1١ 


ا 
إذا كَانَ عِنْدَهُم مِنَ المَاءِ وَالكَلك ما يَكْفِيهِم مُدَّتها؛ ِأَنَّ ا 
فوا مَوْضِعًا بَيْنَهُما مُدَةَ السَّمٍَ > فَيَقَّصرون إن ووا سا رالا اء ولو نوّى غيرهم 


ا سام 


الإقَامَة مَعَهُم يصح في الأصَح]. 


قال المصنف: [وَالحَاصِل: أن د شروط الإِنّمام سِنَّه ال واد ل 


قوله: (بخِلَافٍ أَمْل أَخْبيّة) جمع خباء البيت من صوف أو وبرء فإن كان 
من شعر فليس بخباء كذا في «ضياء الحلوم» وفي «المغرب»: هو الخيمة من 
الصوفء والمراد هنا: ما هو أعمٌ «بحر؛ قوله: (وَتَرْكُمان) مثلهم الأكراد. 
والأتراك» والرعاة الطوّافة» حلبى عن القهستانى. 

قوله: (فِي المَمَارَّة) هي الموضع المهلك مأخوذ من فوّز بالتشديد إذا 
مات؛ لأنها مظنة الموت» وقيل: من فاز إذا نجا وسلم سميت به تفاؤلا 
بالسلامة» أبو السعود عن «المصباح» قوله: (فِي الأَصَمٌ) وقيل: يقصرون؛ 
لأنه ليس موضع الإقامة» انتهى حلبي. 

قوله: (وَالكَلَاً) بالقصر على وزن جبل ما يرعى من الحشيش قوله: (لأنَّ 
الإقامّة أضل) أي : فلا تبطل بالانتقال من مرعى إلى آخر «بحر» وهو علة لقوله: 
تصح قوله: (إِنّْ نَووا سَفَرَا) فيه مسامحة مع قوله : (إلا إِذَا قَصَدوا... إلخ) حلبي. 

قوله: (لَمْ يَصْحَ في الأصَحٌ) وروي عن أبي يوسف أنه يصير مقيمّاء حلبي 
عن «البحر). 

قال الشارح: قوله: (سِنَّةٌ) لا ينافي ما في «النهر» من جعلها خمسة. فإنه 
جعلها شروطا للنية» والقهستاني جعل المشروط الإتمام» فكانت النية هي 
الشرط السادسء ويزاد أن لا يكون دخول المحل الذي نوى الإقامة به 
لحاجة. وأن لا يكون حاله مترددًا ب ب افر ارو ال رار ادا ها 
المحاصرة» أو الود 
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اللا ی وَانَحَادُ المَوْضع› e,‏ 
a‏ مم 4o o4‏ 2 


(كَلَوْ أَتَمَّ مُسافِرٌ إِنْ قَعَدَ) القَعْدَة (الأولى نَم كَرْضْهُ وَ) لَكَنَّهُ (آسداء) لو عامدًا ؛ 
تأَخِيرٍ السام وَتَرَكُ وَاجِب القَضْرِء وَوَاجِبٍ تَكْبِيرَةٍ الك E‏ 


م 


بالقَرْضٍ› وَهَذَا لا يَحُْلّ كما حَرَّرَهُ القُهُسْتَانِيٌَ بَعْدَ أَنْ قَسَّرّ: «أساء» ب (أَيْمَ) وَاسْتَحَقٌ 
التار]. 


قوله: (وَتَرْكُ السَيّْر) حتى لو.نوى الإقامة» وهو يسير لا يصح» وإنما 
اكتفى بالنية في الإقامة واه شترط العمل معها في السفر لما أن في السفر الحاجة 
إلى الفعل» وهو لا يكفيه مجرد النية ما لم يقارنها عمل من ركوب أو مشي»ء 
كالصائم إذا نوى الإفطار لا يكون مفطرًاء وفي الإقامة الحاجة إلى ترك الفعل» 
SoS‏ نواه للخدمة «بحر). 

قوله : (وَصَلا حِيّته) أي : للإقامة قوله: (فَلَوْأَتَمَ م مسافة: E‏ 
0 بين أن ينوي في الأول أربعًا o‏ 
«الدرر» من قعراك اا فإنه مردود إذ لا يشترط نية عدد الركعات» 
لطر ار 

قوله: (إِنْ فَعَدَ القَعدَةَ الأولّى) أي : وقرأ فى الأوليين» فلو تركها فيهما أو 
في إحداهما دقو قو ]لأ ريو يضم ترا الترى E‏ 

قوله : (وَلَكِنَهُ أساء) لما كان يتوهم من قوله: (تَمَّ فَرْضْهُ) أنه لا كراهة فيه دفعه 
بالاستدراك؛ فالمراد بالتمام: الصحة قوله: (لِتَأَخِير السَّلام) أي: سلام الفرض 
قوله: (وَتَرَكَ وَاجِب القَضْر) أي: القصر الواجب؛ والمراد بالواجب: الفرض.. 

قوله: (وَوَاجِب تَكبِيرَةٍ افْتِتَاح التَفْل) المراد بالواجب: المصطلح عليه لا 
الافتراض وإلا كان فاسدّاء ويؤخذ منه أن بناء النفل على النفل مكروه 
تحريمًا» وتقدم خلافه. 

قوله: (وَهَدَا) أي: ما ذكر من الأربعة قوله: (بَعْدَ أَنْ قَسَّرَ: «أساء» بأَئِمَ)) 
نحوه لصاحب «البحر» قوله: (وَاسْتَحَقَّ النَّار) أي : العذاب بها إن لم يتب أو 


كتاب الصلاة/ بَابٌ صَلاة المَسافر ۸ 


قال المصنف: [(وَمَا رَّادَ تَفْل) كَمْصَلَِّ المَجْر أَرْبعًا (وَإِنْ لَمْ يَفْعْد بَظلَ فَرْضْهُ) 
وَصَارَ الكل تَفْلُا؛ لِتَرْكِ القَعْدَةٍ المَفْروضَةَء إِلّا إِذَا نَوَى الإقامّة قَبْلَ أَنْ يقد الثَّالِمَة 


يعف الله تعالى عنه. 


قال الشارح: قوله: (وَمَا رَّادَ نَفْلٌ) ولا ينوبان عن سنة الظهر أو العشاءء 
e‏ ليه E‏ 

SS EES UN 
ys ا‎ 0 
a ر :8 ن ااا ف ريك‎ 
وعبارته: وهذا كله إذا لم ينو اللإقامة» فإن نواها.‎ 


قال الأسبيجابي: لو صلى المسافر ركعتين» وقرأ فيهما وتشهد. ثم نوى 
الإقامة قبل التسليم أو بعدما قام إلى الثالثة قبل أن يقيدها بسجدة. فإنه يتحول 
فرضه إلى الأربع إلا أنه يعيد القيام والركوع؛ لأنه فعله بنية التطوع» فلا ينوب 
عن الفرض وهو مخير في القراءة» فلو قيدها بسجدة» ثم نواها لم يتحول 
فرضهء ويضيف إليها أخرىء ولو أفسدها لا شيء عليه» ولو لم يتشهد وقام 
إلى الثالثة» ثم نوى الإقامة تحول فرضه أربعًا اتفاقاء وإن لم يقم صلبه عاد إلى 
التشهد. وَإِنْ أَقَامَهُ لا يَعُودُ وَهُوَ مُحَيرّ في الْقِرَاءَة» ولو قام إلى الثالثة» ثم نوى 
قبل السجدة تحول فرضه» ويعيد القيام والركوع. 

ولو قيد بالسجدة فقد تأكد الفساد فيضيف إليها الأخرى» فيكون الأربع 
تطوعًا على قولهما خلافًا لمحمدء فعنده لا ينقلب بعد الفساد تطوعًاء ولو ترك 
القراءة وأتى بالتشهدء ثم نوى الإقامة قبل أن يسلمء أو قام إلى الثالثة ثم نوى 
الإقامة قبل أن يقيدها بالسجدة. فإنه يتحول إلى الأربع» ويقرأ في الأخريين 
قضاء عن الأوليين» ولو قيد الثالثة بسجدة» ثم نوى فسدت اتفاقاء ويضيف 





o۸4‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


بِسَجْدَةٍء لَكِنَّهُ يُعِيدُ القيام وَالرُكوع؛ لِوُقوعِهِ تَفْلّاء فَلَا يَنُوبُ عَن المَرْضٍِء وَلَوْ نَوَى 
نِي السَّجْدَةٍ صَارَ نَفّْا (وَصَحّ اقْيِداءُ المُقِيم بِالمُسافِرٍ فِي الوَقْتِ وَبَعْده فَإذا قَامَ) 
المُقيم (إِلَى الإثمام لا يَقْرَا) وَلَا يَسْجُد لِلسَّهْوِ (فِي الأَصَحٌ) لأَنّهُ كَاللَاحِتٍ وَالقَعْدَتان 
اف غل ا 


وهما صورتا القعود وعدمه. 

قوله: (وَلَوْ نَوَى فِي السَّجْدَةٍ صَارَ نَفْلَا) هذا قاصرٌ على ما إذا لم يقعد 
وأما إذا قعد فإنه لا يتحول فرضهء ولكنه يضيف إليها أخرى. ولو أفسده لا 
أن السجدة تتم بالوضع» والصحيح مذهب محمد أنها لا تدم إلا بالرفع» ففى 
هذه الصورة ينقلب فرضه أربعًا «حلبي». فإنه لم يتم التقييد بالسجدة» فلا يقال 
على قوله: إنه زاد ركعة فتفسد الصلاة. 

قوله: (وَصَحَّ اقْتِداءٌ المُقِيم بالمُسافِر) لأن صلاة المسافر في الحالين 
واحدة» والقعدة فرض في حقه غير فرض في حق المقتدي› وبناء الضعيف 
على القوي جائز. ولو قام المقتدي المقيم قبل سلام الإمام فنوى الإمام 
الإقامة إن كان بعدما قيد ركعته بسجدة لا يتابعه» فلو تابعه فسدت» وإن قبله 
رفض ما أتى به وتابعه» فإن لم يفعل وسجد فسدت «خانية». وفي «العمدة»: 
مسافر سبقه الحدث فقدم مقيمًا يتم صلاة الإمام ويتأخر. ويقدم مسافرًا ويسلم 
ثم يتم المقيم صلاته. وفي «الخلاصة»: مسافر أمَّ مسافرين وأحدث. فقدّم 
مسافرًا آخر فنوى الإقامة الثاني لا يجب على القوم أن يصلوا أربعًا. 

قوله: (فِي الأصَحٌ) وقال الحلواني يقرأ قهستاني: وقدم الشرح في سجود 
الهو فرلا يانه س ات حلي 

قولة: (وقيل: 9 آي قيل: إن القحدة الأولى ليست فرضًا عليه» انتهى 
لا 


1 





كتاب الصلاة/ يَابُ صَلَاةٍ المُسافر همه 


قال المصنف: [(وَنْرِبَ بلإمام) هَذَا يُخَالِفٌ «الحَانِيّة) وَغَيْرها أن العِلْمّ بحالٍ 
الإمام رظ لَكنْ فى «حاشية الْهِدَايَةَ» لِلهنډي الشاظ العِلْمْ ب بحاله في الخيلة لا 
فی کال الانداء 


4 


ê 2‏ ° و ٤‏ 2 م وه ل 5 له تي س1 5 
وَفِي «شَرْح الإِرْشادِ): يَنْبَغِي أن يُخْبِرَهم قَبْلَ شروعهء وَإلا فبَعد سَّلامِه (أن 


قال الشارح: قوله: (وَنيبَ) إنما كان قول الإمام ذلك مستحبّاء ولم يكن 
واجبًا ؛ لأنه لم يتعين معرّفًا صحة صلاته لهم» ٠»‏ فإنه ينبغي أن يتموا : ثم يسألوه. 
حلبي عن «البحر» قوله: (وَغْيْرها) أي : من الفتاوي» أفاده في «البحر). 

قوله : (أَنَّ العِلْمَ) بفتح الهمزة بدل من «الخانية» على حذف مضاف؛ أي 
كلام «الخانية» ووجه المخالفة : أن كلام المصنف يقتضي أنه لا ب يشترط العلم 
بحاله؛ لأن هذا القول إنما هو مستحب بعد السلام» وكلام «الخانية» وغيرها 
صريح في الاشتر تراط. 

قوله : (لَكِنْ فِي «حَاشية الهِدَايَة» لِلهنْدِيٌ) جواب بدفع المخالفة» وهو لا 
يتم في دفع المخالفة؛ لأن عبارة «الهندي» تفيد الاشتر تراط مطلقاء » فلو حمل ما 
في المصنف على ما إذا علم حاله» وما في «الخانية» وغيرها على عدم العلم» 
لكان أولى في التوفيق. 

قوله : (فِي الجُمْلَةِ) أي : في الابتداء أو الانتهاء وعليه يحمل ما في «الخانية» 
وإنما يشترط العلم بحاله إذا صلى ركعتين لا أربعًا؛ لظهور حاله» ثم اشتراط 
العلم بحاله فيما إذا صلى في مصر أو قرية ركعتين» وهم لا يدرون حاله فصلاتهم 
فاسدة» وإن كانوا مسافرين؛ لأن الظاهر من حال من كان بموضع الإقامة أنه 
مقيم. والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه» أما إذا صلى خارج المصر لا 
تفسدء ويجوز الأخذ بالظاهر» وهو السفر في مثله» حلبي عن «البحر). 

قوله: (يَنْبَفِي أَنْ يُخْبِرَهُم قَبْلَ شْروعِهٍ) أي: يستحب لاحتمال أن يكون 
خلفه من لا يعرف حاله. ولا يتيسر له الاجتماع به قبل ذهابه» فحينئذ يحكم 
بفساد صلاة نفسه بناء على ظن إقامة الإمام ثم فساد صلاته على رأس ركعتين. 





كمه حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


سي وره و امه ١‏ لاب 2 عه ےت : 8" ار د وا 
يَقُولَ) بَعْدَ التّسْلِيمَمَيْنِ فِي الاأصَحٌ: (أَيَمُوا صلاتَگم فإني مسافر) لِدفع توهم أنه 
سَهاء وَلَوْ نْوَى الإقامّة لا لِتَحقيقهاء بَلَ لِيِتِمّ صَلّاة المُقِيمِينَ لم يَصْرْ مُقِيمًا]. 

قال المصنف: [وَأَمّا اقْيِداءُ المُسافر بالمُقِيم قَيَصْمْ فِي الوَفْتِء وَيُيِمَ لا بَعْدَهُ 


قوله : (في الاد صَح) وقيل : بعد الأولى» قال المقدسي في «الرمز) : بيني 
ترجيحه في زماننا قوله : (أيَمُوا صَلَاتَكُم) بصيغه الجمع؛ للتبرك بما قاله ية في 
عام حجة الوداع لأهل مكة انتهى «قهستاني»؛ وظاهره: أن يقول ذلك ولو لواحد. 

قوله : (لَمْ يَصْرْ مُقِيمًا) فلا ينقلب فرضه أربعًا #بحر). 

قال الشارح: قوله : (فَيَصْم فِي الوّفت) ولو خرج بعد اقتدائه لا يضر قوله: 
(وَيْتِمُ) لأنه يتغير فرضه إلى الأربع بالتبعية» كما يتغير بنية الإقامة؛ لاتصال 
المغير بالسبب وهو الوقت» ويستثنى من ذلك ما لو سبق الإمام المسافر 
حدث» فاستخلف مقيمًا. 

فإنه لا يتغير فرض المستخلف ؛ لأنه لما كان المؤتم خليفة عن المسافر 
كان المسافر كأنه الإمامء فيأخذ الخليفة صفة الأول حتى لو لم يقعد على رأس 
الركعتين» فسدت صلاة الكل. 

ولو لم يقعد الإمام المقيم على رأس الركعتين لا تفسد صلاة المسافر 
خلفه على الأصح؛ لصيرورتها أربعّاء ولو كان الإمام مسافرًا فنوى الإقامة» 
لزم المأموم المسافر الإتمام ولو تكلم المأموم المسافر على رأس الركعتين أو 
قام وذهب إن كان قبل نية الإقامة تمت صلاته ؛ لعروضها بعد انفراده» وإن كان 
بعدها فسدت» ولزمه صلاة سفر «بحر). 

قوله : (لَا بَعْدَهُ) مقيد بكونها فائتة في حق الإمام والمأموم» فلو كانت فائتة 
في حق الإمام مؤدّاة في حق المأموم صحتء كما لو اقتضى حنفي في الظهر 
بشافعي بعد المثل قبل المثلين «نهر» عن «السراج» أو كان الإمام يرى قولهماء 
والمأموم يرى قوله» فإنه يجوز دخوله معه في الظهرء حموي عن «شرح النظم 
الهاملي» وأفاده في «البحر) وغيره. 





كتاب الصلاة/ يَابُ صَلَاةِ المُسافِر o۸۷‏ 


فِيمًا يَتَعَبّر ؛ لأنَهُ ايداء المُفْمَرِض بِالمُتَتفْلٍ ِي حَقَّ المَعدَة َو اقْتَدَى في الْأَوْليبْنِ 3 
القراءة في الأخرَيين (ويأتي) المُسَافر (بالستن) إن گان (في حَالٍ أَمْنِ وَقَرارِ وَإِلّا) بأَنْ 
گان في حوفي وَفرار (لا) يَأَتِي بها هُوَ المُحْتارٌ؛ يت ا 

قال المصنف: [قِيلَ : إلا سنه القَجر ( وَالمُعْتَبَرٌ في تَغْيرٍ المَرْضٍ آخِرٍ الوَقْتِ) وَهُوَ 
قَدْرُمَا يَسَعُ التّحْريمَّة (فَإِنْ كَانَ) المُكَلْفُ (فِي آخرو مُسافِرًا وَجَبَ رَكْعَتانء وَل 
ازع لاه التتقر في الع SRE RES‏ 


قوله: (فِيمَا يَتَعَيّر) أمّا ما لا يتغير كالثنائي والثلائي؛ فالحكم لا يختلف 
فيهما أداء وقضاء قوله: (بِالمُتَتَفل) المراد: ما قابل المفترض فيعمٌ الواجب» 
فإن القعدة الأولى واجبة. 

قوله: (أو القرّاءة) فإنها سنة في حق الإمام» فإن كان الإ ا الشفع 
الأول بغير قراءة واقتدى به في الشفع الثاني ففيه روايتان» ومقتضى المتون 
عدم الصحة مطلقًا؛ لأن القراءة في الأخريين قضاء عن الأوليين» والقضاء 
يلتحق بمحله» فلا يبقى للأخريين قراءة» انتهى. 

ولو اقتدى به في القعدة الأخيرة امتنع؛ لأجل التحريمة؛ لأن تحريمة 
المسافر آقوى؛ لكونها متضمنة للفرض فقطء وتحريمة المقيم متضمنة للفرض 
والنفل؛ والمراد بالنفل: القعدة والقراءة» وبالفرض والنفل في جانب المقيم : 
القعدتان والقراءة في جميع الركعات. 

وقد تجتمع الثلاثة ؛ أي : اقتداء المفترض بالمتنفل فى حق القعدة والقراءة 
والتحريمة فيما إذا أدركه فى القعود الأول. أبو السعود. 

قوله: (وقرار) الأولى التعبير بأو. 

قال لغار فول فل ال وق وة ال ت اا 
وقيل: يأتي بها مطلقاء وقيل: لا مطلقّاء وقيل: د 
الركوب» حلبي عن «الإمدادا) ا قوله: (وَهَوَ) أي  :‏ خر الوقت. 

قولهة: (لأنْهُ المُعْتَبّر في السّبَينّة) أي : الآخرء وفائدة إضافته إلى الجزء 


44م حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


عند عَدَم الأداء قله (الوَطْنّ الأَضْلِي) هُوَ مَوْضْعُ ولادَتِهِء هله 5 و 
يبل بِمِئْلِه) إِذا لَمْ يَبْقَ لَهُ بالأَوّلٍ أَهْلء فَلَوْ بَقِيَ لَمْ يَبْظن 1010111111 


الأخير: اعتبار حال المكلف فيه فلو بلغ صبيء, أو أسلم كافرء أو أفاق 
مجنون» أو طهرت الحائض والنفساء فى آخر الوقت بعد مضى الأكثر يجب 
علجهن الساذن ؤلو كان ی و ا ا ا 
حاضت» أو نفست فيه لم يجب عليه؛ لفقد الأهلية عند وجود السبب «منح». 

قوله : (عِنْدَ عَدَّمٍ الأداء قَبْلهُ) أما إذا أدى قبله ؛ فالجزء الذي وقع فيه الأداء هو 
السبب» وإن لم يؤد في الوقت أصلًا يضاف السبب إلى كلهء وفائدته : أنه لا يجوز 
قضاء عصر اليوم في اليوم الآتي حال الغروب» ولو كان السبب الأخير لجاز. 

وفي «البحر»: قيدنا بعدم الأداء أول الوقت؛ لأنه لو صلى صلاة السفر 
أول الوقت ثم أقام في الوقت لا يتغير فرضهء والكلام في الصلاة» أما في 
الصوم فالمعتبر فيه أول جزء من اليوم حتى لو أسلم بعد طلوع الفجر لا يلزمه 
صوم ذلك اليوم؛ لكونه معيارّاء انتهى. 

قوله : (الوَطَنٌُ الأضلي) ويسمى الأهلي ووطن الفطرة والقرار» حلبي عن 
ا : (أو تَأَمُلِهِ) أي : : تزوجهء وقيل: لا يصير الوطن أصليًا به 

تفقوا على أنها تصير مقيمة بتزوجهاء «قهستاني». 

ولو كان له أهل بالكوفة وأهل بالبصرة فمات أهله بالبصرة» وبقي له دور 
وعقار يبقى وطتا ل او ی و ی و 
أحدهما لا يرتفع الوطن كوطن الإقامة يبقى ببقاء الثقل» وإن أقام بموضع 
آخر» وهو أحد قولين ذكرهما في «البحر». 

ر و ا اا رر م ف ا عنها ديل 
التعيش بها وإن لم يتأهل بهاء كما هو قضية العطف قوله : (يَبْطْل بوعْله) سواء 
كان بينهما مدة سفر أم لاء انتهى حلبي. 

وقيد بقوله : مثله لأنه لو باع وطنه وخرج من بلده؛ ليتوطن بلدا ثم بدا له 





كتاب الصلاة/ بَابُ صَلَاةٍ المسافر ۸۹4 


بَلْ يُيِمّ فيهما (لَا غَيْره وَ) يَبْطّل (وَطنُ الإقامّةِ بِمِثْلِه. ) بالوَطن (الأَصْلِيّء وَ) 
بإنشاء (السَّمر)]. 

قال المصنف: [وَالْأَصْل أن الشَّىْء يَبْظل بِمِثْلِهِء وبما قَوْقَهُ لا ما دُونه» وَلَمْ يَذْكُرْ 
وَطَنَ السّكْتَى» وَهُوَ ما نَوَى فيه أكَلَ مِنْ نِضفِ شَهْرٍ ؛ لِعَدّم فائِدَتِه» وَمَا صَوَّرَهُ الرْلَمِيَ 


أن يتوطن بلدا أخرى غير ما قصدها أولاء فمر ببلده التي كان متوطنًا بهاء فإنه 
يتم؛ لأنه لم يتوطن كذا في «البحر). 

قوله: (بَلْ يُيِمَ فيهما) قوله: بمجرد الدخول» وإن لم ينو إقامة قوله: 
(وَيَبْطْل وَطَنْ الإقامَة) ويسمى الوطن المستعار والحادث» «قهستاني» قوله: 
(بِمِمْلِهِ) سواء كان مجه اعد سك ١ء‏ :لال رررى) يمني اع من مسي وهو 
المختار عند الأكثرين وروي عنه: إن المسافة شرط. حلبي عن القهستاني. 

قوله: (وَبِالوَطَنَ الأصْلِيَ) ولو لم يكن بينهما مدة سفرء فلو عاد إليه لا يتم 
إلا بنية الإقامة قوله: (وَبِإِنْشَاءٍ السَّفَرِ) أي : من موضع الإقامة» فإذا أنشأ السفر 
منه» ولم يذهب إلى الأصلي ولا إلى وطن الإقامة» ثم مر به غيرنا وللإقامة» 
فإنه يقصر؛ لأنه صدق عليه أنه أنشأ سفرًا. 

قال الشارح: قوله : (وَالِأَضِل أنَّ الشَّيْء يَبْطّل بمِئْلِهِ) كما يبطل الوطن 
الأصلي بالوطن الأصلي» وكما يبطل وطن الإقامة بوطن الإقامة وبإنشاء 
السفر» وكما يبطل وطن السكنى بوطن السكنى» حلبي. 

قوله: (وَبما فَوْقَه) كما يبطل وطن الإقامة بالوطن الأصلي» وكما يبطل وطن 
الكت بالزظن الأ صلى + وو اناف وا ال انه لي و 
(لا بَا دُونه) كما لم يبطل الوطن الأصلي بوطن الإقامة ولا بوطن السكنى ولا 
بإنشاء السفر وكما لم يبطل وطن الإقامة بوطن السكنى» انتهى حلبي. 

قوله: (وَمَا صَوَّرَهُ الرَيْلَعِىَ) حيث قال: رجل خرج من مصره إلى قرية 
لحاجة» ولم يقصد السفرء ونوى أن يقيم فيها أقل من خمسة عشر يومّاء فإنه يتم 
فيها؛ لأنه مقيم» ثم خرج من القرية لا للسفرء ثم بدا له أن يسافر قبل أن يدخل 


0۹۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


رَدهُّ في «البَحْرِ) (وَالمُعْتَبَرُِيهُ المْبوع) لأَنّهُ الأضل (لا التّابعٌ كَامْرَاًقٍ) وََاها مَهْرها 
المَعَجّل]. 


مصره» وقبل أن يقيم ليلة في موضع آخر فسافرء فإنه يقصر ولو مر بتلك القرية 

قوله: (رَدهُ في «البَحْر») بأن السفر باقٍ» لم يوجد ما يبطله. وهو مبطل 
لوطن السكنى على تقدير اعتباره؛ لأن السفر يبطل وطن الإقامة» فكيف لا 
يبطل وطن السكنى؟ فقوله: (لأنه) لم يوجد ما يبطله ممنوع» انتهى. 

وصحح في «السراج» واشرح المجمع)» عدم اعتباره» ونسب القهستاني 
ذلك إلى المحققين» واعترض العلامة السيد على صاحب «البحر» بأن | 

إ! ين» واعترض ب (البحر» بان الم 
لهما سفر مبتدأ منهماء وأما إذا خرج منهما إلى ما دون مدة السفرء ثم أنشأ 
سفرّاء فإنهما لا يبطلان» فإذا مر بهما أتم» انتهى. 

قال تلميذه ح : وهو وجيدٌ» فإِنَ من نوى الإقامة بموضع نصف شهر ثم خرج 
منه لا يريد السفرء ثم عاد مريدًا سفرًا ومر بذلك الموضع أتمٌ مع أنه أنشأ سفرًا 
بعد اتخاذ هذا الموضع دار إقامة» فثبت أن إنشاء السفر لا يبطل وطن الإقامة إلا 
إذا أنشأ السفر منه» فليكن وطن السكنى كذلك» فما صوّره الزيلعي صحيح. 

ومن تصويره علمت أنه لا بد أن يكون بين الوطن الأصلي وبين وطن 
السكنى أقل من مدة سفر» وكذا بين وطن الإقامة ووطن السكنى» انتهى. 

وقد علمت ما عليه المحققون على أنه لم يتعرض لرد قوله في «البحر» لآن 
السفر باق لم يوجد ما يبطله» وما أريد به الوجاهة لم أرّ من نص عليه. 

قوله: (لَأَنَّهُ الآضل) فهو المتمكن من الإقامة والسفرء ويدخل في ذلك 
الحامل مع محموله» وأما الأعمى مع قائدهء فإن كان القائد أجيرًا فالعبرة لنية 
الأعمى» وإن متطوعًا تعتبر نيته» قال فى «النهر»: وينبغى أن يقال فى الحامل 
مثل ذلك. 

قوله: (وَفَاها مَهُرها المُعَجََل) أما إذا لم يوفها فلا تكون تبعًا له قبل 





كتاب الصلاة/ يَابُ صَلَاةٍ المُسافر ۹۱ 


٠. 0‏ انه 0 - 6 رو ت or of ٤‏ - 
قال المصنف: [(وَعَبِد) ع مُكاتّب (وَجْنْدِيٌ) يرتزى من الاميرء أو بيت المال 
ِء که ر٤‏ 5 را ر م 3 ا لزاه سمه 9 که عع ءءء 
(وآجير) وأسير» وغريم» ويتِلميذ (مَعَ زوج»› وَمَوْلىء وأميرء ومستا 


E 
نمسا‎ 


لر 7 اب هي 


الدخول؛ لأنه لا يتمكن من المسافرة بهاء وكذا بعده عند الإمام ونه لأن لها 
أن تمنع نفسها عنهء أبو السعود عن الزيلعي. 

قال الشارح: قوله: (غَيْرٌ مُكاتِب) دخل في الغير القنّ والمدبر وأم الولد. 
كما فى «البحر» وهذا التقييد لصاحب «النهر» قال: وأما المكاتب فينبغى أن لا 
يكون تبعًا؛ لأن له السفر بغير إذن المولى» فلا يلزمه طاعته» انتهى. 

قوله: (وَجَنْدِيّ) بضم الجيم نسبة إلى الجند وهم المقاتلة قوله : (يَرْتَزْق... 
إلخ) أما إذا كان رزقه في ماله فالعبرة لنيته؛ لآن له أن يذهب حيث شاء؛ 
لطلب الرزق «بحر). 

قوله : (وَآَسِيرٌ) قال في «المحنيظ»: 'مسلم آسره العدوٌ إن كان سير العدو 
ثلاثة أيام يقصرء وإن كان دون ذلك يتم» وإن لم يعلم يسأل» فإن لم يخبر إن 
كان مقيمًا قبل ذلك صلى صلاة الإقامة» وإن كان مسافرًا قبل صلى صلاة 
المسافرين» أفاده صاحب «البحر). 

قوله: (وَغَريمٌ) أَيْ: مُوسِرٌء قال في «البحر»: ولو دخل مسافر مصرًا 
فأخذه غريمه وحبسهء فإن كان معسرًا قصر؛ لأنه لم ينو الإقامة» ولا يحل 
للطالب حبسهء وإن كان موسرًا إن عزم أن يقضي دينه أو لم يعزم شيئًا قصرء 
وإن عزم واعتقد أن لا يقضيه أتم» انتهى حلبي. 

قوله : (وتلميذ) ادهل الفرادية: مطلق المعلم مع معلمهء أو خصوص 
طالب العلم مع شيخه؛ والمراد: التلميذ الملازم الذي يضره ضرر شيخه» 
ويفرحه فرحهء وإلا فمطلق تلميذ لا يعطي هذا الحكم لما قد يشاهد منهم من 
كندة لمعا ركظة :وا الميعالفة: 

قوله: (وَمُسْتَأَجِرٌ) كان على الشارح أن يزيد في مقابلة ما زاده: وآسر 
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مم له 


آخَر مُحَقَتِ لِذَلِكَء وَهُوَ الارْتزاقٌ فِي مَسْألّة الجُنْدِيَ وَوَفَاءُ المَهْرِ فِي المَرْأَقٍ و 
كتابَة الحبده وعبات خوات حاولة عزيزة كرو سن نقائين ولف زولا يذ من مام 
ب ية المَتّبوع» فلو وی المَتْبُوع الإقامة. وَل يَعْلَم التّابع ك فهو مُسافِرٌ حَنَّى يَعْلّم 
e‏ كما في «المُجيط» وَعَيْره دَفْعَا لِلِصّرَرٍ عَنْهُ. 
وَفِي «القّيض»: وَبهِ يُفْتَّى ]. 
قال المصنف: [قَمَا فِي «الخُلاصّة): عَبْدٌ أمّ مَوْلَاهء فَنَوَى المَؤْلَى الإقا 
نَم صَحَتْ صَلَاتُهُماء وَإِلَّا لا يي ل ا 


قال المصنف: [قُلْتُ: فَقَيْدُ المَعِيِّةِ مُلاحَظ فِي تح تَحَفَق الَبَعِية مَعّ مُلَاحَظَةٍ شَرْط 


ودائن وأستاذ. انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله: (قُلْتُ... إلخ) هذا بتمامه لا فائدة له؛ لعلمه من المقام 
صريحًا قوله: (وَبهِ بَانَّ جَوابٌ حادئةٍ جَرِيرَةٍ كرَيْدِ) بكسر الكاف المعجمة 
المتوسطة بين الكاف العربية والجيم. 

ولم أقف على حادثتها في شيء مما اطلعت عليه» ولعلها جند مع أمير أو 
تجو ذلك: 

قوله : (ثَمانِينَ وَألْف) لعل هذه ملحقة من المؤلف بعد التأليف؛ لأنه فرغ 
من تأليفه سنة إحدى وسبعين وألف. كما ذكره آخر الكتاب أو إلحاق من بعض 
التلامذة» وهي مفقودة في بعض النسخ. 

قوله: (دَفْمَا لِلصَرّرِ عَنْهُ) يعني أنه لو صار فرضه أربعًا بإقامة الأصل» وهو 
لا يشعر به لحقه ضرر عظيم من جهة غيره بكل وجهء وهو منفي «بحر). 

قال الشارح: قوله : (عَبْدٌ أمّ مَوْلاه. .. إلخ) مثلها في البناء على الضعيف لو 
كان العبد مع مولاه في السفرء فباعه من مقيم» والعبد في الصلاة ينقلب فرضه 
أربعًا حتى لو سلم على رأس ركعتين كان عليه إعادة تلك الصلاة. 

قوله : (وإلا لا) أي: وإن لم يتم» لا تصح صلاة واحد منهما؛ لبطلان 
صلاة العبد حيث لم يتم فرضه وصلاة مولاه بناء عليه انتهى حلبي. 





كتاب الصلاة/ بَابُ صَلَاةٍ الممسافر ۹۳ 


مَبْنِيَ عَلَى غَيْرٍ الأَصَح (والقضاء يَحْكِي) أَيْ: يُنَابِهُ (الأداء سَفرًا وَحَضَرًا) لاله 
بذعا تدر لا تدز عن أن E E‏ 
قال المصنف: [فْروعٌ : سَائَرَ السّلْطانْ قصرء اتاو الشناوة وسار نتيا علي 


الأَوْجَه طَهرَتِ الحائِضٌ وَبَتِيَ لِمَفْصَدِها يَؤْمَانٍ َيِمَ في الصّحيح Ea‏ 


قوله : (مَبْنِيَ على غير الأصَحٌ) محل الخلاف عند عدم العلم» أما إذا علم 
العبد فلا خلاف في الحكم المذكورء وينبغي أن يكون هذا الشرط في الإقامة 
بعد السفر أو السفر بعد الإقامة. 

وفي «البحر) عن ٠‏ «الخلالاصة» : العبد إذا خرج مع مولاه» ولا يعلم مسير 
المولى. فإنه يسأله إن أخبره أن سيره مدة السفر صلى صلاة المسافرين» وإن 
كان دون ذلك صلى صلاة الإقامة» وإن لم يخبره بذلك إن كان مقيمًا قبل ذلك 
صلى صلاة الإقامة. وإن كان مسافرًا قبل › صلى صلاة المسافرين. 

قوله : (غَيْر أنّ المَريضٌ؛ .. إلخ) لتحقق العذر فيه» وتقضى فائتة المرض في 
الصحة كصلاة الأصحاء؛ لزوال العذرء. والأولى جعل هذا فرعًا مستقلًا ؛ إذ 

لا وجه للاستثناء. 

قال الشارح: قوله: (سَافَرَ السلْطانُ) أي: سفرًا شرعيًا» وإنما ذكره؛ لدفع 
توهم أن البلاد كلها تحت إمارته» فكأنه في بلد واحد قوله: (صَارَ مَقِيمًا عَلَى 
الأؤْجَه) لقوله عله : «من تزوج من بلدة فهو منها)”'' «بحر). 

ويصير مقيمًا بنفس التزوج»› وإن لم يتخذه وطتاء ولم ينو مدة الإقامة 
ومحل الخلاف في الرجل» أما المسافرة فإنها تصير مقيمة بنفس التزوج» 
اتفاقًا حلبى عن القهستانى. 

وحكى الزيلعي هذه الأوجه ب قيل فظاهره: ترجيح المقابل فقد اختلف 
الترجيح. 

قوله: (تيِمَ فِي الصّحيح) كأنه لسقوط الصلاة عنها فيما مضى لم يعتبر 
)۱( ذكر في «البحر الرائق» (45/0). 
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ا ور 0 م ر ا 
وَهُوَ مِما يُلْغِرُ]. 


َه 
er0‏ 2 ا حر 


طَالِقٌء قات إحدامي: . ارون وَالمّانِية: َة عَم ا HT‏ 
حكم السفر فيه» فلما تأهلت للأداء اعتبر من وقته قوله: (كَصَبِيٌ بَلَمَ) أي : في 
أثناء الطريق» وقد بقي لمقصده أقل من ثلاثة أيام» فإنه يتم ولا يعتبر ما مضى ؛ 
لعدم تكليفه فيه. 

قوله: (بِخِلَانٍ كَافِر أَسْلَمّ) أي: فإنه يقصر فيما بقي» وقيل: يتم وقد مر 
الخلاف فيه وفي الصبي» والذي يظهر أن مسألة الكافر مبنية على أنه مخاطب 
بفروع الشريعة» وهو الأصح. 

قوله : (وَإِلَا يُفْرَض عَلَيْهِ القُعُود الأوّل) نظرًا للمسافر» ويتم نظرًا للمقيم» 
وقوله : (اختياطا) يرجع إلى الحكمين» وهل هذا توفيق بين قولي من قال: إنه 
نين ا و ف اوا و كاهو فى و O‏ 
أي : لا في الوقت ولا بعده. لا في الشفع الأول ولا ااتی انو حلبى: 

وأورد عليه: أنه إن كان مقيمًا جاز فى الوقت وبعده» وإن كان مسافرًا 
جاز في الوقت لا بعده» وأجيب بأنه يلزم بناء القوي على الضعيف في القعدة 
الأولى» ويشبه أن يكون منزلة بين منزلتي المقيم والمسافر. 

قوله: (وَهُوَ مِمّا يُلْفِرٌ) أي: من جهاتء فيقال: أي شخص يصلي فرضه 
رياه وبر عليه التعوة الأول اداي راق فيعض لا يصع التداوة 
بالمقيم في الوقت» وأي شخص ليس بمقيم ولا مسافر»ء ويقال: في صُورَةٍ 
التّمَايْوِ أي شخص يتم يومًا ويقصر يومًا. 

قال الشارح: قوله: (سَبْعَةَ عَشَرَ) الأولى سبع عشرة؛ لأن المعدود مؤنث 
وهو لفظ ركعة»ء وكذا يقال فيما بعده إلا أن يقال: إنه نظر إلى كون المعدود 





كتاب الصلاة/ يَاتٌ الجمعة هوه 


- ٠. 


ا 6 ر و ا وو 6ه € E‏ م ت ره 
وَالرَّابِعَةٌ: أحَد عَشَّرَ لَمْ يُظَلْْنَ؛ لِأَن الأولّى ضَمّت: الوِنْرَء وَالثَانِيّة: تَرَكْتَهُ 
وَالثَالِبَة : لِيَوْم الجمْعَةَء وَالرَّابعَة : لِلمُسافِرِء وَاللّه أَغْلم]. 
بَابٌ الجَمُعَةَ 
قال المصنف: [بَابٌ الجْمُعَة. بسَثلِيثِ اليم OO O DEE‏ 


محذوقًا هناء وإن كان مذكورًا قبل. 

قوله: (لآن الأو يف الوثّرً) وهى صادقة؛ لأنه فرض عملى› 
ويحمل الفرض في كلام الزوج على ما يلزم فعله؛ ليعمٌ العملي قوله: (وَالتَالِيّة: 
لِيَوْم الجَمَعَةِ) ولم تضف الوترء وكذا الرابعة. 

بَابٌ الجَمُعَة 

هي من الاجتماع كالفرقة من الافتراق» أضيف إليها اليوم والصلاة ثم كثر 
الاستعمال حتى حذف منها المضاف» سميت بها لاجتماع الناس فيها أو لما 
جاء من جمع خلق آدم فيه أو جمعه مع حواء في الأأرض» ويسمى يوم العروبة من 
الأعراب» وهو التحسين؛ لتزين الناس فيهء ومنه قوله تعالى : ع أب © 4 
[الواقعة:/ا”] أي : متحسنات لبعولتهن» والأكثر على أنها فرضت بالمدينة؛ 
لأن آيتها مدنية. 

وقال أبو حامد: بمكة وهو غريب» ويومها أفضل من ليلتها؛ لأن فضل 
تلك الليلة لصلاة الجمعة» وهي في اليوم كذا فى «المضمرات» ووجه مناسبة 
هذا الباب لما قبله تنصيف الصلاة لعارض إلا أن التنصيف هنا فى خاص من 
الصلاة. وهو الظهر وفيما قبله في كل رباعية وتقديم العام هو الوجهء والسننا 
نعنى : أن الجمعة تنصيف الظهر بعينه» بل هى فرض ابتداء نسبته النصف منهاء 
كذا فى «البحر). 

قال الشارح: قوله: (بتَثْلِيث الميم) الضم وهو لغة الحجازء وفي 
«القهستاني»: الضم تثقيل للسكون والفتح» وهو لغة بني تميم بمعنى الفاعل؛ 
ا اليوم الجامع للناس» قاله البدر العيني في «شرح البخاري» والكسر وبه 
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7 


والسکون (هِي فَرْضٌ) عَيْنِ (يَكْفْرٌ جَاحِدُهَا) لكبوتها ا القَظعِيَ كُمَا حَمَمَه حَفَقَه 
دي ES‏ سك ذل مله گم حََّرَهُ الباقاني 


قرئ كالفتح شذودًا. 
قاله البدر في الشرح المذكور قوله: (هِيَ فَرْض عَيْنِ) بالكتاب والسنة والإجماع 
(بحر). 1 

قوله : (بالدلِيل القَطْعِىَ) هو قوله تعالى: اا الي ءامنا إا ؤرب 
ِلصَلَوْوَ مِن نوو العامة َأسعَواً [الجمعة : ۹] فإن المراد بالصلاة: صلاة الجمعة 


ص 


ا 


قوله : (مُسَْقِل) أي: بنفسه خلاقًا لما ينسبه الجهلة إلى الحنفية من عدم 
افتراضها آخذا من قول القدوري› ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة ولا 
الحرمة؛ لترك الفرض» وسنذكر وجه صحة صلاة الظهرء قاله صاحب «البحر» 
عن «الكمال». 

قوله: (آكد مِنَ الظهّر) نسبه «الكمال» إلى أصحاب المذهبء والآكدية لا 
تظهر من حيث الإكفارء فإن إنكار كل مكفر» وإنما تظهر من حيث كثرة الثواب 
لهاء واشتراط شروط زائدة لها؛ لا تشترط في الظهر كالجماعة والمصر 
والسلطان. 

قوله : (وَلَيْسَتْ بَدَلَا مِّْهُ) انظر هذا مع قولهم: إنه إذا نوى فرض الوقت لا 
يجوز عندهم جميعًا إلا زفر؛ لأن الفرض الأصلي هو الظهرء فأي مانع أن 
يكون فرض الوقت الظهر بدليل قضائها به؟ إذا فاتت إلا أن الله تعالى أمرنا 
بإسقاط هذا الفرض بفرض آخر وهو الجمعة. 

قوله : (لِسّريّ) السري الشريف» والشحنة المحافظ على البلد. 





كتاب الصلاة/ بَات الحمعَة o۹۷‏ 


٤ 
oc 


تقد عدم 5-0-7 وَهُرَ الالختياظ في وَمايئاء را من لا يسحاك عََيْه مَفْسَدَة 
ا 
قال المصنف: [(وَيُشْتَرَط لِصِحتِها) 


اا : 200 


قوله : (وَكَدْ أَقْتَيْتُ مِرارًا) هذا كلام مرتبط بكلام قبله للكمال» فإنه قال : 
وإنما أكثرنا فيه؛ أي: فرض الجمعة نوعًا من الإكثار لما نسمع من بعض 
الجهلة أنهم ينسبون إلى مذهب الإمام عدم افتراضها. 

قال صاحب «البحر»: وقد كثر ذلك من جهلة زماننا أيضّاء ومنشأ جهلهم 
صلاة الأربع بعد الجمعة بنية الظهرء وإنما وضعها بعض المتأخرين عند الشك 
في صحة الجمعة بسبب رواية عدم تعددها في مصر واحد. 

ولحنيات هندة الرواية با لمنهعارة»:وليون هذا القول أعني اختيار الأربع 
بعدها مرويًا عن الإمام وصاحبيه حتى وقع لي أني أفتيت مرارًا بعدم صلاتها 
خوفًا على اعتقاد الجهلة أنها الفرض» وأن الجمعة ليست بفرض» انتهى. 

قوله : (بنِيّةِ آخِر ظَهْر) أدركت وقته ولم أصله بعد وفائدة هذه الجملة أن 
الجمعة إن وقعت متأخرة كان عليه صلاتها ظهرًا فتنوب هذه الصلاة عنهاء وإن 
وقعت صحيحة بأن سبقت تحريمتها غيرها تنوب هذه الصلاة عن ظهر في ذمته 
إن كان وإلا فهي نفل وهي غير السنة البعدية. ۰ 

قوله: (حَوْفَ اعْتِقَادٍ عَدَم) أي : اعتقاد الجهلة فهو من إضافة المصدر إلى 
مفعوله . 
قوله: (وَهُوَ الاختياط) أي: عدم صلاة الأربع قوله: (وأمّا مَن لا بخَافُ 
عَلَيْهِ مَفْسَدَّة) وهو من لا يعتقد أنها ليست بفرض» وأن الظهر هو الفرض قوله: 
(قالأوْلى... إلخ) لمراعاة القول الثاني. 

قال الشارح: قوله : (وَيَشْتَرَ رط .. إلخ) قال في «النهر»: ولها شرائط وجوب 
وأداء منها ما هو في المصليء ومنها ما هو في غيره» والفرق أن الأداء لا 
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وهو مَأ لَايْسَعٌ أكبّر مَسَاجِدِه أله المُكَلَفِينَبها) وَعَلِِ َنْوَى أَكُتّر القُقَهاء 
مج مُجْتَبَى) لظهور النَّوانِي فِي الأخكام؛ رطاش المذهب: ُه كل مَوضٍع لَّهُ أميرٌ وَقَاضِ 


يصح بانتفاء شروطه ويصح بانتفاء شروط الوجوب» ونظمها بعضهم فقال : 
وحرصحيح بالبلوغ مذكر مقيم وذو عقل لشرط وجوبها 
ومصر وسلطان ووقت وخطبة وإذن كذا جمع لشرط أدائها 

أبو السعود. 
قوله: (المضر) أي : البلد المسوّر المحدود؛ فإن المصر الحد كما في 
المفردات» «قهستاني» قوله: (وَهُوَ ما لا يَسَعُ... إلخ) هذا يصدق على كثير من 

القرى فونه( كلمي نهل جز يه ع ا 
والصبيان والمسافرين «قهستاني». 

قوله: (وَعَلَيْهِ َنوَى أَكُثَر الفُقّهاءِ) قال السيد ابن شجاع: هذا أحسن ما قيل 
فيه» وفي «الولوالجية»: وهو صحيح.ء وقال البلخي: هذا أحسن شيء سمعته 

واعتمده برهان الشريعة «نهر). 

قوله : (لظّهور التّواني في الأحكام) أي : تواني الحكام في الأحكام» ح. 
أي: المشترطة في تعريف المصر بأنه كل موضع له أمير وقاض ينفذ 
الأحكام ويقيم الحدود؛ وفيه أن المراد: أن الشأن ذلك» وإن لم يفعله بالفعل 

وهو المفاد من قوله بعد: يقدر على إقامة الحدودء فالأولى حذف هذا التعليل. 

قوله: (وَظَاهِرٌ المَذْمَب... إلخ) قال القهستاني» بعد ذكر التعريف السابق : 
إلا أنهم قالوا: إن هذا الحد غير صحيح عند المحققين» والحد الصحيح المعوّل 
عليه أنه مدينة تهدايها الاحكام وتقام فيه حداف كما في( الخبرا قر 

ره له اح رٌ وَقَاضِ) ولا يكونان إلا في بلد له رساتيق» وأسواق. 
وسكك» ولم ا بذكر القاضي ؛ لن القضاء في الصدر الأول 

كان وظيفة المجتهدين حتى لو لم يكن الوالي أو القاضي مفتيًا اشترط المفتي» 

كما في «الخلاصة» وفي «تصحيح القدوري»: أنه يكتفى بالقاضي عن الا ميرب 





كتاب الصلاة/ باب الجمعة 244 
يَقْدِرُ عَلَى إِقَامَةِ الحدودء كما حَرَّرْناهُ فيمَا عَلْقّناهُ عَلَى المُلْتَقَى]. 
قال المصنف: لِوَفِي «القّهُسْتَانِيَ»: إِذْنْ الحاكم ببناء الجَامِع فِي الرَسْتَاقٍ إِذْنْ 


حلبي عن «شرح الملتقى» وهو ما حرره فيه. 

قوله: (يَقْدِرُ عَلَى إِقَامَةِ الحُدودِ) أي: وإن لم يقمها بالفعل» وعبر في 
«شرح الملتقى» بالقدرة أيضّاء وبهذا تعلم رد ما يقوله» ويعتقده بعض جهلة 
الحنفية من العرب والترك أن الجمعة ساقطة الآن؛ لعدم تنفيذ الأحكام 
بالفعل» واقتصر على إقامة الحدود؛ لأن من أقامها ينفذ الأحكام» فاستغنى 
بها عن ذكرهاء وفي «الملتقى»: ولا اعتبار بقاض يأتي أحيانا يسمى قاضي 
اة 

قال الشارح: قوله: (إِذْنُ الحاكم) أي: الوالي أو القاضي» كذا في 
«القهستانى» والرستاق هى القرى التابعة للمصر يدل على ذلك ما فى «العناية» 
موا اطي الدفة آبى النتعر ف وهر رد أن سعرة الإذن بالبناهالجامع رون 
بالجمعة. 

وعبارة القهستاني تفيد أنه لا بد من الإذن بالبناء» وبأداء الجمعة ونصهاء 
والكلام يشير إلى أن فرض الوقت هو الظهر في حق المعذور وغيره» لكنه 
امور بإسقاظه.دالجمعة: حدما وإلى أنها تقع فرضًا في القصبات» والقرى 
الكبيرة التي فيها الأسواق. 

قال أبو القاسم: هذا بلا خلاف إذا أذن الوالي أو القاضي يبناء المسجد 
الجامع وأداء الجمعة؛ لأن هذا مجتهد فيه» فإذا اتصل به الحكم صار مجمعًا 
عليه» انتهى. 

وإذا لم يأذن بذلك لا تصح إقامتها فيهاء وعليه يحمل ما في «البحر» لا 
تصح في قرية ولا مفازة لقول علي وه : ١لا‏ جمعة, ولا تشريق» ولا صلاة فطرء 
ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة» ثم قال: «فلا تجب على غير 
أهل المصر). 
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بالجُمُعَة اتفاقًا عَلَى ما قَالَهُ السَّرْحَسِيَء وَإِذَا انَصَلَ بِهِ الحم صَارَ مُجوِعًا عَلَيْهوِ 
َلْيُحْمَظ (َو فِنَاؤُّة) بِكَسْرٍ المَاءِ (وَهُوَ مَا) حَوْلَهُ (انَصَل بو) أؤ لاء كما حَرَّرَهُ ابْنُ 
ت ا اه ر ا oc r or‏ م ° و َ: 
الكمال» وعيره (لاجل مَصَالِحه) كدفن المؤتى وَرَكض الخيل » والمختار للفتوّى 


قوله : (عَلَى ما قَالَهُ السَّرْحَسِنَ) الذي في «القهستاني» أبو القاسم قوله : (أَوْ 
َِاؤّهُ) الفناء سعة أمام البيت وقيل: ما امتد من جوانبه» انتهى امغرب». 

والمراد هنا: ما امتد من جوانب المصرء والاتساع المحتاج إليه من 
جوانبه» فأطلق عن التقييد بالبيت. 

قوله: (بكسْر الفَاءِ) أما بفتحها فالعدم قوله: (كَدَفْنِ المَوْتَى) وجمع 
العساكر وصلاة الجنازة أبو السعود. ورمي السهام كما في «الدر المنتقى» 
قوله: (وَرَكض الخَيْلٍِ) أي : جريها. 

قوله: (وَالمَخْتارٌ لِلفَنْوَى... إلخ) حاصل ما ذكره الشرنبلالي في رسالته 
«تحفة أعيان الفناء بصحة الجمعة والعيدين في الفناء»: أَنْ الصحيح في الفناء 
التعريف الذي ذكره المصنف هنا. 

وأما التحديد بغلوة. أو ميل» أو ميلين» أو ثلاثة أميال: أو فرسخين» أو 
ثلاثة فراسخ» أو سماع الصوت إذا صاح في المصرء أو سماع الأذان من 
وصغره» انتهى. 

أما القرى القريبة من المصر ففى الجمعة على ساكنها خلاف نفى الوجوب 
في «التجنيس» وإن قربت وأثبته في «المضمرات». واختار في «البدائع» ما قاله 
بعضهم : إِنْه إن أمكنه أن يحضر الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلف تجب عليه 
الجمعة وإلا فلاء قال: وهذا أحسن. انتهى. 

فاختلف التصحيح. ولعل الأحوط ما في «البدائع» ابحر) وذكر 
الشرنبلالي: أن الجمعة تصح بسبيل «علان» بفناء مصرء وهو بالنون» أبو 
السعود. 





كتاب الصلاة/ يَاتٌ الحمعَة ١ه“‏ 


ا فَرْسَخ ذَكَرَهُ الوَلْوَالِجِيَ]. 


قال المصنف: [(5) الثاني (السُلْطان) وَلَوْ مُتَغلبًا أو امْرَأَةَ مَيَجورٌ أمْرها بِِقَامَيها 
ا إِقَامَتِهَا (أَوْ مأموره بإِقَامَتِها) وَلَوْ عَبْدَا ولي عَمَّلَّ نَاحِيَّة ز ز 2 111111 


قوله : (وَالسُلَطان) إنما اشترط؛ لأنها تقام بجمع عظيم» وقد تقع المنازعة 
في التقديم والتقدم» وقد يقع في غيره فلا بد منه تتميمًا لأمرهاء والسلطان لغة 
الحجة» والبرهان» والولاية» والسلطنة» والتذكير أغلب عند الحذاق» وقد 
رتف فا ج ا ان ى الط ف قاری 
والزجاج» وجماعة. 

قال في «مجمع الفتاوى»: غلب على المسلمين ولاة الكفار يجوز 
للمسلمين إقامة الجمعة والأعياد» ويصير القاضى قاضيًا بتراضى المسلمين› 
ويجب عليهم أن يلتمسوا واليّا مسلمّاء انتهى من «مفتاح السعادة». 

وفي «كفاية المبتدين» و«هداية الأميين»: سئل الإمام علاء الدين ونجم 
الدين الزاهدي في مسلم نصبه أمير الكفار واليّا في الديار»ء هل يصير واليّا في 
إقامة الجمعة والأعياد؟ فكتبا يصير واليّا في إقامة الجمعة والأعياد. 

قال الشارح: قوله : (أو امْرَأة اعلم أن المرأة لا تكون سلطانًا إلا تغلبًا لما 
تقدم في باب الإمامة من اشتراط الذكورة في الإمام» فكان على الشارح أن 
يقول: ولوامرأة؛ أي: ولو كان ذلك المتغلب امرأة» حلبى؛ والمراد 
اصقان > بج دقان فيه مرك كن ريوط لقان وات رين لقو 

وفي «الخلاصة»: والمتغلب الذي لا عهد له؛ أي: لا منشور له إن كان 
سيره فيما بين الرعية سيرة الأمراءء ويحكم بينهم بحكم الولاية تجوز الجمعة 
بحضرته ابحرا. 

قوله: (بإِقَامَيها) أي: إقامة الجمعة» وقوله: (لَا إِقَامَتِهَا)؛ أي: لا إقامة 
المرأة الجمعة» انتهى حلبي. 

قوله : (أَوْ مَأموره بإِقَامَيها) والعبرة لأهلية النيابة وقت الصلاة لا وقت 


po 
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وَإِنْ لم جز أَنْكحَةُ وَأ او قضيته ]. 

قال المصنف: [(وَاخُتَلَهُوا في الخطيب المَقَرّرٍ مِنْ حِهَةٍ الإمام الأغظم أَوْ) مِنْ 
جهة (تائبوء َل يَمْلِكُ الاسْينَابَةَ في الحُظَبَة؟ كَقِيل: لا ملق أن لمرو أله 
إلا أن يُمَوّض إِلَيْهِ ذَلِكَ (وَقِيلَ: إِنْ لِضَرورَةٍ جَارٌ) وَإِلَّا ا (وَقِيلَ: تَعَمْ) يَجْورُ (مُظلَمًا) 
بلا ضَرُورَةٍ؛ لأَنّهُ عَلَى شرف المّواتِ؛ لِتَوَقتِهِ فَكَانَ الأَمْرُ به إِذنَا بالاستخلاف دَلالَة 
وَلَا كَذَِكَ القَضَّاء (وَهُوَ الظَاهِرٌ) مِنْ عِبَاراتِهِم]. 


الاستنابة حتى لو أمر الصبي أو الذمي» وفوض إليهما الجمعة قبل يوم 
الجمعة» فبلغ الصبي وأسلم النصراني كان لهما أن يصليا الجمعة» والراجح 
أن المعتبر الأهلية وقت الاستنابة «بحر). 

قله : (وَإِن لَمْ نَجْرٍ أَنْححَتهُ وَأَفْضيَْهُ) لأنهما بعتمدان الولاية: ولا ولاية له 
على نفسه فضلا عن غيره؛ ولأن شرظ القضاء الحرية. 

قال الشارح: قوله: (أَوْ مِنْ جه تائبه) كالباشات» وقاضي القضاة قوله 
(قَقيل: لا مُطْلَقًّا) لأن الخطبة والإمامة بعدها من أفعال السلطان كالقضاءء فلم 
يجز لغيره إلا بإذنه» فإذا لم يوجد لم يجز» انتهى أبو السعود. 

وفي «البحر»: وقد عمل بذلك بعض القضاة في زماننا حتى أخرج خطيبًا 
من وظيفته بسبب استنابته من غير إذن» انتهى. 

قوله: (وَقِيلَ: إِنْ لِضَرورَةٍ... إلخ) يصلح هذا توفيقًا بين القولين السابق 
واللاحق قوله: (بلا ضَرُورَةِ) الأولى أن يقول: ولو بلا ضرورة؛ ليتضح معنى 
الإطلاق قوله: : (لأَنّهُ) أي : فرض الجمعة قوله : (عَلى شرف الفوات) آي : 
قرب الفوات. 

قوله: (لِتَوّقَيِو) علة للعلة قوله: (فَكَانَ الأَمَرُ بو) أي: بإقامته إذنا 
لمعك كن ميمه ذلك أذ E O‏ 
وال عليه وق عنواق الابضانة طلم المحافقلة على التحصيل اقول : (وَلا 
كَذَلِكَ القَضَاء) فإنه ليس مقيدًا بوقت مخصوص. بل يتحصل في كل وقت»ء 





كتاب الصلاة/ بَابٌ الحمعَة 1۳ 


ص 


قال المصنف: [قَفِي «البَدَائْع» : كل مَنْ مَلَّكَ الجَمُعَةَ مَلَّكَ إقامّة غَيْرِو وَفِي «النْجَعَةٍ 


o 2‏ فاه . 3 5 َر © سي بي 7 ی ro0‏ 7 اه 1 
فى تَعْدادٍ الجمعَةَ) لابن جرباش : إنمَا يشترط الإذن لإقامَتِهًا عند بناء المسجدٍء. ثم 
ا ا ا 2000 0خ م 3 يد # سه 

يشترط بعد ذلك»› بل الإذن مستضحخب لكل خطيب» وتمامه فِي «البَحر). 


فكان الأمر به ليس إذنًا بالاستخلاف دلالة. 

قال الشارح: قوله: (كل مَنْ مَلَكَ... إلخ) هو صريح في جواز الاستنابة 
للخطيب مطلقًا أو كالصريح فيه «بحر) قوله: (النْجْعَةِ) يضم النون وسكون 
الجيم طَلْبٌ الكل في مَوْضعه «قاموس» وهي هنا علم الكتاب» انتهى حلبي. 

قوله: (لابْنِ جرْباش) بضم الجيم والراء» انتهى حلبي. 

وهو أحد شيوخ مشايخ صاحب «البحر). 

قوله: (بّل الإِذْنُ مُسْتَصْحَب ِكَل خطيب) المراد: أن كل خطيب له أن 
يأذن لغيره في الخطبة والصلاة» أو في أحدهما كما صرح به في (إمداد الفتاح» 
وليس المراد: أن كل شخص مأذون بالصلاة في أي مسجد أراد» كما قد 
يتوهم من تركيبه» انتهى حلبي. 

قال أبو السعود بعد عبارة ابن جرباش : فيكون الإذن مستصحبًا لتولية 
النظار الخطباء» وإقامة الخطيب نائبّاء ولا يشترط الإذن لكل خطيب. 

ونقل عن خط الشيخ عبد الحي ما نصه؛ أي : إن أذن السلطان أوَّلّا في 
المسجد الذي أذن في إقامة الجمعة فيه يكون إِذنَا لكل خطيب ؛ أي : بعد توليته 
العطاية ين a‏ قد توهم وأفتى به من لا معرفة 
له بالفروع من الحنفية اعتمادًا على مثل هذه العبارة الموهمة» فتدبر انتهى. 

قوله : (وتمامه في «البَّحر») حيث قال: من جملة كلام: وإذ قد عرفت هذا 
فيتمشى عليه ما يقع في زماننا هذا من استئذان السلطان في إقامة الجمعة» فيما 
يستحدث من الجوامع فإن إذنه بإقامتها في ذلك الموضع لربه مصحح لإذن رب 
الجامع لمن يقيمه خطيبًا. 

ولإذن ذلك الخطيب لمن عساه أن يستنيبه» ولا يكون ذلك إِذنًا لمجهول؛ 
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a 


وَمَا قَيّدَهُ الزَّيلْعَِ لا دَلِيل عَلَيّه» وَمَا رَه مُْلا خرو وَعَيْره رَدَهُ ابن الكمّال في 
رِسَالَةَ خَاصَّةء بَرْمَنَ فيهًا عَلَّى الجَوازٍ بلا شَرْطِء وَأَظْنَبَ فِيهَا وَأَبْدَعَ» وَلِكَثِيرٍ مِنَ 
الْمَوَائدِ أَوْدَعَ]. 

قال المصنف: [وَفِي «مَجْمّع الأَنْهْرِ): أَنَهُ جائرٌ مُظَلَّقَا فِي رَّمانِنا؛ لأنَهُ وَكَمَ في 
تاريخ حَمْسٍ وَأَرْبَعين وَيَسْعمائة إن عام وَعَلَيِْ المموَى. 


لأنه لا بد أن يسأل السلطان في ذلك شخص معين بالضرورة لنفسه أو لغيره. 

فبروز الإذن يكون على وجه التعيين؛ لأن الإذن إن كان للسائل فظاهرء 
وإن كان لغيره فكذلك؛ لأن إذنه يقع إذنا للمسؤول له» وهو معلوم عند السائل 
معين له. 

قوله : (وَمَا قَيِّدَهُ الزَيَْعى) حيث قال : لا يجوز الاستخلاف إلا إذا أحدث» 
نی شن الو 1لا ليل غ رو او یوو ا عل انان 
E RT TERT‏ لاك شاو واه ا 
الاستنابة إلا إذا فوض إليه ذلك انتهى حلبي» وهو القول الأول في المصنف. 

قوله: (يَرْمَنَ فِيِهَا عَلَى الجَواز) أي: جواز الاستنابة بلا شرط إذن بها 
قوله: (وَأَبَدَعَ) أي : اا ل اغ والمعنى : أنه أجاد في كلامه 
ل (وَيكثير... إلخ) اللام زائدة؛ لأن أودع يتعدى بنفسه. 

قال الشارح: قوله: (أَنَّهُ) أي: الاستخلاف» وبه صرح في الكتاب المذكور 
قوله: (مُطْلَقَا) سواء كان لضرورة أم لاء كما يعلم من عبارة «مجمع الأنهر) 
انتهى حلبي. 

قوله: (إِذْنَّ عَامٌ) أي : لكل خطيب أن يستنيب لا لكل شخص أن يصلي 
في أي مسجد أراد» انتهى حلبي. 

وذكر قاضي خان إذا خطب رجل بغير إذن الخطيب» وهو حاضر لا يجوز 
إلا إذا أمره بذلك» ان 


قال أبو السعود: يفهم منه أنه لو خطب بغير صريح أذن الخطيب لغيبته جاز» 





كتاب الصلاة/ بات الحَمعَةَ 10 


ص 


دفي «السراجِيّة): لَوْ صَلَّى أحَد بِغَيْرِ إِذْد الحَطيب لا يجوز إلا إا ادى به 

لَهُ وليه الجمُعَةء وَيُوَيَدُ ذَلِكَ أنه يَْرَمُ أَدَاءُ التَقلِ ب اعت ا الإسْلام]. 

قال المصنف: [(مَاتَ وَالِي مصر فُحَمَعٌ خَليفته. أَوْ صَاحِبٌ الشّرّط) بِمَنْحَنَين 
حَاكمُ السياسَةٍ (أو القَاضِي المَأدُونْ لَهُ ِي دَلِكَ جَارً) لِأنَّ تَفُويض أَمْرٍ العامة إلَيْهِم 
إِذْنَ بذَلِكَ دَلَالّة]. 


aS sS 

قوله : (إلَا إِذَا افْمَدَى به مَنْ لَهُ ولَايَةُ ١‏ ال كنز المقطيت الماذوة 
وذلك لأن الاقتداء به إذن دلالة بخلاف ما لو حضر ولم يقتدٍء وعليه تحمل 
عبارة «الخانية» | 

قوله: (وَيُوَيَدُ ذَلِكَ) أي: عدم الجواز حيث لم يقتد به من له ولاية الجمعة 
أنها حينئذ تصير نفلا في حق الإمام والمأمومين» والجماعة فيه على سبيل التداعي 
مكروهة تحريمّاء وفيه أن ذلك إذا شرعوا بنية النفل والشروع هنا بنية الفرض » 
وإنما صار نفلا بفقد شرط؛ ولذا قال الحلبي: لم يظهر وجه التأييدء فتأمل. 

قال الشارح: قوله: (مَاتَ وَالِي مِضْر) أي: الذي ولاه الخليفة» ولم يول 
عليهم أحدًا بعد موته حتى مضت جمعة» أو جمع «بحر» بقليل زيادة. 

قوله: (فجَمَعَ خليفته) أي : خليفة الميت بأن استخلف شخصًا عليهم 
قبل أن يموت قوله: (أَوْ صَاحِبٌ الشَرّط) ويجوز له إقامة الجمعة» وإن لم 
يؤمر بهاء كذا في «البحر» قوله: (بفتَحَتَيْن) جمع شرطي کترکي وجهني› 
حلبى عن «القاموس». 

قوله : (حَاكِم السياسّة) السياسة: معرفة أحكام الخلق على وجه ينقادون 
له » وهي شرع مغلظ. ويأتى بيانه فى الحدود إن شاء الله تعالى. 

قوله: (المَأذونُ لَهُ) ولو دلالة وإذا لم يؤمر بها لا يصليها لهم» كذا في 
«البحر) قوله: (إِذْنُ بِذَلِكَ) أي بإقامتها؛ لأنهم إنما ولوك لانتظام أمور 
المسلمينةه» وهذه من أهم أمورهم. 
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من ولاه قاضي القْضَا ة (وَنَضَبَ العاة) الطيب (عَيْرَ غير معت ا 
َم ديهم فيَجودُ) لِلضّرورَةٍ (وَجارتِ) الجُمعة (بوتى في المؤسم) فَقطظ]. 
قال الضف 1( د الل ل 


قال الشارح: قوله : (بالشام) أي “قاذ قولة: (وَأَنْ يوَلَي الخُطَبَاء) كما أن له 
أن يستخلف للقضاءء وإن لم يؤذن له صريحًاء ودل كلامه أن النائب إذا عزل 
قبل الشروع في الصلاة ليس له إقامتها؛ لأنه لم يبق نائبًا» لكن شرطوا أن يأتيه 
الكتاب بعزله» أو يقدم عليه الأمير الثاني. 

فإن وجد أحدهما فصلاته باطلة» وإن صلى صاحب الشرط جاز؛ لأن 
عمالهم على حالهم حتى يعزلواء كذا في «الخلاصة» وبه علم أن الباشا بمصر 
إذا عزل» فالخطباء على حالهم» ولا يحتاجون إلى إذن جديد إلا إذا عزلهم 
أحد «بحر). 

قوله: (وقالوا: يقيمها يقيمها... إلخ) انظر ما حكم هذا ا وفيه: أن الإذن 
حيث تحقق لكل فلا ترتيب قوله: (ثُمّ مَنْ وَلَاهُ قاضي القُضَاة) أي : ولاه إقامتها 
قوله : (وَنَصَبَ العامة الخَطِيب) من غير إذن من القاضي ولا خليفة الميت» ٠‏ كذا 
فى «البحر). 

قوله: (فِي المَؤْسِم فَقَط) هذا على المعتمد» وقيل: يجوز فيها في جميع 
الأيام» وعلى المعتمد فتصير مصرًا أيام الموسم» وقرية في غيرهاء قال في 
(الفتح»: وهذا يفيد أن الأولى في قرى مصر أن لا تصح فيها إلا حال حضور 
المتوليء فإذا حضر صحت ٠.‏ وإذا ظعن امتنعت» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (لِوجُودٍ الخَلِيقة) أي: الأعظم» وفي «النهاية» في هذا 
اللفظ دلالة على أن السلطان إذا كان يطوف فى ولايته كان عليه إقامة الجمعة؛ 
لأن إقامة غيره بأمره تجوزء فإقامته أولى ون كان مسافرًاء انتهى أبو السعود؛ 


كتاب الصلاة/ بَابٌ الجمعة 1۰۷ 


م 


س 


أو أمير الججاز» أى العراق» أن فكة» ووچ رد الا مواق والسىڭ :وركذا كل أبية 
ترَلَ بها الحليمة وعدم التَّعْيِيدٍ بِمِنَى لِلتَحْفِيفٍ (لَا) تجوز (لأمير ر العو لِفُصور 


ِلَايتِه عَلَى أمورٍ الح حت حَتَّى لَوْ أَذِنَ لَهُ جَارَ (وَلَا بِعَرَقَات) لأنّها مَفارَّة (وَتُوَدّى فِي 
مِصَرٍ وا حِدٍ بِمَواضِعَ كثيرة) وموم مم ااا 


1 


أي : فيأمر بإقامتهاء وإن كانت ساقطة عنه بسفره. 

قوله : (أَوْ أمير الحجاز) فسره صاحب «الدرر» بسلطان مكة وحينئذ 
فيتكرر مع قوله و والأولى أن يجعل أمير الحجاز من كان متوليًا على 
جميع أرضه» ومن عماله أمير مكة قوله: (أو العِرّاق) كباشا بغداد قوله: 
(وَوَجودٍ الأسُواقِ) عطف على قوله: لوجود الخليفة. 

قوله: (وَعَدَم التَعِيدٍ ...إلخ) جواب عن سؤال حاصله : لو كانت منى مصر 
المصلى بها صلاة العيد من وجبت عليه كأهل مكة. فأجاب بما حاصله: أن 
عم اننا لا؛ لأنها ليست مصراء بل لاشتغال الحاج بأداء مناسك 
الحج» فسقط التعييد للتخفيف» أفاده أبو السعود. 

وله الا نوز ِأَمِيرٍ المَوْسَمِ) هو الذي أمر بتسوية أمور الحاج لا غير 
«ابحر» قال الحلبي : يطلب الفرق و اف ايه وك ان هال 
الروك امير الحراق a‏ لاحتمال تولية أمر الحاج لشخص 
آخر من طرفه» أو من جهة الخليفة؛ أو المراد: بأمير العراق أمير أمر بإقامتهاء 
وبتسوية أمور الحاج. 


قوله: (حَتَّى لَوْ أَذِنَ لَه) أي : من جهة أمير العراق» أو أمير مكة «بحر» 


قوله: (وَلَا بِعَرَقَات) سميت بذلك؛ e‏ ت فلما رآها عرفهاء 
وقيل : التقى فيها آدم وحواء - عليهما السلام - فتعارفاء وقيل : غير ذلك» ا 
السعود عن العيني. 


قوله: (لأنها مَفارّة) من فوّز بالتشديد؛ بمعنى موّت أو من الفوزء وهو 
النجاة؛ أي: بخلاف منى فإنها أبنية قوله : (بِمَواضِعَ كَثيرَةٍ) وقيل : في موضعين 
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مُظلًَا عَلَى المَذْمَبِء وَعَليْهِ الفنوّئ. 

«شرَح الْمْجَمع) لِلعَيْنِيٌ » وَإِمَامَةُ فح القدِير دَفْعًا ريا 

قال المصنف: وَعَلّى المَرْجوح فَالجْمُعَة لِمَنْ سَبَقَ ر تَحريمَة» وتَمسد بالمَعِيّة 
والاشعناف فَيصَلَّي بَعْدَهَا آخر ظهْرِء َكَل ذَلِكَ TT‏ فلا يول عليه 
كُمَا حَرَّرَهُ في «البَحْرِ) وَفِي «مَجْمَع الان مَعْزِيا لِلمَظلَب» Rn‏ 


لا أكثر قوله: (مُطْلَقَا) سواء كان هناك ضرورة أم لا فصل بين جانبي البلد نهر 
أم لا 

قوله: (عَلَى المَذْمَب) لإطلاق الخبر» وهو لا جمعة إلا في مصرء فشرط 
المصر فقط قوله: (دَفْعَا لِلحَرّج) وذلك لأن في إلزام اتحاد الموضع حرجًا بيا 
لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر الحاضرين» ولم يوجد دليل عدم جواز 
التعدد» بل قضية الضرورة عدم اشتر تراطه» لا سيما إذا كان مصرًا كبيرًا كمصرنا 
كما قاله الكمال. 

وقد قال تعالى: ل يكلف اله دسا إلا وسَعَها» [البقرة:187١]‏ «#ومًا 
جَعَلَ عَلَكْدٌ في ادبن من حَرَجَ 4 [الحج ۷۸]. 

قال الشارح: قوله : (وَعَلَى المَرْجوح) وهو قول الثاني بعدم جواز التعدد في 
غير موضعين» كما في «النهر» قوله: (لِمَنْ سَبَقَ تَحْرِيمَة) هذا هو المعتمد من 
مذهبه» وقيل : لمن سبق فراغه. وقيل : لمن سبق بهماء كذا فى «البحر» قوله: 
(وَتَفْسّد بالمَعِيّة) أي : بالمقارنة فى التحريمة. 

قوله : (قَيُصَلَي بَعْدَهَا) أي: وبعد سنتهاء قال الحلبي: والأولى أن يصلي 
بعد الجمعة سنتهاء ثم الأربع بهذه النية» ثم ركعتين سنة الوقت» فإن صحت 
الجمعة كان قد أدى سنتها على وجههاء وإلا فقد صلى الظهر مع سنتهء انو 
السعود. 

قوله: (گمَا رَه في oS a‏ 
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م o Ry ٥‏ ەر تا 
وَالاحوّط نية اخر ظهر أدركت وقته؛ Seasons ieee sees SSS‏ 6ن وهاه 0442 


الدليلين» وقد علمت أن مقتضى الدليل هو الإطلاق مع ما يلزم من فعلها في 
زماننا من المفسدة العظيمة. 

وهو اعتقاد الجهلة أن الجمعة ليست بفرض لما يشاهدونه من صلاة 
الظهر» فيظنون أنها الفرض» وأن الجمعة ليست بفرض» فيتكاسلون عن أداء 
الجمعة» فكان الاحتياط في تركهاء وعلى تقدير فعلها ممن لا يخاف عليه 
مفسدة منهاء فالأولى أن تكون في بيته خفية خوفًا من مفسدة فعلهاء انتهى. 

قوله: (وَالأَحوَط نِيّةُ آخِر ظَهْر... إلخ) ويقتصر في القعدة الأولى على 
التشهد. ولا تفسد بتركهاء ولا يستفتح في الشفع الثاني» وهل يقتصر على ضم 
السورة في الأوليين» أو يضمها في الكل؟ خلاف» قال الحلبي: وينبغي ضمها 
في الكل إن لم يكن عليه قضاء»ء فإن وقعت فرضًا فالسورة لا تضرء وإن وقعت 
نفلا فالضم واجب. 

ومفهوم قوله: إن لم يكن عليه قضاء أنه إن كان عليه قضاء لا يضم في 
الأخيرتين؛ لأنها فرض ألبتة» ومراعاة الترتيب بينها وبين العصر أحوطء 
ويكره الإتيان لها بالإقامة» وليس لها أصل في المذهب» وإنما وضعها بعض 
لمكا ريه من لفان ف ا ی و ا اف 
مصر واحد. 

وقد زعم بعض الموالي عدم صحة الجمعة الآن» معللًا بفقد بعض شرائط 
الأداء» وهو المصرء فإنه عبارة عن كل بلدة فيها وال وقاض ينفذان الأحكام» 
ويقيمان الحدود» وهما مفقودان فلا تصح الجمعة ويتعين صلاة الظهرء وقد 
تبعه على ذلك كثير من الأروام. 

وما قاله هذا البعض ضلال في الدين» فإن تنفيذ الأحكام» وإقامة الحدود 
TT‏ - تغمده الله برحمته ‏ ذكر في 
رسالة له ما مقتضاه: عدم اه شتراط تنفيذ الأحكامء وإقامة الحدود بالفعل» 
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ن وُجوبَهُ عَلَيْهِ بآخِرٍ الوَقْتِء َتَتبّه]. 
قال المصنف: [() الثَالِتْ (وَفْتُ الظهر قَتَبْظل) الجمُعَةُ (بخُروجو) مُظَلَّقَاء وَل 


فالشرط مجرد القدرة فقط. 
الشرط في تحققها القدرة على الدفع: ومما يدل على عدم أ شتراط الدفع 
كان من أظلم خلق الله تعالى» ا 0 

قوله: (لِأنَ وُجوبَهُ عَلَيْه. .. إلخ) تبع في هذا التعليل صاحب «البحر» ولا 
وجه له؛ لأن الوجوب إنما هو بأول الوقت» ولذا - والله أعلم - لم يذكره في 
«النهر». 

قوله (فتله) أكبان ده إلى كيان الثمرة في نية آخر ظهرء أدركت وقته وذلك 
أنه إذا نوى ظهر هذا الوقت الحاضر ربما يظهر صحة صلاة الجمعة بكونها 
أسبق تحريمة» فإن كان عليه ظهر قضاء لم تثب عنه هذه الصلاة بخلاف ما إذا 
أداها بهذه النية» فإنها تنوب عنه. 

قال الشارح: قوله: (وَالثَالتُ وَقْتُ الظَهْر) حتى لو خرج لا تقضى جمعة» 
بل ظهرًا فلا تصح بعده كما لا تصح قبله؛ لأنه لم يصلها ييه خارج الوقت» 
فشت ا١د‏ شتراطه ولم يرد دليل يدل على نفي اشتراطه. 

قوله: (فََبَطّل الجمّعَةُ بخُروجه) ولو بعد القعود قدر التشهد؛ لغوات 
را و ی و ا 
وهذا عند الإمام» وتصح عندهماء وتصوير الج بين القولين في صلاتها. 
قدمه الشارح في «الاثني عشرية» وكقلي انز عند الإمام. وعندهما تبطل 
أصلًا . 

وقد خالف أبو يوسف أصله. فإنه موافق للإمام في أنه إذا بطل الوصف لا 


يبطل الأصل «بحر). 


كتاب الصلاة/ يَاتُ الحمعَة 11“ 


لَاجِمًا بِعُذْرٍ نوم أؤ رَحْمَّة عَلَى المَذْهَب؛ لِأنَّ الوَقْتَ شَرْظ الأداءِ لَا شَرْط الافيتاح. 
و (الحُظبَةٌ فِيه) فَلَوْ حَطَبَ قَبْله وَصَلَّى فبه لَمْ تَضْحّ. ۳ 
(3) الْحَامِسٌ (كوْنْها قَبْلها) لِأَنَ شَرْط الْشَّْءِ سَابِقٌ عَلَيْهِ (بحَضْرَةٍ جَمَاعَة تَنْعَقَ و 
ا وََوْ) كَانُوا E‏ لو حب وَخدَه لم يجْرْ عَلَى الأَصَحْ 
فِي «البَخرا ع عَن «الظُهَيْرِيّة» اَن الأمْر بالسّحْي ِلذَّكرٍ لس إلا لاستماعه 
ا 
قال المصنف: [وَجَرَمَ ني «الخُلَاصَة) بِأَنّهُ يَكْفِي حُضور واحد aR‏ 


قوله: : َلَى المَذْمَب) رد لما في «النوادر» من أن المقتدي إذا زحمه 
الناس» > فلم يستطع الركوع والسجود حتى فرغ الإمام» ودخل وقت العصرء 
فإنه يتم الجمعة بغير قراءة» حلبي عن «البحر). 

قوله: رط e‏ ا الجمعة بتمامها قوله: ا 
«القهستاني) a‏ (فيه) أي : وقت الظهر. 

قوله: (كَوْنْها قَبلها) وإنما كانت شر طا؛ لأن النبي يَكلةِ ما صلاها دون 
الخطبة قبلها قوله: (تنعقد مَقِدُ الجُمّْعَة بهم) بأن يكونوا ذكورًا بالغين عاقلين» ولو 
كانوا معذورين بسفرء أو مرض قوله: : (وَلَوْ كانوا ضُمًا أوْ نِيامَا) لأن المأمور به 
السعي إلى الذكر وقد حصل» وسماعه بعد ذلك 5 شيء آخر قوله : : (عَلَى الأصَحٌ) 
مقابله ما في «الفتح» و«القهستاني» من جواز اة وحده. 

ۆل( لى لاا ریا ينافي المصنف فإن الأصم والنائم لا 
استماع عندهما قوله: (وَجَرَمَ ني «الخَلَاصَةٍ صَةَ)) هذا هو الذي مشى عليه في «نور 
الويضاح). وقال فى (إمداد الفتاح) ١‏ واتما تبعت «الخلاصة»؛ لأنه منطوق 

يعني مفهوم كلام الزيلعي الذي ذكره المصنف»› بقوله: (بحضر رَةِ جَمَاعَة 
E‏ بهم)ء فإنه يقتضى أنه د يكفى حضور الواحد. انتهى 2 





1۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


(وَكمَت تَحْميدة, أَوْ تَهُليلّة» أو تَسْبيحة) لِلحُظْبَةٍ المَفْروضَّة مَمَْ الكَرَامَة وَقَالَا : لا 
ْدّ مِنْ ذكر طويل» وَأَكَلّهِ قَدْرُ النَّسَهّد الواجب (بييّيهاء كَلَوْ حَمَدَ لِعْطَاسِه) أو تَعْجبَا 
(لَمْ ييِبْ عَنْهَا عَلَى المَذْمَب) كَمَا فِي النَّسمِيةِ عَلَى الذْبيحَةء لَكِنَّهُ ذَكَرَ فِي الذبائح 
هو رو ىَ 


أنه ينوب» فَتَأَمّل]. 
. ا مهم ته 7 0 7 مزه و ر ا 1 o‏ هه 
قال المصنف: [(وَيُسَنَ خطبتان) حفيفتان» وتكره زيادتهما على قذر سورَة مِنْ 


قال الشارح: قوله: (وكقّت تَخُميدَة... إلخ) لإطلاق الذكر في الآية 
الشريفة» فقال الإمام بفرض ذلك نظرًا للقاطع. وقال بالخطبتين: استنا: 

قوله: (مَعَ الكَرَامّة) ظاهر إطلاقه: أنها التحريمية» وفي «القهستاني» ما 
يفيد التنزيه فإنه قال: إلا أن المكتفي به مخطئ ومسيء للسنة كما في الاختيار» 
فالمستحب ما قالا: إنه ما يسمى بالخطبة عادة من التحميد والصلاة والدعاء» 
انتهى. 

قوله: (الواجب) وصف كاشف. وهو إلى عبده ورسوله قوله: (بنِيّتها) 
آي : الخطة . 
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قوله: (أَوْ تَعْجُبَا) الأولى أن يقول: أو سبح تعجبًا قوله: (عَلَى المَذْمَب) 
وروي عن الإمام: أنه يجزئه» انتهى حلبي. 

قوله : (لَكِنْهُ... إلخ) استدراك على قول المصنف: فلو حمد لعطاسه قوله: 
(ذَكَرَ ني الذّبائح أَنَّهُ يَنُوب) حيث قال: ولو عطس عند الذبح» فقال: الحمد 
لله» لا يحل في الأصح بخلاف الخطبة» فإن قوله: بخلاف الخطبة يفيد: أن 
حمد العطاس يكفي لها. 

قوله: (قَتَأَمّل) أشار به إلى آنه يمكن أن يقال: إن المصنف جرى في 
الذبائح على ما روي عن الإمام أن حمد العاطس ينوب عنها. 

قال الشارح: قوله: (وَيْسَنُ خُطْبّتان) يبدأ في الأولى: بحمد الله تعالى 
والثناء عليه بما هو أهله» والشهادتين» والصلاة على النبي ييه والعظةء 





كتاب الصلاة/ بَابٌ الجمعَة 1۳ 


طوالٍ المٌمَصَلٍ (بِجَلْسَةٍ بَنّهُما) بِمَدْرِ نََاثِ آيَاتِ عَلَى المَذْهَبِء وَتَارِكها مُسِيء عَلَى 
الأَصَمّ 1 قراءة قَدْرٍ ثلاث آياتٍ» وَيَجْهَرٌ الثاني ا كالأوكن: وَيَبْدَأْ بالتَعَوذِ 
شرا 

EE N EEN TG 
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u | 
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والتذكير» ويعيد في الخطبة الثانية: الحمدء والثناء» والصلاة على النبي بلا 

وأما المستمع» فقال في «التجنيس»: الرسم في زماننا أن القوم يستقبلون 
القبلة» قالوا: لأنهم لو استقبلوا الإمام يخرجون عن تسوية الصفوف. وجزم 
في «الخلاصة»: بأنه يستحب استقباله» إن كان المستمع أمام الإمام» وإن كان 
عن يمين الإمام؛ أو عن يساره قريبًا من الإمام ينحرف إلى الإمام مستعدًا 
للسماعء انتهى «بحر). 

قوله: (عَلَى المََذْمَبِ) وعند الطحاوي مقدار ما يمس موضع جلوسه من 
المنبر قوله : (كتزكه قراءة... إلخ) لما روي : أنه كَل قرأ فيها سورة العصر» ومرة 
أخری: ل سوی صب ألكَّارِ وأصمث ألْجَنَّةَ #4 [الحشر:٠۲]‏ ومرة: #ووتادوا 
يمك [الزخرف : ۷۷] «بحر). 

قوله : (وَيَجْهَرُ بالنَانِية) بقدر ما يسمع القوم الخطبة» فإن لم يسمع أجزأه 
«بحر) قوله: (وَيَبْدَاُ) أي : قبل الخطبة الأولى. 

قال الشارح: قوله: (وَيُنْدَبُ ؤِكرُ الخُلَّفاءِ) ويزيد فيها الدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات بدل الوعظ في الأولى ولا يعظ فيهاء ويسن فيها قراءة آية» كذا في 
a A o‏ ۰ 

قوله: (وَجَوَرَهُ القَهْسْتَانِيَ) أي: نقل جوازه» وعبارته: ثم يدعو لسلطان 
الزمان بالعدل والإحسان متجنبًا فى مدحه عما قالوا: إنه كفر وخسرانء» كما 
في «الترغيب» وغيره» أنتهى. 0 

وهو المناسب لما تقدم في الإمامة من وجوب الدعاء له بالصلاح» فقول 
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ویر تحریمًا وَصفَة بَا ليس فيو وَيُكْرَهُ تكلمُهُ فيهَا إلا لِأمْرٍ يمَغرو؛ لأَنّهُمنْهاء 
ون الل خلوشة اف RE SNN EE‏ 
الشرح: لا الدعاء للسلطان فيه ما فيه «حلبي» بقليل زيادة. 

والشرح تبع في ذلك صاحب «البحر» حيث قال: وأما الدعاء للسلطان» 
فلا يستحب لما روي عن عطاء حين سئل عن ذلك» فقال: إنه محدث.» وإنما 
كانت الخطبة تذكيرًا. 

وفي «الخلاصة» وغيرها : الدنو من الإمام أفضل من التباعد على الصحيح› 
بعضهم أن الخطيب ما دام في الحمد والمواعظ فعليهم الاستماع» فإذا أخذ في 
مدح الظلمة. والثناء عليهم› فلا باس بالکلام حینئذ» انتهى. 

قلت: ما قدمه الشرح في الإمامة لا ينافي ما هنا؛ لأن الكراهة إنما هي 

ا ا ا ا E‏ 
ولم يغرٌ قوله: (وَيكْرَهُ تَكَلَمُهُ) أطلق الكراهة؛ فظاهره: التحريم قوله: (لأنّهُ 
منها) أي: لأن الأمر بالمعروف من جنس الخطبة. 

قال الفقيه: ينبغى أن يكون فى مجلس الوعظ الخوف والرجاءء ولا 
يجعله كله خوفاء ولا كله رجاء؛ لأنه قد ورد النهى عن ذلك؛ ولأن الأول 
يفضي إلى القنوط» والثاني إلى الأمن فيجمع بينهما. 

وقال ا وکر يجب أن يتكلم في الرحمة والرجاء؛ لقوله َل : «يسروا 
ولا تعسّرواء وبشروا ولا تتفروا)”'2 انتهى ؛ ی فينبغي للخطيب ذلك. 

قوله: (فِي مِخْدَعِهِ) فإن لم يكن ففي جهته «بحر» قوله: (وَلِبْس السَّوَادِ) 
)0( ا ی ۸1( وأحمد (۳/ ١١۳٠ء‏ رقم 6 ,© والبخاري (0/ 


ء٤٤٩۹‎ /۳( ومسلم (۳/ ۹١۱۳ء رقم ١۱۷۳)ء والنسائي في الکبری‎ »)۵٥۷۷٤ رقم‎ ٩۹ 
(o۹ رقم‎ 


کتاب الصلاة/ باب الحمَعَةَ 10“ 


وتك السام مِنْ ُروجه إِلَى دُخُولِهِ في الصَّلَاةٍ وَقَالَ الشَافِعِيَ: إِذَا اسْتَوَى عَلَى 
المنبرٍ سَلَّمِ «مُجْتَبَى) (وَطهَارَة وَسَئْر) عَوْرَة (قَاتِمًا]. 

قال المصنف 'لوَهَلَ هِي قائِمَةٌ مَقَام رَكَْتَيْن؛ الأصَحٌ لا دَكَرَه الرَبلَعِيَ بل 
ل ل 0 0 


الخظية سرا لن سَبجِي؛ كه ل حدر نجاف ادام وَالخطيب]. 


اقتداء بالخلفاء للتوارث فى الأعصارء والأمصار «بحر» عن الحاوي» وهو 
مهجور في هذه الأزمان. ۰ 

قزل ورك السا :الغ )اوسن الغريب ماءفي السرا أنه ب 
للإمام إذا صعد المنبرء وأقبل على الناس أن يسلم عليهم؛ لأنه استدبرهم في 
صعوده. 

ل (وطهارة) وك رخات حك و الب ول أبن يونت ل جو 

قوله: (قَاتِمًا) فلو خطب قاعدًا كما فى «العينى» أو مضطجعًا كما فى 
«القهستاني» جاز ويكره» أبو السعود. ٠‏ ۰ 

قال الشارح: قوله: (الأَصَحٌ لَا) لأنه لا ي: يشترط لها شروط الصلاة من 
استقبال القبلة والطهارة وغير ذلك» وقيل: قائمة مقامهما؛ لأنها لا تجوز إلا 
بعد دخول الوقت «بحر). 

قوله: (يَلْ كَشَطرها) أي: صلاة الجمعة» فيثبت للإمام والسامعين نصف 
ثواب صلاة الجمعةء كما يثبت لهم ثوابها بتمامهاء ومن لم يحضرها لم ينله 
ا 

قوله: (جَارَ) ولا يعد الغسل فاصلًا؛ لأنه من أعمال الصلاة كما في 
«البحر). 

قوله: (فَإِنْ طَالَ) الظاهر أنه يرجع في الطول إلى نظر المبتلي . 

قوله: (لَكِنْ سَيَحِيءْ... إلخ) فلو استناب شخصًا للصلاة صحء ولا حاجة 
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قال المصنف: [(5) السَّادِمنُ (الجَماعَةٌ) وَأَقَلْها نَلَانَة رجَالٍ (وَلَوْ عَيْرَ النلاكة 
الَّذِينَ حضّروا) الحُطْبّة (سِوَى الإمام) بالنّصّء لأَنّهُ ا بد مِنَ الذاكرٍ وَهْوَ الحَطيب» 
وَتَلَانّة سِوَاه بِنَصّ : هاسعو إل در أ [الجمعة:4] (فَإِنْ تَمْروا قَبْلَ سْجُودِو) 


إلى إعادة الخطبة» وذكر في «النهر» هذا الفرع مسألة مستقلة لا استدراكاء وهو 
الذي يظهرء انتهى حلبي. 

وفي «البحر» عن «الخلاصة»: أنه لو خطب صبي بإذن السلطان» وصلى 
الجمعة رجل بالغ يجوزء ويأتي. 

قال الشارح: قوله: (وَأَكَلّها نَلَانَةُ رجَالٍ) أطلق فيهم فشمل العبيد. 
والمسافرين» والمرضى» والأميين» والخرسى؛ لصلاحيتهم للإمامة في 
الجمعة» أما لكل أحد» أو لمن هو مثل حالهم في الأمي» والأخرس فصلحا 
أن يقتديا بمن فرقهما. 

واحترز بالرجال عن النساء والصبيان» فإن الجمعة لا تصح بهم وحدهم؛ 
لعدم صلاحيتهم للإمامة فيها بحال «بحر)». 

قوله: (وَلَوْ خَيْدَ الدّلائّة الَذِينَ حَضَروا الخُطْبَة) الأولى أن يقول: ولو غير 
من حضر الخطبة؛ ليتأتى جريانه على قول من قال: يكفى واحد أو اثنان» وقد 
اعتمد إلا أنه في ذلك جارى المصنف» جين اتلد مالسا قزم حضو 
جماعة؛ لصحة الخطبة» انتهى حلبي. 

قوله: (سِوَى الإمام) وقال أبو يوسف : ثلاثة به وصحح كما في «مسكين) . 

قوله : (لأَنَهُ لَا بُّ... إلخ) ولأن الجماعة شرط على حدة» وكذا الإمام فلا 
تر ا خد ها ا ع اني ارد 

قوله : (بتص: م نْاسْعَوًا4) لأبي يوسف : أن الإمام ساع إلى ذكر الله تعالى» 
وهو مع ذلك يحصله» واشتراط وجود ذاكر غير الثلاثة لا نص في الآية عليه . 

قوله : (قَبْلَ سُجُودِهِ) أي: وقد دخلوا معه في التحريمة» أما إذا لم يدخلوا 
معه في التحريمة» ونفروا فالفساد متفق عليه» أبو السعود. 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة 11۷ 


وَقَالَا قَبْلَ التّحْريمةٍ (بَطلّت, وَإن بَقِيَ ثُلاثّة) رِجَالٍء وَلِذَا أنَى بالنَاءِ (أَوْ تَقَروا بَعْدَ 
مُكُووو) أو ادوا َأذركوه راكمًاء أو توا بَعْدَ الحُظبة وَصَلَّى بِآكَرِينَ (لا) تَبْظل 


واه جَمعَة]. 
قال المصنف: [(5) السَّابِمٌ (الإِذْنْ العَامً) O OOO‏ 


قوله: (وَقَالَا قَبْلَ التخريمة) فائدة الخلاف : أنهم لو نفروا بعد التحريمة 
قبل تقييد الركعة بالسجدة فسدت الجمعة» ويستقبل الظهر عنده» وعندهما يتم 
الجمعة (بحر). 

قوله: (تطلت)أى: بدأ بالطهر» لآن ما ذون الركعة غير معقبز 
(قهستاني» . 

قوله: (وَلِدَا) أي: لكون المراد: الرجل أتى بالتاءء فأفاد أنه لو بقى ثلاثة 
من النساء أو الصبيان» ولو كان معهم رجل أو رجلان لا يعتبر. ْ 

فلو قال: فإن نفر واحد منهم لكان أولىء» أفاده صاحب «البحر» بقي أن 
يقال: إن المعدود إذا حذف يجوز تذكير العدد وتأنيثه» فلا دلالة على اشتراط 
الذكورية من لفظ ثلاثة» ولو سلم ذلك فإنما تدل التاء على مطلق الذكورية» لا 
بقيد الرجولية. 

قوله: (أَوْ نَقَروا بَعْدَ سُجُودِِ) لأن الجماعة ليست بشرط البقاء» ومن فروع 
المسألة ما لو أحرم الإمام» ولم يحرموا حتى قرأ وركع فأحرموا بعدما ركع › 
فإن أدركوه في الركوع صحت الجمعة؛ لوجود المشاركة في الركعة الأولى 
وإلا فلا ؛ لعدمها «بحر). 

قوله: (أَوْ نَقَروا) هذا يغني عنه قوله سابقّاء ولو غير الثلاثة الذين حضروا 
الخطبة. 

ل و ا و ا و انا 
الأداء» وهو بتقييد الركعة بالسجدة «بحر). 

قال الشارح: قوله: (الإذْنُ العَامَ) لأنها من شعائر الإسلام» وخصائص 
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2A 


م م وَهُوَ يخصل بقح اواب الجايع لِلوَارِدِينَ «كافي» قلا يضر علق باب 
اة لِعَدْرَ أو لِعَادَةٍ قَدِيمَةٍ؛ لذن الإذن العام مُقَرّر لأَهْلِه وَعَلمَهُ بمنع ال 5 
المُصَلَّيء نَعَمْ لَو لَمْ يُعْلَنْ لَكَانَ أخسَن» كَمَا في ١مَجْمَع‏ الأنهْرِ» مَعْزِي شرح «عَيونِ 
المَذَاهِب)]. 


قال المصنف: [قَالَ: وَهَذَا أُوْلَى يما في «البَخر» ك فَلْيُحْمَظ (فَلَوْ دځل 


آم )او فض (واغلى تاها وض بأضحابه (لَمْ تَنْعَقِدْ) وَل فتكه» وَأَذْنَ 


الدين فيجب إقامتها على سبيل الاشتهار» ذكره الشيخ زين» واحترز بالعام عن 
الإذن الخاص بجماعة فيه لا تصح إقامتها. 

قوله : (مِنَ الإمام) مثله نائبه الذي يملك إقامتها. 

قوله: (وَهوَ يَصل. .. إلخ) أشار به إلى أنه لا ب يشترط صريح الإذن. 

قوله: (لِلوَارِدِينَ) أي: من المكلفين بهاء فلا يضر منع نحو النساء؛ 
لخوف الفتنة. 

a aS 

قوله: (مَقَرَّ بر لِأَهْلِه) حتى لو أرادوا الصلاة داخلهاء ودخلوها جميعًا قبل 
الغلق لم يمنعوا. 

قوله: (بِمَنْع العَدُوَّ) أي: أو للعادة» والباء للسببية وفي نسخة باللام. 

قوله : (لَكَانَ أَحْسَّن) هذا إذا كان القفل للعادة القديمة» أما إذا كان لمنع 
عدو يخشى دخوله» وهم في الصلاة؛ فالظاهر وجوب الغلق» انتهى حلبي. 

قال الشارح: قوله : (وَهَذًَا َوْلَى مِمَّا فِي «البَخر؛) من أنه إذا غلق أبواب 
الحصن» وصلى بعسكره وأهله لا يجوزء وهو الذي نقله المصنف بعد ووجه 
الأولوية أنه إطلاق في محل التقييد» فلا بد من حمله على ما إذا منع الناس من 
الصلاة» حلبي. 


قوله (لم م تَنْعَقِدٌ) يحمل على ما إذا منع الناس لا ما إذا كان لمنع عدوء أو 
لقديم عادة وقد مر. 


كتاب الصلاة/ بَابٌ الجمعة 1۹ 


-ٍ 


لاسن 5 جار وَكُرِهَ فالإمام فِي دِينِه وَدُنْياه إِلَى العَامَّةِ مُحُتاج» فَسُبْحَانَ مَنْ 


نره عن الا ختياج]. 

قال المصنف: [(وَشَرط لِافْيِرَاضها) تِسْعَة تسعة 5< تَحْتَصٌ بها (إِقَامَة بوضر) ا 
المُنْمْصل عَنْهَ فن گان يَسْمَعٌ الثداء تَجبٌ عَلَيْهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَبِهِ يُفْتَىء كَذَا في 
«المُلْتَقَى)] 


قال المصنف: [وَقَدَّمْنا عن الوَلْوَالِجيَةٍ تَفْدِيرَه بِقَرْسَخْ» وَرَجَحَ فِي «البَحْرِ) اعْتِبارَ 


قوله: (وَكْر) لأنه لم يقض حق المسجد الجامع «منح» وفيهاء وإن 
صلاها في الجامع إلا أنه أغلق باب المقصورة» ولم يأذن للناس اختلفوا 


فىه. 


وكذا لو جمع في قصره بحشمه» ولم يغلق الباب» ولم يمنع أحدًا إلا أن 
قوله : (إِلَى العَامّةِ مُختاج) كاحتياج العامة إليه «بحر». 


ھر 


قوله : (فَسْبْحَانَ مَنْ نره عن الا ختِياج) بل كل أحد إليه يحتاج «نهر». 

قال الشارح: قوله : (وَشَرط لافْتِرَاضِها... إلخ) أخر هذه الشروط عن شروط 
الأداء مع أن الواجب تقديمهاء كما فعل في «النقاية» إذ الوجوب مقدم على 
E‏ قاله الحموي. 
ا Ng‏ 
لی 


قوله: (إِقَامَة مها خوج المسافرء وقوله : (بمضر) أخرج الإقامة في غيره إلا 
ما استثنى بقوله : (فَإنْ كَانَ يَسْمَعُ الثداء), حلبى. 


هس بعر سدس 


قوله : (عند مَحَمدِ) جعله الكمال وغيره رواية عن أبي يوسف» ويمكن 
حمله على اختلاف الروايتين عنهما» » حلبي. 
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ه ىن 3 E‏ ت ا ¢ 1 - 0 506 ابي ا 
عَوْدِهِ لِبَيْتَهِ بلا كلفةٍ (وَصِحة) وَالحَقَ بالمريض الممّرضء» والشيخ الفاني (وَحَريةٍ) 
- هم 2 2 ص RE ٤ر o2‏ ر 5ه ر 8 
وَالأَصَحٌ وُجوبها عَلى مكاتِب وَمُبْعِض وأجيرء وَيَسْقط مِنَ الأخر بحسابدء لو بَعيدَاء 
اك N a E‏ ا وا رقا 

ولا لا ولو أذِن له مَوْلاه وَجَبَتْء وقيل يَخيْر «جَوْهَرَة»]. 


قال الشارح: قوله: (وَصِحَّة) خرج بها المريض الذي ساء مزاجه» وأمكن 
علاجه» وحينئذ فعطف سلامة العينين والرجلين مغاير» وجعله أبو السعود من 
عطف الخاص. 

قوله : (وَأَلْحَقَ بالمَريض المُمَرّض) أي : إن بقي المريض ضاعًا بخروجه 
«نهر). 

قوله: (وَالشَيّخ الفانِي) وقع اختلاف فيما إذا وجد ما يركبه كالأعمى إذا 
وجد القائد «نهرا. 

قوله: (وَالَصَحٌ وجوبها... إلخ) ذكر في «البحر» و«النهر»: عدم الوجوب 
عليهماء وقالا بعد تصحيح «السراج»: ولا يخفى ما فيه» فالأولى إبقاء 
المصنف على إطلاقه. 

قول“ (وَأَجير) ولب ةمتع على .ما قال الدقاق»:وظ اه المقون تكنوك له 
«(بحر). 

وقال أبو حفص : له منعه» ولا تجب على العبد الذي حضر مع مولاه باب 
المسجد لحفظ الدابة» ولم يخل بالحفظ وله صلاتها على الأصح» ولا على 
العبد الذي يؤدي الضريبة» لكن هل له صلاتها بغير إذن المولى؟ 

قال في «التجنيس»: وإذا أراد العبد أن يخرج إلى الجمعة» أو إلى العيدين 
بغير إذن مولاه إن كان يعلم أن مولاه يرضى بذلك جازء وإلا فلا يحل له 
الخروج بغير إذنه؛ لأن الحق له في ذلك» ولو رآه فسكت حل له الخروج 
الا لآن السكوت يه له الرهنا رودن 

قوله : (وَلَوْ أَذْنَ لَهُ مَوْلَاه) أي : بالصلاة؛ وليس المراد: المأذون بالتجارة» 
فإنه لا تجب علية اثقافاء كما يعلم من عبارة «البحر) حلبي. 


ص 


قال المصنف: [وَرَجحَ في «البَحر» التَخْيرَ (وَدُكورة) مُحَمَّقَة (وَبْلوغ وَعَقْل) ذَكَرَه 
الزَيْلْعِيَ وَغْيّْره ولا حَاصّيْن (وَوجود بَصَرِ) فَتَجِبُ عَلَى الأغوّر (وَفُدْرَة عَلَى 


e‏ ن ا اعا کا تور ل اناي 
غَيْره: لا جب عَلَى مَفُلوج الرَجْلِ وَلَّا مَمُطوعِها]. 


كتاب الصلاة/ بَابُ الجمعة 1۲۱ 


قال الشارح: قوله: (وَرَجحَ في «البخر» التَخْييرَ) حيث قال: وجزم في 
«الظهيرية» فى العبد الذي أذن له مولاه بالتخيير» وهو أليق بالقواعدء 


قولة(مكققة) خلا تي على ال المشكل "نيزا وتضوة فين 
«البرجندي» ومقتضى معاملته بالأضرٌ إن تجب عليه لاحتمال ذكورته. ولا 
يحاذي مصليًا لاحتمال أنوثته» أبو السعود. 

قوله: (وَعَقّل) هو وإن كان عامًا لا حاجة إلى ذكره؛ لأن المجنون يخرج 
بقيد الصحة؛ لأن الجنون نوع من المرض» أبو السعود عن الحموي . 
لاء متبرعًا كان أو بأجرء وإن كان له ما يستأجر به عند الإمام؛ لأن القادر 
بقدرة الغير لا يعد قادرًا «نهر). 

ركا لا تج إذا كان له نملك تفرد قاله أم و السعوه فن :شيف 
وتوقف صاحب «البحر» في وجوبها عليه إذا كان حاضرًا في المسجد» 
انتهى. 

فو ناخد ائ اوا ج اک جا 

قوله: (١لَكِنْ‏ قَالَ الشُمُنّى... إلخ) في هذا الاستدراك نظر؛ إذ ما في 
«البحر» يحمل على ما إذا أصاب الأخرى مجرد عرج غير مانع من قدرة 
أفاده بو السعود. 
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قال المصنف: [(وَعَدْمْ حبس ٠و‏ عدم (حَوفي» و( عَدَمُ (مَظر شد يدِ) وَوَحَلٍء 
ولج وَنَحْوِها (وَفاقِدُها) أيْ: موا ا (إِن) اختارَ العزيمة» 
وَ(صَلَاها وَهُوَ مُكَلّفٌ) بِالِمٌ عاقِلٌ (وََعَتْ قَرْصًّا) عَن الوَقْتِء لِكَلّا يَعود عَلَى 
مَوْضوعِهِ بالنّقْض]. 


قال الشارح: قوله: (وعدم حَبْس) دخل تحته الاختفاء من السلطان الظالم» 
ولي ارا عين الحبس › ر الخائف من اللصوص»› كما في «المنح» 
قوله : (أَيْ: هَذِهِ الشروط) يعني شروط الوجوب. 

قوله : (إِنِ اختارٌ العَرْي يمّة) أي : على غيرهاء وسماها E‏ 
المشروعية قوله: (بِالِعُ عاقل) تفسير للمكلف» وخرج به الصبي» فإنها تقع منه 
نفلاء والمجنون فإنها لا تصح منه أصلا. 

قوله: (عَنِ الوّقْتِ) وهو الظهر وفيه إشارة إلى أن فرض الوقت هو الظهر 
إلا أنا داموووة HE‏ وقيل : بالعكس» كذا في «القهستاني» وهذا 
عند غير زفر. 

أما عنده ففرض الوقت الجمعة» وثمرة الخلاف تظهر فيما لو نوى فرض 
الوقت كان شارعًا في الظهر عندنا خلاقًا له. 

أما لو نواهما كان شارعًا فيها على الأصحء وهذه الثمرة تظهر فيما إذا 
كان إمامّاء أو منفردًا زعم أن الجمعة تنعقد من المنفرد» وزعم أنها تؤدى بنية 
فرض الوقت› فإذا شرع فيها بناء على هذا الزعم بنية فرض الوقت يكون 

شارعًا في الظهرء وإذا سلم على على راس الر كتين لزغمه أنينا الجمعة يفسسد 
ظهره» وتمامه في أبي السعود. 

قوله: (لِكَلّا يَعود عَلَى مَوْضْوعِهِ بالتفض) يعني: لو لم نقل بوقوعها 
فرضًاء بل ألزمناه بصلاة الظهر لعاد على موضوعها بالنقض» وذلك لأن 
صلاة الظهر في حقه رخصة تسهيلاء فإذا أتى بالعزيمة» وتحمل المشقة 
صحء فلو الؤمناة بالظهر بعدها لحملناه مشقة» ونقضنا الموضوع في حقه» 


2 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة ۳“ 


قال المصنف: [وَفِي «البَحر»: هِي أَفْضَلُ إِلّا مرو («متضلع للإمامَةٍ فِيهًا مَنْ 
ا نجارّت ساف وَعبْلٍ وَمَريض » و َنْعَقِدُ) الجَمْعَةٌ (بهم) أيْ: 
بخضورهم ا ر وموم مه وموم وموم 


وهو التسهيل» انتهى حلبي. 

وفي جانب العبد لو لم يجوزوهاء وقد تعطلت منافعه على المولى لوجب 
عليه الظهر» فتتعطل عليه منافعه ثانيّاء فينقلب النظر ضررًاء وذا ليس بحكمة 
فتبين في الآخرة أن النظر في الحكم بالجوازء فصار مأذونًا دلالة» انتهى 
ابحرا. 

قال الشارح: قوله: (إلَّا لِلمَرْآَِ هو بحث لصاحب «البحر» وعلله بأن 
صلاتها في بيتها أفضل . 

قوله: (فَجارَّتْ لمُسافِر) أي: الإمامة لا لامرأة وصبى؛ لأن الصبى 
او هو ر ال دل صلع إل ران ٠‏ ۰ 

وقال الشافعي به : تنعقد بهم» ولا يصلحون أئمة. 

نولة::(بالطريق الأولن) لأنوع الا ما ا أئمةا ستدع انمامومين :الأول : 

قوله: (وَحَرُمَ لِمَنْ لَا عَذْرَ لَهُ... إلخ) عدل عن قول القدوري ومن تبعهء 
وكره لقول ابن الهمام: صلاة الظهر تستلزم تفويت الجمعة وتفويتها حرام» وما 
أدى إلى الحرام حرام. 

وقال في «البحرا: وقد ظهر للعبد الضعيف صحة كلام القدوري». ومن 
تبعه في التعبير بالكراهة؛ لأن صلاة الظهر قبل أداء الجمعة من الإمام» ليست 
مفوتة للجمعة حتى تكون حرامًاء إنما المفوت لها عدم سعيه» فإن سعيه بعد 
صلاة الظهر إليها فرض» فإن لم يسع فقد فوتهاء فحرم عليه ذلك. 

وأما صلاة الظهر فإنها مكروهة فقط باعتبار أنها قد تكون سببًا للتفويت 
باعتبار اعتماده عليهاء قال في «النهر»: وهو حسن. 

فرقية OE‏ شن درن تمسر رفوي E‏ 





1٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 
E E es‏ 
صَلاة الظهر قبلها) أما بَعدَها فلا يكره ١غايّة)».‏ 


ا 5 اعد 9 ره کے 2 و عرب له 
(فِي يَومِها پمِصر) لِكَوْنِهِ سَبَبَا؛ لِتَفويتٍ الجُمْعَة وَهْوَ حرام (فإن فْعَلُء ثم) 
نَدِمَ» وَ(سَعَى) عَبَرَ به اتباعًا لِلآيَةِ O EO CORO‏ 


« غ1 


الجمعة إذا صلى الظهر قبل الإمام فلا كراهة» اتفاقًا «بحر). 

ولعل المنفية التحريمية ففي «القهستاني»: يستحب له التأخير إلى أن يفرغ 
الإمام من الجمعة» وقيل: إلى أن يعلم أنها لا تدرك . 

وقيل : التعجيل والتأخير سواءء والأول أشبه كما في «التمرتاشي». 

قوله : (صَلَاة الظَهْر) أل في الظهر للعهد؛ أي: ظهر هذا اليوم» فيكون 
احترازًا عن الظهر القضاءء فلا كراهة فيه. 

قوله: (قَلَا يُكرَهُ) ای صلاة الظهرء وأما تفويت الجمعة فحرام (بحر) . 

قوله: (في يومها) لا حاجة إليهء فإن صلاة الظهر قبل صلاة الجمعة لا 


قوله: (بمضر) أما القرى فهذا اليوم في حقهم كسائر الأيام» «قهستاني» 
عن «المحيط». 

قوله: (لكوْنِهِ سَبَيا... إلخ) قد علمت ما فيه من بحث صاحب «البحر) 
اين اي 

قوله: (فَإِنْ فَعَلَ) أي : غير المعذور بأن صلى الظهر. 

قوله: (نُمَّ نَِمٌ) عبر به إشارة إلى أنه ينبغي الندم على فعل المعصية» وذلك 
هو اغالب من خال المسيله: 

قوله: (عَبَّرَ به) أي : بالسعي المقتضي للهرولة مع أن المطلوب المشي 
بالسكينة والوقار» انتهى حلبي. 

قوله : (انَبِاعَا لِلآيَِ) وعبر به فيها إشارة إلى المبادرة» وعدم الاشتغال فيه 


كتاب الصلاة/ باب الجمعة 1o‏ 


وَلَوْ كَانَ فِي المَسْجِدٍ لَمْ تَنْظل إلا بالشروع» فيد بقَولِه (لَيْها) لاأَنهُ لو حَرَحَ 
لِحاجَةَء أو مَعَ امم أؤ لَّمْ يُقِمْها أضلا لَمْ َيِل في الأَصَحٌّ مُ» فَالبْظلَان به 
مُقَيِدٌ بإْكانٍ إذراكها بأن انْمَصَلَ عَنْ بَابِ (دَارِهِ) وَالإمام فِيهاء وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْها؛ 
لبُعْدِ المَساقَةٍ فَالَصَحٌ ن ا ا 

قال المصنف: [(بَظل) ظهْرُهُ لا أَصْلُ الصّلَاة» وَلَا ظهْرُ مَن اقْتَدَى بو» وَلَّمْ يَسَعْ 
(أدْرَكها ل 


قوله: (وَلَوْ كَانَ فى المَسْحِدٍِ) بأن صلى الظهر فيه . 

قوله: (لأنهُ لَوْ حَرَجَ ليحاجَة... إلخ) ولو شرك فيها فالعبرة للأغلب» كما 
يفاد من «البحر). 

قوله: (أَوْ لَمْ يُقِمْها) أي: الإمام. 

قوله : (قالطلان... إلخ) تفريع على المسألتين الأخيرتين. 

قوله: (بأن انْمَصَلَ عَنْ بَابٍ دَارِِ) فلا يبطل قبله في المختار؛ لأن السعي 
الاقف له هو المت الها على الخصوصض وشل ذلك :الس إنما يكن بعد 
خروجه من باب داره «(بحر). 

قوله : (فَالأصَحَ أَنَهُ لا يبَطّل) لتقييد البطلان بإمكان إدراكهاء وفي «الفتح» 
و«الجوهرة»: أنها تبطل فاختلف التصحيحء كذا في بعض الهوامش نقلًا عن 
«الشرنبلالية» والذي في «البحر» عن «السراج» البطلان» قال: وهو قول 
البلخيين فيوافق ما في «الجوهرة» وتبع الشرح في هذا العزو صاحب «النهر). 


2 و 


قال كع - ادامل الضَّلاة) فتنقلب نفلا ار 
بعد الفراغ» e‏ يلغز ؛ ل ولم 
قوله : (أَدْرَكَها) أي: بالفعل أولاء وبهذا اندفع التنافي بين ما هناء وبين 
قوله: فالبطلان مقيد بإمكان إدراكهاء ويفترض عليه حينئذ أداء الظهر ثانيًا. 





1۲٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


م > ا 8 ا اک o2‏ 1 ل مش لو > ه 2 eo‏ 
أو لا) بلا فرق بين مَعذور وغيرهِ على المَذهب (وكرة) تخريمًا (لمَعَذور. 


قؤله: (بلا فَرْقٍ بَيْنَ مَعْذُورٍ وَغَيْرهِ) أي: في البطلان بالسعي لا في 
الحرمة» واستشكله فى «البحر) بأن المعذور ليس مأمورًا بالسعى إليها طلقا 
فكيف يبطل به؟ 

فينبغى أن لا يبطل الظهر بالسعى» ولا بشروعه فى صلاة الجمعة؛ أن 
الفرض قد سقط عنه» ولم يكن مأمورًا بنقضه» فتكون الجمعة منه نفلا كما قال 
به زفر. 

وظاهر ما فى «المحيط»: أن ظهره إنما يبطل بحضوره الجمعة لا بمجرد 
سعيه» كما في غير المعذور» وهو أخف إشكالاء انتهى. 

قوله: (عَلَى المَذْهَب) مقابله قول زفر السابق. 

قوله : (وَكرة تَحْريمًا) وجهه أنه يؤدي إلى تقليل الجماعة المطلوبة . 
«السراج»: يلزمه الحضور مطلقًا ظالمًا أو مظلومًا ؛ لإمكان إرضاء الخصوم في 
الأول والاستغاثة فى الثانى» وهو ضعيف. 

قوله : (ومسافر) عطف خاص على المعذور. 

فو ا و ا و کر ا ا ال غ 
«الولوالجى». 

قوله: (فى مِضر) أما فى حق أهل السواد فغير مكروه؛ لأنه لا جمعة 
عليهم» وكذا إن كان المكان بعيدًا؛ أي: عن المسجدء وجعلها في «البحرا 

حثناة. 

قوله: (وَبَعْدَها) ولو بعد خروج الوقتء كما في أبي السعود عن شيخهء 

ويبعده قول المصنف : أداء ظهرء والتعليل الذي ذكره الشرح . 


كتاب الصلاة/ يَات الجمعة 1۷ 


لِتَقلِيلٍ الجَماعَةِ ااا و فو المساجد تُعْلَقُ يَوْمّ الجُمُعَة إلا 
الجامع (رَكَذَا أل يضر انهم الجمعة بِجَماعَةٍ) عَةِ) فإنّهُم لر الظهْر بِغْيْر أذانٍ وَّلَا 
إقامَةَ وَلَا جَماعةً]. 

قال المصنف: [وَيُسْتَحَبٌ للمُريض ا ل 


قوله: (لِتَقلِيل الجَماعَة) الذي في «البحر» و«النهر»: لأن المعذور قد 
يقتدي به غيره» فيؤدي إلى تركهاء انتهى؛ أي: في حق المقتدي فيلزم تقليل 
الماع فيال عار وا 

قوله : (وّصورَة المُعارصة) بإقامة غيرها «نهر» وهاتان العلتان تظهران في 
القبلية والبعدية. 

أما القبلية: فإن الوقت قد دخل وهو لهاء وبأداء الظهر تقل الجماعة» 
وتحصل المعارضة. 

وأما البعدية: فلأن المعارضة تحصل بأدائه في وقتهاء وتقل الجماعة 
بانتظار من رآهم الصلاة معهم لو رآهم قبلهاء وقصر الحلبي العلة الأولى على 
القبلية. 

قوله: (وَأَفادً) أي: المصنف؛ أي: حيث حكم على أداء الظهر جماعة 
بالكراهة . 

قوله: (أَنَّ المَساجِدَ) أي: التي لا يخطب فيهاء وقوله: (يَوْمَ الجُمُعَة) ثمرة 
غلقها لا تطهر وقت العصر. 

ولو قال: إلى وقت العصر لكان حسئًاء ووجه الإفادة أن المساجد محل 
الجماعة غالبًا ففتحها يؤدي إلى الاجتماع فيهاء وقوله: (إِلّا الجامع)؛ مراده: 
ما تقام فيه الجمعة. 

قوله : (بِمَيْر أذانٍ وَلَا إِقامَةِ) هذا لم يذكر في المشبه به» وإن كان الحكم 
فيه كذلك كما مر. 

فول (وَيسْتَ لممريض... إلخ) وكذا كل معذورء كما في «القهستاني». 


۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


اه إلى فراغ الإمامء وَكُرِه إِنْ لَمْ يُوَخرْ هُوَ الصَّحِيحٌ (وَمَنْ أَدْركَها فِي تَشَهّدٍ أ 
سُحِودٍ سَهْو) أَوْ تَسَّهِدِهٍ عَلَى القَوْلٍ بِهِ فِيهًا (يُيِمّها جُمُعَة) جلاف لِمُحَمَّدٍ (كُمَا) يم (في 
العِيدِ) انََّاقًا كَمَا في عِيدٍ المَنْح > كن في «السّراج أَنّهُ عِنْدَ مُحَمَّدِ لَمْ يَصْرْ مُدْرِكًا لَه 


قوله : (تَأَخِيرُها) أي: صلاة الظهر إلى فراغ الإمام لاحتمال أن يقتدي به 
غيره» فيؤدي إلى تركهاء أو يعافى فيحضرها «بحرا. 

وقيل: إلى أن يعلم أنها لا تدرك وقد تقدم. 

قوله : (وَكرة إِنْ لَمْ يُوَخرْ) أي : تنزيهًا ؛ لأنه في مقابلة المستحب. 

قوله: (هُوَ الصَّحبحٌ) وقيل: التعجيل والتأخير سواء. 

قوله: (أَوْ سُجِودٍ سَهْو أَوْ تَضَهِدِهٍ عَلَى القَوْلٍ به فِيهَا) والمختار عند 
المتأخرين أن لا يسجد للسهو في الجمعة والعيدين» انتهى «ابحر). 

وليس المراد: عدم جوازه» بل الأولى تركه لثئلا يقع الناس في فتنة» أبو 
السعود عن عزمي زاده. 

قوله: (يُيِمّها جمَعَة) وهو مخير في القراءة إن شاء جهر» وإن شاء خافت 
(بحر) . 

قول (خلانا لمحم فعتده يضكى أريعًا اععارًا للظهر) ويقعد لا مخالة 
علو راض ركسو فعا a OR a EA‏ 
وإن أدرك الركعة الثانية يتمم جمعة اتفافًا. ْ 

قوله : (لَكنْ في «السّراج» إلى آخره) استدراك على حكاية الاتفاق . 

وفي «الظهيرية» ما يفيد أن حكاية الاتفاق فيها خلاف» وأن الصحيح 


اتفاقهم . 
ونصها الصحيح: أنه يتم عيدًا اتفاقّاء وبها اندفع التنافي بين ما في 
«الفتح» و«السراج» فتأمل. 


قوله : (لَمْ يَصْرْ مُدْرِكَا لَهُ) أي : وها فاا لا غل كنية ضللة الهنا: 





كتاب الصلاة/ باب الجحمعَة 4“ 


(وَيَنُوي جُمْعَةَ لا ظهْرًا) اتَّافَاء فلخ توا الظهْر لَمْ يَصُح افْيَدَاؤُهُ نم الظاهر أن 
س ن المُسافر وَغَيْرِهِ ١نَهر‏ بَحْنًا]. 

قال المصنف: [(وَإِدًا خَرَجّ الإمامٌ) مِنَ الحُجْرَةٍ إِنْ كَانَ ولا ققيامه لِلصُعود 
«شَرْح المَجْمَّع» (ثلا صَلَاة ولا گلام ل ل O EE‏ 


قوله: (وَينوي) أي : من أدركها في التشهد أو سجود السهو. 

قوله: (لَمْ يَصْح اقِْدَاؤُة) أي : اتفاقًا. 

قوله: (تُمَ الظاهِر أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ المُسافِر... إلخ) اعلم أن صاحب 
«الظهيرية» قال : إن المسافر يصلى ا فمحل إتمام الجمعة على ما قاله إذا 
کان ت واک ا ل GS‏ 
وجعل صاحب «البحر) ما ف في «الظهيرية» مخصصًا للمتون . 

قال صاحب «النهر) : ا الظاهر أن هذا مخرج على قول محمد» غاية 
الأمر أنه جزم به لاختياره إياه. انتهى. 

قال الحموي : ما فى «الظهيرية» يحتمل التخصيص » والجريان على قول 
محمد. 

قال الشارح: قوله: (وَإِذَا خَرَجَ الإمام... إلخ) أشار بالتعبير بالإمام دون 
الخطيب إلى أن الأولى اتحادهما ااقهستانى)» والحجرة مكان يتخذ لجلوس 
الإمام فيه يوم الجمعة قوله: (إِنْ كانَ) ذكر باعتبار المكان. 

قوله: (فَلَا صَلَاة) أي : جائزة» بل حرام» أو مكروهة كراهة تحريم على 
الخلاف» أبو السعود عن الحموي. 

قوله: (وَلَا كلام) أي : من جنس كلام الناس» عن التسبيح ونحوه فلا 
يكره» وهو الأصحء كما فى «النهاية» و«العناية» ومحل الخلااف قبل الشروع» 
أما بعده فالكلام مكروه تحريمًا بأقسامه. كما في «البدائع» قاله في «البحر) 
و«النهر). 
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إِلَى تمامها) وَإِنْ كَانَ فِيهًا ذِكْرُ الظَلْمَةِ في الأصَحٌ (حَلَا قَضَاء فَائئَةٍلَمْ يَسْقْط التَرتيب 
بها وبيْنَ الوَفْوي فَإنْها لا دُْرَهُ 'سِرَاج وَغَيْره؛ لِضَرورة صِحّةٍ الجْمْعَة وَإلّا لاء وَلَوْ 
حَرَجَ وَهُوَ في السّنَّوَ» أو بَعْدَ قيامه لِتَالِئَِ النَقْل يتم في الأَصَحٌ وَيُحَمْفُ القراءة]. 

قال المصنف: [(وَكُلٌَ مَا حُرّمَ في الصَّلَاةٍ حُرّمَ فيها) أَيْ: فِي الحُظبَةِ «خلاصَةً) 
وَغَيْرُهاء فَيَحْرّم أكل. و وَکلام» ولا أو رَد سَلام» ا بمُعروفي» 
تنبيه: 

يطلب التبكير يوم الجمعة إلى المساجد فقد ورد أن المبكر للجمعة 
كمهدي البدنة» والذي بعده كمهدي البقرة» والذي بعده كمهدي الشاة» والذي 
بعذه كمهدي الدحاجة» والذي بعذه كمهدي البيضة. 

قوله: (إلى تمامها) وجوّزه أبو يوسف في الجلسة وسيأتي قوله: (فِي 
الأصَحٌ). وقيل: يجوز الكلام حال ذكرهم وتقدم. 

قوله : (خَلَا قَضَاء فَائِتَة) استثناء من قوله: فلا صلاة. 

قوله : (قإنها لا نُكْرَهُ) بل يجب فعلهاء ويدل على ذلك قوله بعد: (لِضَرورةٍ 
صِحُة الجُمُعَّة)» وإنما قلنا: يجب» ولم نقل: يفترض ؛ لأنه إذا صلاها متذكرًا 

قوله : (وإلا لا) أي : وإن سقط الترتيب يكره» انتهى حلبي. 

قوله: (يُتَم) أما في الأولى فلأنها بمنزلة صلاة واحدة واجبة «بحر» وأما في 
الثانية فلأن الشروع في العمل» وإبطاله حرام بالنص . 

قوله: (فِي الأصَحٌ) رد على صاحب «الدرر» في اختياره القطع على رأس 
ركعتين في السنةء انتهى حلبي. 

قولة: (وَيَحَفَفَ القراءة) بأن يقغضر على 'الواجحت: 

قال الشارح: قوله: (خُرّمَ فيها) ولو بعيدًا على الأصح الأحوط «بحرا. 

قوله: (أَوْ أَمْرًا بمَعْروِ) إلا إذا كان من الإمام لما روي : «أن عمر طن 


كتاب الصلاة/ يَابٌ الحمعَة 1۳۱ 


ل عو of‏ ه22 or moO «1 oll r‏ 2 كه 1 هر يد يي ر 
بل يجب عَلِيهِ أن يسَتَمِعٌ وَيسكت (بلا فرق بين قريب وبعياٍ) في الا صح «مجيط»]. 

قال المصنف: [وَلَا يُرَدْ تَحَذير مَنْ خيف ملاكه؛ لأنه يَجبٌ لِحَقّ آدَمِىّء وَهُوَ 
مُحْتاحٌ إِلَيّهء والإنصات لِحَقّ الله تَعَالَىء وَمَبْنَاهُ عَلَى المُسامَحَةَء وَكَانَ أبو يُوسّف 


كان يخطب يوم الجمعة فدخل عثمان فقال له: أية ساعة هذه؟ 

فقال: ما زدت حين سمعت النداء يا أمير المؤمنين على أن توضات» 
فقال: والوضوء أيضّاء وقد علمت أن رسول الله يكل أمر بالاغتسال» أفاده فى 
«البحر). 

قوله: (بَلْ يَجَبُ عَلَيِْ أَنْ يَسْتَمِعَ) ظاهره: آنه یکره الاشتغال بما يفوّت 
فرض كما فى «المحيط) أو واجب. كما فى «صلاة المسعودية» أو سنة 
وفيه إشعار بأن النوم عند الخطبة مكروه إلا إذا غلب عليه» كما في 
«الزاهدي». 

قوله: (فِي الأصَحٌ) وقيل: لا بأس بالكلامء إذا يعدء حلبي عن 
القهستاني. 

قال الشارح: قوله: (ولايرد) أي: على قوله: وكل ما حرم. .. إلخ. 
والأولى جعله مستأنفا ؛ لآن ذلك ليس حرامًا فى الصلاة غير أنه يبطلها. 
عقربًا يدب إلى إنسان» فإنه يجوز له أن يحذره وقت الخطبة «بحر). 

قوله: (وَمَبّناه) أي: بناؤه على المسامحة لاستغناته تبارك وتعالى لا 
للتهاون به. 

قوله: (وَكَانَ أبو يوسف... إلخ) قال في «البحر»: وأما دراسة الفقه والنظر 
فى کتبه ففیه اختلاف» وعن أبى يوسف أنه كان ينظر فى كتابه ويصححه وقت 
الخطبة» انتهى والمعتمد الحرمة للقاعدة كل ما حرم في الصلاة. 





1۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


يَنْظر فِي كتابهِ وَيُصَحَحَُهُ وَالأَصَحُ أَنّهُ لا بَأْسَ بأ يُشيرَ برأسهء أو لود رة 


1 


مک والصوات : أنه َهُ يُصَلَي عَلَى النِّيّ يكل عِنْدَ سماع اسه فِي نَفْيِه وَلَّا يَجِبُ 
َشْمِيتٌُ عَاطِس » وَلَا وَد سَلَام به يفتَى]. 

قال المصنف: [وَكَذَ) يجب اي سائِرٍ الخُطبٍ كُحُطْبَةٍ نكاح. وختم 
وَعِيدِء عَلَى المُعْتَمَدِء وَقَالَا : لَا بأْسَ بالكلا قَبْلَ الحُظبَةِ وََْدَهاء وَإِذا جَلّسَ عِيْدَ 


الثاني والخلاف في كلام يَتَعَلَّقْ بِالآخِرَق 5 یره فيکرَه إِجماعَاء وَعَلَى 5 


5 
قوله: (بأنْ يُشيرَ) والتكلم به من غير الإمام حرام . 
قوله: (عِنْدَ سَّماع اسْمِه) ظاهره: ولو في غير الآية» والذي مرّ أن ذلك 
عند سماع الآبة» وهي : لن َه ومَلَبِكَنَة»ه [الأحزاب :55] إلخ . 
قال الكمال: الأشبه عدمه مطلقًاء وعليه ظاهر عبارة «الكنز) فى 
الا 
قوله : (وَلَا يَجِبُ نَشْمِيتٌ عَاطس) وأما الحمد» فقال في «النهر»: يحمد 
E e‏ ختم القرآن» كقولهم: الحمد لله رب 
وأما إهداء الثواب من القارئ» كقوله: اللهم اجعل ثواب ما قرأناه» فلا 
يجب على الظاهر ؛ لآنه من الدعاء . 


قوله : (عِنْدَ النَّانِي) راجع إلى قوله: وإذا جلس. 

قوله : (وّالخلاف) هذا أحد قولين» والأصح كما فى «النهاية» و«العناية»): 
أنه لا يكره : نحو التسبيح عنده أيضًا. 

قوله: (وَعَلَى هَذَا) أي: على قوله: والخلاف. .. إلخ» وقد علمت 
الأصح. 


كتاب الصلاة/ بَابٌ الحمعَةٍ فك 


TLI 2‏ ي و ا ره ر 5-07 4 م 

فَالتَرَقِيَة المتَعارَفة فى زَمَانْنا تكره عَنْدَهُ لا عندهما]. 
5 و ا بحام م سن رك موه ف ا ا لامي ان حجان اك 9 ري ي 
قال المصنف: [ وما ما يَمعله الموّذنون حَال الخطبّة مِنَ الترّضي وَنحوه فمّكروه 


قوله: (فَالتَوْقِيَة المُتَعارّفة) سئل العلامة محمد البرهمتوشي عن حكم الترقية» 
فقال: انها تلاعة عبينة اتحيتها المسلموث وقال 86 :ما واه المشسلمون بحسنا 


فهو عند الله حَسنٌ» ۱ 


5 


سهى ٠‏ 
وفي «صحيح البخاري» في باب حجة الوداع» عن أبي زرعة ابن عمر وابن 
جرير: أن رسول لله بيه قال في حجة الوداع لجرير: «اسُتَنْصت الاس“ كذا 

رأيته فى هامش «البحر). 

وأما الأذان فأصل وضعه أن يكون إذا رقى الخطيب المنبر كما كان عليه 
ا لت و ثالناء "لان الآثافة قحس أذانا كنا فى ت ی 
كل أذانين صلاة»”" قاله الكمال حلبى. 

وأما تلقين الأذان من شخص لآخر على دكة المسجدء فلا ورود له فى 
السنة؛ والظاهر أن ذلك استحدث في المساجد الكبار؛ ليسمع كل مؤذن 
جماعة» ثم سرى إلى المساجد جميعًا. 

قال الشارح: قوله : (وَنَحُوه) كالدعاء حال جلسة الإمام بصوت مرتفعء 


والصلاة على النبي ييه بأصوات مرتفعة مجتمعة» والدعاء بصوت مرتفع 
للسلطان بالنصر. 


.)3551/( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۲۳۲( آخرجه البخاري (۱۲۱)» ومسلم‎ )۲( 
.)098 رقم‎ 2510 /١( والبخاري‎ »)۲۰۵٦۳ أخرجه أحمد (0/ 205 رقم‎ 022 
.)180 رقم‎ 2701 /١( ومسلم (۱/ ۰0۷۳ رقم ۸۳۸)» والترمذي‎ 
{۲ والنسائي (۰۲۸/۲ رقم 1۸۱)» وابن ماجه (۳۹۸/۱» رقم‎ 
وابن أبي شيبة (۱۳۹/۲» رقم ۷۳۸۳)» وأبو داود (57/7. رقم ۱۲۸۳)ء والدارقطني‎ 
۲11/0 





٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


ااا وام ف ا و ی لیر بے عو ا ال وف د 
حديثه» َم تقول : أنْضتوا رَحِمَكُم الله قُلْتٌ : إل أن تخي عَلَى قولهماء تت 
(وَوَجَبَ السعغي o)‏ ااام ا 56 


قوله: (اتفاقًا) هذا أظهر مما فى «البحر» حيث قصر الكراهة على قول 
الإمام طب . 

قوله: (وَتَمَامُهُ فِي «البَحْرا) لم يذكر في «البحر» بعده إلا ما أفاده بقوله: 
والعجب. 

قله هى فن لأر مانروت أي رل فة لفرت أن الك 
والإمام يخطب» وهو في حال قوله: أنصتوا لم توجد الخطبة فلم يخالف لما 

قوله: (قُلْتُ: إلا أنْ يَخمل عَلَى قولهما) بناء على أن الخلاف بينهم في 
كلام الآخرةء أما على أن محل الخلاف كلام الدنيا فهو قول الجميع› 
فتأمل. 

قوله: (وَوَجَبَ السَّعْي... إلخ) قال في «البحر»: ولم يجعل السعي فرضًا 
مع أنه كذلك للاختلاف في وقتهء أهو الأذان الأولء أو الثاني» أو العبرة 
بدخول الوقت؟ انتهى. 
العصر شاهدًّاء انتهى. 
الأول لا مطلقه بدليل قوله: مع أنه كذلك» وقياسه على وقت العضر قياس مع 
الفارق؛ لأن الوقت سبب موصل إلى الأداءء ولا كذلك السعي على أن 
الخلاف في وقت العصر أصله عن النبي بي بسبب اختلاف صلاة جبريل في 
يومين. 





كتاب الصلاة/ بَاتٌ الجمعة o‏ 


وَتَرْكُ بَْع) وَلَوْمَعَ السَّعْيء وَفِي المَسْجِدٍ أَعْظَمْ ورْرًا (بالأذان الأوّلِ) فِي الأَصَحٌ» 
ون لم يڪن في رَّمَنِ الرسولٍء بَلْ في زَمَنِ عُنُمان]. 

قال المصنف: [وَأفاد في «البَحر» صِكة إِظْلَاقٍ الحُرْمَةِ عَلَّى المَكروه تَحريمً 
(وَيُوَدْن) ثانيًا (بيْنَ يََيْهِ) أي : الحُطيب» أفاد بوحْدَةٍ الفِغل أَنَّ المُوَذّن إِذًا كَانَ أكتر 


مِنْ وَاحِدٍ أذنوا واجدًا بَعْدَ واجدء وَلَا يَجْتَمِعونَ كما في «الجلابي» وَالتَّمِرْتاشِي» 


والمنقول في السعي خلاف الواقع الآنء فإن السعي في زمنه كك كان 
بالأذان الذي بين يديه ييا 

قوله: (وَ َرْكُ بَبْع) المراد من البيع : ما يشغل عن السعي إليها حتى لو 
اشتغل بعمل فيه سوى البيع» فهو مكروه أيضًا «بحر» . 

قوله: (وَلَوْ مَعَ السَّْي) وصرح في «السراج» بعدمها إذا لم يشغله» قال في 
«النهر»: وينبغي التعويل على الأول. 

قوله: (وَفِي المَسْحِدِ) أو على بابه. 

قال الشارح: قوله: (فِي الأصَحٌ) وقيل: العبرة للأذان الثاني الذي يكون 
ريت انعبر ادا بكر وبري ل عدي عن لبر 

قوله : (صِحَةَ إِطْلَاقٍ الحُرْمَةٍ ... إلخ) كما أطلقوها على البيع يوم الجمعة مع 
أنه مكروه تحريمًا على المعتمدء حلبي. 

قوله: (أَفادَ بوحْدَةٍ الفغل) هذه الإفادة إنما تظهر إذا قرئ الفعل بالبناء 
للفاعل» أما إذا قرئ بالبناء للمفعول» وهو الظاهر فلا تظهر. 

قوله + (ولآ يختمعون) ينافيه ما في «الحلبي» عن ع «العناية»: أن المتوارث 
في أذان الجمعة اجتماع المؤذنين؛ لتبلغ أصواتهم أطراف المصر الجامع, 
ا 

قلت : هذه العلة إنما تظهر عند عدم تعدد المساجدء أما إذا تعددت في 
مساجد كما هو الواقع الآنء فلا على أن ذلك في أذان المنارة» وكلام 
المصنف فيما بين يدي الخطيب. 





۳٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الثاني 


نَم أقيمّتء وَيُكْرَهُ المَضْل بأمْر الدنْياء 


€ م 
| 


ذَكَرَهُ القَهْسَْانِيٍ (إذا جَلَسٌ عَلَى الوثبّر) قدا أ : 
ذَكْرَهُ الْعَبْنِيٌ. 


قوله: (المِثْبّر) بكسر الميم ما ارتفع» واشتمل على درجات من النبر وهو 
الرفع . 

ويسن أن يصنع يسار القبلة» ويقر أسورة الجمعة والمتافقون: ولو قرا 
غيرهما لم يكر ه» وذكر الزاهدي أنه يقرأ فيهما سورة الأعلى والغاشية. 

وفي «البحر): أنه لا يواظب على ذلك كي لا يؤدي إلى هجر الباقي. 
ويلبس أحسن ثيابه» ويغتسل ويجلس فى الصف الأولء» وهو الذي خلف 
الا وليه ۰ 

ويستحب في الثياب أن تكون بيضًاء وأن يبكر لها ولا بأس بالاحتباء 
ونين الخ لأجل الاستماع «بحر). 

وقوله: في الثياب أن تكون بيضًا يخالف قول الشرح سابقّاء ولبس 
السواد إلا أن يقال: إن ذاك في حق الإمام بخلاف ما هناء فإنه في 
المأموم . 

وفي حدیث سلمان» آنه قال: قال رسول الله ًة : «لا يتطهر رجل» ولا 
يتطهر ما استطاع من طهرء ويدّهن من دهنه» ويمس من طب بيته» ثم يخرج فلا 
يفْرٌق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخرى»"'' «قهستاني). 

قوله : (فَإذا أَنَمّ) أي : الإمام الخطبة» انتهى حلبي. 

قوله : (وَيْكْرَهُ المَضل بِأَمْر الدُنْيا) يفهم منه أنه لا يكره الفصل بأمر الآخرة 
كذكر وهو كذلك؛ لأن الخلاف على الأصح إنما هو في كلام الدنيا كما قدّمناه 
غير مرة» ولكن ما لم يلزم منه تأخر . 
)١(‏ أخرجهأحمد(5؟/7١7»‏ رقم 5444)» وأبو داود (557/5. رقم 5840)» والترمذي (5/ 

4 رقم 51/07؟) وقال: حسن صحيح. 





كتاب الصلاة/ باب ّ الحمعَة 1Y‏ 


(لا نْب ينبي أن يُصَلّي غَيْر الحّطيب) ِأَنْهُمَا كَسََءٍ وَاحِدٍ (قَإِنْ فعلَ بِأنْ خَطبَ 
صَبِىّ بإِذْنِ السُلْطان وَصَلَّى بالغ جَارٌ) هُوَ المُخْتَار]. 
قال المصنف: [(لَا بَأسَ ِالسّفَرِ مها إِذًا حَرَجَ مِنْ عُمْران المضر قَبْلَ حرو 


قوله : (لا يَنْبَغَى) الظاهر أن اختلافهما مكروه تنزيهًا. 


قوله: (لِأَنَّهُمَا) أي: الخطبة والصلاة وقوله: (كَشَىءٍ وَاحِدِ) لكونهما 
فا و مشرو طا ولا قق للمشروط يدوق رظ فالسداسب أن يكو 


فاعلهما واحدًا. 
قوله : (فَإِنْ فعلَ) بالبناء للمفعول» وقوله: (صَبِىَ) ذكره؛ لأنه يتوهم عدم 


الاك العا عار رصني مور اا و اللو ا 
يقال: أشار بذكره هناء وعدم ذكره في الصلاة ة إلى أن الإذن إنما ب: يشترط في 
الخطبة دون الصلاة. 

وفى «الحلبى»: الظاهر أن الصلاة بالإذن أيضاء فقيد الإذن مراعى فيهماء 
ایا و ا ر واه وى هيا قي 
أخرى» وهي أن إقامة الجمعة عبارة عن أمرين الخطبة والصلاة» والموقوف 
على الإذن هو الأول دون الثاني ؛ إذ لا حاجة فيه إلى الإذن» انتهى. 

فلله الحمد ثم بعد ظهر لي من تعليلهم اشتراط السلطانء أو نائبه بأنها 
تقام بجمع عظيم» وقد يقع التنازع في التقديم والتقدم» فلا بد منه تتميمًا 
لأمرها أن الإذن منه لا بد منه في الصلاة أيضًاء وابن الكمال استند فيما ذكره 
إلى صحة جواز استخلاف الخطيب إذا سبقه الحدث من يصلي بالجماعة» ولم 
يوجد الإذن صريحًاء ولا دلالة» انتهى. 


وهذا لا يصلح وجهاء فإن الإإذن موجود دلالة؛ لضرورة سبق الحدث» 
فتأمل. 
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وَقْتِ الظهْرِ) كَذَا فِي «الحَانِيّة» لَكِنْ عِبارَةُ «الظْهَيْرِيَةا وَغَيْرها بِلَفْظٍ (دخولٍ) بَدَلَ 
(خُروج). 

1 في «شرح المَيية» : وَالصَحيح E PB‏ 0 
لكر فر الروال ]1 

قال المصنف: [(القَرَوِيٌ إِذّا مَكَلَ المضر يَؤْمها إِنْ نَوَى المَكْتٌ ثّمّة ذَلِكَ الِيَوْم 
لَرْمَتهُ) الجمُعَة (َإِدا نَوَى الخُروجَ مِنّ ذَّلِكَ اليَوْم قَبْلَ وَفْتهاء أو بَعْدَهُ ا تَلرّمه) . 

لكِنْ فِي «النَهْر: إِنْ نَوَى الخُروج بَعْدَهُ لَرِمَتْةُ ولا لا 

في «شَرْح المَيِيّة: إِنْ نَوَى المَكْتّ إِلَى وَفْيها لَرِمَيْهُ وَقِيلَ: لا (كُمّا) لا 


قال الشارح: قوله: (كَذَا فِي «الخَانِيّ) استشكل ما فيها بأن اعتبار آخر 
الوقت ن ا ووا ا ناما اليس زه 
ينفرد بأدائهاء وإنما يؤديها مع الإمام والناس. 

فينبغي أن يعتبر وقت أدائهم حتى إذا كان لا يخرج من المصر قبل أداء 
الناس ينبغي أن يلزمه شهود الجمعة» قاله أبو السعود. 

قوله: (وَقَالَ في «شَرْح المَنِبِّ)) تأييد لما في «الظهيرية» وأفاد به أن ما في 
«الخانية) ضعيف. 

قال الشارح: قوله: (القَرَوِيٌ) بفتح القاف نسبة إلى القرية؛ والمراد به: 
المقيم أما المسافر فلا جمعة عليه» انتهى حلبى. 

قوله: (لَكِنْ فِي «النَهْرا) أخذًا من عبارة «شرح المنية» المذكورة بعد. 

قوله: (إِنْ نَوَى الخُروجٌ) الأولى إن لم يخرج إلا بعده؛ لأنه إذا نوى 

وإذا نوى الخروج قبل» لكنه تأخر إلى أن دخل الوقت لزمه» فالمدار في 


اللزوم وعدمه» على الخروج وعدمه» لا على النية وعدمهاء ومثل ذلك يقال 
في عبارة المصنف› وعبارة «(شرح المنية»). 
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ترم (لَوْ قَدِمَ مُسافِر يَؤْمها) عَلَى غرم اَن لا يَخُرْج يَوْمهاء وَل يَنْوِ الإقامّة يضف 
شَهْرِ (تخطب) الإمام (بسيف فِي بَلْدَةٍ فحت به كَمَكة (وَإِلا لَا) كَالمَدِينَةٍ» وَفِي 
«الحاوي القدْسِيَ2: إِذَا فَرَعَ ؛ الْمُوَّذَّنُ قَامَ الإمام» وَالسَّيّف بيّساروء وَهوَّ متَكىٌ 
عَلَيه]. 

قال المصنف: [وَفِي «الخُلّاصَةَ) : ويُكْرَهُ أن يتَكى عَلَى قَوْسٍ » عضا 

فُروعٌ: سَمِعَ النّداءء وَهُوَ يَأكْل تَرَكَهُ إِنْ حاف قوت جُمُعَةء أَوْ مَكتوبّة لا جماعَة 
رُسْتاقَِء سَعَى يُرِيدٌ الجمُعَة وَحَوائجه أَنَّ مُعْظّم مَقُصوده الجمّعَة نال نَواب السّعْي 


قوله : (عَلَى عَرْم أَنْ لا يَخْرْج يَؤْمها) ومن باب أولى إذا عزم على الخروج 


قوله : (وَلَمْ يَنْو الإقامّة) فإن نواها وجبت. 

قوله: (بسَيّف) أى: حديد متقلدًا به لا خشب» والحكمة فى مشروعيته 
ا داقرون انيع |« الرعت اسن لاذه سردي ES‏ 
بأيدينا. 

قوله: (وَهُوَ مُتَكٌ عَلَيْ) قال في «النهر»: يمكن الجمع بأن يتقلد مع 
الاتكاء. 

قال الشارح: قوله: (وَفِي «الخُلّاصَةِ)... إلخ) وجهه مخالفة المأثور. 

قوله: (ترکه) أي EY‏ 

قوله : (إِنْ خَاف فوات جُمَعَة) لأنها فرض لا يمكن تداركه إلا في وقته. 

فول (أَوْ مكتوبة)صوزت بأن آخر الاذان لآخر:وقث المكتوية: 

قوله: (لا جماعة) ظاهره: ولو على القول بوجوبهاء وسواء علم وجود 
جماعة أخرى أم لا 

قوله: (رَسْتاقِيَ) نسبة إلى الرستاق» وهو السواد؛ أي: الريف 

قوله : (نالَ تُواب السَّعْي) أما الصلاة فينال ثوابها على كل حال. 
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ا 


ها وَبِهَذَا يَعَلّم تون عاكقه فالونةة ع ایل لو ال 
وَكَلَمُ الظفْرِ بَعْدَها . مام أت و و ل ا ا 


قوله : (مَنْ شَرَّكَ فِي عِبادَتِه) كالسفر للتجارة والحج . 

قوله : (الأَقْضَلٌ حَلْقُ الشَّعْرِء وَكَلَمُ الظّفْر بَعْدَها) لأنهما يشهدان له يوم 
القيامة بفعلها . 

ونقل أبو السعود عن شيخه نظمًا في قلم الأظفار» فقال : 
في قص الأظفار يوم السبت آكلة تبدووفيمايليه تذهب البركه 
والعز والحاه يبدو عند تلوهما وإن يكن في الثلاثا فاحذر الهلكه 
وسوء الأخلاق يبدو عند أربعها وفي الخميس الغنى يأتي لمن سلكه 
والعلم والحلم زاد في عروبتها 2 عن النبي روينا فاقتفوا نسكه 

الكو 

ونسبة هذه الأبيات إلى الحافظ العسقلانى لا أصل لهاء كما نبه عليه 
العاادة نوداني كن شرح نوسي ومو روف O‏ 
للقص في كل يوم من أيام الأسبوع» وورد في بعض الآثار النهي عن قص 
الأظفار يوم الأربعاء» وأنه يورث البرص 

وعن ابن الحاج صاحب «المدخل» أنه هم بقص أظفاره يوم الأربعاء 
فتذكر ذلك فترك» ثم رأى أن قص الأظفار ستة حاضرة» ولم يصح عنده النهي 
فقصها فلحقه البرص» فرأى النبي ية في النوم» فقال: ألم تسمع نهيي عن 
ذلك؟ فقال: يا رسول الله لم يصح عندي ذلك» فقال: يكفيك أن تسمع»› 
مسح ييو بيده على بدنه فزال البرص جميعًاء قال ابن الحاج: فجددت مع الله 
توبة أني لا أخالف ما سمعت عن رسول الله يَكةِ أبدًا. 

وفي ابن ¿ ماجه والحاكم مرفوعًا : «لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم 
الأربعاء»”'' وفي «منهاج الحليمي» واشعب الإيمان» أن الدعاء مستجاب يوم 


.)۳٣۱١( أخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم‎ )١( 
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ا بَأْسَ بِالتّحَطي ما لَمْ يَأَحَذ الإمام فِي الحُظَبَِء وَلّمْ يُؤْذِ أَحَدًَا إلا أَنْ لا يَجد إِلَّا 
َرْجَة أمامه فَيَتَحَطى إِلَيْها للضّرورةء وَيُكْرَهُ النَخَطي لِلسُوَالٍ بِكُلّ حالٍ]. 


الأربعاء بعد الزوال قبل وقت العصر؛ لأنه ية استجيب له على الأحزاب في 
ذلك اليوم في ذلك الوقت» وكان جابر يتحرى ذلك الدعاء في مهماته» وذكر 
أنه ما بدئ بشيء يوم الأربعاء إلا تم» فينبغي البداءة بنحو التدريس فيه» ذكره 
كم 2 0 

قوله: (لَا بَأسَ بالتّخَطي) إلى الصف الأول أو ما يليه؛ لأن البركة تنزل 
على المتقدم ثم على من بعده. 

قوله : (ما لَمْ يَأَخُذ الإمام في الخُطْبَةِ) فإن فيه غاليًا اشتغالّا عن استماعها . 

قوله: (وَلَمْ يُؤْذ أَحَدَا) أي: وما لم يؤذ أحدًا بأن لا يطأ ثوبًا ولا جسدًا 
كما في «البحر» أما إن آذى أحدًا حرم» ولو في غير وقت الخطبة. 

قول ( إلا أن لا خد إل ) اسكناء من السابفيق؟ أ فحيطد يجوز آن 
يتخطى» ولو في الخطبة ولو لزم منه أذية» وقد عبر الشارح فيما تقدم بقوله: 
فله أن يمر على رقبة من لم يسدّها. 

قوله: (وَيُكْرَهُ النَخَطي... إلخ) اعلم أنهم اختلفوا في جواز السؤال في 
المسجد وفي جواز الدفع إليه» والمختار أن السائل إذا كان لا يمر بين يدي 
المصلى ولا يتخطى الرقاب ولا يسأل إلحافًاء بل لأمر لا بد منه فلا بأس 
بالسؤال والدفع إليه «نهر». 

وظاهره عدم جواز التصدق عليه إن كان يسأل إلحافًاء وهو خلاف ما جزم 
به فى «عمدة المفتى والمستفتى» ونصه المكدي الذي يسأل الناس إلحافاء 
ويأكل إسرافا يوجر على الصدقة عليه ما لم يتيقن أنه يصرفه على المعصية. 

وعنه كيا أنه لما قيل له: «إذا كثر السائل فمن نعطي؟ قال: من رق قلبك 
و ا 
)١(‏ لم أقف عليه. 
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قال المصنف: [وَسَيْل َة عَنْ سَاعَةٍ الإجابَةء فَقَالَّ: ما بَيْنَ لوس الإمام إِلَى أَنْ 
ِم الصَّلّاة» وَهُوَ الصّحَيحٌ» وَقِيلَ: وَفْتَ العَضْرِء و اي 
«التَنارْحَانِيّة» وَفيها سّيْلَ بَعْضُ المشايخ : أَلَيْلّة الجُمُعَة أُفْضَل أَمْ يَؤْمها؟ ثَقَالَ: يَؤْمها]. 

قال المصنف: [وَذَكَرَ في أَحْكَامَاتٍ «الأشباه) مِمّا اختصّ به يَؤمها 0 


وقد يقال: إن كلام صاحب «النهر» في الإعطاء في المسجد لا مطلقًا. 

قال الشارح: قوله : (وَهُوَ الصَّحبحٌ) وهو ما في مسلم» وأبي داود عن أبي 
موسى مرفوعًاء وحينئذ فيدعو بقلبه كما أفاده الشرنبلالي. 

وقيل: هي آخر ساعة في يوم الجمعة رواه مالك» وأحمد» وأبو داود» 
والنسائي» والترمذي» وصححه هو وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم. 

وقال على شرط الشيخين : عن ابن سلام والحاكم بإسناد حسن عن جابر 
وابن جرير عن أبي هريرة» وهذان القولان مرجحان من اثنين وأربعين قولا 
فيها. 

واختار صاحب «الهدى» أنها منحصرة في أحد الوقتين» وأن أحدهما لا 
يعارض الآخر لاحتمال أنه يَكئِِ دل على أحدهما فى وقت» وعلى الآخر فى 
وقت آخر. ٠‏ ۰ 

قال ابن عبد البن+ الذئ يتبغى الدغاء فى الوقتين المذكورين» .وشبقهما 
إلنانكو دللن امه وهو اولى فى رال فال می جحد ا رفا 
في «(شرح المواهب». 

قوله : (فَقَالَ: يَؤْمها) لأن الليلة إنما فضلت؛ لأجل الصلاة» وهي في اليوم 
والليل تابع في الفضيلة» وأما في غيرها فالليل أفضل على الصحيح؛ لأنه محل 
سلوك السالكين ووصول المحبين إلى رب العالمين. 

قال الشارح: قوله: (وَدْكَرَ نِي أَحْكَامَات) بفتح الهمزة جمع أحكام فات 
تراجمه في فن الجمع . 

والفرق القول في أحكام السفر القول في أحكام المسجد» ونحو ذلك 


- ٠. 


ا س ه ٠.‏ ُ ق r‏ 2 کو اراو ی 5:2 9 °1 
قَرَاءَةَ الكهف فيه› وَمَنْ فهم عطفه عَلى قوْلِهِ: ويكره إفراده بالصّوْمء وإفراد ليلته 
ےر 

بالقيام» فقد وهم› مدعو وو و لم eT‏ 
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ومن جملتها أحكام يوم الجمعة» انتهى حلبي. 

قوله: (قِرَاءَةَ الكهف فيه) فإنه من قرأها فيه كان محفوظًا من الجمعة إلى 
الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام» ويجعل له نور من محله إلى البيت العتيق . 

قوله: (وَيُكْرَهُ إِفْراده بالصّوْم) هو المعتمدء وقد أمر به أولًا ثم نهى 


قوله : (فْقَدُ وَهَمَّ) ولنذكر عبارته برمتها؛ ليعلم موضع الوهم» وما فيها من 
باحکام لزوم صلاة الجمعة. 

AUS ES EES 
وقراءة السورة المخصوصة بهاء وتحريم السفر قبلها بشرطه» واستنان الغسل‎ 
له والتطيب» ليس الا جسن وتقليم الأظفارء وحلق الشعر» ولكن بعدها‎ 
أفضل» والبخور في المسجد» والتبكير لها والاشتغال بالعبادة إلى خروج‎ 
الخطيب.‎ 

ولا يسن الإوبراد بهاء ويكره إفراده بالصوم. وإفراد ليلته بالقيام, وقراءة 
ET‏ 

ونفى كراهة النافلة وقت الاستواء على قول أبي يوسف المصحح 
المعتولك: وهو خير أيام الأسبوع, ويوم عيد» وفيه ساعة إجابة» وتجتمع فيه 
الأرواح» وتزار القبورء ويأمن الميت فيه من عذاب القبر» ومن مات فيه أو 

وفيه خلق آدم 4 وفيه أخرج من الجنة» وفيه يزور أهل الجنة ربهم 
سبحانه وتعالی . 


وقوله: ولا تسجر فيه جهلم» قال في «جامع اللغة»): سجر التنور 
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وَفيهِ تَجْتَِعُ الأزواح؛ زار الور ا المَيّت من عَذاب القَبْرء ومن ٠‏ مات فيه » 
أو فِي يتِه أَمِنَ مِنْ عَذَابٍ القَبْر ولا سجر فيه جهنم » وَفيه يَرُور أَهْلُ الجَنَةَ رَبَّهُم 
ا Id‏ 


أحماهء انتهى حلبى. 

' وقوله: السورة المخصوصة؛ مراده: الجمعة» والمنافقون» أ العا 
والخاشية كما من 

وقوله: ولا يسن لها الإبراد ينافيه قول الشارح والمصنف فيما تقدم. 
وجبعة كير افدلا و ی ف الات ا عه ی وکن ان ف 
المسألة روايتين 

قوله : (وَفِيِهِ تَحْتَمِعُ الأزواح) أي : مع بعضها في البرزخ . 

قوله : (وَيَأمَن المَيْت مِن عَذَابٍ القَبْر) ظاهره: ولو كان كافرًا. 

قوله: (أَمِنَ مِنْ عذاب القَبْر) ويكون من شهداء الآخرة» ل سال س 
أو سوالة فيفا: 

وذكر الشيخ عبد السلام في «شرح الجوهرة» ونحوه لمنلا علي قاري في 
«شرح الفقه الأكبر) أنه قيل: إن المؤمن إذا مات فيه» أو في ليلته يعذب 
ساعة» ثم لا يعود إليه العذاب . 

وأما الكافر فيعود إليهء ا أن بهذا غير فحقق الشوت»: 

قوله: (وَفِيهِ بَرُوْر أَهْلّ البجنة: ر رَبّهُم) المراد بالزيارة: الرؤية له تعالى» 

هذا باعتبار بعض الأشخاص . 

والبعض يراه في أقل من ذلك» والبعض في أكثر منه حتى قال بعضهم: إن 
النساء لا يرينه إلا في مثل أيام الأعياد عند التجلي العام. 

وقال في «سفر السعادة»: كان من عوائده الكريمة وَكِةِ أن يعظم يوم 
الجمعة غاية التعظيم» ويخصه بأنواع التشريف والتكريم. 


كتاب الصلاة/ يَاتٌ الحمعَة “f‏ 


ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وجاء: «أن أهل الجنة يتباشرون في الجنة بيوم الجمعة» كما يتباشر أهل 
الدنيا في الدنياء واسمه عندهم يوم المزيد...”'' لأن الله تعالى يتجلى عليهم في 
ذلك اليوم» ويعطيهم كل ما يتمنونه. 

فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخيرء فإن قيل: إن الجنة 
لا ليل فيهاء فكيف يعرف يوم الجمعة فيها؟ 


هذا آخر الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث 
أؤله تتقفة كتاب الصلاة باب العيدين 


.)۲۸۸۱ آخرجه البزار (۷/ ۰۲۸۹ رقم‎ )١( 
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۸A‏ فهرس المحتويات 
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